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 : تعالى قال

 

كْرِ إنِْ } وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ إلَِّا رِجَالَّا نُوحِي إلَِيْهِمْ فَاسْألَوُا أهَْلَ الذِّ
كْرَ لتُِبَيِّنَ  بِالْبَيِّنَاتِ ( 34)كُنْتُمْ لََّ تَعْلمَُونَ  بُرِ وَأنَْزَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ وَالزُّ

رُونَ  لَ إلَِيْهِمْ وَلعََلاهُمْ يَتَفَكا  34 الآية  النحلسورة { للِنااسِ مَا نُزِّ

  

ئُكَ مِثْلُ خَبِير  }  {وَلََّ يُنَبِّ

                                      

 43:سورة فاطر الآية                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وعرفان

 
فسخرلنا أ بواب النجاح ويسر لنا أ  تمام هذا العمل .الحمد لله الذي انعم عليا و عليه توكلنا في أ مور ديننا ودنيانا

  .راجين أ ن يتقبله منا وأ ن يجعله  عملا خالصا لوجهه الكريم

 

لى من شرف اسمه رسالتي المتواضعة، وقدم لي يد العون والنصح والتوجيه ورفع  يوتقدير  يشكر ب  أ تقدم ا 

لى ال س تاذ الدكتور المشرف على  الناصح والموجه  ال س تاذويسر لي طريق العمل وكان لي نعم معنوياتي، ا 

  .وطلابه ذخرا لخدمة العلم عني كل خير وجعله الله جزاه ا" زرارة لخضر "العمل 

 

لى السادة أ عضاء لجنة المناقشة الذين قبلوا مناقش تي في هذا العمل و بال الشكر و كل  أ قدمكما   لوا ذتقدير ا 

 .من أ جل تصويبه خدمة للبحث العلمي هالجهد لتقييم

 

لى أ س تاذتي موصول  روالشك  كل من  ال فاضل ا 

 

مني كل  فلكي التي لم تبخل عليا بالنصح وال رشاد " مباركي دليلة " الدكتور ال س تاذ العزيزة  أ س تاذتي 

 الشكر والتقدير 

 

 الناصح والمرشد ال س تاذالذي كان لنا نعم  "ار محمدصسم"  رالدكتو  المحترم  أ س تاذي

 

ولم يبخل علينا بعلم ول  ال س تاذطالما كان لنا نعم الذي ل "مس تاري عادل" كتورالد  ال س تاذ القدير أ س تاذي 

 توجيه 

  على مد  يد العون لنجاز هذا العمل المتواضع  "نس يغة فيصل" الدكتور  ال س تاذالفاضل  أ س تاذي

على كل ماقدمه لي من عون " الدكتور عبد الرؤوف دبابش  ال س تاذوقدوتي في النجاح   وأ س تاذي أ خي

 لنجاز هذا العمل

 يالذي كان لي خير معين في مشوار  "علاوي محمد " ال س تاذالكريم   زوجي 

لى كل من ساهم    لى العون  ومد لي يدكما ل أ نسى أ ن أ توجه بالشكر ا  الحاج لخضر أ ساتذة جامعة  كل ا 

 وجامعة محمد خيضر بسكرة 1باتنة 

لى كل من شكرا     .من قريب أ و بعيد تمنى لي هذا النجاح ا 

 
 



 

 

 إهداء
 رعايتها و حبها يءدف من سقتني و الحياة نور أهدتني التي إلى

 لساني رددها كلمة أعذب إلى الحنان، و الحب آيات لي قدمت التي إلى
 . عمرها في الله أطال الحبيبة أمي إلى قدميها، تحت الجنة وضعت من إلى
 بين ووضع العلم حب قلبي في وزرع الثبات معاني منه استلهمت الذي إلى

 العزيز أبي واهتمامه،إلى رعايته كل وهبني الذي والعزيمة،إلى القوة جنباتي
 حفظه الله ورزقه الصحة والعافية

 كون معي في مشواري وسر نجاحييالنور البهي الذي سطع على حياتي بمسرة وضياء ل إلى
 الله نور يضيء حياتي أدامه ي الغاليزوج

حفظهم  الأحباء  وأخواتي إخوتيفواتح الخير ومفاتيح السعادة  إلىالله  أهداني ما أجمل إلي
 الأعزاء وأولادهمالكرام  وأزواجهم الله

 أولادهاالغالية رحمها الله وحفظ  الطاهرة أختي وتحضرنا روحهاإلى من غابت عنا جسدا 
 الأحباء

 وأخواته وأختهالوالدين والدا زوجي حفظهم الله  بمثابةإلى عائلتي الثانية إلى من كانا  لي 
  وأبناءهم وأزواجهم

 الأعزاء أولاديفي الحياة  وأمليإلى قطعة من روحي  الرقيقة النفوس و رةهالطا لوبقالإلى 
  الأوفياءوالزملاء  الأصدقاءإلى كل 

 لانجازي هذا العمل  ومادياإلى كل من كان لهم فضلا معنويا 
 

  



 

 

 

 

قائمة المختصرات المستعملة 
 في الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :في الدراسة قائمة المختصرات المستعملة
 :باللغة العربية/ 1
 جزء ج
 فقرة ف
 صفحة ص
 دينار جزائري دج
 دون طبعة ط.د
 طبعة ط
 قبل الميلاد م.ق
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج.ج.ر.ج
 ميلادي م
 العدد ع
 هجري هـ
 دون ذكر تاريخ النشر ن.ت.ذ.د
 النشردون دار  ن.د.د
 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ج.ج.إ.ق
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري ج.إ.م.إ.ق
 قانون العقوبات الجزائري ج.ع.ق
 قانون المدني الجزائري ج                     .م.ق
 قانون الأسرة الجزائري ج.أ.ق

 بدون تاريخ طبع ب ت ط
 :باللغة الفرنسية/ 2

AFIS Automatique Finger Identification system 
ADN Acide désoxyribonucléique 

Pol Police 

Crime Arrêté de la cour de cassation, chambre criminelle 

p Page 



éd Edition 

N Numéro 

J C P Juis- classeur périodique (la Semaine juridique) 

Op.cit (Opère citato), référence précédemment cite 

 



 
 
 
 

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم  

 
 
 



 مقدمة
 

 أ
 

 
من المجتمع  فرادأالذي يركز على تحقيق التوازن بين جميع  الإنسانيهي التصور  العدالة

الناس في ظلها  منؤ ويتطمئن فيها القلوب حيث الحقوق ويحكم هذا التصور أنظمة وقوانين 
 . ةبقيام الحق وتحقيق المساوا عراضهمأو  موالهمأو  نفسهمأعلى 

 اتمن عدل ودرء الظلم ةقامإمنذ القدم ذلك لما  ةرفيع ةيسام ةاحتل القضاء مكان فقد
تحقيق العدل بين الناس وهو  لىإبذلك  ادفاه ،ذي حق حقه لك عطاءا  وقطع الخصومات و 

 سلامالتي حرص عليها الإ ةالغاي وهي الوضعي  عليه التشريع بنيالذي  ساسوالأ ةالقاعد
 .أيضا

ذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ )عز وجل  لقوله تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَاِ 
صدق الله العظيم سورة  ( سميعا بصيرا تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ 

.85 الاية النساء  
الوضعي على حد سواء بوضع شروط من يتولى  والتشريع  سلامياهتم علماء الفقه الإ وقد

 الاهتمام  يشمل هذا نأوكان من الضروري  ةكبير  هميهألهذا المنصب من  ولوأالقضاء لما 
القاضي في تسير الخصومة  نأذلك  ،حكامهأ صدارإالقضاء في  ساعدونالذين ي شخاصالأ

صه لذلك شرعت وفك روابط الجريمة تصادفه من المسائل ما يخرج عن معارفه واختصا
 العلم والمعرفة حسب مجال هلأ من القوانين رخصة قانونية للاستعانة بمختصين فنيين

والفهم  دراكلإمما يساعد القاضي على ا يهمأر  لإعطاءالقاضي  مامأالموضوعة  الواقعة
 .ةوشفافي عدل كثرأالفصل في النزاع بشكل  لىومن ثم القدرة ع ةالصحيح للواقع

 ةدراي ذو لكنهم ةغير موظفون بالمحكم شخاصأ الخبراء وهم  همالمختصين الفنيين  وهؤلاء 
 صاصذوي حنكة  مكتسبة من ممارسة  الاخت ،ليهإالذي ينتمون  الميدانتام ب لماما  و  ةعالي
المحصل عليها من الجامعات والمعاهد والمدارس العليا فقط  بالشهاداتتكون العبرة  فلا ولا

الواقع في اختصاصه  رضأوالاحتكاك على  ةالدائم ةيكون له خبرة الممارس نأبل لابد 
  .تشريعية  ووضع لها شروط خاصة  حكامأوفق   نظمهاعليه التشريع صفة قانونية و  ضفىأ

فني  وأيشملها طابع خاص علميا  ةفي واقع ةوالغامض ةلتفسير النقط العالق الخبير  ينتدب
  ،ديرها تق ةفي سلط نفراداإيملك فيها 



 مقدمة
 

ب  
 

 التي ثباتمن وسائل الإ اهم الاليات القانونية ووسيلة  من يعد تقرير المختصين الفنين  لذلك
القاضي أو المحقق في  استشارة فنية يستعين به وموجودا  تكشف دليلا خفي أو تعزز دليلا

مجال الاثبات قصد مساعدته في تقدير المسائل الفنية والعلمية التي لا تتوفر عليها دراية 
 السلطة القضائية

خلال العصور القديمة  منلهذه الوسيلة القانونية   ةالتاريخي الصيرورةبالعودة إلى   و 
الفرنسي والمصري باعتبارهما والحديثة نلتمس التطور المستمر وخاصة التشريع  سيطةوالو 

  إذا ،التشريعات وعلى غرارها التشريع الجزائري جل االتي ينهل منه ةساسيمن المصادر الأ
 ةوحرف اطنش جردم اعتبارها والانتقال من ةفي الرقي بالخبر  ةمهم شواطاأ التشريعات قطعت

 نأذلك  لىإ ضفأالقضائية  ةبالغ في القضاء والعدال ثرأذات  ةمقنن ةمهن ستوىم لىإ
 لىإ فضتأالمجالات  ةوالتطورات الكبرى التي عرفتها المجتمعات الحديثة في كاف لتحولاتا

لها مع  ةالمنظم القوانينممارستها وفي  لياتآ مع الوسيلة  هذه ةوملائم قلمأالعمل على ت
 ثباتخاصة في مجال الإ الفنين  المختصين ةومكان ةيمهذه المتغيرات مما رفع من ق

  .وعبر جميع مراحل الدعوى الجزائية  ةوالدولي ليةجزائي على المستوى القوانين الداخال

  :الموضوع أهمية
الجزائي كونها  ثباتفي الإ ةمن موضوع دور الخبرة القضائي هميتهاأ ةهذه الدراس تستمد
في القضاء  ةوتنعدم الثق لظلموبدونها يختل ميزان العدل وينتشر ا ثباتبالإ ةوثيق ةذات صل

في  يضاأدراستنا لهذا الموضوع  هميهأوساهمت  ةوجسيم ةر خطي اثار آمما يترتب على ذلك 
 ةوالعملي ةوالقانوني ةالفقهي ةالجزائي من الناحي ثباتفي الإ ةالقضائي ةالكشف عن دور الخبر 

يمثل موضوعا هاما في  ةقضائيال ةبر حيث بات موضوع الخ خيرةالأ ونةفي الآ هميتهاأو 
في كون جل  ةهميوكشف غموض ما يرتكب من جرائم وتبرز تلك الأ ثباتال الإمج

وعبر مراحلها كما  ةبها سواء قبل وبعد تحريك الدعوى العمومي ةالتشريعات رخصت الاستعان
 .ةوالتقليدي ةالحديث ثباتالإ ةدلأعنها في جميع  الاستغناءلا يمكن 
 
 
 



 مقدمة
 

ت  
 

  :الموضوع اختيار سبابأ
 ةوالموضوعي ةالذاتي سبابلاختيار هذا الموضوع هو العديد من الدوافع والأ دفعنا ما

 :في ما يلي يجازهاإالتي يمكن 
  :ةالموضوعي سبابلأا

 ايتهاعدم كف وأ ثباتالإ ةدلأ فقدان  نبالخبرة لأوعلاقتها  ثباتالإ دلةأ هميةأ دراسة
متهم وبالتالي  ةبريء وبراء دانةإ لىإالحكم النهائي والذي قد يؤدي  ةفي نتيج ثراأيرتب 

 .ةلعدالوعدم تحقيق ا ةضياع الحقيق
  .العمومية لدعوىلالخبرة القضائية السابقة  هميةأعلى تفسير  الوقوف

 ةوالخبراء القضائيين لمساعد ةبه المخابر الجنائي تقوم  الكبير الذي لدورعلى ا الوقوف 
 .ةالقاضي في كشف الجرائم الغامض

 بعد التطورات ةالفني ةالجزائي المسائل في ةالقضائي ةالخبر  لىإاللجوء  هميهأ ازدياد
 .ةالتكنولوجي

 .ةالقضائي ةللخبر  ةالثبوتي ةالقو  ةمعرف
 ءفي القضا ةالقضائي ةفي مجال الخبر  ةالمتخصص  العليا اساتوالدر  ةكاديميالدراسات الأ قله

 .بالموضوع ةوشامل ةوجدت فهي غير جامع نإ حتىالجزائي 
 :ةالذاتي سبابالأ

منا  ةولالجزائي ومحا ثباتودورها في الإ ةفي الالمام بموضوع الخبر  ةالشخصي ةالرغب
وذلك  لمهمبعض المقترحات حول الموضوع الحساس وا ضفاءإفي  قليلالب لوو  سهامفي الإ
المجرم وتحقيق  ةومعاقب ةالحقيق ظهارإفي  ةالكبير والفعال الذي تلعبه الخبر  لدورلنظرا 
يترك دليلا  نألابد  نهأ لاإذكيا في تعامله مع جريمته  ةمرتكب الجريم كانفما هما  ةالعدال

 .ةالقضائي ةالخبر  لاإلا تكشفها  ةعلمي وأ ةيقدق مورأ لىإ حياناأوراءه قد يصل 
 :ةالدراس هدافأ

في مجال  ةالقضائي ةنطاق الخبر  بيان و  ثباتالعام للإ طاربيان الإ لىإ ةالدراس تهدف
  .العلمية دلةبين الخبرة وباقي الأ العلميةالعلاقة العملية و  بيان، و الجزائي ثباتالإ



 مقدمة
 

ث  
 

 ةالقاضي الجزائري في الاستعان ةوسلط ةالقضائي ةالخبر  تقريرل ةالثبوتي ةعن القو  الكشف
 .ةبالخبر 
 .ةالدعوى الجزائي  تحريك قبل وبعد  ةالقضائي ةبالخبر  ةالاستعان يةهمأ بيان

 .في الميدان الجزائي ةالقضائي ةتطبيقات الخبر  همأعلى  لتعرفا
الدليل  سيرمسايرة تطوير المخبار الجنائية  لضمان الجودة في تحليل وتف هميةأ برازإ

  .العلمي
 

  :السابقة الدراسات
  مع  الاطلاع عليها  حاولنا لدراساتمجموعة من ا تناولت موضوع الخبرة  وقد

 ثباتفي مجالات الإ التشريعية ديلاتالتع همأو  منها  مدروسة غيرالتوسع في الجوانب ال
 :هذه الدراسات همأومن  ،الجزائي ثباتبالخبرة القضائية في الإ

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في  أطروحةسهام الخبرة القضائية في المواد الجزائية   لمريني -
على  ةحيت ركزت الدراس 4102تلمسان  ةوالعلوم السياسية جامع وقالقانون كلية الحق

 . الجزائي ثباتالقضائية في الإ ةالجانب النظري للخبر 
الجزائري  ثباتوالإ ةالقضائي ةفي موضوع الخبر  سعنادراستنا عنها في كوننا تو  واختلفت

قبل  ةالقضائي ةبالخبر  ةالاستعان ةتطبيقاتها وميادينها ومجالات استخدامها وضرور  همأو 
 يةوالتطبيق ريةخلال دراستنا النظ من الجنائية المخابر ودور ةتحريك الدعوى الجزائي

  .للموضوع
الجنائي دراسة مقارنة رسالة لنيل  ثباتالإ فيمحمد عزت دور الخبرة  أنورمحمد  فتحي -

 . 4115حقوق  جامعة عين شمس مصر كلية الحقوق  هدكتورا
في  لجنائيا ثباتكدليل علمي للإ نائيالج ثباتفي الإ برةالباحث موضوع  دور الخ تناول

الحديثة  ثباتالجزائي  وعلاقاتها بوسائل الإ ثباتالخبرة كوسيلة للإ ناولوت سلاميالإ التشريع
والقيمة العملية والعلمية  هميةالأ ببيانالموضوع إذا قمنا  هذاعن  استناما اختلفت فيه در  وهذا
تعانة بالخبرة قبل تحريك الدعوى الجزائية سواء في التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري لاس

 .الجزائية لتشريع الجزائري جراءاتلقانون الإ 08/14 مرمع تسليط الضوء على تعديلات الأ



 مقدمة
 

ج  
 

الدكتوراه  أطروحةالجنائية المعاصرة  السياسةالخبرة الفنية في  انةمك ،محمد السعيد تركي -
 .4105/4102عة محمد خيضر بسكرة قسم الحقوق جام
ومجالاتها   ضائيةخلال دراسته على السياسة التشريعية للخبرة الق من الباحث فيها ركز التي

في تجسيد  يعيةهذه السياسة التشر  هميةأحيث بيان  منوهذا ما اختلفت عنه دراستنا  العلمية
  .ثباتللإ علميةال دلةتدخل في تركيب الأ ساسيةأ وسيلةالخبرة القضائية ك

  : الدراسة إشكالية
المطروحة  هامةالجزائي من المواضيع ال ثباتموضوع دور الخبرة القضائية في الإ يعد

 كان بالنسبة  للتشريع الجزائري أو التشريعات المقارنة  ونظرا سواء أمام القضاء الجزائي
بالضرورة البحث عن   كان الجزائي،القضائية ووسائل الاثبات  الخبرةالوطيدة بين  للعلاقة

جراءات  ،القانوني والفقهي ماالجزائي ومركزه الدليلالجزائي و  ثباتوعلاقتها بالإ هاأهميتها وا 
 الإشكالية تتمحور ساسيةبحثنا الأ شكاليةإكانت  لهذاومدى دورها في الإثبات الجزائي 

 :الرئيسية للدراسة
   القضائية في المسائل الجزائية ؟ بالخبرة لجزائيمدى استعانة القاضي ا حول

  :المتبع في الدراسة المنهج
معالجة موضوع البحث في  ارتأينا من طبيعة الموضوع وما تثيره من إشكالات انطلاقا

العلمية والقانونية  هميةبنيت عليه الأ ذيال ساسالأ تحليلل يإطار المنهج القانوني التحليل
 سةلتفصيل في موضوع الدرا سيللخبرة القضائية في مجال الاثبات الجزائي كمنهج اسا

المتعلقة بموضوع  جزاءمن خلال بيان الأ البحث شكالياتالعلمية وفك الغموض على الإ
بالمنهج الوصفي في  نينيمستع العلمي والقانوني االخبرة والتعرف على طبيعتها ومحتواه

   .تهاالجزائي والخبرة القضائية ودراسة ميادين استخداما ثباتتعريف كل ما تعلق بالإ
بالخبرة  تعلق وكل ما تالمنهج المقارن في دراستنا لبعض القوانين والتشريعا وظفنا كما

 وجهأن جهة و م انونيةوالق جرائيةالقضائية والاختلافات الواردة بين التشريعات من الناحية الإ
  .خرىأالتقارب بين التشريعات في هذا المجال من جهة 

 
 
 



 مقدمة
 

ح  
 

 :الدراسة خطة
جانبين جانب نظري يحمل  ىالموضوع وتشعبه  فضلنا تقسيم دراسته عل هميةلأ نظرا

 تطبيقياخر سلطنا فيه الضوء نظريا على المجال ال وجانبالموضوع ومفهومه  ساسياتأ
 :تيالقانونية فكان التقسيم كالآ طبيقاتهاالذي  يدخل في تفاصيل استعمالات الخبرة وت

في مجال  قضائيةبالخبرة ال ثباتالأول تناولنا فيه كل ما تعلق بالجانب النظري للإ الباب
  .القضاء الجزائي  وذلك من خلال فصلين

فيه على  طرقنات لالمن خ ثباتللإ امالنظام الع على لتعرفلالأول خصصناه  الفصل
 ودراسة جرائيالإو  النظريعليه من الجانب  التعرف من حيث ثباتالموضوعي للإ طارالإ
 ةالتقديري القواعدو  الجزائية المسائلسلطة القضاء الجزائي في  ضوابطو  ثباتمبادئ الإ أهم
 . ثباتللإ
 في  البحثطريق  عن ةالقضائي ةالموضوعي للخبر  طارالثاني طرحنا فيه الإ صلالف ماأ

 .ةالقضائي ةر للخب  جرائيالإو  النظام العام
 ةبالخبر  ثباتللإ نظريا  الجانب التطبيقي ةحاولنا من خلاله دراس ةالباب الثاني من الدراس ماأ

  الجزائي ثباتفي الإ ةالقضائي ةالخبر  مجالاتبعض  ةدراسو  ائيفي القضاء الجز  ةالقضائي
 ىفي الدعو  ةالقضائي ةبالخبر  ةمجالات الاستعان ةمعرفخصيصا ل ولعبر فصلين الفصل الأ

 . ائيةالجز 
في  ةالقضائي ةمن خلاله الميدان التطبيقي للخبر  دراجناأالثاني من الباب الثاني  والفصل

  .ةيالجزائ مسائلال ثباتإ
 

 

 

 

 



 
 الباب الأول

 الاثبات بالخبرة القضائية في القضاء الجزائي
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لا يمكن التمتع بالحق أيا كان مالم يقم الدليل عليه عند النزاع فيه كون الحق مرتبط من 
الناحية الواقعية بالقدرة على إثباته، فإن ثبت عدم قدرة طالبه عن تقديم الدليل علي صحته تعذر 

 .التمسك بالحق أو المركز القانوني الذي يدعيه الشخص
باط الوثيق بين الحق والدليل عليه، فإن الدليل في ولكن بالرغم من هذا التلازم والارت

الحقيقة هو شيء مختلف عن الحق ذاته؛ فهو لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة لإثبات وجود 
الحق بشروطه وصفاته فلو كان الدليل باطلا مثلا فأن ذلك لا يحول دون إثبات الحق بدليل 

نما يرد علي مصدر الحق، لا على الحق ولتوضيح ذلك، لابد من فهم حقيقة أن الإثبات إ. آخر
ذاته، ومصدر الحق كما هو معلوم قد يكون تصرفا قانونيا أو واقعة قانونية، أما الحق ذاته فلا 

  .يكون محلا للإثبات بل هو الهدف الذي يرمي إليه صاحب الحق من الإثبات
ي الدعوى بالمعنى وما يقصد بالإثبات هو إقامة الدليل على الواقعة القانونية المنتجة ف
القانوني في حقيقته   الشامل للواقعة والذي يتضمن التصرف القانوني أيضا ؛ لأن هذا التصرف

لا يعدو أن يكون واقعة إرادية ترتب آثاراً قانونية، ؛ ويقع على عاتق  القاضي واجب المعرفة 
لك أن العجز عن ويترتب على ذ. التامة  للقانون والإحاطة بأحكامه حتى يتسنى له تطبيقها

إثبات مصدر الحق من شأنه أن يؤدي إلى عدم وجود الحق أمام القضاء كحقيقة قضائية ولو 
 .كان له وجود في الحقيقة والواقع

ولقد خول القانون للقاضي الجزائي أن يأمر ولو من تلقاء نفسه حين النظر في الدعوى 
لاسيما   جا فيها يساهم في كشف الحقيقةإلى تقديم كل دليل يراه مناسبا وفعالا في الدعوى ومنت

إذا تعلق الأمر بمسالة فنية لا يفقه فيها القاضي فكان له الحق في طلب الاستعانة بمختصين 
فنيين للوصول إلى الحقيقة ومن خلال دراسة هذا الباب تطرقنا إلى جملة من الجوانب 

قضائية للوصول إلى فهم العلاقة الموضوعية والإطار العام لكل من الإثبات الجزائي والخبرة ال
 .القانونية  لإثبات الوقائع الجزائية بالاستعانة بالخبرة القضائية
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 الفصل الأول  
 للإثبات الجزائي  القواعد العامة

 
لاشك فيه أن نظرية الإثبات هي الأساس الذي تقوم عليه قواعد الإجراءات الجزائية  مما

إن  إذ اين صدور الحكم فيها من السلطة القضائية الممنوحة لهمن لحظة وقوع الجريمة إلى ح
قديم قدم الإنسانية، وهو مرتبط بكل جهد قضائي في سبيل إظهار  ائيةفي المواد الجز  الإثبات

  ةالجريمة تمثل اعتداء على الجماعة، ووسيل إن  ذلكالحقيقة التي تسعى إليها العدالة  
ظهار الحقيقة  كشفهاالمجتمع في  هي الدعوى الجزائية التي تعد همزة الوصل بين الجريمة  وا 

والتي تهدف إلى تحويل الشبهات القائمة إلى حالة من اليقين  ،الموقعة  المرتكبة والعقوبة
  .دلةبالأ ثباتهاا  الحقيقة التي لا يمكن أن تظهر إلا بعد البحث عنها و  برازالقضائي، لإ
على  أساساالقانوني قائم  مالتنظي أن يثبت ليلبد التقاضي موضوع يثبت نأ من لابد لذلك

 حترامقضائية واجبة الإ قيقةالقضائي بوصوله إلى ح ثباتالعدالة والاستقرار وهذا ما يضمنه الإ
 .أخرى أحياناوتتعارض معها  أحياناقد تتطابق مع الحقيقة الواقعية  هذابو 

قانونا  إثباتهاها لانعدام ما يجعل القاضي رغم علمه بالحقيقة لا يستطيع الحكم ب هوو  
 أهمو  ثباتالإ ةفهم نظري جلمن الجانب الموضوعي لأ ثباتالفصل تناولنا الإ اومن خلال هذ

 : وضوابطه من خلال المبحثين التاليين  ثباتالمبادئ التي يقوم عليها الإ
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  الجزائي للإثباتالعام  طاا الإ: الأول المبحث
 قامةا  الحقيقة و  إظهار أداةالجزائية كونها  جراءاتقواعد الإ ماقي أساسهي  ثباتالإ نظرية

وتوقيع العقوبة  أخرىللمشتبه فيه من جهة  إسنادهدليل على وقوع فعل مجرم من جهة وصحة 
 .عليه بعد اتهامه

من  ثباتلذلك تناولنا من خلال هذا الفصل كل ماتعلق بالجانب الموضوعي والنظري للإ 
 :ين خلال المطلبين التالي

 الجزائي ثباتنظام الإ  تطاو : الأول المطالب
العوامل السياسية والاجتماعية   تحكمها وراتأنظمة الإثبات الجزائية بتغيرات وتط مرت

والثقافية والقيم السائدة في المجتمعات كما تتأثر بدرجات النمو والتقدم في الدولة وهذا ماجعلها 
 .تختلف من حقبة زمنية لأخرى

مستقلة عن بعضها البعض، تحكمها القوة، وأي  الأسر كتل من عرفت لبدائيةا فالمجتمعات
اعتداء يقع على أحد الأفراد أو على ماله يولد لديه رد فعل مماثل إتجاه المعتدي، فقد تميزت 
بالتصارع بين الأفراد على وسائل الحياة وفي غياب السلطة والنظام احتكمت إلى القوة فأصبح 

ضع تقريره للأفعال بناء على ما يراه على أساس أن قوة الشخص تنشيء الفرد قاضي نفسه ي
الشخصي للفرد وهذا الاقتناع  قتناعالحق وتحميه، لذا فإن إثبات هذا الحق يكون بناء على الإ

لا يحكمه لا العقل ولا المنطق بل تحكمه الغريزة والحماية البدنية، لكن هذه الحالة لم تدم طويلا 
ن البدائي بفطرته أن ما يأتيه أمر غير طبيعي، وأن الضرر الذي يعود عليه حيث أدرك الإنسا

مما سبق أن  ويستخلصبدأ يبحث عن بديل يحتكم إليه،  امن النفع الذي يجنيه لذ يرأكبر بكث
هذه المرحلة لم تظهر أي وسيلة من وسائل الإثبات، لأن إنسان تلك الحقبة كان ينشيء حقه 

 .يةلى قوته البدنويحميه بنفسه اعتمادا ع
البسيطة وتربية  الزراعة القبلية قد اعتمدت في حياتها على ممارسة المجتمعات عن أما

القبيلة محل انتقام  انتقام الحيوانات كان إثبات الحق فيها يعتبر حق الجماعة لا الفرد وأن يحل
بالاعتداء  لآنا يعرف االفرد فالاعتداء على الفرد في القبيلة عُد اعتداء على القبيلة كلها وهو م

 .على المجتمع
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وقد ساد اعتقاد في هذه المجتمعات أن الآلهة تنظر إلى أفعالهم وتراقب سلوكهم وتنزل العقاب  
عليهم إن أذنبوا لذا فكان للدين شأن عظيم في حياة الناس، وانعكس ذلك على وسائل الإثبات 

 ساعدةالذي لا يريد الإعتراف بذنبه أو الم بحيث كان يعتقد بتدخل القوى الغيبية لمعاقبة المذنب
على كشف الحقيقة، لذا ظهرت بعض وسائل الإثبات الذي يعتمد فيها على القوى الغيبية ومن 

 .اليمين، الإبتلاء، العرافة، المبارزة القضائية لوسائلهذه ا
 وتطورت وسائل الإثبات عبر العصور  اختلفت أنظمة الإثبات من حضارة إلى أخرى كما

خلال هذه الدراسة تطرقنا إلى الإطار العام للإثبات  ومن والتشريعات بتطور الجريمة وأساليبها
الإثبات وتطوره عبر العصور وأهم الأنظمة والمبادئ التي تحكم  معنىمن خلال التعرف على 

ما وضحناه من خلال  وهو   في أغلب التشريعات ولاسيما التشريع الجزائري ثباتنظام الإ
 :يالتال
بصفة عامة  ثباتمفهوم الإ تناولنا ومراحلهلتطور نظام الاثبات الجزائي  التطرقوقبل  أننا إلا
 . المدني ثباتيميزه عن الإ ماودراسة موضوعاته و  خاصة فةالجزائي بص ثباتوالإ
  تع يف الإثبات: الأول  الف ع
 .والقانونية للاثبات يةلفقهالاصطلاحية وا و ةتناولنا جل التعريفات اللغوي لفرعخلال هذا ا ومن
 الإثبات لغة واصطلاحا: أولا

اللغة  في نستطيع التعرف على الإثبات ومعناه الحقيقي لابد من رد كلمة إثبات إلى معناها حتى
 .العربية

 .أقام: ثبت، ثباتا، وثبوتا، استقر، ويقال ثبت بالمكان : لغة  ثباتالإ
 .صح وتحقق: الأمر  وثبت
 .سجله: أثبت الكتاب : ه وحققه، ويقال صحح: الأمر  وثبت
 .1أثبته :  شيءثبت ال. أقام حجته: الحق  وأثبت

 
 
 

                                                                 
1
 .39ص م،4114-ه0441 العربية ، مصر جمهورية مكتبة الشروق الدولية ، ،اللغة العربية مجمع ، 4 الطبعة ، الوسيط المعجم  
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أما في . 1 "أي أقامها وأوضحها  تهالحق بالدليل، يقال أثبت حج كيدتأ: " في اللغة هو والإثبات
التي إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق : "هو( البينة)اصطلاح فقهاء القانون فإن الإثبات أو 

 2".متنازع عليها بما ينبني عليه من آثار انونيةعلى وجود واقعة ق القانونحددها 
الواقعة محل النزاع من  أكدهو وسيلة ت ثباتالإ أنخلال ما سبق من التعريفات نجد  ومن

وبالتالي فأن تأكيد وجود الواقعة محل . القانونية والتحقق من وجودها آثارهاحيث مشروعية 
  القاضييستطيع  فلاالمنصوص عليها قانونا  سائلبالو  إثباته،فيها لا يقبل دون النزاع أو ن
 . من مجرد ادعاءات من طرف واحد  قناعالإ علىالاعتماد 
الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها  إقامة: " الإثبات بأنه آخرعرف جانب  وقد

ما استدل من المعجم  وهذا"ازع عليها القانون وبالقيود التي رسمها على وجود واقعة قانونية متن
 .الوسيط بتعريفه لدليل انه المرشد والجمع 

 ثباتمعنى الإ إعطاءلوحظ عن هذا التعريف هو اهتمام هذا الجانب من الفقه ب وما
 ثباتعن طريق  تحديد طرق الإ ثباتعلى مسالة الإ ةاستنادا للقيود القانونية المفروض

اللغة  فيلدليل أو البرهان أو البينة أو الحجة إلى معناها معنى ا إرجاعب يضاأ ،وشروطها
وهذا  probatioوغيرها من اللغات المشابهة تشتق مصدرها من اللاتينية  preuveالفرنسية 

فإن كلمة  االتي معناها هو الجيد والصالح والنزيه، ومن هن Probusاللفظ الأخير يتعلق بـ 
 .طتها إدعاء ما صحة فيصبح أكثر قوة بواس سبتنصرف إلى كل عملية يكت تإثبا

استقر، ويقال ثبت : وثبوتا ثباتاكما يقال في المعجم الوسيط عن الإثبات أي ثبت يثبت،      
 3 .أقــــره: صح وتحقق أثبت الشيء: أقام وثبت الأمر: بالمكان
فح عنه تأتي فيه ولم يعجل واستثبت في أمره، إذ شاور وص: في الأمر والرأي، واستثبت تثبت
 .أوضحهاأقامها و : تهأثبت حج -
 
 

  

                                                                 
 .المعجم الوسيط المرجع نفسه  1
 .0 ص ،م  0331 ،النهضة  دار ، 9 طبعة ،في القانونين المصري والسوداني دراسة مقارنة  ثباتالإ صولأ ، د يس محمد يحي  2
 .42/10/4140 يوم منهلال لكترونيإعن موقع  خوذأم ،العرب  لسان لإبن منظور محمد بن مكرم  3
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  :تعريف الإثبات من الناحية الإصطلاحية أما
كتب الفقه القديمة تعريف للإثبات في الإصطلاح، إنما أطلقوا هذا المصطلح وأرادوا  فييرد  لم

 1.وهو إقامة الحجة مطلقا ي،به معناه اللغو 
، "لقوانين المدنية في وضعها الطبيعيا: "في كتابه DOMAعرفه الفقيه الفرنسي دوما  وقد

، كما أورده الأستاذ ديدي توماس "هو ما يقنع الفكر بحقيقة ما: "بأنه 0863الصادر عام 
مضيفا بأن " التحولات في تقديم الدليل الجنائي: "الأستاذ بجامعة مونبيلييه، في مال بعنوان

 2".القانوني  لتيسير النظام منه صالشرط الذي لا منا هويشكل أساس كل دعوى، و "الإثبات 
  الإثبـــــــــات قـــانـونـــا  : ثانيا

للإثبات وتهدف هذه التعريفات إلى بيان أن  تعريفات بعدة جاءت المؤلفات القانونية إن
 ثبات،الإ دلةبه المدعي لإظهار حقه عن طريق تقديم أ ومالمقصود بالإثبات القضائي، ما يق

التعريف الذي قدمه الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري بقوله  ومع ذلك يجدر بنا أن نذكر
. 3(إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها)

إقامة الدليل على حقيقة أمر مدعى به، نظر لما يترتب عليه )وتعريف الدكتور سليمان مرقس 
 4(.من آثار قانونية

 :القانون معنى الإثبات إلى ثلاث أقسام وهي  سموق
 :قناععملية الإ -0
لاقتصاص حقه المدني من  دعاءالقضاء صحة الإ أمامالطريقة القانونية التي يثبت بها  هي

وجود الواقعه محل النزاع أو  إثباتإلا ب قناعولا يكون الإ أخرىجهة وحق المجتمع من جهة 
نكارهاعدم وجودها و  إثبات  بناء على وجود واقعة أخرى   اع القاضي بحصول واقعة اعتداءإقن ا 

 
 

                                                                 
1
 .48ص،  4101 عمان، ، يعالثقافة للنشر والتوز  دار ،الإسلامي، الطبعة الأولى  قهالف يالإثبات بالقرائن ف دريس،إالقادر  عبد  

2
، ص 4100الجزائر،  يع،لطباعة والنشر والتوز  مةهودار  ،يةالقضائي، دراسة مقارنة، الطبعة الثان دتهاعلى ضوء الإج يمة، إثبات الجر  جمال نجيمي  

40-44. 
3
 .04- 09ص ،القاهرة  ،النهضة العربية دار ،4ج ،في شرح القانون المدني الوسيط ،السنهوري  حمدأالرزاق  عبد  

4
جراءاتهو  ثباتالإ صولأ ، سليمان مرقس    ،عالم الكتب ،0في القانون المصري مقارنا بتقنيات سائر البلاد العربية الأدلة المطلقة، ج المدنيةفي المواد  ا 

 .00ص ، 0فقرة  ،0360 ،ةالقاهر 
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وهو المتهم وهو يقوم بعملية الاعتداء ومن هنا جاء  آخرشخصا رأى شخص  هناك هي أن
 .يطالب بعقاب الجاني  لذيا دعىالقول بأن عبء الإثبات على الم

 :عملية ارتباط الواقعتين - 4
دعى لإقناع القاضي بوجود الحق أو بأن واقعة حدثت أو التي يعتمد عليها الم الوقائع إن أي 

بين هذه الوقائع والتي تدل على ذلك الوجود أو  الرابطةبناءا على بيان العلاقة  ييأت  لم تحدث
رؤية الشاهد الجاني وهو يعتدي تصلح بينة أو إثباتا أو دليلا أي : الحدوث أو عدمه مثال ذلك 

 .تكبه شهادة على وقوع الجرم ومعرفة مر 
 :النتيجة -9

التي وصل إليها  جةالنتي على تكون بناءا  القاضي أمام ائعالوق إثباتإن العبرة من  أي
 .أو بقيام الواقعة الإجرامية  تهالمدعي من وجود الحق أو صح

ذا الجرم  إثباتبتعين الجاني ثم من يتحمل عبء  أيبد الإثبات أننرى  ثباتالإ معاني قسمنا وا 
 1.للوصول إلى النتيجة لةدثم تقديم الأ

والثاني لا يخرج عن المعنى العام الذي شاع بين  ولكل من التعريف الأ أنهنا نجد  ومن 
 .طلحفقهاء القانون لهذا المص

أن التعريف الاصطلاحي الجامع المانع وهو التعريف الذي قال به بعض فقهاء القانون  غير
طرق المقررة على واقعة قانونية محل نزاع بين الدليل المقبول أمام القضاء بال تقديم: " هو

 2".الخصوم 
بمعنى الإثبات  ةالتعريف يتسم بالدقة والوضوح والبساطة من جانب، كما يتسم بالإحاط فهذا

 .ثانية، بحيث يغنينا عن غيره من التعريفات ناحيةوعناصره من 
الذي يتم عن طريق  الإثبات هو واضح من تعريف الإثبات السابق فإن المقصود هو وكما 

 تقديم الدليل أمام القضاء وهو في هذا يختلف عن الإثبات بالمعني العام، 
 
 
 

                                                                 
1
 ،مصر سكندريةالإالمعارف،  نشأةم ،طبعة ،(عبء الاثبات)في ضوء الشريعة والفقه، النظرية والتطبيق  الجنائي ثباتالإ الحميد الشواربي، عبد  

 .48 ص ، 0338
 .4ص ،القضائي وتنظيمه التشريعي منشور بالانترنت  ثباتالإ ، مينالأ حمدأعز الدين محمد   2
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أي ذلك الإثبات المجرد من كل قيد، ولا يكون أمام القضاء كالإثبات العلمي، والإثبات التاريخي 
 .جردةبحثا عن الحقيقة الم كانتفكل من هذين النوعين الأخيرين من الإثبات يتم بأي وسيله 

قانونية أو نفيها، ذلك  ةوجود واقع ىالقانوني، يتعين أن ينصب عل  معناه ثباتالإ أخذي  وحتى
أن محل الإثبات ليس هو الحق المتنازع عليه؛ بل محله الواقعة القانونية المنشئة لهذا الحق 

انت واقعة مادية أم ك ة،أو الوكال البيعسواء أكانت هذه الواقعة عملا قانونيا، أي تصرفا قانونيا ك
 . كالعمل غير المشروع

إلى فحوى القاعدة القانونية وطبيعة الموضوع الذي  بالنظر القانوني للإثبات التنظيم وقسم
 .يةوالقواعد الشكل الموضوعيةطائفتين من القواعد هما القواعد  ىتنظمه عل

 
  :الموضوعية القواعد

الناحية الموضوعية، فنجد هذه  القضائي من اتإليه من تنظيم الإثب تهدفما  بحكم
الطائفة من قواعد الإثبات تهتم بمعالجة وتبيان طرق الإثبات المختلفة من إقرار وشهادة 

 لإثبات،لكل طريق من تلك الطرق في ا القانونيةكما أنها تحدد القيمة . الخ…ويمين تومستندا
بات، وتوزيعه بين الخصوم كما تهتم هذه الطائفة أيضا بمعالجة المسائل المتعلقة بعبء الإث

ومحل الإثبات في الدعاوى أيا كأن نوعها، كما تهتم بمعالجة مشروعية الأدلة أو وسائل 
 .الإثبات
  :الشكلية القواعد

نما القضائي؛ للإثبات الموضوعي بالجانب تهتم لا التي القواعد وهي  دورها يقتصر وا 
  .الشكلي الجانب على

 ثباتعن بعضها البعض من حيث دورها في الإ أهمية تقلاعد لا يمكن القول إن كلا القو  ومنه 
التنظيمي لعملية الإثبات أمام المحاكم وكما هو معلوم  انبتلعب دوراً هاما في الج  فكلا القواعد

فإن الجانب التنظيمي هو العمود الفقري لعملية تحقيق العدالة في شتى مجالاتها، ودونها تعم 
 بيقها، الفوضى في الاجراءات وتط
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في نشر المساوة وكشف الحقيقة وتهتم القواعد الشكلية في  أهدافهاوتعريض العدالة للخروج عن 
في تقديم البنية التي حددتها القواعد  اتباعهاقانون الإثبات بمعالجة الإجراءات الواجب 

عتراض مثل الإجراءات الخاصة بتقديم المستندات أمام المحكمة والا. الموضوعية أمام القضاء
المنظمة لكيفية أداء الشهادة ومراحلها المختلفة من استجواب  اءاتعليها والطعن فيها، والإجر 

عادة استجواب ناقشة،رئيسي، وم قبيل القواعد الشكلية وصف إجراءات المعاينة  منو . وا 
جراءات بينة الخبير وكيفية تحريرها وما   1.ذلك إلىالقضائية وكيفية إعداد محضرها، وا 

 . تالي فإن القواعد الشكلية والموضوعية هي قواعد متكاملة ومتزامنة مما يحدد الطبيعةوبال

المزدوجة لقواعد الإثبات وارتباطها بالشكل والموضوع في أن واحد،   سبق نجد الطبيعة ومما
 :فقد انقسمت التشريعات بالنسبة للمكان التي ترد فيه قواعد الإثبات إلى اتجاهات ثلاثة

 :لأولا الاتجاه
المدني  كالقانونوضع القواعد الموضوعية للإثبات في القانون الموضوعي،  يرى  

والقانون الجنائي، بينما توضع القواعد الشكلية في القانون الإجرائي، كقانون الإجراءات المدنية 
والهدف الذي يرمي إليه هذا الاتجاه هو المحافظة على الطبيعة . نائيةوقانون الإجراءات الج

وهذا هو الاتجاه السائد في الكثير من القوانين كالقانون . لمميزة لكل من نوعي قواعد الإثباتا
 .أيضابه المشرع الجزائري  خذالفرنسي والقانون المصري هو ما أ

  :ثانيال الاتجاه
جمع قواعد الإثبات الموضوعية والشكلية معاً وتضمينها في القوانين الإجرائية، أي  يرى

 لقيالإثبات في عمومها على أنها قواعد إجرائية، دون أن يُ  اعدجاه يتعامل مع قو أن هذا الات
وهذا الاتجاه أخذ به . بالًا للطابع الموضوعي الذي تتسم به كثير من قواعد قانون الإثبات

 .القانون الألماني والقانون السويسري وبعض القوانين العربية كالقانون اللبناني
 
 
 

  

                                                                 
 .48 صسابق ،  مرجع ،(عبء الاثبات)في ضوء الشريعة والفقه، النظرية والتطبيق  الجنائيالحميد الشواربي، الإثبات  عبد  1
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 :الاتجاه الثالث 
فرادو  ثباتفي موقفه من تصنيف قواعد الإ ةهذا الاتجاه بالوسطي يتسم قواعد الإثبات  ا 

خاص بالإثبات مميز عن باقي فروع  انونق إعطاء أيالشكلية والموضوعية بقانون خاص 
 نجليزيبه التشريع الإ أخذالقانون فلا يدخل ضمن القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية ما 

يساير التطورات الحادثة في مجال تطور الجريمة وتطور  حتى يةكثر صلاحوهو الأ السودانيو 
 .ثباتالإ أدله

الإتيان بالدليل الذي يثبت الحق أو الواقعة، :" الإثبات شرعا هو وتعريف ـــ عاش الإثبـات :ثـالثــا
 1".شرعا المحددةأمام القضاء وفقا للطرق  روحةالمط

 ـيالجزائ  ثبــاتالإ  : ابعـــــا
  الجزائيةالمسائل  في المتهم على الحكم ولأجل الحقيقة،بأنه كل ما يؤدي إلى إظهار  عرفي

أخرى وقوع الجريمة  وبعبارةلها،  كبوأن المتهم هو المرت تها،ذا في الجريمة وقوع ثبوتيجب 
ي الجنائـ ثباتبوجه عام ونسبتها إلى المتهم بوجه خاص انطالقـــا مما سبق ذكره يتجلـــى أن الإ

  :يتضمن 
تحديد الدليل الجنائي وفحصه ومشروعيته، وتقدير أثره في جميع المراحل التي تمر بها  -

 . العموميةالدعوى 
نما يظهر أثره  يهدف لاالجنائي  ثباتإن الدليل في الإ - فقط إلى إثبات التهمة على الجاني، وا 

 .و النفيأي أنه يشمل أدلة الدعوى بالثبوت أ معن المته تهامالإ دفعفي 
الدليل لدى السلطة المختصة بالإجراءات  ةهو إقام: "التعريف الراجح للإثبات الجنائي أما

ووفق   ذات أهمية قانونية، وذلك بالطرق التي حددها القانون، واقعةالجنائية، على حقيقة 
 2"القواعد التي أخضعها لها

 
 
 

                                                                 
1
 .09م، ص 4100عمان،  يع،الثقافة للنشر والتوز  دار ،في الإثبات الجزائي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى  شهادةال يةحج يع،محمد رب عماد  

 .440ص ، 0366 ، القاهرة ،جامعة القاهرة والكتاب الجامعي  مطبعة ،قانون الإجراءات الجنائية  شرح ،محمود محمود  مصطفى  2
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  :يتضمن الجنائيخلال هذه التعاريف، يتضح أن الإثبات  من
 اتحديد الدليل الجنائي وفحصه ومشروعيته، وتقدير أثره في جميع المراحل التي تمر به -

 .العمومية الدعوى
نما يظهر أثره  - إن الدليل في الإثبات الجنائي، لا يهدف فقط إلى إثبات التهمة على الجاني، وا 

 .الثبوت أوي عن المتهم، أي أنه يشمل أدلة الدعوى سواء في النف تهامأيضا في دفع الإ
إن الدليل في الدعوى الجنائية، يجب أن يكون مشروعا ووفقا للطرق المحددة قانونا، فلا  -

  1.مشروع رفي إدانة المتهم إلى دليل غي ستناديجوز الا

  الإثبات الجزائي عن الإثبات في المواد المدنية  تمييز: الثاني  الف ع
أن إثباتها يعتمد على تقديم الأدلة للقاضي  تشترك الدعوى الجنائية والدعوى المدنية في

صدار حكمه، ويشترط في كلتا الدعويين أن تقدم الأدلة في  وتهيئة الفرصة له لتكوين إقتناعه وا 
مواجهة الخصم الآخر مع تمكينه من مناقشتها والرد عليها وعدا ذلك فإن نظام الإثبات الجنائي 

من الإثبات ومن   جوهرية تتعلق أساسا بالهدف يختلف عن نظام الإثبات المدني في عدة فروق
يعرف الإثبات في المواد المدنية بأنه إقامة الدليل . حيث عبء الإثبات ووسائله، والغرض منه 

فهل  .أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة يترتب على ثبوتها آثار قانونية
 :ما سنجيب عليه من خلال الآتيهذا ؟  يتفق مع ذلك في القانون الجزائي 

 الفرق بين الإثبات في المسائل الجزائية عن الإثبات المدني من حيث الهدف   :أولا

الهدف من الإثبات في المسائل المدينة هو الفصل في نزاع بين طرفي الخصومة على 
الحقيقة بينما الإثبات الجزائي ينشد الحقيقة ولا مانع أن تظل هذه . حق يدعى به كل منهما

محل بحث وتنقيب إلى أن تصل بمبلغ العلم واليقين، فإذا لم يقدم الدليل الكامل على إدانة 
المتهم في الدعوى فلا يجوز الحكم عليه بعقوبة ما، بل يجب الحكم ببراءته لأن الأصل في 

 .الإنسان البراءة إلى أن تثبت إدانته بدليل تقبله المحكمة ولا يدع مجالا للشك فيه

 

                                                                 
1
 .6- 3 ص ، 4114مصر،  ،يةالفكر الجامعي، الإسكندر  دار ،0في أدلة الإثبات الجنائي، الطبعة  يزأحمد محمود، الوج محمد  
 .7، ص 4106/4103ت السنة الجامعية، ليلى، ملخص محاضرات طرق الإثبا لبيض 4
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 عبء الإثباتالفرق بين الإثبات في المواد الجزائية على الإثبات المدني من حيث  :ثانيا  

عبء الإثبات في المسائل المدنية  يقع على الخصوم بحيث يلتزم كل طرف بأن يثبت 
الواقعة المدعى بها في مواجهة الخصم الآخر أما في المسائل الجزائية فإن تحريك ومباشرة 

تم بمعرفة النيابة العامة بالإبلاغ عن الجريمة من المجني عليه أو الشرطة أو الدعوى الجنائية ي
من أي فرد من أفراد المجتمع ولو كان مجهولا، وما دامت الدعوى الجنائية تحرك ضد شخص 
تفترض براءته، فإن عبء الإثبات يقع على النيابة العامة حتى ولو كان محرك الدعوى هو 

تثنائية ذلك أن دور المجني عليه يقف عند حد تحريك الدعوى المجني عليه في حالات اس
 .العمومية دون استعمالها، لأن خصومة المضرور تقتصر على الدعوى المدنية دون العمومية

 من حيث أدلة الإثباتالإثبات الجزائي والإثبات في  المواد المدنية  الفرق بين :ثالثا

ت بحيث أن القانون حددها وأوضح الحالات إن القاضي المدني مقيد سلفا بأدلة الإثبا
التي تتخذ فيها كل طريقة من هذه الطرق وجعل للبعض منها حجة ملزمة بحيث تكفي بمفردها 

 .للإثبات كما هو الحال بالنسبة للإقرار أو اليمين الحاسمة 

ل يقدم إذن لا يتقيد الإثبات الجزائي بوجه عام بأدلة معينة فالقاضي يكون إقتناعه من أي دلي
 1.إليه وهذا بخلاف الحال في الإثبات المدني فإن القاضي يتقيد بالإقتناع بأدلة معينة

أما القاضي الجزائي فأعطاه القانون كامل الحرية في تقدير الأدلة المقدمة إليه في الدعوى 
الجنائية ووزنها وترجيح بعضها على الآخر، وذلك تطبيقا لمبدأ حرية الإثبات المقرر في 

 .مسائل الجنائية باستثناء بعض الحالات المحددة حصرا ال

من حيث دور القاضي   الإثبات الجزائي في المواد المدنية عن المواد الجزائية الفرق بين :رابعا 
 .في الدعوى

 على دوره يقتصر الأخير أن حيث المدني القاضي دور عن الجزائي القاضي دور يختلف
 أما سلبيا، دورا المفهوم بهذا ودوره الدعوى في الخصوم من قدمةالم الأدلة بين الموازنة إعمال
 الدعوى في الحقيقة عن بالبحث إتساعا أكثر مرحلة إلى الضيق النطاق يتعدى فدوره الأول
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 لازما يراه دليل أي تقديم نفسه تلقاء من يطلب أن القانون له أجاز بحيث القانونية الطرق بكافة
 .الحقيقة إظهار في ومعينا

 واهدافه جزائيالإثبات ال موضوع: الثالث  الف ع
 الإثبات الجزائي  موضوع:  أولا

هذا أن موضوع الإثبات هو  عنىواقعية ذات أهمية قانونية، وم قةالإثبات هو حقي موضوع
بإثبات حكم القانون في الواقعة المسندة إلى  ملزمين ىالواقع وليس القانون، فأطراف الدعو 

 .العليا حكمةتفسيره للقانون يخضع لرقابة الم فياضي يعلم ذلك والقاضي المتهم بحيث أن الق
، ومعنى هذا أنه في مجال الإثبات الجزائي لا  ضيواقعة تنتمي إلى الما علىويرد الإثبات  هذا

 .يجوز أن يكون موضوع الإثبات التنبؤ بوقائع مستقبلية
ذات  فهايتسع لحصول الواقعة وبظرو التعبير  وهذا "حقيقة واقعة "  الإثبات أيضا على ويرد

نهايتها بصدور حكم فاصل  لىفي سير الدعوى الجنائية إ أهميةالأهمية القانونية ونعني ذات 
 .في موضوعها بالإدانة أو البراءة

 أهداف الاثبات الجزائي : ثانيا
الهدف الأساسي للإثبات في المواد الجزائية هو إظهار الحقيقة سواء فيما يتعلق  إن

 .الأفعال المرتكبة أو فيما يتعلق بشخصية المتهم الذي يكون محل متابعة جزائيةب

 الحقيقة عنصر -1
إقرار سلطة الدولة في العقاب على ثبوت وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، ولذلك  يتوقف

 الجزائية كشف هذه الحقيقة بمعناها المادي الواقعي ويتحقق جراءاتلابد أن يتوخى قانون الإ
 1.التي تهيء جمع الدليل المختلفةخلال إجراءات الإثبات  منذلك 
عنها القاضي الجزائي ليست مطلقة فالقاضي  ثيبح تيإليه أن الحقيقة ال لإشارةتجدر ا وما

الجزائي يبحث عن حقيقة خاصة هي الحقيقة القضائية، هذا والحقيقة المقصودة هي الحقيقة 
لمفترضة ذلك لأن الحقيقة التي تنتهي بالإدانة يجب أن تبنى الحقة وليست الحقيقة النسبية أو ا

يقيني، فالحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام لا مجرد الظن والإحتمال، وبمعنى  قتناععلى إ
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ذاته الثقة في حكم  الوقتوهو الذي يولد في  ضائيةالحقيقة الق اطآخر فإن اليقين هو من
 .القضاء

المتهم أو في غير صالحه لذلك فإن إجراءات  حصال يأن تكون ف قةالحقيويستوي في  هذا
لا ينبغي أن تتوخى إثبات الإدانة بقدر ما يجب أن تتسم بالموضوعية  قيقةالكشف عن الح

 .والحياد
  الحقيقة القضائية مميزات -2

ة الحقائق المشابهة لها كالحقيقة التاريخية والحقيقة العلمي عنالحقيقة القضائية  تختص
ببعض الخصوصيات مستمد أصلها من تعريف الإثبات ذاته والمتمثل في جمع أدلة وقائع أو 

القضاة لا يمكنهم ضبط الوقائع التي تصاحب إرتكاب  نأفعال وقعت في الماضي من جهة ولأ
الجريمة عن طريق المشاهدة، لأن هذه الوقائع تنسب لوقت مضى من جهة ثانية وهذا ما جعل 

القول بالتقارب بين الإثبات في المسائل الجزائية والإثبات في المسائل  البعض يذهب إلى
الإثبات في حد ذاتها واستعانتها بالأساليب العلمية الحديثة  وسائلالتاريخية، ثم إن تطور 

 .بين الحقيقة القضائية والحقيقة العلمية تقاربجعل الفقه يقول بال قةلإظهار الحقي

 يقة التاريخيةالقضائية والحق الحقيقة -3
عمل القاضي بعمل المؤرخ في أن كل منهما يتناول وقائع حدثت في الماضي ولا  يقترب

يمكن بأي حال من الأحوال إعادة إحداثها بنفس الطريقة الأمر الذي يجعل كل من الحقيقتين 
 1.تنسب إلى الماضي

ائل ويقوم بعدة في سعيه إلى إعادة تمثيل ما حدث في الماضي يعتمد على عدة وس والقاضي
الآثار المادية  عضالشهود ومعاينة ب وشهادةإجراءات تتعلق في مجملها بتصريحات الأطراف 

 قاطالتي خلفتها الجريمة، وبتقدير كل هذه الوسائل مجتمعة يسمح للقاضي بالإنتقال من الن
 .أي من الشك إلى اليقين المعلومةالمجهولة إلى النقاط 

المؤرخ في أن القاضي ملزم بإتخاذ قرار في المعطيات المتوفرة  عمل القاضي عن عمل ويتميز
له سواء بالإدانة أو البراءة، أما المؤرخ فهو غير ملزم بإتخاذ قرار فبإمكانه أن يصرح أنه لم 

القاضي موقفا سلبيا بأنه لم يتوصل إلى معرفة  اتخذإذا  ايصل إلى معرفة حقيقة الأحداث أم
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من الناحية القانونية منكرا للعدالة ومن ثمة تنعقد  اعتبرفي القضية الحقيقة ولا يمكنه الفصل 
 .مسؤوليته عن هذا الإنكار

  الحقيقة القضائية والحقيقة العلمية -4
الحقيقة العلمية على بعض المعطيات لإثباتها في الميدان العلمي منها الملاحظة  تقوم

أن  لىجة وتكرار العملية لعدة مرات إلإثبات النتي حظتهوالتجريب، بمعنى تجريب الفعل وملا
 .الماء = الهيدروجين + الأكسجين : يحل المشكل نهائيا وتصبح الحقيقة العلمية يقينية مثال 

القضائية التي لا يمكن إحداثها من  قيقةوهذا على خلاف الح بالشمولية الحقيقة العلمية وتمتاز
يقة القضائية عن الحقيقة العلمية في مجال جديد بنفس الطريقة التي حدثت فيها كما تتميز الحق

الذي هو  اضيالعامل الزمني ذلك أن الباحث غير مقيد بزمن معين لإثبات الحقيقة عكس الق
 .مقيد بالأجال القانونية

عند بحثه عن الحقيقة القضائية لعدة عوامل منها ما هو داخلي  ييتعرض القاضي الجزائ وقد
ما هو  ومنهاأما العوامل النفسية الداخلية فمنها ما هو فردي نفسي ومنها ما هو خارجي مادي، 

جماعي، فالعوامل النفسية الفردية تتشكل من خلال المعطيات التي تتوفر عن القضية التي 
ينظر فيها القاضي، وكذا إلى طبعه وميزات شخصيته وبمدى تأثره بالضغوط التي تمارس عليه 

 1.ملمتهومدى التعاطف الذي يبديه إتجاه ا
خاصة بالنسبة  كمالعامل النفسي الجماعي فإنه يظهر في التشكيلات الجماعية للمحا أما

 رهذه الحالات العامل النفسي يتشكل بالنظ ثلومحكمة الجنايات ، ففي م لقضائيةللمجالس ا
لىإلى هيئة المحكمة ككل،  المتهم المساءل أمامها، ورأي الأغلبية هو الذي يعتد به، ومن ثم  وا 

عامل النفسي في هذه الظروف يكون برأي الأغلبية المشكلين للهيئة، أما العوامل الخارجية فال
تتصارع فيها مصالح الأطراف الأمر الذي  اجتماعيةفهي عديدة إذ أن القاضي يقوم بوظيفة 

يجعله عرضة للتدخلات وأخطرها الصحافة التي تكون لها أراء ضاغطة قد يتبناها الرأي العام 
 .يضد القاض
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 الجزائي  الاثبات محل:  ال ابع الف ع
ظهارالجزائي يهدف إلى كشف و  ثباتالإ أن أشرناسبق و  كما  لىالحقيقة لتوقيع العقوبة ع ا 

توقيع العقوبة إلا على وجود الفعل  يمكنلا  نهأ إلاالمجرمة  فعالمرتكب الجريمة وردع الأ
ثباتالمجرم و  دليل على مرتكبها من النية الاجرامية وقوعه واكتمال عناصر الجريمة وقيام ال ا 

الجزائي هو الواقعة  ثباتالإ محل كونالفعل المجرم  وبذلك ي منالمقصودة   النتيجة إحداثإلى 
بارتكابها من قبل المتهم، ومـــا يدور حولهــا من مسائل تحدد نطـــاق  ىوالمدع ،المخالفـــة للقانــون

 1.ثباتمحل الإ عناصر إلى توافر المسؤوليــة، وبذلك فإن الاثبات يتسع
أن من يدعي حقا من الحقوق إنما يدعي في ذات الوقت أن حقه هذا قد نشأ من  والملاحظ

يدعي في الواقع  أنه قد اكتسب  نمايدعي ملكية شيء معين إ ذيمصدر أو واقعة معينة ، فال
 .هذه الملكية بمقتضى عقد معين كعقد البيع أو بمقتضى ميراث 

 ،هذا الدين كعقد قرض أو عقد بيع رأن له دينا في ذمة آخر، عليه أن يثبت مصد يدعي فمن
المبرم بينهما،  يجارعليه أن يثبت عقد الإ جرةالأ عبدف لمستأجرالتزام ا إثباتأراد  إذاوالمؤجر 

  2.يثبت الفعل الضار الذي ارتكبه المسؤول وهكذا أنالذي يطالب بالتعويض عليه  تضرروالم

لا ينصب في  ثباتالإ إنالتصرف القانوني ، ف أو  الوقائع القانونية إثبات خصيفيما  أما
القانونية وأنه للتمييز بين هاتين المسألتين  عمالحقيقة الأمر إلا على الوقائع المالية أو الأ

 منهالذي يكون الغرض  راديفالعمل القانوني هو التصرف الإ ثبات،أهمية خاصة في مجال الإ
، أما الواقعة القانونية فهي .…تعديله أو إنهاءه كالبيع أو الايجار أو الهبة  إنشاء حق أو

الانسان وغالبا  إرادةالحدث الذي ينشأ حق الذي يعدله أو ينهيه وتقع الواقعة الواقعة خارج عن 
 .فهي واقعة مادية بحته وتكون مفاجئة كحادث سيارة 

لا يرد على الحق  الإثبات أن إلاالحق ،  الهدف من الإثبات هو التدليل على وجود  أن رغم
نما يرد على مصدر هذا الحق هو الواقعة القانونية ، ومن ثم فإن محل الإثبات  المطالب به وا 

المنشئة  لقانونيةينصب على المصدر القانوني الذي ينشىء الحق ، أي ينصب على الواقعة ا
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للحق أو  ادعى الشخص أنها مصدر للحق ، إذ ينبغي إقامة الدليل على كل واقعة قانونية ي
 1.صحتها الالتزام متى نازع خصمه في هذه الواقعة أو أنكر

كان الإثبات يهدف إلى إظهار حقيقة واقعة قانونية يدعيها أحد طرفي الخصومة  ولما
الشروط التي تجعلها  إثباتهاوينازع فيها الطرف الآخر ، فإنه يجب أن تتوافر في الواقعة المراد 

 2.ظهار هذه الحقيقة صالحة لإ
 الواقعة محل الإثبات :أولا

الإثبات ليس هو الحق المدعى به وليس القاعدة النظامية أو الشرعية المراد  محل
نما هي الواقعة المنشئة للحق لابد من التفرقة بين القاعدة القانونية والواقعة  لذلك ،تطبيقها، وا 

 :القانونية
القضاء ينبغي من الناحية المنطقية أن نبدأ من القاعدة  أمام ءيقام الدليل على الادعا لكي

ثم ينبغي أن يثبت بعد ذلك أن المدعى يوجد في الوضع المطلوب  ،القانونية التي يستند إليها
الإثبات بالمعنى الصحيح لا يقع بصفة عامة إلا على الوقائع . لتطبيق القاعدة القانونية

ي تبيح تطبيق القاعدة القانونية؛ فالمدعى لا يطالب لا يوجد فيها الشخص والت تيوالظروف ال
أما إثبات القانون فهو من عمل . العنصر القانوني ولكنه يطالب فقط بإثبات الوقائع بإثبات

إذن هو الواقعة القانونية التي تعتبر مصدراً للحق المدعى به والواقعة  الإثباتالقاضي؛ فمحل 
 .سواء كانت واقعة مادية أم تصرفاً قانونياً  ،لمعنى العامبا قانونيةمحل الإثبات هي الواقعة ال

عليه أن يثبت الواقعة  ييدعي أن له ديناً في ذمة آخر عليه أن يثبت مصدر الدين أ فمن
التي أنشأت الدين سواء كان ذلك تصرفاً قانونياً كالعقد، أم واقعة مادية ترتب عليها  لقانونيةا

إذا الجوهر في هذا . ير المشروع؛ هذا هو ما ينبغي إثباتهقيام هذا الدين في ذمته كالعمل غ
أو الالتزام دون هذا  لحقذاتها بوصفها مصدراً ل ةهو أن الإثبات يرد على الواقعة القانوني دالصد

ذلك الحق ومتى قام المدعي بذلك كان على القاضي أن يطبق القانون على ما ثبت  والالتزام أ
انونية الواجبة التطبيق ليست محل الإثبات أي لا يكلف الخصوم لديه من وقائع، فالقاعدة الق

فهذا من عمل القاضي وحده والمفروض في القاضي أنه يعلم بالقانون وعليه وحده أن . بإثباتها
يبحث عن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على ما ثبت لديه من الوقائع؛ وعلى ذلك ينبغي أن 
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به  علميفترض في القاضي ال بلة التي لا يكلف الخصوم بإثباتها نفرق بين القاعدة القانوني
 .وهي التي تعتبر محل الإثبات وينبغي على الخصوم إثباتها ةوالواقعة القانوني

نما  إن الواقعة القانونية محل الإثبات ليست هي الحق المدعى به أو القاعدة المراد تطبيقها وا 
وجود  لىليس فقط إ اقعةهية للحق، فقد تنصرف الو هي الواقعة مصدر الحق أو الواقعة المن
 .الحق أو زواله بل أيضاً إلى نقله وتعديله

 . والتصرف القانوني يةالتفرقة بين الواقعة الماد يمكننا أيضا
والواقعة المادية قد تكون . تصرف قانوني والواقعة محل الإثبات إما أن تكون واقعة مادية أ فإن

أما . أو الولادة وقد تكون من عمل الإنسان بارتكاب فعل غير مشروعواقعة طبيعية، كالوفاة 
إحداث أثر قانوني معين، قد يكون من جانبين  نحو التصرف القانوني فهو اتجاه الإرادة

 .كالعقود، أو من جانب واحد كالوصية أو الإبراء
تصرفات حرية الإثبات سواء في الوقائع المادية أو ال بمبدأويأخذ النظام السعودي  

التصرف القانوني بالكتابة إذا بلغ نصاباً  ثباتإ يدالقانونية على خلاف الأنظمة المقارنة التي تق
 .كما هو الحال في التشريع الجزائري  مالياً معيناً 

  فرها في الواقعة محل الإثباتو الواجب ت الشروط : ثانيا
نما ينصب هذا الإثبات على لا ، ويقصد  ونيةالوقائع القان يرد على القواعد القانونية وا 
يرتب عليها القانون  أنالذي يحدث فيرتب عليه القانون أثرا ، فكل واقعة لابد و  مرالأ” بالواقعة 

القانون على حدوث الواقعة قد يكون  رتبهالذي ي ثرولذلك تعد الواقعة قانونية وهذا الأ معينا أثرا
 محل قانونيةالحق، لذلك تكون الواقعة التقرير حق جديد أو انقضاء حق قائم أو التزام هذا 

إما واقعة منشئة للحق أو للالتزام ، أو تعد طريقة في حالات أخرى لانتقال الحق أو  ثباتالإ
  1.الالتزام أو انقضائه

  : وهي ثباتجل التشريعات على توافر الشروط التالية في  الواقعة محل الإ اتفقت
  متعلقة بالدعوى الواقعةأن تكون  -
 
 

                                                                 
1
 .047- 012ص ،مرجع سابق   ، السعود بوأ رمضان  
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فالمدين الذي ترفع عليه دعوى المطالبة بالدين  ،يعني أن تتصل بالحق اتصالًا وثيقاً  وهذا
أما الإثبات غير  ،بالدين اتصالًا مباشراً  يتصلهذا الدين لأن الوفاء  ىيمكنه أن يثبت أنه وف

فهو الذي يرد على واقعة أخرى قريبة أو متصلة بالواقعة مصدر الحق ولا ينصب  رالمباش
 .شراً على الواقعة مصدر الحقمبا
  أن تكون الواقعة منتجة في الإثبات -

 المؤجر طالب الةفي ح لكإثباتاً فمثال ذ وبها الواقعة المؤثرة في الدعوى نفياً أ ويقصد
المستأجر بأجرة مدة معينة وقدم هذا الأخير مخالصات الأجرة عن جميع المدد السابقة على 

 نالأجرة بانتظام لا جدوى م دفعجرتها ليحاول بذلك إثبات أنه ييطالبه المؤجر بأ التي المدة
ن كا بالأجرة المطالب  الوفاءيتصل بواقعة  نإثباته لأن إثبات الوفاء بانتظام عن المدد السابقة وا 

رغم ذلك غير منتج في الدعوى؛ فدفع الأجرة عن مدد سابقة لا يفيد  ونبها فإن هذا الإثبات يك
مدة لاحقة للمدة المطالب  نأما إذا قدم المستأجر مخالصة بالأجرة ع دفعها عن مدة لاحقة،

بها ما  ببأجرتها فإن هذه واقعة منتجة في الدعوى حيث تعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة المطال
 .لم يثبت العكس

 أن تكون الواقعة جائزة القبول -

الحس فالواقعة قد تكون  وذلك أن تكون ممكنة الوقوع فلا تخالف الشرع أو العقل أ ومعنى
مخالفة للشرع فلا يجوز قبولها كمن يدعي فائدة ربوية أو دين نشأ عن قمار، وقد تكون الواقعة 
مخالفة للعقل أو الحس فيستحيل قبولها وهنا تكون الاستحالة مادية كمن يدعي أنه ابن لشخص 

 .أصغر منه سناً، أو كمن يدعي أنه مالك دون أن يبين سبب ملكيته

    الجزائي ثبـــاتالإ  تطاـــو  م احل:  الخامس ف عال

 من ورمن أكثر النظم تطورا، إذ مر بمراحل عدة مسايرة لمراحل التط ثباتنظام الإ يعد
تقوم  التي الاقتناع ومرحلة القانونيـــة، الأدلة مرحلة إلى للآهي،ا والإحتكام السحرية،  المرحلة
 .للقاضي  السلبيوالدور  ضيالقا من بدلا المشرع اقتناع مبدأعلى 
ويتحقق هذا الهدف من  ةالحقيق إلىكل تشريع هو الوصول  يف ثباتالهدف من نظام الإ إن

يستقل بها قاضي  أن إما دلةالأ قديرالقضاء وت أمام ةفي الخصوم ةالمتحصل دلةخلال تقدير الأ
التي  ةالفني ساليبلأبا ةثم ظهرت الاستعان ،الموضوع بحيث يترك ابتداءا من النص عليها بها
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 ةالقانوني دلةهي نظام الأ أنظمة ةعلى ثلاث ثباتالإ زعالحديث وبهذا يتنا العلم عنها كشف
 .1ةالعلمي الادلةونظام الاقتناع الشخصي للقاضي ونظام 

 قانونيةال دلةالأ نـظـــم:  أولا

لقضائي طبقا واليقين ا ةلتنظيم القناع ثباتالإ أدلة لنفسه المشرعهذا النظام يضع  في
بدليل معين فيكون مقتضى هذا النظام تقييد  خذينص عليها لتحديد دليل للأ ةلقواعد قانوني

طبقا لما ينص عليه  دلةبعدد من الأ أوبدليل معين  البراءة أو ةالقاضي في حكمه بالادان
 .عدم ثبوتها أو ةثبوت الواقع ةالقاضي بصح ةيضع في اعتبار قناع أنالتشريع دون 

لا يمكن للقاضي  ةوصف الشهود بصفه معين أوالشهود  نيستلزم بعدد معين م كان 
تحديد  مبوصفها كذلك يتولى المشرع هذا النظا أو ةمعين ةمهن أوللشاهد  وصف أومخالفتها 

رفضه مما يحمل القاضي على  أوفي قبوله  ةسلط أيللقاضي  ملكي فلاالدليل القاضي  ةقيم
التي سبقت  ةهذا النظام التشريعات الجنائي ادوس ةلعكس في البراءوا عالمتهم دون اقتنا إدانة

 . ةالفرنسي لثورةا
 الشخصي للقاضي قتناعالإ نظام: ثانيا 

تقدير  ةوبسلط دلةقبول الأ ةنظام الاقتناع الشخصي للقاضي الاعتراف له بسلط ويعني
 .لقاضيذلك وفقا لما يمليه الاقتناع الشخصي ل ةكل دليل واستخلاص نتيج ةقيم
 إلىما دام يؤدي  الدليلفي الاعتماد على  ةالكامل ةظل هذا النظام يكون للقاضي الحري ففي

غير مباشر ولا سلطان للقاضي غير ضميره  أوسواء بطريق مباشر  إليهاالتي انتهى  ةالنتيج
ي الت ةوجوهر هذا النظام هو تخلي المشرع عن السلط ةالحقيق إلىفله الدور الايجابي للوصول 

 أخذوساد التشريعات في العالم وقد  لنظامانتشر هذا ا ة،القانوني دلةبها في نظام الأ ستأثركان ي
 .. .ردنيبه النظام المصري والأ

  ةالعلمي دلةالأ نظام: ثالثا

في  ديثكشف عنها العلم الح لتيا ةالفني ساليببالأ ةهذا النظام هو الاستعان مقتضى
 أهم ائنيعطي للخبير العلمي ويقيم القر  ثباتمتهم والرئيس في الإال إلىونسبتها  ةالجريم إثبات
ما  ةقاطع ةتخضع للفحص العلمي الدقيق ويستخرج منها في صور  نهالأ ثباتالإ أدلة يدليل ف

                                                                 
1
 .044-049ص ،4113مصر،  ة،سكندريالإ -ةدار المطبوعات الجامعي -ةمقارن ةدراس -الجنائي ثباتودورها في الإ ةالقرائن الجنائي ،الحكيم ذنون الغزالي عبد 
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وتقدمها مثل تلك  ةالعلمي دلةبهذا النظام ظهور الأ خذوقد ساعد على الأ ةالبراء أو دانةيثبت الإ
 .ةي والتحاليل وتحقيق الشخصيمن الطب الشرع ةالمستمد

 على يعيبما  أنه إلايكون نظام المستقبل  أن على ةالواقعي ةالمدرس أنصاربهذا النظام  وجاء 
 فالخبيرالقضائي  قتناعجانب نظام الإ إلى ةفي التشريعات الحالي تههذا النظام هو عدم استقلالي

هذا النظام هو حلول محل  أنصارالجديد الذي يدعمه  أن إلا الإثباتفي  هله دور معترف ب
وفي هذا ما فيه من حرمان المتهم  ىهو قاضي الدعو  الخبيرالقضائي فيصير  قتناعنظام الإ
 أن إلى إضافةالقاضي  إلاحمايتها  يحسنالتي لا  ريةالبش ةوالكرام ةالفردي ةالحري ةمن ضمان

حال استبعاد  أييمكن ب ك لاالخبير حلها لذل ستطيعلا ي ةيثير مشاكل قانوني ىالفصل في الدعو 
 ةالفني ساليبالتقدم العلمي والأ منيستفيد  أننظام الاقتناع القضائي بل يمكن للقاضي 

 .جنب إلى االنظامين جنب وقيام ةعن طريق الاستعان ةالمستخدم
السياسية فمن  نظمةالمجتمع والأ وتطور أساليبهاالجريمة و  بتطورالنظام  اتطورات هذ وتتالت
والفنية التي كشف  العلمية بالأساليب الاستعانةعلى  يعتمد علمــــي ثباتيكون نظام الإ أناللزوم 

ونسبتها إلى مرتكبيها أو تبرئته من التهمة  الجريمة،عنها العلم الحديث في مجال إثبات 
 1.يهالمنسوبة إل

المجرمين ما يبرر قيام هذا النظام هو أن  إن ،إليه يمارس الخبير دورا رئيسيا واستنادا
أو إخفاء  ائمفي ارتكاب الجر  التكنولوجي التطورنتائج التقدم العلمي و  لالباستغ ؤواأنفسهم بد

المجرمين في  ترددمعالمها على نحو يصعب معه كثيرا كشفها، ومعرفة مرتكبيها، إذ لم ي
في  من أداء أفضل سواء كان ذلك جراميالعلمية التي تتيح لمشروعهم الإ بالوسائل نةالاستعا

خفاء  أكثرابتكار أنواع جديدة من الجرائم أو لمجرد ضمان طرق ارتكاب  تطورا لجرائم تقليديــــة وا 
 2.معالمهـــا

في العصر الحديث لم تكن معروفة من قبل، كما  ترتكب التي الجرائمأن  المعلوم ومن
بواسطة أجهزة والجرائم التي ترتكب  العلمية، جهزةالأ بعض ستخدامنتيجة ا أخرىظهرت جرائم 

 الفقيه  رأسهم وعلى الوضعية المدرسة أصحاب نظر العلمي  الإثبات نظام لفت  ولقد الكمبيوتر
 .من قبل التشريعات الجنائية المتبعة خرىالأ نظمةعلى الأ وفضلوه( FERRI -فيـــري)الإيطالي

                                                                 
1
 .91 ص ، 0336 ، القاهرة ربية،وتداعياته، دار النهضة الع الاستنساخالبشري،  يننعبد المجيد ، الحماية القانونية للج لحليمعبد ا رضا  

2
 .033ص  ،0369، مطبوعات جامعة الكويت،  9الطبعة  ،(قسم عام)الوسيط في شرح القانون الجزائي الكويتي  د،الوهاب حوم عبد  
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حل نظام حرية م سيحلوالذي  مثلالنظام الأ أنهالجزائي العلمي  ثباتأن نظام الإ لىع وركزو
يعني  ذلك لأنالشخصي، وينتقد البعض هذا التطور، ويرى أنه أمر غير مرغوب فيه،  قتناعالإ
 من المتهم حرمان عليه يترتب مما الدعوى، يصبح الخبير هو القاضي في نأ

للدساتير والقوانين، التي لا يحسن كفالتها غير  وفقا المقررة له الشخصية الحرية ضمانات
ومن ثم  ه،تفترض تحديد عناصر مهم الخبرة عمالالخبير لأ اشرةعلى أن مب لاضوف القاضي،

يثير مسائل قانونيــــة لا يحسن الخبير  الجزائيةأن الفصل في الدعوى  سيماتقدير قيمة تقريره، لا
 .إعطاء الرأي فيهــــا

 ثباتال الإالشخصي في مج لإقتناعأننا نؤيد الرأي القائل بعدم استبعاد نظام حرية ا لاإ 
الجنائية يجب أن  جراءاتقانون الإ نجنبا إلى جنب لأ النظامانبل أن يعمل  نهائيا، الجنائي

وبين حق المتهم في إثبات براءته  دانةحق الدولة في الحصول على دليل الإ بينيكفل التوازن 
قناعته  كوينينطلق أساسا من حرية القاضي الجنائي في ت للأدلةأن النظام العلمي  سيمالا

 .لسليما يجابيفي ممارسة دوره الإ ساسالقناعة هي الأ ذهتكون ه بحيثالشخصية 
 أنظمة الىمن المفروض أن تقام هذه القناعة على أساس علمي موضوعي، وسنتطرق  إذ
 :بصفة عامة  فيما يلي  ثباتالإ

  الجزائي القانوني ثباتالإ  نظام- 0
هو الذي يكون له الدور الرئيسي في  عالمشر  الفكرة الأساسية لهذا النظام على أن تقوم

الإثبات وذلك من خلال التحديد المسبق للأدلة المقدمة في الدعوى والتي يستند إليها القاضي 
 .في الحكم يالجنائ

 القانونيةمن خلال الأدلة  لبراءةوفق هذا النظام يتقيد في حكمه بالإدانة أو ا والقاضي
قتناعهه الشخصية ولا ميولاته مشاعر  تدخل دون أمامهالموضوعة  بصحة الأدلة المقدمة له  وا 

 1.في كل واقعة تعرض عليه
إقتناع القاضي، وعليه فإن اليقين القانوني يقوم أساسا على  مقام يقومالمشرع  إقتناع أن أي

 ورظروف الدعوى، ويتجلى د اختلافإفتراض صحة الدليل بغض النظر عن حقيقة الواقع أو 
 لمتوافر الدليل وشروطه، بحيث إذا  راعاةفحسب من حيث م كمطبقالنظام القاضي في هذا 

                                                                 
 .40-41ص،  4106 ، الاولي ةالطبع ، ثباتالتسجيل الصوتي وحجيته في الإ ،رعد محمد الجيلاوي  حمدأ  1
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تتوافر هذه الشروط  تلك الشكليات التي يتطلبها القانون في الدليل، فإن القاضي لا يستطيع أن 
 .بأن المتهم مدان في الجريمة المستندة إليه يقينيايحكم بالإدانة حتى ولو كان إقتناعه 

 وعيوبه  الجزائيت نظام الإثبا خصائص -4
حيث  زائيفيها دور القاضي الج أظهرتهذا النظام على بعض الخصائص  التي  يقوم

المقدمة له من طرف الخصوم، فهو يستمع لهم  والحجج السنداتدور القاضي سلبيا أمام  يعتبر
 .الدليل ويحكم بناء عليه ويفحص

عد شكلية تتضح في سلطة القاضي لقوا ونيةيخضع في نظام الأدلة القان زائيالإثبات الج إن
 .وتقدير قيمة الأدلة المعروضة عليه عهالمقيدة في تقدير عناصر الإثبات التي يستمد منها إقتنا

يتميز نظام الإثبات القانوني بخاصية هامة مفادها أن المشرع هو الذي يكون له الدور  ماك 
الأدلة سواء  قبوله هو الذي ينظم الإيجابي في عملية الإثبات في الدعوى الجزائية من حيث أن

أدلة أخرى أو بإخضاع كل دليل  استبعادأو ب الإدانةالمقبولة للحكم ب دلةعن طريق تعيين الأ
لشروط معينة، وأيضا أنه هو الذي يحدد القيمة الإقناعية لكل دليل بأن أعطى لبعض الأدلة 

 لا امن أنظمة الإثبات دور  الحجة الأقوى دون الأدلة الأخرى، ودور القاضي في هذا النوع
يجوز للقاضي أن يحكم  لايتعدى مراعاة توافر الأدلة والحجج القانونية بحيث إذ لم تتوافر 

 .بالإدانة حتى ولو إقتنع أن المتهم مدان
 
 الجزائي ثباتنظام الإ عيوب-أ

 لم يسلم من الأخيرالمزايا التي سبق ذكرها كخصائص هذا النظام المذكورة إلا أن  رغم
 : ليي ما هيالنقد ومن جملة الإنتقادات التي وجهت له و 

في  ىعيب على هذا النظام أنه أخرج القاضي من وظيفته الطبيعية التي تتجل ما أهم ومن -
 .الشخصي اقتناعهوتقديره وتكوين  ليلفحصه الد

ملاء أدلة الإدانة عليه على سبيل الحصر وبالتالي -  إقحام المشرع في وظيفة القاضي وا 
 .الشخصي للقاضي  قتناعالا استبعاد

عيب أيضا على هذا النظام أنه قام بتقنين اليقين في نصوص قانونية عامة ومحددة سلفا  -
رغم أن اليقين مسألة يطرحها الواقع وهو حالة مرتبطة بظروف القضية، واليقين في جوهره 

 .مرتبط بتقدير قاضي الموضوع وليس المشرع 
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 ايضا لأنه وضع القاضي في قالب جامد للإثبات وغاية المشرع من هذأنتقد هذا النظام أ -
في براءته، غير أن هذا أدى إلى إفلات حالات كثيرة من العقاب  نالجمود هو حماية الإنسا
 .العدالةوهذا يشكل خطورة بنظام 

أنه غلب مصلحة على حساب مصلحة أخرى، في حين كان عليه أن يقيم موازنة معتدلة بين  -
 .المتهم في البراءة وحق المجتمع في توقيع العقابحق 
وعيب عليه قصوره في الوصول إلى الحقيقة بمعناها المطلق، فالقاضي غير حر في شأن  -

ما  هذاللإجراءات التي وضعها المشرع مسبقا في القانون و  فقاالأدلة المقدمة إليه، بل يسير و 
 .يقةكشف الحق نيحول دو 

أنه جعل القاضي يقف موقف سلبيا من النزاع المعروض عليه، لأن أيضا على النظام  عيب -
أو  هاالقانون قد حدد دوره في الإستماع لعرض الخصوم لأدلتهم التي قد تكون غير كافية كل

 .يشوبها نقص أوبعضا منها 
عيب عليه أنه ساوى بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية وأغفل الخلاف الجوهري بين  -

 1. الإثبات في كل منهما دلةوأ الخصومتين
 

 ــزائــريالج التشريــع فيالجزائي  ثباتالإ نظام -ب
 تلفةحقبات زمنية مخ برالجزائي في التشريع الجزائري بمراحل ع ثباتنظام الإ مر فقد

 ثباتالإ أنووسائله باختلاف الوضع السائد في تلك الفترة حيث  الإثباتاختلفت فيها ظروف 
 .ثباتالمنظمة للإ جراءاتقبل إصدار قانون خاص يظم الإ تبر فتراالجزائي تغير ع

حيث  ثباتبظروف تاريخية تغيرت معها نظم الإ ستقلالوخلال مرور الجزائر قبل الإ أنه حيث
بمبادئ الشريعة  العمل تميزت باستمرار 0401العثماني للجزائر حوالي سنة  حتلالإن الإ

أساسا  ادةوسائل الإثبات في الشه تلجنائي حيث تركز لاسيما في مجال الإثبات ا الإسلامية
 2.من وجود وسائل أخرى كاليمين والإقرار عولكن هذا لم يمن

لى الفرنسي  حتلالمرحلة الإ وهيلم يكن موجودا قانون وضعي خاص بالجزائر  0691 غاية وا 
ين على نظامين قضائيين مختلفين، نظام فرنسي يختص بمسائل الأوربي وضع عمدت فرنسا إلى

 .المحليينوجه عام ونظام محلي يطبق على الرعايا 
                                                                 

 .41في الإثبات ، مرجع سابق ، ص  هأحمد رعد محمد الجيلاوي ، التسجيل الصوتي وحجيت  1
 .47 ص،  0333 ،ديوان المطبوعات الجامعية  ، 0 دمجل-في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري  ثباتنظام الإ ،مروان محمد   2
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القضاء الفرنسي منذ صدور قانون  اختصاصأصبحت من  زائيةيخص القضايا الج وفيما
الذي أحدث إصلاحيات  0344وقد ظل العمل بهذا القانون إلى غاية صدور أمر  0640

 .بالإختصاصة جوهرية في النظام القضائي خاصة فيما يتعلق بالمسائل المتعلق
طبقت فرنسا قوانين جائرة كان مبتغاها هو وقف الثورة فألغت  0324التحرير لسنة  حرب وأثناء

الأفراد ومنح المحاكم  احتجازحقوق الدفاع وأصبحت الشرطة تتمتع بسلطات في وقف و 
الأشرار أما إجراءات  اباتالمسلح وجرائم عص التمرد رائمصلاحيات واسعة في ج ةالعسكري

خباره الم حاكمة فكانت جد سريعة والتحقيق يقتصر على إستجواب الشخص حول هويته وا 
تاريخ تشريعات الجنائية والممارسات  عبالأفعال المنسوبة إليه مما يمكن معه القول بأن من يتب

القضائية في الميدان الجنائي على الخصوص إبان الثورة إنما يتابع تاريخ اللامشروعية 
 .آداميتهمريخ إهدار حريات الأفراد و واللاإنسانية وتا

بعد الاستقلال ونظرا للفراغ القانوني الذي تركه المستعمر فقد قررت الجزائر استمرار العمل  و
مع السيادة الوطنية وقد صدر قانون الإجراءات  ارضالفرنسية ماعدى ما يتع ينببعض القوان

 وبموجبالمعدل والمتمم  0388 نيويو  6المؤرخ في  028-88الجزائية الجزائري بموجب الامر 
 . مرهذا الأ

قانون  0388العمليات التحضيرية التي قامت بها اللجان المختصة صدر بتاريخ  وبعد
 .أحكامه من القانون الفرنسي  استمدالإجراءات الجزائية، وقد 

ا ما تبنى المشرع الجزائري وعلى غرار التشريع الفرنسي مبدأ حرية الإثبات الجنائي وهذ لقد
 رقيجوز إثبات الجرائم بأي طريق من ط"  انه  على 1أشير إليه في قانون الإجراءات الجزائية 

القانون على غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا  يهاالإثبات ماعدا الأحوال التي ينص ف
لإقتناعه الخاص، ولا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض 

أعطى المشرع  دةمن هذه الما انطلاقاو " مرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه ال
بأي وسيلة كانت إلا في حالات إستثنائية على خلاف  رائمالكاملة في إثبات الج الحريةالجزائري 

التي قيد فيها القاضي بضوابط وأحكام لا يجوز له أن يحكم بغير ذلك في  يةالمسائل المدن
ير حرية الإثبات مرده إلى طبيعة الوقائع محل الدعوى، فمن غير الممكن أن يوضع لهذه تفس

                                                                 
 .من قانون الإجراءات الجزائية 404 المادة  1
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الإثبات بالكتابة أو  إلىإطار الدعوى الجنائية  فيالأخيرة طرق إثبات محددة، فيمكن اللجوء 
 .كما يمكن اللجوء إلى وسائل أخرى مثل المعاينة والخبرة قرارالشهادة أو الإ
أن يكون القاضي حرا في أن يستعين بكافة طرق الإثبات للبحث  بحرية الإثبات ونعني

إتخاذ أي إجراء يراه مناسبا  جنائيعن الحقيقة والتوصل إليها، وبناءا على ذلك للقاضي ال
نفسه أو بناءا على طلبات الخصوم، كما للقاضي  قاءللتوصل إلى حل للنزاع سواءا من تل

الذي يستمد منها إقتناعه وتقدير قيمة الأدلة  الجزائي الحرية في تقدير عناصر الإثبات
تحكمه  قتناععقيدته من أي مصدر يطمئن إليه، غير أن هذا الا كونالمعروضة عليه، وله أن يُ 

أن يكون الإقتناع منطقي أي أن لا يكون مبني على التصورات الشخصية : ضوابط عدة أهمها 
توصل بها  لتيق الدقيق في الطريقة اللقاضي، بل أكثر من ذلك فهو ملزم بأن يتحرى المنط

وهو يخضع لرقابة المحكمة العليا فيما يخص صحة الأسباب التي إستدل بها  قتناع،هذا الإ لىإ
عليها، كما  ىالتي بن بابأحكامه الأس ضمنعلى إقتناعه، لذا أوجب المشرع على القاضي أن يُ 

عقوبة والظروف التي أحاطت بها، المستوجبة لل ةوالواقع لأدلةعلى القاضي أن يظهر مضمون ا
بموجبه، وأن يفصل في الطلب الذي  حكمه أصدروأن يشير في حكمه إلى نص القانون الذي 
 .تقدم به الخصوم دون نسيان ذكر الأسباب 

 
مبدأ حرية الإثبات أو مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في جميع أنواع المحاكم  يطبق

 .جزائية وفي جميع مراحل الدعوى ال
 الجزائية بوسائل معينة  لمسائلقيد فيها حرية الإثبات في ا استثناءاتأورد المشرع الجزائري  وقد

 : يليفيما  تمثلت
في الوقت  استبعدتطرق الإثبات التي وجدت في العصور القديمة  أغلب: مستبعدة وسائل -

 .الحالي كالإثبات الإلهي والمبارزة القضائية واليمين الحاسمة
تلك الوسائل التي أوجب المشرع الإستناد إليها في إثبات جرائم معينة  وهيمفروضة  سائلو 

 940فجريمة الزنا لا يمكن إثباتها إلا بالطرق التي حددها القانون وهذا ما ورد في نص المادة 
 بالمادة الدليل الذي يقبل عن إرتكاب الجريمة المعاقب عليها" تنص  يمن قانون العقوبات الت

ما  علىيقوم إما  993 محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس، وا 
ما بإقرار قضائي  .بإقرار وارد في رسائل ومستندات صادرة من المتهم وا 
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  ثباتللإ ساسيةالأ الأنظمة -4
التي يقوم عليها كل واحد منها  الأسسأنظمة للإثبات الجنائي تختلف فيما بينها في  ثلاثة

الأخذ  زالمقيد وفيه يحدد القانون الأدلة التي يجو  أونظام الإثبات القانوني : الأنظمة هي وهذه
إليها في الحكم، وثانيها نظام الإثبات الحر أو ما يعرف بنظام الإثبات المعنوي أو  والإستنادبها 

بكل  ادعى بهالم واقعةالمطلق وفيه لا يقيد القانون أطراف الدعوى بأدلة معينة، بل لهم إثبات ال
التكييف المتوصل  حسبله وللقاضي أن يقتنع بأي دليل يعرض عليه  تاحةالوسائل والطرق الم

إليه للواقعة القانونية موضوع النزاع، وثالثهما النظام المختلط أو النظام الوسط وهو النظام 
 .الجامع بين النظامين

 المطلق أوالإثبات الحر  نظام -أ
الحرية  إعطاءتكون ب ثباتصحة الإ أن ثباتللإ طلقأو المالنظام الحر  ومؤيد رأى

الكاملة للخصوم في اختيار الأدلة المؤدية إلى اقتناع القاضي ومساعدته في الوصول إلى 
القاضي بسلطة واسعة في تحري  تمتعطرقا معينة للإثبات، وي امالحقيقة حيث لا يحدد هذا النظ

 ا،ه عقيدته ، دون التقيد بطرق محددة كالكتابة أو غيرهالطرق المؤدية إلى تكوين اتباعالحقيقة و 
ويلعب القاضي دورا إيجابيا في تسيير الدعوى وتكوين الأدلة والحكم بناء على ما يصل إليه 

 1.حقائق من
عن ذلك، فإنه مما يعيب السلطة المطلقة للقاضي في ظل المذهب الحر أنها تتنافى مع  وفضلا

الخصوم لا يمكنهم معرفة ما إذا كان في وسعهم إقناع  نلات، لأالاستقرار الواجب في المعام
في التقدير، مما يؤدي إلى الإخلال بما يجب أن يسود المعاملات  ضاةالقاضي لاختلاف الق

 2.من استقرار
مزايا هذا النظام أن الحقيقة التي يتوصل إليها القاضي وفقا لذلك تكون أقرب إلى الصواب  من

 3.والحياد الكامل ستقلالزم الإوالواقع ما دام الت
نما يكون له أن يقتنع  هاهذا النظام لا يحدد القانون طرقا معينة للإثبات يتقيد ب في القاضي وا 

 اإلى إقناع القاضي، كم تؤديكامل الحرية في اختيار الأدلة التي  للخصومبأية وسيلة ممكنة، ف
                                                                 

1
 .61، ص سابق مرجعحسين منصور ،  محمد  

2
 .00صسابق ،  رجعم ،السعود   بوأ رمضان  

 .00ص ،السابق  مرجعالحسين منصور ،  محمد  3
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يه ، والقاضي يتمتع هنا بدور إيجابي القاضي حرا في تكوين عقيدته من أي دليل يقدم إل يكون
يساعد به الخصوم على إكمال ما في أدلتهم من نقص، كما يستطيع أن يقضي بعلمه، المهم 

 .في الدعوى كيفما أراد قيدتههو أن يكون القاضي حرا في تكوين ع
 الإثبات المقيد أو القانوني  نظام -ب

قيقا للإثبات ، كما يحدد قيمة كل من د حديداهذا النظام يفرض القانون طرقا محددة ت في
فلا يستطيع الخصوم إثبات حقوقهم بغيرها ، كما لا يستطيع القاضي أن يتخذ طرقا  الطرقهذه 

 1.أخرى أو يعطى لها غير القيمة التي حددها القانون
انون الجائز قبولها أمام القضاء ، كالكتابة والبينة والقرائن ، فالق باتهذا النظام طرق الإث يحدد

يحدد الطريقة التي يتم بها إثبات الحق ، ولا يجوز للخصم إثبات الحق الذي يدعيه بأي طريقة 
بهذه  لتزامأخرى ، ويتقيد القاضي بطرق الإثبات التي يفرضها عليه القانون ، وعلى القاضي الإ

سلبيا  الطرق وبالقيمة التي يعطيها القانون لكل دليل من أدلة الإثبات ، ويكون دور القاضي
الخصوم من أدلة قانونية وليس له أن يكمل الأدلة  هدوره على تقدير ما يقدم ربحتا حيث يقتص
 .إذا كانت ناقصة 

هذا المذهب من سلطة القاضي من تفسير الدعاوى والفصل فيها وذلك من ثلاثة جوانب  ديح  
 2:وهي 

ذلك للخصوم أن يثبتوا وتعيينها بدقة لقيمة كلا منها بحيث لا يجوز بعد  الوسائلحصر  -
 .حقوقهم بغير هذه الوسائل 

لا  القاضيمن أنواع الأدلة وأن  عهو لكل نو  نشاؤهاالتي ي ةالقانون هو الذي يعطي القيم -
 .التي حددها القانون  القيمةيملك أن يجعل لأي منها قيمة أكثر أو أقل من 

بحيث يمنع هذا المذهب على  القاضي ملزم بالوقوف موقف الحياد وهذا مبدأ حياد القاضي -
القاضي يكون دوره سلبيا ومهمته سماع الخصوم والتصريح بما يرتبه القانون على ما يقدمونه 

تبعث الثقة والطمأنينة ويتحقق الاستقرار للمعاملات ومن المذهب أنه  وهنا من الأدلة والبراهين
لوجود النص   ة الإسلاميةالمذهب هو الغالب في الشريع وهذا يجعل للقاضي ذا وظيفة آلية

 .ومصادر للفقه 
                                                                 

 .04، ص السابق، المرجعأبو السعود ،  رمضان  1
 .61سابق ، ص مرجعحسين منصور ،  محمد  2
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 الإثبات المختلط  نظام -ج

ماعيب  تجنبالنظامين السابقين ومحاولة  ياجمع فيه مز  وسطهذا النظام موقفا  أخذ
للقاضي جانبا من الحرية في توجيه الخصوم وفي  يتركحيث تميز هذا النظام بأنه  اعليهم

أدلة قانونية محددة وبيان قيمة كل واحدة منهما، ويجعل استكمال الأدلة الناقصة دون أن يتقيد ب
ولم يجعل للخصوم  كاملةوالسلبية فلم يترك له المبادرة ال يجابيةدور القاضي وسطا بين الإ

سلطانا مطلقا على سير الدعوى ، فالسلطة التقديرية تبلغ حدها الأدنى في الدعاوى المدنية 
 .ية وتكون وسطا بين ذاك في المسائل التجار 

الحقيقة القضائية بما  فتراضوبين ا لمعاملاتاستقرار ا بينهذا المذهب بأنه يجمع  ويتميز
 .يفسح للقاضي التقدير 

الإثبات المقيد ، ففي المسائل  نظامالمذهب الذي جمع  بين نظام الإثبات الحر و  فهو
من  قتناعهكوين ايقوم هذا المذهب على حرية الإثبات ، حيث يكون القاضي حرا في ت زائيةالج

قيمة  يعينأي دليل يقدم إليه ويقوم في المسائل المدنية على التقيد ، فيحدد طرق الإثبات و 
ويترك بعضها لتقدير القاضي فتفرض الكتابة مثلا لإثبات التصرفات التي تجاوز  ،البعض منها

 .طعا العقود ، ويعتبر المحرر الرسمي دليلا قا بعض، أو لإثبات  عيناحدا م اقيمته
والقرائن القانونية قوة حاسمة في النزاع ، وعلى الجانب الآخر يترك  قرارلليمين والإ ويجعل

للقاضي حرية تقدير الشهادة فله أن يأخذ بها أو يطرحها ، وله عند الاختلاف بين الشهود أن 
متممة ال اليمينكذلك حرية تقدير  ولهمتى اطمئن إليها ،  ،بشهادة القلة ، دون الكثرة يأخذ

والخبرة ، كما يترك لتقديره استنباط القرائن القضائية ، ويكون الإثبات  وفق للنظام المختلط في 
 1.المسائل التجارية حرا بحسب الأصل ، لما يقتضيه هذه المسائل من سرعة في التعامل

 ،بما يفرضه من قيود على الإثبات ،هذا النظام بأنه يجمع بين استقرار المعاملات  ويتميز
ويحد في ذات الوقت من تحكم القضاء ، وبين اقتراب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية، 

 2.لما يمنحه للقاضي من حرية في التقدير
 
 

                                                                 
1
 .09ص،  4112الحلبي الحقوقية ، بيروت  لبنان ، راتمنشو  ،0 الطبعة ، لتجاريةفي المواد المدنية وا باتحسن قاسم ، قانون الإث محمد  

2
 04ص  ،سابق المرجعحسن قاسم ،  محمد  
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يقوم أساسا على مزج النظامين السابقين  النظام هذا أن إليه شارةكما سبق الإ أنه يتضح ومنه
نظام أدلة الإثبات الحر ومحاولة التوفيق بينهما وأخذ الملامح لكل من نظام الأدلة القانونية و 

عيوب كل نظام وتجلى هذا النظام في محاولته التوفيق بين النظامين في صورتين  وطرح
 :رئيسيتين

من طرف  وحالقاضي والتأكيد القانوني المطر  اقتناعيتم التوفيق بين  أن: ول الأ  الصو ة -
وهكذا يكون كل من النظامين  دانةراءة أو الإالمشرع في جميع الحالات سواء في حالات الب

القاضي مع تأكيد المشرع أي  اقتناععلى قدم المساواة في التطبيق وفي حالة ما إذا لم ينطبق 
القانوني، فإن القاضي لا يستطيع أن يقضي لا بالإدانة ولا  ناعالإقتناع الشخصي للقاضي والإقت

لحل في هذه الحالة بأن يقرر القاضي أن الإتهام بالبراءة غير أن أنصار الإتجاه يرون بأن ا
بالبراءة ولكن بتأجيل الحكم مع بقاء الدعوى معلقة أمام  الوقتغير مؤكد وبألا يحكم في نفس 

 .القضاء

الإدانة فقط أي التوفيق بين قناعة  ةالنظامين في حال نيتم التوفيق بي أن: الثانية الصو ة -
 .يقنع القاضي بالأدلة القانونية حكم بالبراءةالقانون وقناعة القاضي فإذا لم 

 ستشفأخذ بنظام الإثبات الجزائي الحر وهذا ما يُ  قد أنهعن المشرع الجزائري فيمكن القول  أما
من قانون الإجراءات الجزائية غير أنه أخذ بنظام الإثبات الجزائي  404من نص المادة 

من قانون العقوبات فيما  940ص المادة نصت عليه ن ماالقانوني في حالات إستثنائية مثل 
 .يخص جريمة الزنا

 1 ثباتالإ أهمية -2

هو والعدم سواء وليس مال هذا القول  ثباتهو جوهر الحق فالحق بدون سند الإ ثباتالإ إن
للحق في جوهره مثل الركن لكنه يعتبر عنصر هاما  أمنش ةالجزائي ىفي الدعو  ثباتالإ أنوماذا 

ظلدعم هذا الحق و   ثباتلقانون الإ يضاحيةالإ ةذاته ما ورد في المذكر  وهو أكيدهوت هارا 
التي  ةالحقيق إظهارب ةالجنائي ةالعدال لكيفيةبهذه ا ثباتالإ 0386لعام  42المصري رقم 

تمثل مساسا بالمجتمع  ةالجريم نعلى حقه لأ يصون حرمات من اعتد جلينتظرها المجتمع لأ
                                                                 

1
دار  -ةبين القانون الجزائري والقانون المصري وبعض القوانين العربي ةمقارن ةتحليلي ةدراس -قاضي الجزائريالحر بالاقتناع الذاتي لل ثباتالإ أتلازم مبد ،بوزيد غليسأ  
 . 31-66ص ،4101 ،الجزائر -ةعين مليل هدىال
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 تهمالذي يحدد مصير الم لسلاحا نهلأ ةالجريم إثباتالجزائي في والدور  ثباتالإ أهميةومما زاد 
 يقتصوهو ما ينعكس عليه في المجتمع ل ةالبراء أو دانةكان الإ واءس ةالجزائي ةمحل المتابع

 أهمية أنكما  بريئا  وماله وعمله وحريته اذا كان معتهصكان مجرما وتحفظ حياته و  إذامنه 
نماالحقوق و  ةمايلا تقتصر غايتها في ح ثباتالإ من تعسف استعمال الحق  ةلها دور في حماي ا 
 ررةمن تلك المق ةفائد أكبرفي القانون الجنائي غايات  أصدائهاتغرس  هميةوهذه الأ ةالحري أو

في  ثباتنظام الإ بهاالتي يحظى  هميةكل هذه الأ إلىونظرا  خرىفي سواء في فروع القانون الأ
لا تتغاضى عن  ةالمحاكم الجنائي أننجد  خرىفروع القوانين الأ القانون الجنائي دون غيره من
 .أمامها ةتطبيقه في كل دعوى مطروح

 للإثبات ج ائيةالقواعد الإ: الثاني المطالب
اليومية المطبقة  جراءاتالقضاء بل أنها الإ أمامالعملية  جراءتالإ أهممن  ثباتالإ يعتبر

 أنالقيمة وقيل في هذا  ةحقوق منعدم يه إثباتهال الحقوق المجردة من دلي أنفي المحاكم ذلك 
تناولنا من خلال هذا المطلب  هميتهالدليل قوام الحق وما لا دليل عليه هو والعدم سواء ونظرا لأ

 أهميتهالحقوق في المسائل الجزائية مبينين الدليل من حيث معناه وأنواعه و  إثباتطرق 
 :الاتيكا

 ل القانون الجزائيفي ظ ثباتطا ق الإ : الأول  الف ع

المعنى التام لدليل  حفي المواد الجزائية كان لابد من شر  ثباتطرق الإ ىالتطرق إل قبل
 :يلي  كما أقسامهالجزائي محل الدراسة وتعريفه وبيان  لدليلل التطرق ثموفهمه 

  ماهية الدليل:  أولا

ي ثم الوقوف على اللغوي والشرعي والقانون مدلولهوفهم  ليلتعريف الد طاءمن إع لابد
 . إعطاء مفهوم شامل عن الدليل الجزائي ةثم ومن أقسامهو  أنواعه
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دله على الطريق يدله بضم الدال بفتح  وقد أيضاما يستدل به والدليل الدال  وهو :ـــةلغ الدليل
 أياللام وفلان يدل بفلان  ديدلتج ةوالاسم الدال أدلالدال وكسرها ودلو له بالضم والفتح ويقال 

 1.ثق بهو 

المدعي القاضي بحجيته على  أعلم إذاف آخرالعلم به والعلم بشيء  لزمما ي وهو :شرعا الدليل
المدعي في ما ادعاه  دعوىوعلمه بصدق  هاعلم القاضي بتلك الحجة اقتناعه ب لازم دعواه

 .والحكم له به

 الجزائي  قانونا الدليل: ثانيا

 إثباتالمبحوث عنها في التحقيقات بغرض  ةالوسيل أنهتعريفات الدليل فعرف ب تعددت
 أنهاب أيضا وعرفها ةوالشخصي ةظرف من ظروفها المادي أو ريمةتخص الج ةواقع ةصح
في هذا  ةالتي ينشدها والمقصود بالحقيق ةالحقيق إلىالتي يستعان بها للوصول  ةالوسيل
 أنب أيضا وعرف حكم القانون عليها عمالعليه لإ ةما يتعلق بالوقائع المعروض كل الصدد

 أوفقا لمبد ائيالحصول على اليقين القض أجلالحال والمباشر من  جراءالدليل هو نشاط لإ
 الراجحالتعريف  أننفيه ويرى جانب من الفقه  أو تهامالإ أكيدت أوببحث  وذلك ةالمادي ةالحقيق

اقتناعه  إثباتلى الواقعة التي يستمد منها القاضي برهانه ع  أنهالدليل على   للدليل هو تعريف
 ةالحاسم ةالحكم باعتبار المرحل ةهذا التعريف يعود لمرحل ترجيح ولعل إليه الذي ينتهي بالحكم

بتحقيق  إماوذلك  ةوالبراء دانةبين الإ وتفصل ةالتي تقرر المصير النهائي في الدعوى الجزائي
والمحور في  ةحكم بالبراءترجيح موقف الشك لديه لي أو دانةاليقين لدى القاضي فيحكم بالإ ةحال

 .ذلك كله هو دليل الجنائي

البرهان على  قاضيالتي يستمد منها ال ةالحج أو ةالبين أنهالعليا على  ةالمحكم ةقضا عرفه كما
 أو ةالشهود وتقرير الخبر  ةقد يكون دليل مباشرا كالاعتراف وشهاد صدرهاقتناعه بالحكم الذي ي
 2.غير مباشر كالقرائن

 

                                                                 
1
ص  ر،لنش مههو  دار ، 4113 ،والمحررات عترافالإ 0الكتاب  الجنائي ثباتالإ لةأد، 4ج ، الجزائي ثباتمحاضرات في الإ ، الدين مروك نصر   
7.  
2
  .6-7 صفحهالسابق ،  مرجع الدين مروك ، نصر  
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 الف ع الثاني : أنواع الدليـل
الجزائية هي عبارة عن مجموعة من القرائن والتي من خلالها يُمكن  الأدلةواشرنا إن  سبق

إثبات مجموعة من الحقائق التي تدور حول الجريمة، بالإضافة إلى القدرة على نسبتها إلى 
من مسرح  فاعل مُعين، وتتنوع هذه الأدلة تبعًا لتنوع الجرائم، كما يُمكن الحصول عليها

، كما يُمكن "فيه الجريمة نُفذتالمكان الذي وُقعت أو : " أنّه ىالجريمة، بحيث ي عرف ذلك عل
الحصول على هذا الأدلة من خلال أشخاص شاهدوا هذه الجريمة أو سمعوا بها، أو عن طريق 

الحقيقة،  اعتراف مُرتكبيها، ولما لهذه الأدلة من أهمية كبيرة عند الجهات القضائية للوصول إلى
فقد تم تقييدها بمجموعة من القيود والضوابط، وذلك يعني أنّه يجب أن تقوم هذه الأدلة على 

مجموعة من البراهين : " والمنطق، وأن يقتنع بها العقل، وبالتالي فإنّ الأدلة الجنائية هي نالبرها
ها أمام الجهات القضائية، أن يتم إثبات وقائع الجريمة إلّا بواسطت مكنمقبولة بحكم القانون، لا يُ 

  1العامة يابةسواء أكانت المحاكم أو دور الن

 ويقصد ومعنوية ماديةادلة  إلىالمصدر  حيثالدليل من  موافقهاء القانون الجنائي قس وان
بنفسها وتؤثر في اقتناع القاضي  ةناطق ةالذي ينبعث من عناصر مادي الدليل المادي الدليلب

التي استخدمها في ارتكابها  دواتبعض الأ ةلجاني في مكان الجريمبطريق مباشر فقد يترك ا
التي تفيد القاضي في  ةغير ذلك من الظواهر المادي أو أقداميه أو أصابعهويترك بصمات 

 أو ةقد يكون عن طريق المعاين ةالبادي دلةالحصول على هذه الأ أنللذكر  ديروج ثباتالإ
 . 2 الخبرة أوتفتيش  أوالضبط 
ثاني أهم الأدلة الجنائية، لكن الحصول على هذه الأدلة   من تُعدّ فهي  المعنوية دلةالأ أما

أمر ليس سهلًا كما يعتقد البعض، لكن وبالرّغم من ذلك يُمكن الحصول على هذه الأدلة من 
 .ردات فعل المُشتبه بهم أو الشهود وما شابه ذلك

 :قسمم الدليل من حيث تطوره إلى  كما

 
                                                                 

1
 .43-46-47صفحة  ، 4102،  الأردنعمر المعايطة، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، دار الثقافة والتوزيع لنشر،  منصور  
 .444-93ص  ،عمر المعايطة، المرجع السابق  منصور 4
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 التقليدية  ثباتالإ  أدلة:  أولا
المسائل الجزائية وحل نزاعتها قبل تطورات العلمية  ثباتالتي اعتمدت لإ دلةالأ وهي

 .والتكنولوجية

  القولية الأدلة -1

 الشهادة - أ

في مجلس القاضي بحقّ لشخصٍ  الناسإخبار : "فقهاء القانون الشهادة على أنّها يُعرف
يحتمل الصّدق والكذب في طبيعتِه، لذلك فإنّ الشاهد  ، وتعدّ الشهادة خبرًا، والخبر قد"على آخر

يحلف على أنّ جميع الأقوال التي أدْلى بها صحيحة وغير كاذبة، وتعدّ الشهادة من أهم الأدلة 
الوقت الحالي تعدّ  يف ابةالكتابة، إلّا أن الكت انقبل أن يتعلّم الإنس ذلكعبر العصور القديمة، و 

إلى أنّ الإنسان قد  انظرً  ؛للشهادة  هالتي توجّ  نتقاداتبسبب الإمن أهمّ طرق الإثبات؛ وذلك 
 1.ينسى في كثير من الأحيان

أنه من الممكن إغراؤه في الشهادة فيميل عن قول الحق، وبناءً على هذه الأسباب حدت  كما
التشريعات من نطاق هذه الشهادة وقيدتها بقيود كثيرة، كما سيتم بيانه في شهادة الشهود في 

 . زائيالج لإثباتا

 زائيالشهود في الإثبات الج شهادة -

تقرير الإنسان شفاهة عما سمعه أو : "على أنّها زائيشهادة الشهود في الإثبات الج تعرف
، وتعدّ شهادة الشهود الطريق العادي "رآه أو أدركه بإحدى حواسه في الواقعة التي يشهد عليها

الكتابة الطريق العادي للإثبات في الدعوى المدنية، في حين أنّ  ة،للإثبات في الدعوى الجنائي
الأدلة المباشرة التي تنصب على الواقعة بصورة مباشرة، كما أن الشهادة في  نوتعدّ الشهادة م

مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة، حيث إنّ الشاهد في مرحلة : الدعوى الجنائية تمر بمرحلتين
 2.مةلعاالتحقيق يدلي بشهادته أمام النيابة ا

                                                                 
1
 .448-442، ص 4104 الأردن ،-عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع 0الطبعة  ،، المدخل إلى علم القانونالصراف، جورج حزبون  عباس  

 .447-448 ص ، 4108الأردن ،-عمان ، عدار الثقافة للنشر والتوزي ،4 بعةطال ،محمد سعيد نمور ، أصول الإجراءات الجزائية  2
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تدخلات،  أيعلى المحقّق أن يترك الشاهد بحرية تامّة في أدائه لشهادته دون  ويجب
كانت ضرورية  نإ لشهادته ماعأنّه يحقّ للمحكمة أن تطلب حضور الشاهد أمامها والس وكما

 .ولازمة لإظهار الحقيقة في مرحلة المحاكمة

ادة؛ لِما لهم من صفة تفرض إن هناك فئة من الأشخاص ممّن هم ممنوعون من الشه إلا
لأنّ من  اتهم؛عليهم التزامات تتعارض مع واجباتهم كشهود، فلا يجوز بأيّ حال سماع شهاد

الواجبات التي تقعُ على عاتق الشاهد أن يتمتع بالحياد التام، ومن هؤلاء الأشخاص المحامين، 
م المحكمة، كذلك استخدامها ضدهم أما عدمموكّليهم و  اعترافاتحيث يتعين عليهم حفظ 

معلومات تصل إليهم بواقع مهنتهم ولو بعد زوال  يلا يجوز لهم إفشاء أ لاء،الأطباء أو الوك
به القيام بجنحة أو جناية، كما أنه لا يجوز سماع شهادة  مقصوداصفتهم، ما لم يكن ذكرها 

 .1القضاة وأعضاء النيابة العامة، في أيّ دعوى منظورة أمامهم

 الإعتراف -ب

المتهم بماء يستوجب مسؤوليته  إقراروهو  إليهالمنسوبه  مةالمتهم بته إقرار وهو عترافالا
 مالمنعد عترافالباطل والإ عترافمصطلحا الإ ةبما يشددها وقد ورد في مواضع مختلف أو

كان قد  إذايكون باطلا  فالإعترافكل منهما  لىع ةالنتائج المترتب هميةلأ ةبينهما بدق التمييز
 ةمعين قواعدوالقبض والتفتيش فالمشرع وضع  كالاستجوابباطل  إجرائيعمل  ةيجصدر نت

لافي الدفاع و  المتهميجب مراعاتها ضمانا لحق  لإستجوابل هو  ستجوابكان مصير هذا الإ ا 
ومن هذه القواعد وجوب  عترافوهو الإ منهالدليل المستمد  إلىالبطلان  يمتدالبطلان وبالتالي 

خطير يوفر الجو  إجراءالمحقق باعتباره  أومن قبل قاضي التحقيق  ستجوابالإ ةمباشر 
 .وهو المتهم  ساسيمن مصدرها الأ ةالجريم أدلةالمناسب لاستقصاء 

علما  المتهم إحاطةوجوب  أيضاومن هذه القواعد  ةللثق أهلايقوم به شخص  أنمما يجب 
حقه  إلىالمتهم  بيهتن تجابةسفي الإ ةمعين ةعلى شكلي تتنص بعض التشريعا ماك إليه قةبالث

الدعوى في اليوم  أوراقعلى  الاطلاعبمحامي ووجوب تمكين المحامي من  ةفي الاستعان

                                                                 
1
  ،0339 ، الأردن-لنشر والتوزيع، عمان الثقافةو  العلم دار، 0الطبعة  ، 9 زءج ،الأردني  ائيةأصول المحاكمات الجز  انونجوخدار ، شرح ق حسن  

 .949-940ص 
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في جرائم  ستجوابوجوب دعوة محامي المتهم للحضور قبل الإ أيضاو  ستجوابالسابق من الإ
 .1وجد وغيرها من الشروط إنالجنايات 

 ميةالعمو  الدعوى أطراف أحدمن  صادرٌ   ونهلك أثراأدلة الإثبات  أقوىهو  والاعتراف
نسب الجرم لنفسه،   ارلإظه ي نالمبذول من قبل المحقق بالجهدارتباطه  وكذاوهو المتهم والذي  

 وذلك المعترف،أدلى بها  ينفسه محتارا أمام الأقوال التً  ىالقاضً  يجدعلى نفسه،   به المعترف
قرارو  قوالصدق الأ مدىى القاضي التاكد من يكون عل بذلك يانا،لما تحتمله من شبوهات أح    ا 

أن  به تصلح ىالتً  أقوالكلها أو بعضها، ب ليهإ مسندةال ميةالمتهم على نفسه بالواقعة الإجرا
 إذاشهادة  ا عتبرمتهم آخر  علىموثوق  مصدر باعتبارهإن أدلى بها على نفسه،  إعترافا تكون
 .2 القانونًي ترقى للمدلولهو مجرد إدعاءات لا يةشروطها القانون   رتتوف

 :وهي هوحالات سبق يمكن استخراج اركان الاعتراف أو شروطه  ومما

أن الاعتراف  يقتصر أثره  الأصلاعتراف متهم على متهم آخر :  ولىالأ الحالة-0.ب
لذكر أمور  يتطرققد  هالمتهم أثناء استجواب لكن .آخرلاعتراف على  يمتدعلى المتهم فقط ولا 

 فهذهتهم آخر كذكر من شاركه في ارتكاب الجريمة أو من كان  فاعلا أصليا ، صدرت عن م
 يمتهم على متهم آخر، والتي تعد من قبل الاستدلالات الت ةشهاد لالأقوال لا تعد اعترافا ب

شروطها  لهاهذا الرأي فالشهادة  انتقد 3أخرىمن أدلة  يهاتعززها بما لد أنيجوز للمحكمة 
على  والشاهدعلى متهم آخر،  همفًي اعتراف المت توفري م ين وهو غير مال فالخاصة منها حل

شهد بالبصر أو ب تكون  وبذلكباقترافه لها ،  ميةهو من خلق الجر  تهمالم نمابي السماع،الجرمية  
أقوال المتهم على متهم آخر مجرد قر ينة بس يطة تقبل إثبات عكسها

4. 

الإقرا ر يصح كدلي ل إثبات على صاحبه  إن: " يبهذا الخصوص بما يل  المحكمة العليا قضت
 ."الزنا يمةفي جر   شريكيمتد أثره إلى ال لاو 

                                                                 
1
 441-403ص،4116 ،الاردن -دار الحامد للنشر والتوزيع عمان ة،الجزائي ىالمتهم في الدعو  ضمانات ،سليمان علي المزوري وعدي  

2
الجامعي  المكتب،تلبسه بالجريمة القبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه-اعترافه–ه استجواب-المتهم يونًي،الروس أحمد بس أبو  

 .914الاسكندرية مصر ص 

 .214 ص ،2006 مصر، الجامع ة، المطبوعات دار والإثبات الجنائي، التحر يات محمد  الدغيدي ، مصطفى   3

 .27ص  ،1992مصر،  ة،لإسكندريفقها وقضاءا ، دار الكتب القانون ية، ا  معدلي خليل، اعتراف المته 4
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سلطة الأخذ بأقوال متهم على آخر  ةمن جهته على أن للمحكم ريالقضاء المص استقر
الصادر من المحام لا يعد  عترافالإ أيضا رافااعت يستواعتبرها من قبل الاستدلالات، ول

بذات الشخص  قةمتعل ةكما سبق القول هو مسألة شخصي عتراففالإ ا،ولا ضمناعترافا صريحا 
ولا  يهالمنسوبة إليه واعترف المحام في مكانه لا يعتبر حجة عل همةالت المتهمأنكر  فإنالمقر، 

يجوز للمحكمة أن تستند في حكم الإدانة على إنكار المتهم واعتراف المحام  مكانه، لكن إذا 
من أدلة الدعوى وصادق عليها المتهم صراحة  يلإسناد التهمة لموكله بدل سلم المحام بصحة

 .1 السليمالقانونًي  بالمعنى إعترافا يعدفإن ذلك 
 لجريمةبالوقائع  المكونة ل الاعتراف -4.ب -

يعد اعترافا وهذه  لا لاا  لابد إن يكون من الوقائع المكونة للجريمة و  عترافالإ موضوع
لصدور الاعتراف  ويكف.ستند لها المحكمة لإثبات ظروف الجريمة  أن ت يمكنالتصرحات لا 

اعترافا ماصدر من المتهم بشأن ما  يعدالمتهم بارتكاب بعض الوقائع الفعلية إذ لا  قريُ  أن -
يكتمل ركن الواقعة  ولكي.بعد  ماحتى ولو وقعت هذه الأفعال في تقبلاعتزم ارتكابه في المس

 2:التالية  شروطللابد من توافر  ا يةالإجرام
 للا تكون مح يالأفعال الت تستبعد يثبح اميةإجر  قعةعلى وا منصبايكون الاعتراف  أن

أن  بدلا إذقانون العقوبات،  يأنها لا تتعلق بالفعل الإجرامي المعاقب عليه ف باعتبارللاثبات، 
 .الآخر الخصم ادعاءعلى  يسو ل المتابعةمنصبا على ذات الواقعة الإجرامية محل  يكون
محدد وهو  ءيكون واردا على شي أن فلابدالاعتراف منصبا على واقعة محددة  يكونأن  -

سواء ترتبت على  ارتكابها يةذات الواقعة المسندة إلى المتهم، والمحددة من حيث أركانها وكيف
 .أو إيجاب بفعل سل

 لمتهماعتراف ا يكونالعمومية فلا بد أن  بالدعوى علقةتكون الواقعة محل الاعتراف مت أن -
باعتباره  لجنائيتكون محل النظر من طرف القضاء ا يالت يةمنصبا على الواقعة الإجرام

معروضة أمام القضاء  بواقعةالاعتراف  تعلقكأن ي ية،الدعوى العموم يصاحب الاختصاص ف
 .أو بصدد نزاع إداري يالمدن

                                                                 
 .27ص  ،1992، المرجع السابق،  وقضاءاخليل، اعتراف المتهم  فقها  عدلي  1
 .157ص  ،2012جمال، مرجع سابق،   نجيمي  2
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الواقعة  أهميةتبرز  بحيث الدعوى يأهمية ف تموضوع الاعتراف ذا الواقعة كونت أن -
 جميع إليهتصبوا  هذاف للمتهمونسبتها  يمةإذا كانت تتصل بارتكاب الجر  ماموضوع الدعوى في

 .وسائل الإثبات
في  أنهأو تخفيفها، الا  يةمن المسؤول إخلاءه إماالمتهم  يةأن تقرر الواقعة الإجرامية مسؤول -

أو  وليةالمسؤ  نعأو مانع من موا باحةبب للإهذه الحالة لا يعد اعترافا بل إدعاء كنشوء س
 .العقاب
 :وهي  عترافخصائص الإ أهمخلال هذه الشروط نستنتج  ومن
نمافي ذاته و  ةليس حج أنهخصائص الاعتراف  أهم من وللمتهم  ةهو خاضع لتقدير المحكم ا 

الذي عدل  عترافالإ ةبان يثبت عدم صح ايكون ملزم أن ونوقت د أيالعدول عنه في 
 .يكون الاعتراف على المتهم نفسه أن ولابد هعن
 .لدى المعترف هليهتتوافر الأ وأن -
 .يكون الاعتراف قضائيا أنيجب  كما -
 . يكون الاعتراف واضحا وصريحا وأن -
 ةيتطابق مع الوقائع الحقيقي أنللمتهم و  ةحر  إرادهيكون الاعتراف صادرا عن  أنلابد  أنهكما -

 .ةالثابت
 .ةصحيح إجراءاتعتراف مبنيا على يكون الا أنو - 
 .لتقدير القاضي ةخاضع ةالاعتراف وهي سلط ةتجوز تجزئ أنه كما -
 .المتهم ومشيته رادهلا دخل لها في الاعتراف وهو متروك لإ ةالني أنكما -
 .ةوالعدول عن الاعتراف لا يوجب المساءل ةوالعود عترافيجوز توجيه اليمين في الإ ولا- 
 لاعترافا أنــواع-9.ب

بها ويقصد  لبسالجرائم المت يف ينشأمصدر نشوءه فقد  حيثالاعتراف من  ماتتقس تتعدد
من صمت المتهم أثناء  يستنتج قد كمابالإقرار بالجرم المرتكب،  ينشأبه الاعتراف الضمني وقد 

يكون غير ذلك بصدوره أمام جهة    وقد ي،استجوابه وكذلك يكون قضائيا إن صدر أمام القاض
المتهم بصحة التهمة وسوف نتناول بعض  يهكاملا ويقر ف كونر قضائية، كما قد غي

 1:فيما يلي إيجازالتقسيمات ب
                                                                 

 .445ص  ،1998ر، ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائ4، الطبعة 4شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءات الجزائي ة في التشر يع الجزائري ج أحمد  1
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 ينأمامها الاعتراف نقسم الاعتراف في هذا الجانب إلى نوع صدرالجهة التي  يثح ومن
أمام إحدى الجهات القضائية التي تمر بها الدعوى  مالاعتراف القضائي يصدر من المته

لم  . جهة الحكم أو يق،أو جهة تحق إتهامالعامة كسلطة  يابةكانت هذه الجهة الن واءجنائية، سال
به المتهم أثناء استجواب وهو دليل  يقومإذ اعتبره البعض إجراءا  ،واحد ريفالفقه على تع يستقر
لبعض وا يهبه القاضي لإدانته دون أن يخالجه شك في ارتكابه للوقائع المنسوبة إل أخذإثبات 

إلى مرتبة الاعتراف  يرقىلا  تحرياتأن الاعتراف المتحصل من ال براعت قهالآخر من الف
 . القضائي

 :غير القضائي  الاعتراف-
الذي  آخروبوجه  ةالجزائي ىالدعو  أمامها القائمة ةالاعتراف الذي تم خارج المحكم وهو

 ةجه أمامالذي يقع  رافلاعتا إن ةالحقيق أحوالالمدعى العام خارج مجلس القضاء  أماميتم 
يكون  لانه لقضائيالتي يجوزها الاعتراف ا ةيكون له ذات الحجي أنلا يجوز  ةغير قضائي

 كدتهباعترافه وهذا ما أ إدلائه أثناءالتي يمنحها القانون للمشتكى عليه  اتخالي من الضمان
التي يؤديها  فادهالإ أنبنصها على  ردنيالأ ةالمحاكمات الجزائي أصولمن قانون  023 ةالماد

المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما  أوالضنين  أوالمتهم 
 أوالمتهم  أنب ةالمحكم أقتنعتفيها و  أدتعلى الظروف التي  ةبين ةقدمت النياب إذاتقبل فقط 
هذا النص   ردنيةز الأالتميي ةمحكم أيدتاختيارا وقد  أوطوعا  هأداالمشتكى عليه  أوالضنين 

 .في العديد من قراراتها 
 أوالتي يدلي بها المتهم  فادهوفحواه الإ 0366سنة  0898صفحة  37/242القرار رقم ومنها

بها  أدلى أنهما يثبت  ةقدمت النياب إذاالضنين بغير حضور المدعي العام تصلح دليلا ضده 
ختياراطوعا و   .االمذكوره سابق 023 ةعملا بنص الماد ا 
الذي يحوزها  ثباتالإ ةوحجي ةالاعتراف غير القضائي لا يحوز نفس قيم إنف ةعام وقاعدة
 .للقاضي دائما ةالتقديري ةالقضائي وهما خاضعين للسلط رافالاعت
والاعتراف  إثباتالاعتراف كدليل  إلىيقسم  إنهف ةالحجي إثباتتقسيم الاعتراف من حيث  أما

 :تلخيص ذلك في ما يلي مكني ةمن العقوب عفاءلإكدليل قانوني والاعتراف بسبب ل
 .كدليل قانوني الاعتراف- 
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 ةوهو دليل قاطع ملزم للقاضي بغض النظر عن مشروعي دلةيكون الاعتراف سيد الأ هنا
عليه استثناءات  ردت أنها إلابه  أخذالتي ت الأهميةوتبقى هذه  فمنها الاعترا أخذالتي  ةالوسيل

 إثباتالتي تخضع لقواعد  ةغير الجزائي ىفي الدعو  والاعترافلزنا ا ةوهي الاعتراف بجريم
 .بها ةخاص
 .إثباتكدليل  الاعتراف- 

 أدلةكغيره من  أوالشخص  إقناعغير قضائي كدليل  أوقضائيا  ترافيكون الاع أن
نحتى و  ةبما يراه مطابقا للحقيق لقاضيالقضائي ول قناعالإ ألمبد اخاضع خرىالأ ثباتالإ  ا 

 .عنه المعترفتراجع 
 .وبةمن العق  إعفاء الاعتراف- 

نظرا لما يحيط بها  إثباتهايصعب  أوالتي ترتكب في الخفاء  ةبعض الجرائم الخاص في
رشادو  اعلى كشفه اةبعض التشريعات تشجيع الجن أتودقه في التنفيذ ر  ةمن سري  إلىالسلطات  ا 

في  ردنيالأ فالمشرع وجرائم الفساد رهابالإوجرائم  ةالدول أمنب ةالجرائم المتعلق ،المساهمين فيها
 ةعن جريم 4 ةفقر  077 ةوالماد ةالرشو  ةهذا الاعتراف في جريم إلى أشار 088 ةنص الماد

تكوين  ةعن جريم ردنيمن قانون العقوبات الأ 4 ةفقر  027 لمادةغير المشروع وا تجمهرال
 .أشرارجمعية 
 العقوبات انونق 24عتراف في المادة المشرع الجزائري نص على هذا النوع من الا أما

 ةيرتب عليها مع قيام الجريم حصرا ةمذكور  ةفي حالات محدد عذارنص فيها عن الأ الذي
ذاو  ةتخفيف العقوب أو ةمعفي أعذاركانت  إذاعدم عقاب المتهم  إما ةوالمسؤولي  ةكانت محقق ا 

رقم  مرر المعفى عنه الأغي منيطبق تدابير الأ أن عفاءالإ ةمع ذلك يجوز للقاضي في حال
88-028.  

بالاعتراف بما سوف يقومون به  ةبادر الجنا ةحال في المشرع كعذر المعفي من العقاب اعتبر
قانون  34 ةالذي نصت عليه الماد شرارالأ ةعن جمعي لكشفالاعتراف با كذلك من جرائم

 إذا إلامتهم على غيره  ةشهاد ةبمثاب عدليس اعترافا بمعناها الصحيح ي تبروالذي يع  اتالعقوب
  .المبلغ تصريحا عن مساهمته في تلك الجرائم أقوالتضمنت 

  :الجزائي لإثباتالاعتراف وأثره في ا حجية -4.ب
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والعامة، فقد أصبح  يةالفرد ياتالحر  احتراملضمان  يرالمر  يةلكفاح الإنسان نتيجة
 يعمنها التشر  يثةالحد اتيعالاقتناع الشخصي الذي أخذت به التشر  دأفي ظل مب الاعتراف
  قتناعلقي نظام الإ يثح ية،القاضي الشخص يةالجزائري، خاضع لحر  يعوالتشر  الفرنسي

الفرنسي  يةالجنائ يقاتمن قانون التحق 944قانوني بموجب نص المادة  يرأول تعب الشخصي
اتهام  حول اولاتعند المد ينوذلك من خلال العبارات التي تقرأ على مسمع المحلف القديم،
حذفت بمقتضى القانون الصادر في فرنسا  ينالموجهة للمحلف يمةما، إلا أن هذه التعل شخص
ملائمة ومع ذلك أبقى المشرع  يرالفائدة وغ يمةعلى أساس أنها عد 0330نوفمبر  42 بتاريخ
 .1هذا المبدأ يرنظام الاقتناع الشخصي واستقر القضاء على تأث على

( إ ج  ق ) من 934الوقت الحاضر على أحكام المادة  المشرع الفرنسي في استبقى
قانون  917/4 الجزائري فإنه كرسّ نظام الاقتناع الشخصي بموجب المادة مشرعالفرنسي، أما ال
 يتلو" تنص التيو  ،من ق إ ج الفرنسي 929، وهي مستوحاة من المادة  جزائيةالاجراءات ال

التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف  يةالآت يماتلقبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التع يسالرئ
  :أظهر مكان من غرفة المداولة في يرةكب
 ينحسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكو  يقدموامن القضاة أن  يطلبالقانون لا  إن

تمام أو  يرلها على الأخص تقد يخضعواأن  يهمعل يتعينبها  قواعد لهم يرسماقتناعهم، ولا 
بإخلاص ضمائرهم  يبحثوا وأنوتدبر،  صمت أنفسهم في يسألواأن  يأمرهمما، ولكنه  يلدل يةكفا

 . قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها يرفي أي تأث
إثبات  يجوز"  أنهتنص  يثح شخصييكون قد كرسّ الإقتناع ال 04نص المادة  وبموجب

ذلك  يرالقانون على غ يهاف ينصالأحوال التي  عداثبات ما من طرق الإ يقةالجرائم بأي طر 
 ".حكمه لاقتناعه الخاص يصدروللقاضي أن 

 وقاعدةفصلهما قاعدة الاقتناع الحر من جهة  يمكنلا  ينأن هذه المادة تكرس قاعدت الحقيقة
  .وسائل الإثبات الجنائي من جهة أخرى ياراخت يةحر 

بل تخضع سلطته  يةأو تعسف يميةتحك يستجزائي لللقاضي ال ةأن السلطة الممنوح غير
ومن  يها،لابد على القاضي مراعاتها عند الاعتماد على الأدلة المتحصل عل يودضوابط وق إلى

                                                                 

بن عكنون، الجزائر،  يةالمطبوعات الجامع يوانفي قانون الوضعي الجزائري، الجزء الثاني، د ية،في المواد الجنائ باتمروان، نظام الإث محمد   1
 .484ص
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 يعنيذلك أن اعتراف المتهم  يق،الاعتراف الصادر من المتهم في مختلف مراحل التحق بينها
 يةالاقتناع مؤسسا على قواعد قانون يكونمحل البحث، فلا بد أن  ريمةفي الج يتهمسؤول تقرير
 .للمتهم خاصة أثناء الاعتراف يةالفرد ياتاحترام الحقوق والحر  تضمن

أركان  رحال تواف يتهبها صلاح يقصد يةللاعتراف في المادة الجزائ يةالقانون يةالحج أما
ف الصادر لاقتناع القاضي من الاعترا يرجعذلك  يرالمتهم وتقد انةلإد يلوشروط صحته كدل

ق إ )من  404و 917بموجب نص المادة  ئريعن المتهم، هذا الإقتناع كرسه المشرع الجزا
لمبدأ الإقتناع  يخضعبأن الاعتراف كباقي أدلة الإثبات الجزائي  404المادة  ينتب يث، ح(ج
 ية،منها في مختلف مراحل الدعوى العموم يصدرحسب الجهة التي  يتهالها  لهاخصوص كما

 ينالقاضي المطلقة في تكو  يةهي حر  يةت القاعدة المقدرة في قانون الإجراءات الجزائلما كان
الأدلة  يرفي تقد يةمنها، أي امتلاكه كامل الحر  يقةلإظهار الحق يلزمقناعته واستخلاص ما 

 مرضميره وطرح ما عداه فإن الأ يهإل يرتاح يلعلى كل دل عتمادوله الا يمة،المتعلقة بالجر 
استبعاده أو الأخذ به كاملا أو الجزء  يمكنإذ  ،الصادر من المتهم فعلى الاعترا كذلك ينطبق

 .يهالذي اطمئن إل
  لاعترافا يمةق ديرالمحكمة في تق سلطة-2.ب

من شأنه الكشف عن  يلعلى دل الحصولالغاية من البحث الجزائي هي  أنفي  لاشك
ذلك إلا  يتحققل في الدعوى، ولا الأدلة للفص يمأساسا على تقد يقومفهو  الجريمة، يقةحق

الأدلة وضرورات  ينمن خلالها الموازنة ب يستطيعواسعة للقاضي  يريةتقد سلطةبإعطاء 
به عند الحكم في الدعوى  يقتنعو  يرهضم يهإل يرتاحالذي  يلبالدل يأخذفله أن  حقيقة،ال

مع الاستنتاج  يتفقبما الأدلة  بتمحيصله  يسمحأو البراءة، كما  بالإدانة سواء يهالمعروضة عل
 . والانطباعات ولاتيعن الم دايالحر بع والتفكيري دديالس والمنطق يحالصح

بل تخضع سلطته  ة،يأو تعسف ةيميتحك سيأن السلطة الممنوحة للقاضي الجزائي ل غير
من  يهالابد على القاضي مراعاتها عند الاعتماد على الأدلة المتحصل عل يودضوابط وق إلى
وعلى ذلك فان اقتناع القاضي  ية،عتراف الصادر في مختلف مراحل الدعوى العمومالا بينها
 يةالفرد قوقتضمن هو احترام حقوق والح يةمؤسسا على قواعد قانون يكوناعتراف المتهم  من

أن لا  عليه يتوجبكما  يهإل يطمئنالاعتراف الذي  يطرحفي أن  يةوللقاضي كامل الحر  للمتهم،
 كما إليه يطمئنمنه و  يتأكدبالاعتراف بمجرد صدوره من المتهم إذ لابد أن إلى الأخذ  يستاق
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 يطرحو  إليه يطمئنجزء من الاعتراف الذي  خذأنجد أن للقاضي الجزائي له كامل السلطة في 
 1.به  يقتنعما عدا إذا لم 

 ،قد اعترف كانأن تحكم في أصل الدعوى الجزائية وتعلن براءة المتهم ولو  وللمحكمة
 .في ذلك مطلقة ما دامت قد توصلت إلى هذه النتيجة واستخلصتها استخلاصاً سائغاً  لطتهاوس
تكون صادرة عن  نماالقضائي ومع ذلك لا تكون صحيحة وا   ترافتتوافر كل شروط الاع وقد

 أن إلامن حيث الحجية  قضائيعن الاعتراف غير ال قضائيالاعتراف ال واختلفمتعددة  دوافع
يجب على هيئة  بلكحجة قاطعة   وحده كفلا ي كيلهايئة المحكمة أين كان تشأمام ه الاعتراف

تستمع  لم إنجميع النواحي خاصة وأنه  من أكدتت وأنالاعتراف  منقناعتها  دالمحكمة لتأكي
 .صهولا تقبل به قبل فح عترافلهذه البينات فأنني أجد أن المحكمة تحكم على الدليل ومنها الا

النيابة العامة رغم اعتراف المتهم أمام المحكمة  اناتلبي عستماضمن الظروف والا لذا
وذلك لكي تتمكن المحكمة من الوقوف على جميع عناصر الدعوى الجزائية بشكل متكامل 

التي تستوجب عقوباتها الإعدام والأشغال الشاقة  يرةومتساند وبالأخص في الجرائم الخط
 .اضيالق ناعةق كوينلا يكف لتللاعتراف  الوحيدحيث أن الدليل  والمؤبدة
حريته وذلك بما يتمتع به من  وبكامل عقيدته منالواقعة يستخلصها  لحقيقةالقاضي  وقناعة
من أي بينة أو قرينة ما يرتاح إليها دليلًا لحكمه إلا إذا قيده  ذويأخ الدليل يفحصبأن  ةسلط

أن تسنده أدلة أخرى يخالف  أن اعتراف المتهم وحده دون يعنيما  وهذا ،القانون بدليل معين
 .القواعد العامة ويكرس الاعتراف المطلق

ما استقر عليه  أنبقرار لها ورد فيه  أيضامحكمة النقض المصرية    إليهما خلصت  وهو
القضاء أنه لا يعني في الحكم شيئاً ما دام أن الحكم كان مبنياً على أدلة أخرى، إذ أن الأدلة 

 .القاضي عقيدة لتكونمجتمعة  فإنها زائيةفي المواد الج
أكدت بعض الآراء الفقهية أن الاعتراف يعتبر في المسائل الجزائية عنصر من  وقد

وتملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته في الإثبات، وسلطة  لعناصر الاستدلا
لحقيقة أطمأنت إلى صحته ووجدته مطابقاً ل متى بالاعترافالمحكمة سلطة مطلقة في الأخذ 

 .والواقع
                                                                 

1
 .40ص ،مروك، مرجع سابق  ينالد نصر  
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الاعتراف في تقدير حجيته كدليل إثبات لسلطة المحكمة التقديرية شأنه في ذلك  يخضع
ولا يعني اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه أن تكون المحكمة  خرىشأن سائر الأدلة الأ

حته أن الاعتراف قد توافرت فيه شروط ص نملزمة بالحكم بالإدانة بل من واجبها أن تتحقق م
من صدقه من الناحية والواقعية  حققفي تقدير هذا الاعتراف بهدف الت مهمتناثم تبدأ بعد ذلك 

التعويل  صحولا تأخذ به المحكمة إلا إذا كان مطابقاً للحقيقة، أما إذا كان متناقضاً معها فلا ي
 .1عليه

نظر  فيير المتهم لا يضع نهاية لإجراءات التحقيق بل للمحكمة أن تواصل الس واعتراف
 .أخرى رغم صدور اعتراف المتهم أمامها ولا خلاف ذلك أدلةالدعوى الجزائية بحثاً عن 

 كأدلة ةالتقديري للسلطة إثباتالاعتراف يخضع في تقدير قيمته كدليل  أنالقول  خلاصة
الاعتراف وتوافر  ةالتحقق من صح إلا ليهابل ما ع ةلا يعني المحكم إليه خرىالأ ثباتالإ

 ةالواقعي ةمن صدقه من الناحي التحققمهمتها في تقدير هذا الاعتراف بهدف  أتيثم تشروطه 
كان الاعتراف متناقضا  إذاما  ةفي حال أما ةمطابقا للحقيق انك إذا إلا ةبه المحكم أخذولا ت

 .معها فلا يصح التعويل عليه
تواصل  أن ةللمحكمالنهائي  أوالتحقيق الابتدائي  جراءاتلإ ةالمتهم لا يضع نهاي اعتراف
الشك في  ويكون أمامها،المتهمين  إعترافرغم صدور  أخرى أدلةعن  ابحث الدعوىالسير في 

 ةالمحكم ةولو كان هناك اعتراف وسلط ةالمتهم كافيا للقضاء بالبراء إلى ةاسناد التهم ةصح
اف وقد تتوفر كل شروط الاعتر  ةسائغ أسبابما دامت تقيم تقديرها على  ةفي ذلك مطلق

في قول  ةليس من بينها الرغب ةالقضائي ومع ذلك لا يكون صحيحا بل صادرا عن دوافع متعدد
 أويريد المتهم كتمانها  أخرى ةالفرار من جريم أوفحسب  هدفلاستدراك ال ةمثل رغب الصدق
 ةسلط ةخداعا وللمحكم أوخوفا  أوكانت سواء كانت تضامنا  ةصل أيالفاعل الحقيقي ب إنقاذ
عدل عنه بعد ذلك متى اطمانت  أنالتحقيق و  أدواردور من  أيبالاعتراف في  خذالأب ةمطلق

 .ةالى صحته ومطابقته للحقيق
 الإستجواب -ج

                                                                 
1
 ،ولىالأ الطبعة ،دراسة مقارنة  - سلاميةريبين القانون الوضعي والشريعة الإالقضاء الإدا مامأ ثباتإكوسيلة  الشهود شهادة ،يوسف علام  محمد  

4104. 
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مناقشة  إليهمناقشة المتهم في أمور التهمة الموجهة "وهو عبارة عن  ستجوابالإ مفهوم
جل استخلاص الوقائع تفصيلية ومجابهته بالأدلة القائمة ضده، ومطالبته بالرد عليها من أ

ضده ذلك  ةحر في الاجابة عليها ولا يعد امتناعة قرين نهأ لاإلى الحقيقة إ ولالصحيحة والوص
ولا ينصب دور  ،1واحد  آندفاع في  ةاتهام ووسيل أداةلازدواجية طبيعة الاستجواب فهو 

دفاع عن الاستجواب فقط على الحصول على الاعتراف من المتهم فقط، بل تتاح له فرصة ال
نفسه أيضًا، وقد أحيطت عملية الاستجواب بضمانات عديدة نظرًا لأهميتها، فيحق للمتهم 

المحقق أن يطلع المحامي على جميع الأفعال  لىالإستعانة بمحامٍ أثناء الاستجواب، وع
حقّ المتهم عدم الإجابة عن أيّ سؤال إلا بحضور المحامي، وعلى  ومن 2.المنسوبة لموكله

ذا تعرّض المتهم المحقق أ ن ينبهه بذلك في هذه الحالة، ولا يجوز إستعمال الإكراه مع المتهم، وا 
إعادته من جديد، وكذلك إذا ما ثبت أن  جبللإكراه أثناء الاستجواب يعتبر الإجراء باطلًا، وي

لم يكن ولا يرتّب إلا  كأنالمحقق لجأ لوسائل التعذيب لاستجواب المتهم يعدّ الاستجواب 
ن؛ لأنه يجب مراعاة حرية المتهم في إبداء رأيه أثناء استجوابه دون أي ضغوطات، البطلا

بين التحقيق والاستجواب عند  الفرق 3.فالحرية حق من الحقوق التي كفلها الدستور للجميع
أن  لأولىالتطرّق إلى كلمة التحقيق أو الاستجواب بصورة سطحية يتوانى للشخص إلى الوهلة ا

 .المصطلحيْن ذيْنفروقات جوهرية بين ه هناكعنى واحد، لكن المصطلحان ذو م

التحقيق هو عبارة عن فحص الأدلة  ،يأتي بيان الفرق بين التحقيق والاستجواب وفيما
القائمة عند وقوع جريمة ما، والعمل على فحص وكشف كل ما يتعلق بهذه الجريمة للوصول 

يقاع العقوبة المناسبة عليه، لكن الاستجواب هو مجابهة المتهم بالجريمة  إلى مرتكبها وا 
القائمة ضده، سواء أكان  المعلوماتبها مناقشة تفصيلية وبجميع الأدلة و  ناقشتهإليه وم نسوبةالم

 .معترفًا أنه ارتكب الجريمة أم ناكرًا لها

إن إجراء التحقيق من الإجراءات التي تدخل ضمن عمل الضابطة العدلية في حالة التحقيق  
العام في حالة التحقيق الابتدائي،  ب، والذي يسمى أيضًا بالاستدلال، ويقوم به النائالأوّلي

النائب  صاتوالذي يعدّ أول مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، لكن الاستجواب هو من اختصا

                                                                 
 .010، ص4101،  ائرالجز  –، دار هومة 2محمد حزيط ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، طبعة   1
 .21-48صفحة  ، 4114 ،العراق ،والوثائق بغداد  الكتب دار جمال مصطفى ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المكتبة الوطنية،  2
3
 .447-444صفحة  ،0334 ،لبنان-بيروت ،والتوزيع رالجامعية للدراسات والنش المؤسسة ،0 طبعة جزائية،جعفر، مبادىء المحاكمات ال علي  
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يعد . هودالعام ولا يجوز لأي رجل من رجال الشرطة القيام به إلا في حالة الجُرْم المش
ءًا من كلّ، ويعني ذلك أنه إجراء من إجراءات التحقيق لكن العكس غير الاستجواب جز 

 .1 صحيح، وهذا هو الفرق الأساسي بين التحقيق والاستجواب

 

 الاستنباطاية الأدلة -2
  الخبـــ ة- أ

الثاني من  للفصل خلال دراستنا من نظرا لكوننا تناولناها بالتفصيل إيجازب سنتناولها
 . سةالدرا منالباب الأول 

القضاء بموجبها  ةالدعوى وهيئ أطراف أمام ةالمتاح ثباتطرق الإ إحدىهي  ةالخبر  أن حيث
 ةالجهات القضائي أماممواضيع النزاع المثار  أحدالمتخصص في  الخبيرب الاستعانة يمكن

 إثباتكدليل  أيهذا الر  ليؤخذ  أنها،بش أيهليفحص وقائعها ويتحقق من ملابساتها ثم يعطي ر 
 أطرافكونه حق  ةهذه الفكر  علىاعتراضا  خرالتشريعات في حين يرى البعض الآ لبأغلدى 

 ةلنقاط مبهم أكثروتفصيل  ةنظرهم وشرحهم بدق ةوجه أخذ جلبالخبراء لأ ستعانةالدعوى في الإ
بالخبراء  الاستعانة من الهدف أن إلافي حد ذاته  الاثباتوليس  ةفي موضوع القضي

عادلة  ةوحل النزاع بطريق 2الحقيقه إلى الوصولينصب حول  المتخصصين هو واحد والذي
شأن واقعة ذات أهمية في الدعوى  فيالجزائية هي إبداء رأي فني من شخص مختص  الخبرةو 

وهي إجراء غير إجباري على القاضي بل هو إجراء إختياري يمكن العمل به أو تركه،  زائيةالج
دراسة خاصة ببعض العلوم لا تجدها في رجل بعض الجرائم تتطلب أحيانا  نةغير أن معاي

 .القانون
 :في التشريع الجزائري الخبرة

إذا رأت الجهة  أنهمن قانون الإجراءات الجزائية حيث جاء فيها  403لنص المادة  بقرائتنا
من  028إلى  049القضائية لزوم إجراء خبرة فعليها إتباع ما هو منصوص عليه في المواد 

تتبع  هالجزائية، ورغم أن هذه الأحكام ليست خاصة إلا بقاضي التحقيق ولكنقانون الإجراءات ا

                                                                 
 .930-982ص  4108 ،الأردن-مانالثقافة للنشر والتوزيع، ع دار ، 4طبعة  الجزائية،شرح أصول المحاكمات  نمور،سعيد   محمد  1
 .486ص ، 4100 ، ةسكندريالإ -ةالجديد ةدار الجامع المحكمين، أمام ثباتللإ جرائيةالقواعد الإ ،هيكل ةعطي أبو علي  2
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 وعلىعلى مستوى جهات التحقيق المتمثلة في قاضي التحقيق وقاضي الأحداث وغرفة الإتهام 
مستوى جهات الحكم ونعني بذلك قضاة المحاكم الفاصلة في مواد الجنح والمخالفات أو قضاة 

 .ناياتأو أمام محكمة الج لسالمج

القضائية ويجوز للجهة القضائية بصفة  جالسالخبراء من الجدول الذي تعده الم يختار حيث
مسبب خبراء غير مقيدين بهذا الجدول، إن القاضي حر في إختيار  رارأن تختار بق استثنائية

كل شخص يراه أهلا للقيام بمهمة معينة بشرط أن يتخذ بقرار مسبب نذكر فيه الأسباب 
 .ويكون تحت طائلة البطلان ختيارإلى مثل هذا الإ جؤالذي جعلته يلوالظروف 

 السابقة لإنجاز الخبرة الإجراءات -
أن يصدر أمر من الجهة القضائية حتى يشرع الخبير في أداء  يجب: من القاضي مرأ صدور
 .مهامه

 .إسم ولقب القاضي -
 .هوية المتهم والتهمة المنسوبة إليه -
 .ومهمته وعنوانهإسم و لقب الخبير  -

 .إيداع التقرير خلالها واجبالتوقيع المطلوب إنجازها والمهلة ال -
أن تكون الخبرة في شكل أسئلة مطروحة على الخبير ويجب أن تكون واضحة وأن  يجب

 .يجتنب القاضي طرح أسئلة ذات طابع قانوني

قانونية التي تمكنه من الصفة ال خبيراليمين إجراء جوهري فبعدما يكتسب ال أداء: اليمن أداء
مباشرة أعماله ويتم ذلك أمام المجلس القضائي في جلسة خاصة يحرر على إثرها محضر 

 كل من الرئيس والكاتب والخبير يهيوقع عل
في الجدول يعفى من أداء اليمين أما غير المقيد فإنه يؤدي قبل مباشرته  مقيدالخبير ال إن

 .المشرف على الخبرة مهامه اليمين القانونية أمام القاضي 

 بأمر بتعيين الخبير تبليغ

الخبير بأمر تعيينه غالبا عن طريق الشخص الذي تعنيه الخبرة، كما يمكن أن يرسل الأمر  يبلغ
 .التي عينته لمحكمةإخطار من ا يقعن طريق البريد أو عن طر 
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بحرية  بذلك هالخبير لأداء مهامه بمجرد تسلمه لأمر تعيينه ويتمتع خلال قيام يشرع
ختيار الوسائل الفنية التي يراها مناسبة والتي تمنكنه من الإجابة على أسئلة القاضي  التصرف وا 
 مفله سماع أي شخص معين بإسمه قد يكون قادرا على مده بالمعلومات ذات الطابع الفني وله

ير أشخاص غ تقوافي سبيل جمع المعلومات وفي الحدود اللازمة في أداء مهمتهم أن يل أيضا
ذا رأو  المتهم فإن هذا الإجراء يقوم به بحضور القاضي المشرف عليه  ستجوابمحلا لإ االمتهم وا 

من  012/018على أن تراعى في جميع الأحوال الأوضاع والشروط المنصوص في المادتين 
بالقاضي  اتصالالخبير عند قيامه بمهامه أن يكون على  ىقانون الإجراءات الجزائية ويجب عل

له وأن يحيطه علما بتطروات الأعمال التي يقومون بها ويمكنوه من كل ما يجعله في  المعين
 .كل حين قادرا على إتخاذ الإجراءات اللازمة

يداع التقرير  تحريريقوم  ب أولا أعمال الخبرة يتناول مختلف  خلاصةبه  والمقصودوا 
، وبعد تحرير التقرير والتوقيع الخبير ويتضمن النتائج التي توصل إليها  اشرهاالتي ب الإجراءات

والتي يقوم  بالخبرةعليه يودع الخبير التقرير على النسختين بين يد كاتب الجهة التي أمرت 
بتحرير محضر عن ذلك ويوقع عليه مع الخبير إشهادا على عملية الإيداع بإعطائها تاريخا 

مهمة ثم يتحصل الخبير ثابتا وكذا يعترف بالخبير في هذا المحضر بأنه قد قام شخصيا بال
 .دفع هذه المبالغ من خزينة الدولةعلى أتعابه بأمر ب

 
 لمعاينةا -ب

وفحص المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة بما يحويه من أشياء  مناظرة ”بالمعاينة يقصد
وأشخاص بهدف التعرف على كل أو بعض الحقائق الجوهرية التي يستهدفها التحقيق الجنائي، 

ذلك الفحص ” :بأنها رهاكما يمكن اعتبا 1”ما يخلفه الجناة من آثار جنائيةواكتشاف ورفع 
والمتأني لمكان الحادث وما يتصل به من أشياء وأشخاص، يجريه المحقق أو أحد  دقيقال

 مجنيوشخص المتهم، وال لجريمة،مساعديه بقصد جمع الأدلة واثبات حالة كل من مكان ا
والجدير بالذكر أن المعاينة تتم بأية حاسة “لجريمة التي وقعت با قةعليه، والأشياء التي لها علا

اللمس أو السمع، البصر الشم والتذوق، في حين يكون موضوع إثباتها  نتكا واءمن الحواس س

                                                                 
1
،  0339ب الرياض، الأمنية والتدري للدراساتالعربي  مركزبال رالسيد المهدي، مسرح الجريمة ودلالته في تحديد شخصية الجاني، دار النش العميد  

 .88ص 
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أو إثبات حالة الأشياء، أو الأشخاص، أو الأماكن التي  ،الآثار المادية المتخلفة عن الجريمة
 .بات الوسيلة أو الأداة المستعملة في الجريمةلها علاقة بالجريمة، وكذلك إث

الهدف من هذا التسجيل هو إمكان تصور حالة الجريمة وقت حدوثها والمكان الذي  إن
المحققين  سطةالتي إتخذت بوا الإجراءاتأرتكبت فيه وتدوين أقوال كل من له علاقة بالحادث و 

ووصف  صوراكان م إذاث فيما بوصف مكان الحاد والخبراء فيقوم المحقق أو القاضي مثلا
، كما تشمل المعاينة الأثاث فيما إذا كان مرتبا  االحجورات وصفا دقيقا من حيث نوافذها وأبوابه

 .إلخ...مبعثرا كما يصف المعاين الجثة من حيث حالتها وموضعها أو
لنا بدقة إن المعاينة الهندسية لمكان الجريمة في حادث قتل مثلا تبين :  المعاينة الهندسية -

قربها عن الأماكن  وأ وبعدهامساحة المكان وطرق الوصول والخروج منه وتوضيح مكان الجثة 
الثابتة، ونظهر أهمية المعاينة الهندسية في جرائم الحرائق وحوادث الصدمات لأن حكم القاضي 

تجاه وبعد السيارة التي نجم عنها  الحادث يتوقف في هذه الأخيرة على معاينة إتساع الطريق وا 
 1.إلخ...زجاجوأماكن تناثر ال

 :زائريفي التشريع الج المعاينة
يجوز للجهة القضائية إما من تلقاء " من قانون الإجراءات الجزائية  492المادة  نصت

أن تأمر بإجراء الإنتقالات  همبناءا على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني أو المت أونفسها 
 ".ءات ويحرر محضر لهذه الإجرا

إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد  مةينتقل المحقق والمحك تضاهللمعاينة هي إجراء بمق الإنتقال
وقوعها وكذلك جميع الأشياء الأخرى التي تفيد  بكيفيةالمتعلقة بالجريمة و  ربنفسه ويجمع الآثا

متروك  التحقيق إجراءاتفي كشف الحقيقة، وتوجه المحقق لمكان الجريمة لمباشرة إجراء من 
 .حرصا على صالح التحقيق و سرعة إنجازه  تيارهلتقدير المحقق وفقا لإخ

 :للمعاينة يهدف  الإنتقال
جمع الأدلة التي خلفتها الجريمة كرفع البصمات وتقصي الآثار وتحليل الدماء والبحث عن  -

 .كل ما يفيد إظهار الحقيقة
الجريمة حتى يتمكن من تمحيص  الطبيعة مسرح ىإعطاء المحقق فرصة ليشاهد بنفسه عل -

 .المسافات ومدى الرؤية و يرها روتقدي الجريمةالأقوال التي أبديت حول كيفية وقوع 
                                                                 

1
 .68، ص  4118القضائي، الطبعة السادسة، دار هومة، الجزائر،  لتحقيقبوسقيعة، ا أحسن  
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وقوع الجريمة بالشكل  نعلى المحقق إثبات حالة المكان ووصفه وبيان مدى إمكا ويجب
 موجودةلوكذلك إثبات حالة الأشخاص والأشياء ا شهودلسان المجني عليه وال لىالذي ورد ع

 ويجببمكان الجريمة ورفع الأثار المتعلقة بها ويقوم بعمل التجارب المختلفة وتصوير الحادث، 
الإنتقال للمعاينة حتى لا يتطرق الشك إلا الدليل المستفاد منها وذلك إذا ما  لىالإسراع إ

جراءفترة بين وقوع الجريمة  قضتإن لحكم تصدره المعاينة، وتأمر المحكمة بالإنتقال بواسطة ا وا 
في جلسة علنية تعين اليوم والساعة الذين يحصل فيهما الإتنقال، كما يجوز للمحكمة أن تعين 

خبرة في حال تواجدها بمحل الواقعة ولها سماع الشهود الذين ترى لزوم سماع شهادتهم،  لأه
وى وجب ولما كان إنتقال المحكمة للمعاينة هو جزء من التحقيق النهائي الذي تجريه في الدع

أن تتوفر فيه سائر شروط التحقيق في الجلسة من حضور وعلانية ، إذ أن الجلسة تعتبر 
ذا كان القاضي ملزم بإتباع الشروط  مستمرة خارج قاعة المحاكمة التي تعقد فيها عادة، وا 
المطلوبة قانونا في إجراء المعاينات وتحرير محضر الإنتقال إلا أنه وعلى العكس من ذلك 

في تقرير ما تسفر عنه المعاينة إذ أنه يخضع في تقدير نتائج المعاينة فيما  ةسلطة واسعيتمتع ب
قتناعه الشخصي مليهي  عليه ضميره وا 

 :المختصة بإجراء المعاينة الجهات
قيام جهات التحقيق المختلفة بالمعاينة في مكان  إثرالحصول على الدلائل المادية  يتم

مقتصر على التحقيق فيما  وأن دور قاضي التحقيق ه هنر للذارتكاب الجريمة، لذلك فقد يتصو 
ينقل إليه من طرف الضبطية القضائية فقط، لكن الحقيقة خلاف ذلك، لأن المشرع خوله مهام 
أخرى وهي الانتقال إلى مكان الحادث لإجراء معاينات مختلفة، فلقد نص المشرع الجزائري في 

إلى أماكن  نتقاللقاضي التحقيق الإ يجوز"على أنه  من قانون الإجراءات الجزائية 73مادته 
 الجمهوريةوقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو للقيام بتفتيشها، ويخطر بذلك وكيل 

الذي له الحق في مرافقته، ويستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق ويحرر محضرا بما 
 .”يقوم به من إجراءات

أن يخطر  ناياتضابط الشرطة القضائية عند وقوع الج علىأيضا  القانون وجبي كما
وكيل الجمهورية ويتنقل فورا إلى مكان الحادث لاتخاذ التحريات اللازمة، في حين نجد المادة 

لا يمكن  ايناتاقتضى الأمر إجراء مع إذ"من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه  43
ما جاءت به  وكذلك ،”ن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلكتأخيرها فلضابط الشرطة القضائية أ
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عثر على جثة شخص، وكان سبب الوفاة مجهولا  إذا" أنه القانونمن نفس  10فقرة  84المادة 
 القضائيةأو مشتبها فيه سواء أكانت الوفاة نتيجة عنف أم بغير عنف، فعلى ضابط الشرطة 

فور وينتقل بغير تمهل إلى مكان الحادث الذي أبلغ الحادث أن يخطر وكيل الجمهورية على ال
 1.”لأوليةللقيام بعمل المعاينات ا

:القانونية للمعاينة الطبيعة  
المعاينة طبقا لطبيعتها القانونية بين كونها إجراء يبدأ تنفيذه عقب تلقي أجهزة  تشترك

لآثار وجمع ا ةالشرطة البلاغ بوقوع الجريمة والانتقال السريع إلى مسرح الجريمة لمشاهد
والمتطلع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يستشف هذا من خلال  الجريمة،المتعلقة ب

أو بناء على طلب  اللجهة القضائية إما من تلقاء نفسه جوزي"ق إ ج على أنه 492نص المادة 
، ”حقيقةالنيابة العامة والمدعي المدني أو المتهم أن تأمر بإجراء الانتقالات اللازمة لإظهار ال

ناحية طبيعتها القانونية إلى أنها الوسيلة لاستنطاق مسرح  نكما ينظر أيضا إلى المعاينة م
على أدلة لإثبات الجريمة، و بين كونها من الناحية القانونية وسيلة إثبات  الحصولالجريمة و 

 .في المسائل الجزائية
 والمحاض   المح  ات-ج

 المحررات  0.ج
د الجزائية القيمة ذاتها التي لها في القضايا المدنية ولكن لا يمنع للمحررات في الموا ليس

 .أو على نسبتها إلى فاعلها عهابالجريمة وتكون دليلا على وقو  تتعلقمن أن توجد وثائق خطية 
 نواعهاالمحررات وا تعريف - 

 تحمل بيانات في شأن واقعة ذات أهمية في قالمحررات هي عبارة عن أورا" بأنها  عُرفت
 ".إثبات إرتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم

عن مجموعة مترابطة من  حامجموعة من العلامات والرموز تعبر إصطلا" بأنها  وعرفت
 ".الأفكار والمعاني

المحررات على الأدلة الكتابية التي يمكن أن تقدم للمحكمة كدليل إثبات في الدعوى  وتشتمل
 :الجزائية وهي نوعان 

                                                                 
1
 .39 ص،  4141 ، الاسكندرية ،دار الفكر الجامعي  ، في المواد الجنائية والمدنية لكترونيالإ تالاثبا ،ممدوح ابراهيم  خالد  
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الورقة التي تتضمن التهديد أو : شمل المحررات التي تحمل جسم الجريمة مثل وي ولالأ النوع
 .التزوير والقذف أ

 
التي تحمل  لورقةالمحررات التي تكون مجرد دليل على الجريمة مثل ا يشملالثاني  والنوع
 .المتهم أو المحاضر التي تثبت الإتهام  ترافإع
فئة  ىأو على الأقل لد امةمفهومة لدى الع تكون نيتخذ المحرر شكل الكتابة شريطة أ كما

محددة من الناس وبذلك يخرج من نطاق المحررات كل أشكال التعبير من الفكر الإنساني والتي 
ومثال ذلك الصور  هاتأخذ شكل الكتابة حتى ولو كانت أكثر تعبير أو دلالة في الإثبات عن

 .ليه المحررات وغيرها فالكتابة هي الشكل الوحيد الذي يجب أن تقوم ع
بلغة معينة، كما  نأن تكون الكتابة قد دونت بخط اليد أو آلة طباعة كما يشترط أن تكو  ونرى
 .سطر عليها إذا كانت جلدا أو ورقا يفي المحررات المادة الت ملا يه
في المحرر أن تكون الكتابة المدونة فيه منسوبة صدورها إلى شخص معين أو جهة  يشترط

 .محرر بالمعنى المقصود رل مصدره فلا يعتبمعينة، فإذا جه
نما هو مصدر مضمونه  صدرالمُ  والشخص للمحرر ليس بالضرورة من خطه أو تولى طبعه وا 

والذي إتجهت إرادته إلى الإرتباط بمضمونه والشخص المصدر هو من أملاه إذا دون بواسطة 
 طلاعمكتوب لا يكشف بالإ صفة المحرر عن كل وتنفي ،وهو الأصيل إذا أملاه نائبا عنه رهغي

عليه عن شخصية مصدره كاالشكوى التي تقدم من مجهول، ولايشترط في التوقيع شكلا معينا 
 .وعادة ما يكمل المحرر بالتاريخ والمكان الذي حرر فيهما  بصمةقد يكون بخط اليد أو بال

  الرسمية المحررات- 
يل الكتابي الذي يأتي في مقدمة الرسمية هي تلك المحررات والعقود ذات الدل المحررات

 .يمن القانون المدن 944أدلة الإثبات وهي سندات رسمية حسب المادة 
 .تضفي عليها صفة الرسمية يجب أن تتوافر فيها ثلاث شروط ولكي
 .أن يحررها موظف عمومي أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة  -
 .كلف بخدمة عامةأن يكون الموظف أو الضابط العمومي أو شخص م -
 .العمومي مختص من حيث الموضوع والشكل والمكان بطأن يكون الموظف أو الضا-
 .أن يراعى في تحريره أوضاع القانون المقررة -
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تخلف شرط من هذه الشروط لا يكتسب المحرر صفة الرسمية ويعتبر باطلا، غير أنه لا  فإذا
بشرط أن يوقع عليه ذوي الشأن  يعرفيعتبر مجردا من كل قيمته، فإنه يتحول إلى محرر 

 .بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم
المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في  وتعتبر

 .قانونا المقررةحدود معينة أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق 
في  قبها الموث امالرسمية حجية في الإثبات بالنسبة لما دون فيها من أمور ق اتللمحرر  وتكون

ذا أراد شخص أن يطعن في صحة  حدود مهنته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، وا 
 .المحرر ليس أمامه سوى الطعن بالتزوير 

 العرفية المحررات  -
ات الصادرة عن لا يصدق عليه وصف المحرر الرسمي، وهي المحرر  لعرفيا المحرر

الأفراد دون أن يتدخل موظف عام في تحريرها ولا تتوافر فيها إذن أية صفة رسمية وتكتسب 
 .الحجية إذا كانت موقعة من الشخص الذي نسبت إليه وأن تكون مكتوبة بخطه

العرفية المحررات الصادرة عن أحد الأفراد أو هيئة خاصة وكذا المحررات  محرراتقبيل ال ومن
عن موظف عام مختص بتحريرها وكذلك الرسائل والخطابات الخاصة والأوراق  الصادرة

محررات عرفية معدة للإثبات ومحررات عرفية غير معدة : المنزلية والمحررات العرفية نوعان
للإثبات، الأولى يشترط لصحتها التوقيع ممن هي حجة عليه ولايلزم في المحررات أي شكل 

التي كتبت بها، والتوقيع يكون  لغةعنى يعتبر كافيا، ولا تهم الخاص، فكل ما يكتب ويؤدي الم
ذا خلت المحررات العرفية  بإمضاء الشخص نفسه كما يكون أيضا بالختم أو ببصمة الأصبع وا 
من التوقيع أصبحت لا قيمة لها إلا إذا كانت مكتوبة بخط المدين فإنها تصبح مبدأ ثبوت 

 .بالكتابة 
ون حجة إلا إذا لم ينكر من نسبت إليه ما هو منسوب إليه من خط أو العرفية لا تك والمحررات

 .إمضاء أو ختم أو بصمة و لابد أن يكون الإنكار صريحا
المحررات العرفية غير المعدة للإثبات فهي عبارة عن الرسائل والبرقيات ودفاتر التجار  أما

 1.والأوراق المنزلية 
 المحاضر -4.ج

                                                                 
1
 .902 ص،  0333 ،المنصورة جامعة ،المدني  ثباتمقدما في الإ المعدة-العادية السندات–ور المحررات العرفية د ،طالب محمد عبد الوهاب  حاج   
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المختصون بما  ظفونيحررها موظف الضبطية القضائية والمو هي الأوراق التي  المحاضر
عن  علمونهيشاهدونه من جريمة وما تقوم عليه من أدلة أو بما يقفون عليه من ظروفها وبما ي

، المحضر  procès verbalفاعليها، وقد أخذت كلمة المحاضر من الإصلاح الفرنسي 
فيما مضى يجهلون القراءة ووكانوا الموظفين كانوا  أنوأصل هذا الإصطلاح هو  هي،الشف

 .يروون ما يشاهدونه شفهيا
لا تكون لها حجيتها القانونية وقوتها في الإثبات إلا إذا توافرت فيها الشروط التالية  والمحاضر

 .من قانون الإجراءات الجزائية  404حسب نص المادة 
 الموضوعية الشروط -

ا أن يتضمن المحضر معلومات مطابقة والمقصود بالصحة هن حيحاأن يكون المحضر ص وهو
 .للحقيقة و الواقع

 .أن يكون المحضر وافيا ودقيقا وواضحا -
 .أن يكون المحضر محرر بصياغة و أسلوب واضح -

تحرير المحضر طبقا للإشكال التي نص عليه أحكام قانون الإجراءات  يجب :الشكلية الشروط
ي مرحلة جمع الإستدلالات ما نصت عليه المادة الجزائية ومن تلك الشكليات الواجب مراعاتها ف

من تضمين محضر الإستجواب كل شخص محتجز تحت  1 من قانون الإجراءات الجزائية 24
 .المراقبة عدد الإستجوابات ، فترات الراحة و ساعة إطلاق سراحه

 يعتوقيع الشخص المعني على هامش المحضر وتحرير المحضر في الحال وتوق وضرورة
بخاتم الوحدة التي ينتمي إليها  ممهورامن أوراقها ويجب أن يكون المحضر مؤرخا و  كل ورقة

 .من حرره ويسجل في سجل المحاضر
 دوأن يحترم فيها قواع ظيفتهأن يحرر المحضر الموظف أثناء أداء مهامه وو  ويجب

 .الإختصاص سواء الإختصاص الشخصي أو النوعي أو المحلي
المحاضر المعمول بها حتى ثبوت التزوير : في المحاضر هناك المحاضر هناك أنواع أنواع -

فيها وهناك محاضر معمول بها حتى ثبوت ما يخالفها وهناك محاضر التي تعبر كمجرد 
 :معلومات لا غير

                                                                 
1
 من قانون الإجراءات الجزائية 24 المادة  



الجزائي القضاء في القضائية بالخبرة الإثبات:                                             الأول الباب  
 

62 
 

المحاضر تتعلق بالجرائم التي يصعب  هذه :المحاضر المعمول بها حتى ثبوت التزوير -
الأفراد في ملاحقتها وجمع الأدلة  ىي لا يمكن الإعتماد علإثباتها فيما لو تلاشت آثارها والت

عليها فهي ترتبط إجمالا بمصالح الدولة، وهذه المحاضر هي أدلة قانونية ملزمة للمحكمة 
ذا تحقق القاضي م رهابصورة قاطعة ما لم يعترض المخالف ويثبت تزوي بطلان المحضر  ن، وا 

ف عن متابعة النظر في المخالفة فيما لو كان لمخالفة الأصول الشكلية أو الموضوعية توق
القانون الذي نص على المخالفة قد إشترط إثباتها تنظيم محضر إعتبره إستثناء السبيل الوحيد 

إثبات أخرى، أما إذا لم يكن كذلك أي إذا كان جائزا عملا  ائلبها من دون أية وس الملاحقةإلى 
على متابعتها  تطالبة الملاحقة قد أصر  ةكانت الجهبالمبدأ العام إثبات المخالفة بطرق أخرى و 
إلى طرق الإثبات  تستندفي الدعوى وكان لها أن  روعرضت أدلة جديدة واصلت المحكمة النظ

ذا أقدم أحد  المقررة والمقبولة وأن تقدر الأدلة وما أدلى به من حجج ودفوع أثناء المحكمة، وا 
ملاحقة على أساس محضر معمول به حتى ثبوت أطراف الدعوى طالبا قبول البينة في حال ال

تزويره وجب على المحكمة أن لا تقبله إلا إذا ثبت أنه لا يتعارض بصورة مباشرة أو غير 
 .مباشرة مع مضمون المحضر وقوته الثبوتية

يجوز للمحكمة أن تناقش في الوقائع المادية التي تضمنتها هذه الفئة من المحاضر  ولا
ثبوت التزوير و ليس لها أن تستمع إلى الشهود إثباتا لما تخالفها أو  التي تعتبر حجة حتى

تجري تحقيقا بنفسها للغاية ذاتها، لأن ذلك يؤدي إلى قبول نية العكس، وهذا غير جائز، 
و مدى مسؤوليته الجزائية تحكم عليه في ضوء  خصيةوللمحكمة أن تقدر ظروف المخالف الش

جاء في المحضر إذا قالت بوقوع المخالفة من الناحية المادية ما قدرته، ولا تكون قد مست بما 
وظروفها ، وتفسير ذلك هو أن  لابساتهاالشخصية وم التبعةبنفسها بحق تقدير  احتفظتو 

  قانونيةإلى إكتمال عناصرها ال بةللمحضر قوته بالنسبة إلى وقائع الجريمة المادية وليس بالنس
 .والمعنوية

تى ثبوت ما يخالفهاهذه المحاضر التي لها حجة عن الفاعل المعمول بها ح المحاضر
القوة الثبوتية لهذه المحاضر  وانينوملزمة للمحكمة ما لم يقم الدليل على عكسها و قد أعطت الق

 .ما لم يثبت ما يخالفها وأحيانا قد يقدم عليه أو المتهم دليله ما يخالف المحضر 
 9طلب من منظم المحضر أدلة أخرى، الرأي الغالبالحالة هل يحق للقاضي أن ي هذهمثل  ففي

هو أنه يكون للدائرة المختصة أن تعرض أدلة إضافية ، غير أنه ليس للقاضي أن يمتنع عن 
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قد يكون عن طريق  عكسيالأخذ بالمحضر إذا لم يقدم المتهم نفسه ما يثبت عكسه، و الدليل ال
لا أو تعديل وصفه لإزالة طابعه تستهدف إلى نفي الفعل أص ىوثائق خطية أو أدلة أخر 

 .الجزائي أو إستبعاد المخالفة عمن نسبت إليه 
ذا القاضي و قدرها و توصل من  نتجمعت في الدعوى أدلة إثبات وأدلة نفي واز  وا 

ذا جاء حكمه قاضيا بالبراءة مخالفا لما ورد في  الموازنة والتقدير إلى الحكم الذي يرتاح إليه، وا 
 .محضرلأدلة المبررة لعدم الأخذ بهذا الالمحضر وجب تبيان ا

 :المحاضر التي ليس لها قوة إلزامية بل مجرد معلومات و يدخل في هذه الفئة مثلا  -
 .التقارير التي يحررها أفراد الشرطة و الدرك ممن ليس لهم صفة الضبطية القضائية -
 .يةالمحاضر التي ينظمها ضباط شرطة لم تراعى فيها الشكليات القانون -

المحاضر متروكة لتقدير القضاء يأخذ بها أو يهملها و يرجح عليها أدلة أخرى و له أن  وهذه
 .يدعمها بأدلة أخرى و للمتهم الطعن فيها يدحضها بدليل آخر

 :ـــــنالق ائـ -د
يمكن  أوالتي ينشئها القانون بين وقائع معينه  ةالضروري لصلةا أنهاتعريف القرائن ب يمكن
 .معينة ةيستنتجها من واقع أنالقاضي  على تميتح ةنتيج أنهاب يضاأتعريفها 
من  إثباتهاالمطلوب  لةالمجهو  ةاستنتاج مجهول من معلوم الاستنتاج الواقع أنهاعرفت ب أيضا
 .والقرائن إثباتقام عليها دليل  أخرى ةواقع
ن حيث عرفت  لفرنسياالقرائن قانونا هو ما جاء به نص القانون المدني  لتعريفمثال  أحسن وا 

معلومة  ئعما يستخلصها القاضي من وقا أومجموع النتائج المستخلصة قانونا  أنهاالقرائن على 
 1:تيكا الآ جهولةلمعرفة وقائع م

 )Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat 
titre d’un fait connu à un fait inconnu  .(  

أساسا على الاستنباط  ومتق ةأدلة إثبات لكنها غير مباشر  هي القرائن نأ هنا نجد من
يتم من خلالها الاعتماد على واقعة معلومة للاستدلال على واقعة مجهولة، وهذه  والاستنتاج

 .كما يمكن أن يقوم بها القاضي شرعقد يقوم بها الم العملية

                                                                 
1
 .من القانون المدني الفرنسي 0943 المادة  
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الفرنسي  لمدنيا نأتى به القانو العديد من التشريعات التي أخذت بالتعريف الذي  فهناك
من قانون أصول  433وكذا المادة  473منها قانون الالتزامات والعقود التونسي في مادته 

هي نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدير القاضي  القرائن: " المحاكمات المدنية اللبناني بقولها
 .1"من واقعه معروفة للاستدلال على واقعه غير معروفة 

مثال هو ما جاء به  وخير ،القرينة ذات حجية قوية خاصة في الشريعة الاسلامية  وأن
 ةشرعي ةهي حج القرينة  أنتبين لنا  التيالقراني في قصة سيدنا يوسف عليه السلام  عجازالإ

الصادق من الكاذب في  ةالشاهده استدل بالموضع الذي قد منه قميصه على معرف أننجد 
 ألفياالباب وقدت قميصه من دبر ف استبقاو  ﴿: بسم الله الرحمان الرحيمفقال تعالى بعد  اهدعو 

قال هي  أليم،عذاب  أويسجن  أن إلا سوءا  أهلكب أرادسيدها لدى الباب قالت ما جزاء من 
كان قميصه قدم من قبل فصدقت وهو من  إن أهلهامن  شاهدراودتني عن نفسي وشهد 

نالكاذبين و  قميصه قد من دبر  أىذبت وهو من الصادقين فلما ر قد من دبره فك ميصهكان ق ا 
 إلىبقضية القميص  فتوصل ، 28يةيوسف الآ سورة. ﴾كيدكن عظيم إنمن كيدكن  إنهقال 

 .تمييز الصادق منها عن الكاذب
بينما امراتان معهما : النبي صلى الله عليه وسلم قال أنرضي الله عنه  ةهرير  أبو وكذلك

وقالت  أنتذهب بابنك  إنمالصاحبتها  إحداهمافقالت  أحدهما إبنبجاء الذئب فذهب  أبنائهما
عليه السلام فقضى به للكبرى فخرج على  ودداو  إلىفتحاكما  أنتذهب بابنك  إنما خرىالأ

فقالت الصغرى لا  بينكما أشقهبالسكين  ايتوني: فقال أخبرتاهالسلام ف هعلي ودداو  ابنسليمان 
يومئذ ما كان  إلاما سمعت بالسكين  ةهرير  أبو الفق ،للصغرىيرحمك الله هو ابنها فقضى  به 

 . ةالمدي إلانقول 
الصغرى وشفقتها التي جعلتها  ةالتي هي رحم ةقضاء من سليمان عليه السلام بالقرين هذا
 ةالحقيقي مهي الأ أنهاوهذا يدل على  الطفل ةتتنازل عن الدعوى كي تبقي على سلام أنتفضل 

 2.أملتي وضعها الله في قلب كل ا الرحمةودليل ذلك 
 

                                                                 
1
 . 442ص ،سابق  مرجع ،حسن قاسم محمد  

2
 .602 ص ، 6409 ، الثاني السداسي للنشر موفم ، الأجساد حرمة ، الرؤوف عبد دبابش  



الجزائي القضاء في القضائية بالخبرة الإثبات:                                             الأول الباب  
 

65 
 

العديد من  لحذو المشرع الفرنسي هذه المرة، مثله مث وإن المشرع الجزائري فلم يحذ إلا
كالقانون المصري والقانون الأردني مثلا، إذ لا نجد أي تعريف للقرائن في  قارنةالتشريعات الم

لأن التعاريف هي  قرائنتعريفه للهذه التشريعات والحقيقة أن المشرع الجزائري حسنا فعل بعدم 
من عمل الفقهاء لا من عمل المشرعين، وعليه يمكن القول أن القوانين الوضعية بعضها عرفت 
القرائن آخذت في ذلك بالتعريف الذي جاء به المشرع المدني الفرنسي رغم ما وجه لهذا الأخير 

 :من انتقادات أهمها
 .قهي  وليس  تشريعاتعريف  المشرع الفرنسي  تعريف  ف يعتبر -
تعريف المشرع الفرنسي للقرينة تعريف عام  ناقصا غير دقيق بحيث يشتمل هذا  يعد -

التعريف الدليل بصفة عامة لا القرينة بصفة خاصة، فالدليل هو كل ما يدلنا على شيء 
 .باتوينطبق ذلك على شهادة الشاهد أو الاعتراف أو غيرها من عناصر الإث 1مجهول 

القوانين الوضعية فلم تعرف القرينة بل اكتفت بتنظيم أحكامها بحيث نظمها  غالبية أما -
من قانون الإثبات المصري، كما تناولها المشرع  011و 33المشرع المصري في المادتين 

 .الأردني، في الباب الرابع من قانون البينات
لباب السادس من الجزائري فقد نظم أحكام القرائن في الفصل الثالث من البحث ا والمشرع -

تحت عنوان الالتزامات والعقود من القانون المدني الجزائري الصادر بموجب  الثانيالكتاب 
 0372سبتمبر سنة  48الموافق لـ  0932رمضان عام  41المؤرخ في  26-72رقم  رالأم

المعدل  0361المؤرخ  61/17رقم  القانونالمتضمن القانون المدني المعدل والمتهم ب
المؤرخ في  64/40والقانون رقم  0369يناير  43المؤرخ في  69/10بالقانون رقم والمتمم 

 .0366مايو  9في  مؤرخال 66/04 قموالقانون ر  0364ديسمبر  43
 41المؤرخ في  12/10رقم  والقانون 0363فبراير  17في  لمؤرخا 63/10رقم  والقانون -

 . 4117مايو  09المؤرخ في  17/12والقانون رقم  4112يونيو 
، من القانون المدني دون أن  941، 993، 996، 997أحكام القرائن في المواد  وأدرجت

منه بحيث تغني من تقررت  997يعرفها بحيث تكلم عن حجية القرينة القانونية في المادة 
حجية  996لمصلحته من عبء الإثبات مع إمكانية نقضها بالدليل العكسي، وتناول في المادة 

 .ة قوة الشيء المقضي فيه كقرينة قانونيةالحكام الحائز 
                                                                 

1
 . 46ص ، 4110 ، الجزائر ،والتوزيع  لنشرلالقرائن القضائية ، دار الطباعة  ، زبدة مسعود  
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التقديرية الممنوحة للقاضي المدني من خلال استنباط  طةللسل 941المادة  ليخصص
القرائن القضائية في الحالات التي لم ينص فيها المشرع على قرائن قانونية وكذا في الأحوال 

ما اللذان يوضحان حدود حرية التي يجيز فيها القانون إثبات بشهادة الشهود وهذين القيدين ه
 .لقةالقاضي المدني في استنباط القرائن القضائية فحريته في هذا المجال ليست مط

أي ذكرا أو توضيح للقرائن رغم وجود العديد  يحين لم يتضمن قانون العقوبات الجزائر  في
ول افتراض قيام من المواد الواردة سواء في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له التي تتنا

اضافة إلى سلطة القاضي  القانونيةالمادي أو المعنوي، والتي تعتبر نماذج عن القرائن  الركن
الجزائي في استنباط قرائن قضائية وعدم ورود نص صريح ينظم أحكام القرائن أو يعرفها يتسبب 

شابه معها في لبس مع معنى القرينة مع العديد من المصطلحات والمعاني التي يمكن أن تت
 :كالدلائل أو الأمارات، وكذا الحيل والافتراضات، والفراسة وهذا ما نتناوله فيما يلي

 .القرائن عن الدلائل تمييز -
 1.الدلائل مع القرائن في أنها استنتاج وقائع مجهولة من وقائع ثابتة تتفق -
أيضا هي  بالقرائن هو الوصول إلى نتائج معنية من وقائع ثابتة والدلائل فالاستدلال -

 .استنتاج وقائع معنية من خلال توافر أمارات أو وقائع معنية
الدلائل بالقرائن وهي نتيجة يتحتم على القاضي استخلاصها من  عنعبر البعض  بحيث -

 2.واقعه معنية إلا أن القرائن تشمل الدلائل
هما بحيث الرغم من أن البعض لا يفرق بين الدلائل والقرائن إلا أن هناك فروقا بين فعلى -

تتميز القرائن عن الدلائل في كون القرائن الاستنتاج فيها يعتبر ضروريا ولازما بمعنى؛ أن 
تؤدي إلى الجزم بحدوث الواقعة غير الثابتة بصورة مؤكدة لا تحتمل الشك،  ابتةالوقعة الث

من  تقبل الواقعة الثابتة أكثر بحيثمحتملا غير مؤكد  الدلائلفي حين يكون الاستنتاج في 
 .3تفسير
الذي يوجه لهذا الرأي القائل أن القرائن تؤدي إلى الجزم بحدوث  ساسيالنقد الأ لكن

مؤكدة ولا  تالواقعة غير الثابتة بصورة مؤكد لا تحتمل الشك، أن ما يتوصل إليه من نتائج ليس
، لأن تحتمل الشك، بل إن ما يتوصل إليه من نتائج يتوافق مع ما تفرضه قواعد العقل والمنطق

                                                                 
1
 . 044،ص  0338/0337الأحكام الجنائية، النسر الذهبي، مصر  سبيبوأثره في ت ليقينيعيد الغريب، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع ا محمد  

2
 . 42مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، بدون سنة، ص  ،الاسلامية  عةعليها حدا في الشري معاقبجريمة الزنا ال اثباتالفتاح سليمان، أدلة  عبد  
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الجزائي القضاء في القضائية بالخبرة الإثبات:                                             الأول الباب  
 

67 
 

تؤدي منطقيا وفي غالب الأحيان إلى ثبوت وقائع أخرى، ويبقى الأمر  عنيةحدوث وقائع م
كذلك إلى حين قيام الدليل العكسي الذي يثبت عكس ما تم ثبوته بالقرينة  سواء كانت قانونية 

ن كانت مقبولة عقلا إلا أنها لا ترقى إلى درجة ال الذي  يقينأو قضائية وعليه فإن هذه النتائج وا 
 .إليه الشك بل يمكن ثبوت عكسها متى قام الدليل على ذلك بلا يمكن أن يتسر 

يكون متعلقا بوقائع يؤدى  لأولىنقول أن الفرق بين القرائن والدلائل أن الاستنتاج في ا لهذا
بالضرورة إليها، وبحكم اللزوم العقلي فلا تقبل تأويلا آخر مقبول، ومن ثم يصبح أن تكون 

أما الثانية فلا يكون الاستنتاج فيها لازما بل وقد يفسر على  ة،دها دليلا كافيا للإدانالقرائن وح
 .أكثر من احتمال يقبلأكثر من وجه و 

إن الدلائل وحدها لا تكفي إن يستند إليها في الحكم بيد أنها تستخدم كعناصر تعزز  أي
ن كانت تطلق  ةأدل دلالة وأمارة، مما أدى إلى على القرينة فيقال علامة و  أحياناالدعوى، وا 

حدوث لبس وتشابه في مدلولات هذه التعابير فالتفريق بينهما دقيق ولكن القرينة لها أصل 
 .ليهاقانوني تعطيها شرعية الاحتجاج بها والاعتماد ع

ن كانت تكفي لاتخاذ إجراءات  من ثم فإن الدلائل وحدها لا تكفي للإدانة، حتى وا 
 .والحبس الاحتياطي يشدائي كالقبض والتفتالاستدلال والتحقيق الابت

في القرار الصادر  22846في هذا المجال في الملف رقم  لياقضت المحكمة الع وقد
من المستقر عليه قضاء أنه إذا كان بإمكان قضاة الموضوع  أنه 46/19/0363 ريخبتا

على  ءابناللوقائع فليس بإمكانهم تأسيس إدانتهم ضد متهم  يريةاستعمال سلطتهم التقد
تصريحات منفردة لمتهم شريك معه في نفس القضية ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ 

كان من الثابت في قضية أن قضاة المجلس أسسوا إدانتهم  ولما للقانون،يعد تطبيقا سيئا 
الشريكة معه التي أدلت بها أثناء التحقيق  المتهمةتصريحات  علىللطاعن المتهم بناءا 

 .1"تمهيدي يكونوا بقضائهم كما فعلوا أساؤوا تطبيق القانونال
أن الدلائل لا تكف لإثبات التهمة ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم  يتضح

وحدها باطل، لأن اقتناع القاضي يكون في هذه الحالة  لدلائلا لىواليقين وكل حكم يبنى ع
التفرقة بين القرائن والدلائل قد تدق في بعض مبنيا على الاحتمال لا على اليقين، ويلاحظ أن 

الصور، نظرا لاختلاف التقدير بين قاضي وآخر فالواقعة التي يراها قاضي مؤدية بالضرورة 
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من قبيل القرائن، قد يراها قاضي آخر أنها من قبيل الدلائل لأنها في  فيعتبرهاواقعة أخرى  إلى
 .1أكثر من تأويل حتملتقديره ت

 الحيل و القرائن -0.د

من  كذلك،هي إحدى وسائل الصياغة القانونية التي تجعل من الأمر غير الصحيح يبدو  الحيلة
لا تجد  الحيلوهذه  2أجل التوصل إلى ترتيب أثر قانوني معين لولاه لما أمكن ترتيب هذا الأثر،

نتطبيقاتها في مجال القانون الجنائي ككل،   .دنيالمكانت تجد تطبيقا لها في القانون  وا 
من شأنها التغيير في حكم  مشرعالقانونية هي تصوير من عمل ال -الحيل -فالافتراضات

 دون التغيير في نصه وهي تشبه إلى حد كبير القرائن القانونية، والتي هي تصور ذهني القانون

يقوم به المشرع لأهداف خاصة كذلك نجد عموم القاعدة القانونية وتجريدها ينطوي في  أيضا
 .3مخالفتها للواقع دائما يمخالفة للواقع، مما يشبه الافتراضات ف ىحيان علالأ بعض
القانوني أنه وسيلة عقلية لازمة لتطور القانون ويقوم على أساسها  فتراضيعرف الإ بحيث

ذلك  ومثالحكم القانون دون تغيير نصه،  يرافتراض أمر مخالف للحقيقة دائما يترتب عليه تغي
وهذا  القانونيةأي افتراض تمتع الشخص المعنوي بالشخصية  ،عنويةافتراض الشخصية الم

 الشخصيةغير حقيقي، ذلك أن الشخص الطبيعي هو الوحيد الذي يتمتع بهذه  فتراضالإ
لتحقيق  المعنويللشخص  قانونيةأو منح هذه الشخصية ال اءالقانونية، لكن الضرورة تفرض إضف

من شأنه أن  ذلكلأن القول بغير  نوية،بالشخصية المعنتائج لا بد منها كافتراض تمتع الدولة 
هي افتراض  القرائنيؤدي إلى نتائج خطيرة على رأسها الخلط بين الدولة وشخص الحاكم، لكن 
إليه  صلالتو  تم تنتاجثبوت واقعة من خلال ثبوت واقعة معنية لكن هذا الافتراض أو الاس

الذي  الاستنتاجللقرائن القضائية، أو من هذا من قبل القاضي بالنسبة  منطقبإعمال العقل وال
منه في  رغبةيقوم به المشرع ويفرضه على القاضي والخصوم فيما يتعلق بالقرائن القانونية، 

لى در   .معنية من اليقين، حتى يحكم القاضي بناء عليه جةالوصول إلى الحقيقة وا 
هو دائما أمر مخالف  1تراضيمكن القول أن التفرقة بينها تمكن أساسا في كون الاف وعليه
ن كانت من  للحقيقة، بينما تقوم القرينة على الاحتمال والترجيح فهي لا تخالف الحقيقة دائما وا 

                                                                 
1
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القول بأن القرائن تخالف الحقيقة أحيانا بينما  كنمعها دائما، ومن ثم يم فقناحية أخرى قد لا تت
وهذا  الاتتفق مع الحقيقة في بعض الحالافتراض الحقيقة دائما، ولذا فإن القرينة قد ت يخالف

الغالب وقد تختلف معها في حالات أخرى وحتى في هذه الحالات فإن مخالفة الحقيقة تكون  هو
ثبات عكسها، أي إثبات الحقيقة فالقرينة الغرض  بصفة مؤقتة، إذ يمكن للخصم نقض القرينة وا 

عكسها عندئذ يتضح أنها مخالفة الغالب حتى يثبت  للراجحفيها أنها تتفق مع الحقيقة وفقا 
دائما بينما القرائن فلا تخالف الحقيقة إلا  ةالافتراض فيخالف الحقيق االماضي، أم في للحقيقة

 .2وبصفة مؤقتة اناأحي
من القرائن القانونية والحيل القانونية من عمل المشرع، إلا أن القرينة  أن كلا الملاحظ

ة في كون الافتراض في هذه الأخيرة كاذب دائما وقائم على تختلف عن الحيلة القانوني القانونية
الغالب الراجح في القرائن فالحيلة القانونية الغرض فيها كاذب دائما، ومع ذلك فرضها المشرع 

عكسها فهي أقوى من القرينة القانونية،  تفرضا حتميا ولذلك استعصت طبيعتها على قبول إثبا
لمخالفة للواقع، ومن ثم لا يلجأ المشرع إليها إلا حين يعجز ولكنها أشد خطرا نظرا لطبيعتها ا

إيجاد قرينة قانونية، ومن أمثلة الحيل التي فرضها المشرع فرضا قاعدة عدم الاعتذار  عن
القانون، فهي قاعدة لا تقوم على الراجح الغالب الوقوع بل تقوم على فكرة الحيلة؛ إذ  بجهل
عالم بأحكام القانون، ولا يقبل في ذلك عذرا حتى المشرع فرضا حتميا أن الشخص  يفرض
 .3أمور نظمها بقاعدة تقوم على الحيلة وتضيق بها القرينة تستقيم
 منفالقرائن أقوى في الإثبات  مارات،أو الأ دلائلأن القرائن تختلف عن ال لإلى القو  لنخلص

 منفتختلف عن القرائن  هذه الأخيرة مع إمكانية أن تكون الدلائل جزءا من القرائن أما الحيل
 مخالفحيث أن القرائن قائمة على الراجح الغالب أما الحيل فتقوم على افتراض المشرع لأمر 

 .للواقع أصلا ولهذا فالحيل أقوى من القرائن
 والفـراسـة القرائـن -4.د

راكب الفرس صاحب الفرس،  ،لغة من الفعل تفرس وجمعها فرسان وفوارس الفراسة
أهلي أكثر استعماله للركوب، يقع على الذكر ويقال أيضا حصان، وعلى الأنثى  يوانح: الفرس

                                                                                                                                                                                                               
1
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لفظها قيل  ىفرسة وجمعها فرس على غير لفظها فقيل خيل وعل فيهاحجر وربما قالوا : يقال
فما : لهمأفراس للذكور وثلاثة أفراس للإناث، وربما جمعت جمع كثرة على فروس، وقو  ثلاثة

 نجم: نين يستبقان إلى غاية واحدة فيستويان في الجد أو الفضل رهان مثل يضرب لاث كفرسي
 الرأسحيوان عظيم الجثة كبير : معروف سمي بذلك لمشاكلته الفرس في صورته وفرس البحر

 وجاموسقصير القوام والذنب له أربعة حوافر في كل من قوائمه، ويسمى أيضا فرس النهر 
: الأفرس للمؤنث،أما الفريسة هي تصغير فرس  البحر، أما الفريس فهي تصغير فرس للمذكر،

في الفراسة  ويقالجيل من الناس، : نبت وقيل هو البروق، الفُرس: الأصدق فروسة، الفرس
 .من كان حاذقا في أمر الخيل: أيضا

الفراسة اصطلاحا فهي مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب، وقي هي التوسم أي التفرس،  أما
  1النظر ومعاينة الأمور العميقة وذلك لا يكون إلا من أشخاص قلائل قوة عنالفراسة تعبر  إذن

 مدح الله وقدحيث يتطلب ذلك مواصفات خاصة في الشخص قلما توجد وذلك بخلاف القرينة، 

في ذلك لآيات  إن ﴿: وتعالى الفراسة وأهلها في مواضع من كتابه منها قوله تعالى سبحانه
 .2للمتوسمين﴾

 وقد روى عمر ابن الخطاب ،جودة القرينة وحدة النظر وصفاء الفكرناشئة عن  فالفراسة

 :أيهم هذا فقيل: دخل عليه قوم من مذحج فيهم الأشتر فصعد عمر النظر فيه وصوبه وقال أنه
 ماله قاتله والله إني لأرى فيه للمسلمين يوما عصيبا فكان فيه في الفتنة: بن الحرث فقال مالك
 رضي الله عنه وقد كان مر بالسوق فنظر انصحابة دخل على عثمكان وما روى أن أحد ال ما

 علينا وفي عينه أثر الزنا فقال له الرجل أحدهميدخل : عثمان قال له إليهامرأة فكلما نظر  إلى

 .3لا ولكن برهان وفراسة: بعد الرسل عليه الصلاة والسلام، فقال أوحي
 خليلابن فرحون وابن  ومنهالفراسة، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الحكم ب هذا

 .عدمهحين أن القرينة مختلف فيها بين الفقهاء في اعتمادها من  فيالطرابلسي وابن العربي، 
 :القرائن ومميزاتها خصائص
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أن ميزنا بين القرينة وما يمكن أن يختلط بها أو يتشابه معها، يمكن أن نقول أن  بعد
 :والمميزات التي نذكرها فيما يليتتميز بمجموعة من الخصائص  القرينة

واقعة مجهولة من واقعه معلومة تؤدي إليها بالضرورة وبحكم اللزوم  اجأن القرينة هي استنت -
 معنيةفالقرينة في القانون الوضعي هي الصلة الضرورية التي ينشؤها القانون بين وقائع  العقلي

 .معنيةلى القاضي استخلاصها من واقعه بالنسبة للقرائن القانونية أو هي نتيجة يتحتم ع هذاو 
 إثباتهاأن القرينة وسيلة غير مباشرة للإثبات لأن الواقعة الثابتة ليست هي نفس الواقعة المراد  -

غير  النحوبل هي واقعة أخرى قريبة منها ومتعلقة بها حيث أن ثبوت الواقعة الأولى على هذا 
في رقم  العلياوقد قضت المحكمة  ،نحو غير مباشر يعتبر إثباتا للواقعة الثانية على  اشر،المب

 منهاالدليل هو البينة أو الحجة التي يستمد : 1"0364جوان  48الصادر بتاريخ  94368
وشهادة  عترافبالحكم الذي يصدره وقد يكون الدليل مباشرا كالإ اقتناعهالقاضي البرهان على 

 . 2"الشهود والخبرة أو غير مباشرة كالقرائن
الواقعة المجهولة المطلوب  استنتاجاستنتاج مجهول من معلوم أي "  أنها رفتع كما

يكون إما بناء على صلة  الاستنتاجإثباتها من واقعه أخرى قام عليها دليل الإثبات وهو 
بين الواقعتين يتعين على  منطقيةضرورية يفترضها القانون بين وقائع معينة أو على صلة 

 .3"ة اللزوم العقليالقاضي أن يستخلصها بطريق
على سبيل الحصر لا  زائيالقرائن القانونية مذكورة في القانون سواء المدني أو الج إن

المثال، إذ لا يمكن تقرير قرائن قانونية غير تلك التي حددها المشرع أما القرائن  لسبي على
 ها الخاصةتحت حصر، ومرد ذلك أن لكل دعوى ظروفها وملابساتها ووقائع قعفلا ت القضائية

 .والتي تختلف من دعوى إلى أخرى بها
الإثبات بواسطة القرائن على فحص الوقائع المادية التي يمكن أن تؤدي إلى إظهار  يقوم
عن طريق افتراضات الإنسان، ففي  اتوبذلك يشبه ما يسمى في الإثبات المدني بالإثب الحقيقة
روفة لكي يصل إلى تأكيد وقائع غير عن طريق القرائن ينطلق القاضي من وقائع مع الإثبات
إدانة أو براءة المتهم ويستعمل لهذا  يدوغير معروفة سلفا، لكي يصل مثلا إلى تأك واضحة
 الأسلوب المنطقي الذي يستقرى من الوقائع المعروفة الواقعة أو الوقائع غير المعروفة الغرض

                                                                 
1
 . 884، ص  0331، مصر ،  النهضة العربية دار،  4طبعة  ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، هبيذغالي ال إدوارد  

2
 .79ص،  4111الطبعة الأولى ، الديوان الوطني ، للأشغال التربوية ، الجزائر ،  ، 4جفي المواد الجزائية ،  يالقضائ جتهاد، الإ اديبغد جيلالي  

3
 . 83سابق ، ص  مرجع يوسف مصطفى مقابلة، حسين  
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 .المراد إثباتها أو
ثبات، فبدلا من أن يرد الإثبات على الواقعة ذات الإثبات بالقرائن تغيير محل الإ يفترض

على  تإلى المتهم، يرد الإثبا افي الدعوى الجزائية أي واقعة ارتكاب الجريمة ونسبته الأهمية
 عدأخرى مختلفة، ولكن بين الواقعتين صلة سببية منطقية يمكن من خلال إعمال قوا واقعه

 .الاستنباط
لى أن هناك من يرى أن القرائن هي نفسها الدلائل الإشارة في هذا الصدد إ تجدركما  

 نحنهذا ما لاحظناه عند تعريفنا للقرائن، إذ هناك من يعرف القرينة بالأمارة، ولكننا  والأمارات
نرى أن القرائن ليست هي الدلائل والأمارات، بل هناك فرقا بين المعنيين  ومن خلال ما سبق 

القرائن والدلائل، بل يمكن أن تمثل هذه الأخيرة عنصرا  ميزنا في المطلب السابق بين قدوكنا 
 .الركن المادي للقرينة عناصرمن 

من قانون  19و 14في الفقرة  40ونجد أن المشرع الجزائري قد أشار إلى الدلائل في المادة 
أو الجنحة متلبسا بها إذا كان  الجنايةكما تعتبر : " الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه

وقوع الجريمة قد تبعه العامة  وقتخص المشتبه في ارتكابه إياها في وقت قريب جدا من الش
في  اهمتهتدعو إلى افتراض مس دلائلأشياء أو وجدت آثار أو  يازتهبالصياح أو وجدت في ح

 .ةالجناية أو الجنح
وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في  ةبصفة التلبس كل جناية أو جنح تتسم
السابقتين، إذا كانت قد ارتكبت في منزل و كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها  قرتينالف

 ".أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها اءفي الحال باستدع وبادر
توافرت فيه دلائل تتمثل في هروبه  منمن نص المادة أن المشرع افترض في  يتضح

 لمي حوزته أشياء أو آثار أو دلائل أخرى وقوع الجريمة وتبعه الناس بالصراخ أو وجد ف لحظة
الحصر بل ذكرها على سبيل المثال، وهذا نظرا لتنوعها وتعددها  ليذكرها المشرع على سب

لا حصر لها فإن توافرت هذه الدلائل أجاز المشرع أن يستنبط منها قرائن تشير إلى  فالدلائل
كاب الجناية أو الجنحة ليضيف هذه القرائن في ارت ضدهمساهمة الشخص الذي تقوم  افتراض
إلى هذه الحالة التي يستدعي فيها ضباط الشرطة القضائية للقبض على الفاعل وهو  المشرع
من  14 ةالفقر  20تلبس، ليدعم المشرع كيفية الاعتماد على الدلائل بنصه في المادة  حالةفي 
ذا قامت ضد الشخص دلائل ق: " هالإجراءات الجزائية على أن قانون  شأنهاوية و متماسكة من وا 
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 دونالتدليل على اتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية 
 شرطافالملاحظ أن المشرع من خلال هذه المادة أضاف  ،"ساعة 46للنظر أكثر من  فهأن يوق
 يمكنالي فحتى من جهة أخرى، وبالت متماسكةألا وهو أن تكون الدلائل قوية من جهة و  ،آخر

 أوالاعتماد على الدلائل لاستنباط قرائن منها لا بد وأن تدل دلالة قوية على ثبوت الواقعة 
نفيها، ولا بد من تعددها فدلالة واحدة لا يبنى حكم عليها، وأن تكون متماسكة متساندة مع 

 .البعض بعضها
فيما يلي أمثلة على معنوية، وسنرى  وأ اديةم ننستنتج أن الدلائل إما أن تكو  وعليه

أو الوقائع التي تصلح أن تكون عنصرا من العناصر المكونة للركن المادي المكون  الدلائل
 :فيما يلي اولهإلى دلائل مادية وأخرى معنوية، وهذا ما سنتن يمهامن خلال تقس للقرنية

 المادية الدلائل -

عنها التحقيق تشير إلى  يترك الجاني في مكان ارتكاب الجريمة أشياء وآثار يكشف عادة
الجريمة وهذا ما يسمى بالدلائل المادية وهي متعددة ومتنوعة تختلف من قضية إلى  مرتكب
 مهماومن جريمة إلى أخرى، فقد ثبت من الناحية العملية والعلمية عندما يرتكب الجريمة  أخرى

 يصاحبعال الذي كان على درجة من الدقة والاحتراس في طمس الآثار، وهذا يرجع إلى الانف
عليها  يكونعليه والحالة النفسية المضطربة التي  يسيطروالقلق الذي  تنفيذ،الجاني في مرحلة ال

تبدأ من  الجنائيسواء أثناء تنفيذه للجريمة أو في مرحلة ما بعد التنفيذ، فنقطه انطلاق التحقيق 
عن الحقيقة  معبرة ونا تكوغالبا م ملموسةعبارة عن أدلة محسوسة و  يالدلائل المادية التي ه

لأنها  طمعلأنها بمثابة الشاهد الصامت الذي لا يكذب كالانفعال من خوف أو حقد أو 
عن  إليهاالتوصل  تمالدلائل ي هذه1معصومة من ذلك، فهي شاهد صادق لا يحابي ولا يكذب،

 مة،الجريطريق الاستدلال الذي يمثل في جوهره جمع معلومات أو بيانات أو إيضاحات عن 
الضبط  مأموروتسبق نشوء الخصومة، يتولاها  ةومرحلة جمع الاستدلالات هي مرحلة تمهيدي

التي تلي  المرحلةالقضائي، وتهدف إلى جمع معلومات أولية عن الجريمة، فالاستدلالات هي 
 2.وقوع الجريمة مباشرة

                                                                 
1
 . 47، ص  4102القرائن القضائية في المواد المدنية ، دار الجامعة الجديدة لنشر ،الجزائر ،  زبدة،  مسعود  

2
 . 817ص  ،4108،  والتوزيعفي قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية لنشر  الوسيطفتحي سرور،  أحمد  
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 الدلائل والتحري للكشف عن بحثفي ال ةدور الضبطية القضائي يظهرهذه المرحلة  خلال
إلى  04: الموادوقد أفرد لها المشرع نصوصا عديدة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري مثل 

 . 82إلى  89ومن  22إلى  44ومن  46
 

أوجب المشرع على ضباط الشرطة القضائية أن يقوموا بإجراء المعاينات، وذلك  فقد
ثبات ح بالانتقال الته وحالة الأشياء والأشخاص إلى مكان الحادث وفحصه فحصا جيدا، وا 

ثبات جميع الآثار التي تفيذ في  الموجودين به والأسلحة والأدوات المستعملة في الجريمة، وا 
عن الجريمة، ويثبت مباشرة التحقيقات التي من الممكن القيام بها وهذا ما تناولته المادة  الكشف

 .من قانون الإجراءات الجزائية 44
فيتم إحالة المحاضر والتقارير ووسائل الإثبات والأشياء  ملة الاتهاالانتقال إلى مرح ليتم
التي تكون قد جمعت من قبل ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف وكيل  المضبوطة
الأمر بالجرائم العادية أو جرائم التلبس، فيقوم بالتصرف في هذه  قسواء تعل الجمهورية،
 التحقيقي المنوطة بقاضي التحقيق، وأخيرا مرحلة التحقيق الابتدائ ةلنصل إلى مرحل المحاضر،

 .النهائي أو المحاكمة
ما تسوف نتطلرق  وهذاالدلائل التي تستمد عبر مختلف المراحل السابقة مختلفة ومتنوعة  فهذه

 :اليه لاحقا مع اكثر تفصيلا منها 
 :لبوليسياستعراف الكلب ا - 

ية لتكون في خدمته حتى في أيام ما قبل الإنسان الكلاب ودربها منذ أحقاب تاريخ استخدم
في مكان الجريمة ليشهما ثم  انيبحيث تقدم للكلب الأشياء التي يكون قد تركها الج التاريخ،
كذلك لمطاردة  الكلبالمتهم على الكلب مع مجموعة من الأشخاص، كما يستعمل  يعرض
ئم والمسروقات، كما أنه عن مخابئهم حيث توجد الأدوات المستعملة في الجرا والكشفالجناة 
التعرف على المكان الذي دفنت فيه الجثة، وهذه العملية تؤدي إلى اكتشاف دليل  للكلابيمكن 

استقر كل من القضائيين الأمريكي والانجليزي على قبول الدليل المستمد من  وقدمادي، 
 1.ف الدليلبشرط أن يكون الكلب ومدربة قد اكتسبا خبرة في مجال اكتشا الكلب،استعراف 

                                                                 
1
 . 992 ص ، 4119 ،سابق  مرجع،  مروك الدين نصر  
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العاملين في مجال البحث  همالطب الشرعي هو من الموضوعات الهامة التي ت وموضوع
 خاصة لجريمةوكذلك المهتمين به والعاملين في مجال التحقيق الجنائي والكشف عن ا القانوني،

 1مع تطور وسائل البحث العلمي الجنائي،
ى المصابين في القضايا الجنائية، عل الطبيبتوقيع الكشف  شرعيونيقوم الأطباء ال بحيث 

التي استعملت في إحداثها، ومدى العاهة  والآلةوبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها 
وفي  زائية،المتوفين في القضايا الج جثيث تشريحالمستديمة التي تخلفت عنها، إضافة إلى 

 اتمدى علاقة الوفاة بالإصابو  حدوثها،حالات الإشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية 
بداء الآراء الفنية  فيالمتوفين المشتبه  ثثالتي توجد بالجثة، واستخراج ج وفاتهم وتشريحها، وا 
 .الأطباء المعالجين مسؤوليةأو تقدر  زائيةفيما يتعلق بتكييف الحوادث الج

ل تقدر سن مث التحقيقأو تقتضيها مصلحة  لقانونالتي يتطلبها ا والالسن في الأح تقدير
قبل بلوغ السن  المتزوجينالمتهمين الأحداث، أو المجني عليهم في قضايا هتك العرض أو 

للاستعمال،  صلاحيتهالضبط عقود الزواج، فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى  محددةال
وبيان تعلقها  ببعض،وتحليل ما قد يوجد بها من آثار ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها 

كيفية حصول  لبيانحة المضبوطة الانتقال لإجراء المعاينات في القضايا الجنائية الهامة بالأسل
 .الحادث، وغيرها من الأعمال والمهام التي تساهم في البحث عن الجرائم وكشفها

تتساند مع  أنالدليل القاطع، ولكن من الممكن  درجةأن هذه القرينة بسيطة لا ترقى إلى  العلم
 2.عززها في تكوين اقتناع القاضي طبقا لمبدأ تساند الأدلةالأدلة لت باقي

أو , يمكن أن يكون لفحص الشعر أهمية لاسيما عند وجود بعض المميزات الخاصة كما
تغيير لونه، على أن الأهم من ذلك فحص الشعر والألياف التي توجد مبعثرة بمحل  محاولةعند 

لقة بالأسلحة والملابس وفي أحوال كثيرة لا في يد القتيل مثلا، أو عا كةأو ممسو  الجناية،
 3.لها حصر

إلى إمكانية الاعتماد على آثار إطارات السيارات وقطع الزجاج فقد أصبح استخدام  إضافة
 يغادره ثمفي ارتكاب الجرائم أمرا شائعا فقد ينتقل الجاني إلى مسرح الجريمة بسيارة،  السيارات

                                                                 
1
 . 89ص  ، مرجع سابق ، زبدة مسعود  

2
 .090،094ص  ، 4112 ،المعارف الإسكندرية  نشأةم لجنائي،الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات ا ، المحمدي بوادي حسين  

 . 969ص  المعارف الإسكندرية ، نشأةم ، لثانيةالطبعة ا, والادلة الجنائية الشرعي والتحقيق الجنائي  الطبعبد التواب وسينوت حليم دوس، معوض  3
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 جسمنقل المسروقات أو في تهريب البضائع أو نقل بسيارة أخرى وقد يستخدم السيارة في 
 .الجريمة كالجثة مثلا

وبين الجريمة، وهذا من  السيارةولهذا أصبح التعرف على السيارة، يثبت العلاقة بين مستخدم  
في مسرح الجريمة القطع الزجاج،  هومع ما  تهاخلال مقارنة الأشياء العالقة بالسيارة أو بإطارا

سيارة وكذا الطين العالق برفوف السيارة من الداخل على مسرح الجريمة نتيجة أو قشور طلاء ال
 1.التصادم مثلا
إصابات بالمتهم يعد قرينة على أنه كان شريكا في وقائع التعدي بالضرب أو  وجود
من  0364يناير  03يوم  ادرالص قرارهاالقتل، وقد قضت المحكمة العليا في  فيالشروع 
قد يترتب على الضرب عاهة : "على أنه 48212ولى في الطعن رقم الأ الجنائيةالغرفة 

عليه بالسجن المؤقت  ويعاقبالتعدي بجناية  علالمضروب وعندئذ يوصف ف للشخصمستديمة 
تعرف  لممن قانون العقوبات  الجزائري  19الفقرة  484أن المادة  غير. سنوات 01 إلى 2من 

نما اكتفت بالإ المستديمةبدقة العاهة  شارة إلى صورة منها كفقد أو بتر أحد الأعضاء، أو وا 
أو فقد إبصار إحدى العينين، أو أي عاهة مستديمة  صرأو كف الب استعماله،الحرمان من 

المتعدي عليه فقدا  اءفقد منفعة عضو من أعض إلىالذي يؤدي  الضربأخرى مما يدل أن 
من  19ائمة تطبق عليه أحكام الفقرة البتر أو تعطيل وظيفته بصفة د أوكليا أو جزئيا بالفصل 

 2".المذكورة 484المادة 
الادلة التي تخضع للفحص العلمي الدقيق وتستخرج منها في سورة القاطع ما  أهمالقرائن  وتعد

 3.البراءة أويثبت الإدانة 
 4ثباتفي الإ ئنللقر  ةالقانوني القيمة-4.د

 ثباتلها دور كبير في الإ ،ضيللقا ةالمشرع ولذلك فهي ملزم ملالقرائن هي من ع إن
 إلا ةالقضائي ئنبالقرا ثباتالإ إلى لتجاءوبالتالي فيجب عدم الإ ةبالقرائن القضائي ثباتالإ تسموي

القاضي في تكوين  إليهااستند  أخرى أدلةكانت تساند  إذا إليهاالحدود ويجوز اللجوء  أضيقفي 

                                                                 
 . 046، ص  4116سابق ،  مرجع ، المحمدي بوادي حسين  1
 . 464ص  ، مرجع سابق ، بغدادي جيلالي  2
 .92 ةصفح ،4100عمان،  دراسة مقارنة ، دار الثقافة لنشر،-الجنائي ثباتفي الإ ةالصوت والصور  ةمشروعي ، ةلخرشا مينأ محمد  3

4
 .449 ص ، ، الإسكندرية ديدةالجامعة الج دار ،القاضي ةفي عقيد ثرهاأو  ئيللبحث الجنا ةالعام ةالنظري ،عبد القادر قنديل أشرف  
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نعقيدته و  لاتند على مجملها و يس أنله  ةمتعدد ةكانت القرائن القضائي ا   ةفقدت كل قرين ا 
 .صلاحيتها

 .قضائية وقانونية  إلىالقرائن  تنقسمو 
القانون  أهاعرفها شراح القانون الجنائي أنها الصلة الضرورية التي ينش: ةالقانوني القرائن

القرائن التي يقرها القانون بنص تشريعي على سبيل الحصر فلا يجوز  وهي1بين وقائع معينة 
مجرد وجود  أنهمب ةقضي كولذل ةولا التوسع فيها بغير نص اعتمادا على المماثل عليها القياس

 إنشاءبغير ذلك في  القولمخدر و  كونهعالما ب بارهشخص لا يكفي لاعت ةالمخدر في حياز 
تدل  قانونيةال ئنفالقرا ةقانونيه لا سند لها من القانون مبناها افتراض العلم من واقع الحياز  ةالقرين
مفروض  أمرهذا  نيرى غيرها لأ أنعلى القاضي ولا يجوز له  ةمفروض ةمعين أشياءلى ع

 .ةبسيط ةنوعين قرائن قانوني إلىعليه من المشرع وهذه القرائن بدورها تنقسم 
ولا يمكن ذلك مثالا  اعكسه إثباتهي القرائن التي لا تقبل  ةالخاطئ ةالقانوني القرائن

وعدم جواز الاعتدال به بعد نشره في  ةغير المميز والقرينفي المجنون والصغير  التمييز
 إثبات ةعكسها فهذا النوع من القرائن يمكن لصاحب المصلح إثباتيتم  أن إلى ةالرسمي ةالجريد

الطرف  إلى وىطرق الدع إحدىمن  ثباتعكسها في هذه القرار يقتصر دورها على نقل الإ
في منزل رجل في المكان المخصص  أجنبيد رجل في وجو  ةالمتمثل ثباتالإ ةمثل قرين خرالآ

العكس  إثباتهل تقبل  ةبسيط ةقانوني ةالزنا فهذه قرين مةفي جري ثباتللإ ةللحريم هذه بالنسب
 .آخرلسبب  انوجوده ك أن إثباتنجح في  إذا ةهذه القرين دحضي أنفالمتهم 

 اجبحيث يكون الاستنت ةمعلوم ةمن واقع ةمجهول ةكل استنتاج بواقع هي ةالقضائي القرائنو 
 ةخاضع نهالأ لحصرا على سبيل المثال لا ةضروريا بحكم اللزوم العقلي والمنطقي وهي والد

بهذه القرائن متى كان استنتاجها سائغا  أخذت أن وللمحكمةلقاضي الموضوع  ةتقديري ةلسلط
 ةالقانوني ائنع يقرر القر فالمشر  ةهي المصدر التاريخي للقرائن القانوني ةالقضائي والقرائن  ومقبولا

 ائنقر  إلىعليها فتتحول  وينصفيقرها المشرع  ةمعين ائنالقضاء على قر  تقراراس لاحظما  إذا
 .2ةالقرائن الموضوعي أيضايطلق عليه  ةوهذا النوع من القرائن القضائي ةقانوني

 
 

                                                                 
1
 .912 ص ،4101،   ةالقاهر  ، الكتاب الحديث دار،  0طبعة ،الجنائي ثباتفي الإ ةماهية القرائن القضائي ، ةعبد العزيز محمود خليف محمود  

2
 .444-440ص ،4100، سابق مرجع ،عبد القادر قنديل شرفأ  
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   العلمية  ثباتالإ  أدلة: انياث
 أن أثبتكشف الجرائم كون العمل القضائي  في يةالعلم دلةالأ إلىالعصر الحديث  يتجه

 تبرئته أوالمتهم  إدانةب ةالقضائي ةدائما في تكوين القناع إليها طمئنانلا يمكن الإ ةالقولي دلةالأ
ما  أيضاو  ةوالدق بصارمن حيث الإ ةالبشري ةالقدر  ةنتيج أخطاءمن  ةبسبب ما يعترض الشاهد

اعتماد هذه  إنولهذا ف ةتبعدنا عن الحقيق أخرى أسباب أو إكراهمن  عترافينتج عن الإ
 أنالجزائي حيث  ثباتفي الإ ةالخبر  أهميةيستلزم تخصص وخبرة وهذا ما زاد  ساليبالأ

ذات نتائج  ةعلمي أسسعلى  ةالمجتمع بوسائل قائم أمدتمعطيات التطور العلمي والتقني قد 
عطاءو  ةوقد تملها هذا التطور علوم كشف الجريم ةدقيق  .أنهابش ةئج العلميالنتا ا 

 أن إليهايبرر اللجوء  وما ةالتقليدي دلةالجنائي مقتصرا على الأ ثباتلا يعد الإ بحيث
لارتكاب  ةالعلمي ساليبالأ أحدثاستخدام  إلى فاتجه لميفي استغلال التقدم الع أالمجرم بد

 1.المعالم  والسلاح وطمس سلوبمن حيث الأ ةتقليدي ةتطورا من الجريم أكثرجرائم متكاملة و 
 أسلوباكل الطرق التي تتخذ منجزات العلم الحديث منهج لها و  ةالعلمي دلةبالأ ويقصد

لكشف الحقيقة سواء في ما  للقضاةفي مجال القضاء وخير معين  أهمية ولها 2.لتحقيق نتائجها
 3.النفسية للأشخاص المتورطين أيضاالجوانب  أويتعلق بالجوانب المادية للجريمة 

 نظمةوفضله عن باقي الأ ةالوضعي ةالمدرس أنصارالعلمي ترحيبا من  ثباتظام الإولقى ن 
 .4على الاقتناع الشخصي للقاضي ةفي التشريعات الجنائي ةالمتبع خرىالأ

عدم رغبتها في هذا النظام كونه يعطي للخبير  أظهرت أخرىفئات  من لاقى انتقادات كما
المتهم من ضمانات الحرية الفردية والكرامة  وهذا يرتب حرمان لدعوىفي ا ضيالقا ةمكان

وظيفتين تتمثل في القيام بتحديد  إلىالخبير تنقسم  مةالبشرية التي يوفرها القاضي والواقع أن مه
 ةقانوني ألةفي مس تالخبير لا يحسن الب نالمساس بمسائل قانونية لأ ونالمهمة وتقديم التقرير د

الجزائي واختلفت هذه الوسائل   ثباتفي الإ ةالعلمي ةدلالأ استحدثتتخرج عن اختصاصه لهذا 
 ةتقني ةعلمي أدلة أووسائل  إلىبتنفيذها  ةالمعني ةالتي تباشر بها والجه ةحسب الطريق دلةوالأ

                                                                 
 حمدأعن كوثر  نقل ، 477 ص ، 0333 ، ردنالأ ،للنشر والتوزيع ةدار الثقاف مكتبه، 0 طبعة ،ثباتفي الإ ةالشهاد ةحجي ،ربيع  حمدأمحمد  عماد  1

 .94 ةصفح ، ةالجنائي بالوسائل العلمي ثباتخالد الإ
 .07ص  ،4100 جانفي ، الجزائر ، ولالعدد الأ ، ةالقضائي ةالشرط ةمدرس ةفي التحقيق الجنائي مجل ةالعلمي الوسائل دور،  عبد الحميد عودمس  2
 .43ص  ، 4104مرجع سابق ،  ،جمال  ميينج  3
 .04 ص ، 4118،  زائرالج ،الهدى  دار ة،في قانون الاجراءات الجزائي محاضرات ،شحط عبد القادر نبيل صقر  العربي  4
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من خلال  أوضحهوهذا ما س نسانتتعلق بالمساس المباشر بجسد الإ ةبيولوجي ةعلمي أدلةو 
 :تيالآ

 البيولوجية ثباتالإ  أدلة -1
 تنوعتف  نسانمن المساس المباشر بجسد الإ ةالمستخلص دلةبها جميع الأ دونقص

 .رائمالج إثباتمصداقيتها في  واختلاف هاباختلاف أهميتها فتسائل واختل ووتعددت هذه ال
 سوائل الجسم وبعض الدم تحاليل - أ

الدم أو المني أو البول أو غير  يلعن طريق المختبرات سواء كانت تحل التحاليل تكون
ن ثبتت ثبوت  يمكنذلك  القول أنها تشبه قرينة البصمة ولكنها غير قاطعة في الاستدلال بها، وا 
الإسلامي فيما  قضاءلا يمنع القاضي أن يأخذ بها ومثل هذه التحاليل لها أصل في ال علميا

أنه أتى لعمر بن الخطاب رضي االله عنه رجل أسود ومعه امرأة سوداء فقال يا أمير  ويرُ 
نين أني أغرس غرسا أسود وهذه سوداء على ما ترى فقد أتتني بولد أحمر فقالت المرأة المؤم

المؤمنين ما خنته وأنه لولده، فبقي عمر لا يدري ما يقول، فسأل عن ذلك علي بن  أميروالله يا 
إن سألتك عن شيء أتصدقني قال أجل والله قال هل : أبي طالب رضي االله عنه، فقال للأسود

الله أكبر إن النطفة إذا اختلطت بالدم : قد كان ذلك، قال علي: رأتك وهي حائض، قالواقعت ام
 .على نفسك تفلا تنكر ولدك فأنت جني ،الله عز وجل منها خلقا كان أحمر فخلق

أو على جسم الضحية أو ثيابه  الجريمةمكان  فيتشكل أحيانا قطرات الدم التي تترك  فقد
نتائج مؤكدة تأكيدا  إلىحذائه، فتحليل الدم يمكننا من الوصول  على ثياب المتهم أو بأسفل أو
غير أن هناك مسألة يمكن أن تثار بالنسبة لفحص الدم فهي تتعلق بمدى مشروعية  طلقام

عينات من دم الإنسان لفحصها وهل يتعارض ذلك مع كرامة الإنسان واعتباره  أخذ 1.عملية
نسبة الكحول في الدم تسمح به جميع  حديدالدم لتجسمه، فالواقع أن عملية أخذ  علىاعتداء 
أورد قرينة قانونية في   المجالوالتشريعات منها التشريع الجزائري حيث انه وفي هذا . الدول
المتعلق بتنظيم حركة المرور  4110أوت  03 فيالمؤرخ  10/04من القانون رقم  87المادة 

( 06)ثمانية عشر إلى( 14)من شهرين  يعاقب بالحبس: " عبر الطرق وسلامتها وأمنها أنه

                                                                 
1
 . 081-023ص  ، 4101القضاء وطرق الإثبات ، دار الأمل للنشر والتوزيع ،  فقه ، ةأبو صفي فخري  
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كل شخص يقود  فقطأو بإحدى هاتين العقوبتين  دج 21.111إلى 2.111من  وبغرامة شهرا
 ،بدون مقابل مهينمركبة أو يرافق السائق المتدرب في إطار الت

أو بمقابل، وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، وهو تحت تأثير مشروب  
  1.غ في الألف1.01ه في الدم بنسبة تعادل أو تزيد على كحولي يتميز بوجود

 ضمنأو أعشاب تدخل  دتأثير موا توهو تح مركبةنفس العقوبة على كل شخص يقود  تطبق
 ."المخدرات صنافأ

هنا حدد فحص الدم ونص عليه صراحة وجعله وسيلة لاستنباط قرينة قانونية  فالمشرع
غ في الألف في الدم  1,01عادل أو تزيد على أنه متى كشف الفحص وجود نسبة ت معادها
 فبراير عليه ثبوت السياقة في حالة سكر لقد قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر يوم يترتب
تثبت سياقة : " على أنه 03709في القسم الثالث للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم  0360

التحليل الدموي وفقا لأحكام المادة  بواسطة تأثير مشروب كحولي تحت وسيارة في حالة سكر أ
 " .من قانون المرور 440

للدم، للتأكد  لمخبريةا للتحاليليعتمد على تحليل الدم في إثبات البنوة، فالنتائج العلمية  كما
من شخصية الفرد اعتمادا على النسب العلمية لمكونات عناصر الدم في الإنسان وهو أمر 

يعني  لذيبشر، كما يفيد فحص الدم في النزاعات حول إثبات النسب، ايندر تكراره بين بني ال
غير أن فحص  الإثبات،توجيه الاتهام إلى الزوجة بالزنا وجواز إقامة الدليل عليه بكافة طرق 

" لاندشتين وليفين"و " بويدهوكرو "الدم يقطع في هذا المجال والجدول الموالي يوضح طريقتي 
 2.تحديد فصيلة دم الأب والأم والابن لهذا النوع من الفحوص في

يقوم الخبراء المختصون في ميدان فحص الدم بتحليل سيروم الدم إلى مركباته  كما
" لكتروفوريسسالإ"ونسبة كل مركب فيه وذلك عن طريق الكهرباء  الأساسية

"s’Electrophorus "أنه هذا النوع من التحاليل في ميدان الإثبات الجنائي في  يةوتظهر أهم
 .أي احتمال لوجود تشابه بين الطابع الخاص بسيروم الدم بين شخصين يوجد

 تثبتيمكن من خلال التحاليل المخبرية تعيين فصيلة الحيوان المنوي علميا، كما  كما
في  نيوجوب إجراء الفحوص الخاصة بمضاهاة عينة المني المضبوطة و عينة الجا البحوث

                                                                 
 .86ص  ، مرجع سابق ، زبدة مسعود  1
 . 084ص  ، مرجع سابق ، بغدادي جيلالي  2
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دم تخزينها لفترات طويلة حيث تصعب بعد ذلك عملية وليس ببعيد كما يجب ع ،قريب وقت
الذي ( ADN)فقد أصبحت البحوث الحديثة عن التعرف على الحمض النووي  المضاهاة؛

نكار  رضالحيوانات المنوية خير دليل على إثبات جرائم الاغتصاب وهتك الع تحتويه والزنا وا 
للتعرف وتحديد شخصية مرتكب  طريقة حديثة" هوندا"فقد أوضح الباحث الياباني  الأبوة،
 .من خلال فحص الحمض النووي بما لا يدع مجالا للشك الجريمة
يمكن أن تتخلف بعض البقع والآثار الناشئة عن الحركة اللاإرادية للجسم مثلا البول  كما
ذا  خصيةواللعاب، فقد يؤدي فحص هذه الآثار المعثور عليها إلى تحديد ش القيء، المتهم، وا 
 شاف هذه البقع بالعين المجردة أو ما شابه فعند يلجأ لاستخدام الأشعة فوق البنفسجيةاكت تعزر

  1.تظهر هذه البقع بلون بنفسجي حيث
  بالتحاليل المخبرية لسوائل الجسم ثباتمن الإ ئيالقانون الجنا موقف

في مسرح  ةالجاني عن طريق البقع والتلوثات الموجود ةمعرف إلىيمكن التوصل  هل
قد تكون  ةبقع منوي أو ةتكون هذه البقع بقع دموي دفق أخرى إلىجرائم  من دث التي تختلفالحا

 .الخ… بصمات كبقايا الشعر واللعاب والعرق 
التحاليل  ةمعرف ،غيرها من الجرائم أو غتصابالإ أوتختلف بين جرائم القتل  والتي

السلاح  أوعلى الثياب  ةعالقسواء كانت ال ةفي مسرح الجريم ةوفحص البقع الموجود ةالمخبري
في  ةوالسوائل الموجود وانيحتى بعض الأ أو ةمسرح الجريم أرضية أو ةالسيار  أوالمستخدم 

بذلك قد يكون التحليل  نساناختلاف في فصائل الدم الإ هناكلي ف ةبالنسب ةمسرح الجريم
 إلاالمتهم  ةح الجريمالدم المتواجد في المسر  ةالقرائن التي تبين مدى تطابق فصيل أحدالدموي 

المشتبه  إلى تهمةال سنادهذا التطابق لا يعد دليلا قاطعا لإ أنعليه فقهاء القانون  أجمعوما  أنه
 ةفصائل الدم المعروف أهم أنالدم حيث  ةهناك ملايين البشر التي تتفق في فصيل أنفيه وذلك 

 A 32والفصيلة  ،يباالبشر تقر  دممن  ةبالمئ 41 نسبة  Oةالفصيل تمثل،  A-B-AB-Oهي
نسبة    تمثل   ABةالفصيل ماأ ،من دم البشر تقريبا بالمئة 10 نسبة B  والفصيلة،  بالمئةنسبة 

 2.فقط تقريبا لمئةبا 4

                                                                 
 .461 ص ،4112,ي الحقوقية الحلب منشورات، القرينة وأثرها في اثبات الجريمة  ،  أحمد السمروط وسام  1
2
 .460-461ص ، مرجع سابق ،أحمد السمروط  وسام  
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وجود المتهم في  لىإ إشارةهي  ةالدموي ةعليه هذه البقع تدل أنما يمكن  أقصى فإن لذلك
 أخرىوجود قرائن  ةفي حال إلابه الجرم الحادث ولكن لا تعد دليلا قاطعا على ارتكا حمسر 
 .نةهذه القري حترج
 

المختبر الجنائي  إلى أيضاترسل  ةمسرح الجريم في ةوجود البقع المنوي ةحال وفي
نو  غتصابوالإ ةالجنسي ةالجريم علىدليل  هيمصدرها و   إثبات أدلةيتعلق في  مركان الأ ا 

من  يةالزان ةمن جانب وشريك الزوج ةزانيال ةالزوج يكتهالزنا بين كل من الزوج الزاني وشر 
 ةزوجي ةفي نطاق علاق إلاالجزائي لا تقع  ونالزنا في القان ةجريم أنولذلك اعتبارا  آخرجانب 

في الفعل الفاضح  مثلوالتي تت ةالجنسي الجرائم باقي أما ةالزوجي ةوهو ما يطلق عليه بالخيان
على وجه يخدش بحيائها  نثىفجور والتعرض لأوالغير العلني والتحريض على الفسق وال يالعلن
 ةيتبع فيه القواعد العام أنهابش مربفعلها والأ ةالتهديد فهو لا يتصور تخلف بقع منوي أو ةبالقو 
هو  يةالتلوثات المنو  أوتدل عليه هذه البقع  أنما يمكن  أقصىيكون  وبالتاليالجنائي  ثباتللإ

الحمض النووي ومواجهته  ةومقارنتها من خلال بصمالجاني عن طريق تحليل هذه البقع  ةمعرف
الحد عليه  إقامةيمكن  لم يعترف لا ةوفي حال ثباتللإ دليلا فتعتبر نيالجا رفاعت ةبها في حال

 1.ةتطبيق القانون اعتمادا على هذه القرين أو
 التحليل التخدي ي-ب

التشخيص والعلاج في المجال الطبي بقصد  مرالأ ةفي بداي ةالعقاقير المخدر  استخدمت
 ةالمخدر  ةالماد أثيرالمرضى عقليا وهم تحت ت ةفي دراس أجريتالتي  المحاولات أولىوكانت 

 ةمنها في نطاق القانون لمعرف ستفادةالبحوث والتجارب للا تقلتثم ان منو  0644في عام 
تلك المواد  أنها المخدرة ويمكن تعريف العقاقير ئمالجرا إثبات أدلةللحصول على  الجريمة أسباب

 ةومن ثم تعقبها اليقظ ةمعين ةنوم عميق تستمر لفتر  ةحال إلىالتي يتعاطاها الشخص فتؤدي 
على التحكم  ةبينما يفقد القدر  ةسلبيا خلال هذه الفتر  أثيرهاالشخص الواقع تحت ت إدراكويظل 

 .ةاعره الداخليوالتعبير عن مش لمصارحةا يف ةورغب ةقابلي أكثربما يجعله  ختيارالإ أو راديالإ

                                                                 
1
 ،ةمقارن ةدراس -عبد المجيد حسن شعبان خضر، مخلفات الجريمة ودورها في الإثبات في مرحلة التحقيق والمحاكمة في الفقه الاسلامي والقانون الجنائي جمعة  

  .401 -063،  ص 4104
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 مةاللاز  المعلوماتالحصول على  جلالشخص لأ إرادةعلى  أثيرهذه العقاقير للت تستخدم 
العقاقير  أهممحل التحقيق ومن  جريمةالمحقق في ما يخص ال أوالقاضي  ةلتسهيل مهم

 نصبيانوالأ والناركوفين ميتالوالأ اتبيتوتال في هذا المجال هي خدمالتي تست المخدرة
   1الخ… كالين والميس
على  ةعلى العقل فتفقده القدر  ةمباشر  تؤثر المخذرة المادةالشخص المعني بالاختبار ب حقن وعند

يتمكن المختبر من استنطاق هذا الشخص واستخراج جميع  حيث. يفقد الوعي أنالتحكم دون 
ون قدرته على د أسئلةكل ما يطرح عليه من  إلىأسراره المكنونة من خلال استجابته اللاإرادية 

  2.نتباهالإ ةالتحكم في ملك
 ةحال إلىتؤدي  يالجنائي والت ثباتالتي تستخدم في الإ ةالحديث ةمن الوسائل العلمي وهو
ثم تعقبها يقضى بحيث يبقى  ةدقيق 41الى  41تصل ما بين  ةلمد سترخاءالإ أومن النوم 
 راديالإ لتحكموا الاختبارعلى  ةالتخدير بينما يفقد الشخص قدر  ةسليما فتر  دراكيالجانب الإ

 .ةعن مشاعره الداخلي ةفي المصالح ةوتتولد لديه رغب يحاءوبذلك يزيده الإ
بين الشعور والشعور فيتحلل من الرقيق من  لتفصلفي الملكات العليا  لموادتؤثر هذه ا حيث
يان المادي اخفاؤها في الاعتداء على الك تعمدكان ي لتيا سرارعلى المعلومات والأ فصاحالإ

 ةخطور  أثبتتقد  ةالحديث بيةالط بحاثالأ أن لاسيما ةلجسم الانسان عند حقنه بالمواد المخدر 
  3.هذه المواد على صحة الإنسان وسلامته الجسدية

 على أضرارا إحداث إلىالنفسي فهي تؤدي  نعلى الجهاز العصبي والتكوي أثرلها  كما
فقد تؤدي  ةالنفسي التأثيرات إلى إضافة عضاءض الأحدوث الغرغرينا في بع أوالنسيج الرئوي 

 عملية إنف لهذا قلعلى الأ لتخديرا ةتعميق في شخص فرد ما يفقده ميزان النفس ولو لفتر  إلى
الجسد والنفس وهي لا تخلو من أخطار  ةحقن العقار المخدر يشكل اعتداء على سلام

 4.أخطارهالها مضارها و  سموم نهالأ

                                                                 
 .407 ص،  4102دار الفكر الجامعي  – ةمقارن دراسة–اعتراف المتهم واثره في الاثبات الجنائي  ،دي الله جميل الراش عبد  1

 ةقدمت في ندوة علمي ةبحثي ةوالتطبيق ورق ةفي مجال التحقيق الجنائي بين المشروعي ةالحقيق ومصل المغناطيسي التنويم ،الذنيبات  كغازي مبار   2
 ،فريلأ 42الى  49مركز الدراسات والبحوث من  ةالعربي يفنا ةجامع ،في التحقيق الجنائي  ةحديثالوسائل ال خداملاست ةوالقانوني ةحول الجوانب الشرعي

  .والحياة منلمجلة الأ لكترونيالموقع الإ عن نقلت ،02 ةصفح ، 4117

 . 78 ، ص4117الإعلان أربيل، ، مكتبة التفسير للنشر و  ةالحديث ةالجنائي بالوسائل العلمي ثباتالإ ، خالد حمدأ كوثر  3
4
 .08 ص ،سابق  مرجع ، اتمبارك الذنيب غازي  
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فيه اعتداء  ةاستعمال التحاليل وعقاقير وتجارب المخبري بواسطة عترافالإالمتهم على  إجبار
 منحيز خاصا  لاقتحامها نسانالإ ةبكرام والمساس عخلال حقوق الدفا ةالشخصي ةعلى الحري
رادتهو  نسانعلى جسم الإ عتداءالإ هي  الأساليب هذهحياته ، ماديا  إكراهاتشكل  فهي ا 
 1.ومعنويا

 
 

 أو يبهذه الوسيلة سواء على المستوى الفقه ستعانةمدى مشروعية الإ اختلاف حول هناكو 
 :القضاء المقارن سوف نتناول هذا من خلال الآتي أو التشريعي
قسمين قسم  إلى الوسيلةهذه  مالفقهاء حول مدى جواز استخدا إنقسمالفقه المقارن  موقف بإيجاز

يشكل  ةلهذه الوسيل لاستخداما أن إلىالقسم المعارض  أنصاريذهب  حيثمؤيد  آخرمعارض و 
 ةوعلى سلامته الجسدي ةعند حقنه بالمواد المخدر  نساناعتداء على الكيان المادي لجسم الإ

فيتحلل من الرقيب الذي كان  اللاشعوروهذه العقاقير تؤثر على العقل لتفصل بين الشعور و 
 إرادهيشل  كراهمن الإالتخدير ينطبع على نوع  إنببعض المعلومات ثم  دلاءيمنعه من الإ

ومن ثم لا ينبغي التعويل  ةوالواعي الحرة الإرادةوليد  نلا يكو  إقراريصدر عنه من  فما المتهم
 .نسانللإ ةالعقلي السلامةهناك اعتداء يقع  نعليها قضائيا لأ
وما يسفر عنها من نتائج تبقى محل شك لا يمكن  احر  الا يعتبر اعترافه اعتراف وبالتالي

يعد  ثباتفي الإ ةاعتماد هذه الوسيل أنكما  زائيالج ثباتإليها كدليل القانون في الإ دستناالإ
 إلا رجتخ ألاالمفترض  من ةكونها تنتزع معلومات سري هاعتداء على الفرد ومساسا بكرامت ةبمثاب

من الباحثين الذي  خرعلى عكس الفريق الآ النفسصاحبها الشخص في الدفاع عن  إرادةب
رضى  ةفي حال لسيمى ةوجود مانع قانوني يحول دون استجواب للمتهم بهذه الوسيل عدم ئىارت

التي لا  ةالعدال أمامهذه المواد نفسه  أثيرالمتهم بذلك وقبوله بالخضوع للاستجواب تحت ت
لا ينطوي على  تخدامهااس أنمبررين ذلك ب ةبها رفض طلبه ما دام يعود عليه بالفائد حبذبي

 ةلا تقف عند حد اكتشاف الحقيق ةكبير  فائدةاستخدامها يعد  أنوق الفرد بل اعتداء على حق أي
مما  مةالتي تشكل الباعث في الجري ةوالعضوي ةالنفسي الاضطراباتكشف  إلى أهميته تصلبل 

                                                                 
، 0360، مصر،  وزيعالعلوم لتحقيق وطباعة والنشر والت دار في قانون الإجراءات الجنائية ، العلمي ثباتالعامة للإ النظرية ،حسين محمود  ابراهيم  1
 . 077ص
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من الباحثين  خرينالبعض الآ رالمتهمين ضدها كما حص ةيساعد في تقدير مدى من مصلح
 ةالقصوى مع تقييد حري الضرورة حالات منالخطيرة  الجرائمن في نوع م ةاستعمال هذه الوسيل

 قومي أنو  فيهالطعن  يقبلعلى استخدامها ولزوم التصريح بمقتضى قرار مسبب  ةالقائم ةالجه
المؤيد  تجاههذا الإ ةوحج المتهم، ومحاميالمختص وذلك بحضور قاضي التحقيق  الخبيربه 

هذا  إلى أما لج إذاف التظليلالمتهم المرض من  ءإدعاصحة  كشففي  نلاستخدام التخدير تكم
 ةتحقيق العدال إلىخبير للوصول  إلى جوءيتعين فضحه وكشف تظليله عن طريق الل سلوبالأ

 نهلأ الرأيعليه حسب هذا  عتراضولا يجوز الإ للكرامةعلى خدش  مرالأ ويلا ينط أن ةشريط
 .لبحث الفنيالتي تساعد في ا ةالحديث ةيتساوى مع الوسائل الطبي

وتعتبرها وسائل  ةتحضر استخدام العقاقير المخدر  أغلبهاللقضاء والتشريعات  لنسبهبا أما
كا التشريع  يعاقب عليها  جريمة اعتبرته بلعليه  أثيراستخدامه في الت يجوزغير مشروعه ولا 

به للقضاء بالنس أيضا لسويسريوا مريكيوالتشريع الفرنسي والأ لإنجليزيا ريعالتش والجزائري 
 ، إيطاليا أيضا ،والنمسا وفرنسا مريكيةالأ ةفي معظم الدول كالولايات المتحد أحكامه ةفي غالبي
الفرنسي  ثبات،بوصفها دليلا للإ ةالعقاقير المخدر  استخدامترفض  ، الجزائر ، ومصر ألمانيا

 ةالجنائي ةخبر يقبلها في مجال ال مابين ثباتالإ أدلةللحصول على  التخذير ةمثلا يرفض عملي
يقوم بعملية  أنله  من أنخلال ما سبق نستنتج  ومنالمرض  ةكالكشف عن تصنع حال

باختيار  ةتام ةعناي هناكتكون  أن لابد بلأو محقق أو أي شخص عادي  قاضيالتخذير ليس 
وفق ضوابط وقواعد  يتم أناستخدام هذه الوسائل يجب  نلأ ةالخبير الذي سيقوم بهذه المهم

قد تؤدي  ةالكميات الكبير  نلأ ةومعقول ةبسيط ةالمستخدم ةتكون الكمي أنن بينها مثلا م ةمعين
يكون الخبير  أنكل شخص لذلك لابد  ةالموت حسب حساسي أو ةكالغيبوب ةنتائج خطير  إلى

 ةبكيفي ةتكون لديه خبر  أنو  ةطويل ةعملي وممارسة ةواسع ةفني ةخبر  صاحب  ةالقائم بهذه المهم
بقدر معين من علم النفس لكي يتمكن من  إلمامالديه  نيكو  أنو  سئلةتوجيه الأو  ستجوابالإ

 ةوالمؤتمرات العلمي ةالحلقات الدراسي أغلب أنهذا الشخص هذا ومع الجدير بالذكر  استجواب
لاكتشاف الجرم في  ةالجنائي كوسيل ثباتفي الإ ةالتي عقدت رفضت استخدام العقاقير المخدر 

العقل الباطن كما سبق  ريةيمثل اعتداء على ح مرعلى اعتبار هذا الأ ةيالقضائ ةمجال الخبر 
 .إليه أشرناو 
   البصمة -د
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 أخرىبشكل عام هي عبارة عن الخطوط البارزة ، التي تحاذيها خطوط  البصمة
 تختلفتتخذ شكلا مختلفة وقد  تياليدين والكفين من الداخل، وال ابعمنخفضة، على جلد أص
الإجرامي،  الفعلوالتي قد تكون الأثر الوحيد، لتحديد مرتكب  جريمة،الالبصمة في مسرح  

البصمات  وتعددت 1،وأساسا لتكوين القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي للنطق بالبراءة أو الإدانة
 2:تخلفها كما يلي ةطبيع أوشكلها  ةتقسيمها بحسب طبيع ويمكن  نسانالمكونة في جسم الإ

 :طبيعه شكلها إلى البصمات بحسب تقسيم 
 أنواع ةمنها ثلاث أنواع ربعةلأ ةالرئيسي للأشكال وفقا هن يالبصمات بطريقه  تصنف 

 حدراتمتفق على تصنيفها وهي المقوسات ولها صورتان مقوس عادي ومقوس خايمي والمن
 أماصور حلقي لوز حلزوني ولولبي و  أربعمنحدر اليمين ومنحدر شمال والمستدرات وهي على 

هي منحدر توامي وجيبي الجانب وجيبي الوسط والمركب  وصورها ركباتالرابع فهو المشكل 
تكون  وقد  ةالسابق ةالثلاث نواعمن الأ عنو  أيالشاذ المركبات لا تندرج تحت  أوالعارض 
 جراءلإ أساسهذا التقسيم ك أهميه أتيوت ةالسابق الأنواعمن نوع من  أكثرمن  ةمكون ةالبصم
 .رنه بين البصمتينوالمقا هاتالمظا

 :إلى  تخلفهاالبصمات بحسب طبيعه  تقسيم 
 أن إماتخلفها فهي  ةفي مسرح الحادث بحسب طبيع ةالبصمات المتخلف آثار أنواع تختلف
 لاصقتحدث  ةوهي نوعين البصمات الغائر  ةترى بالعين المجرد ةفالظاهر  ةخفي أو ةتكون ظاهر 

 صبعتلوث الإ ةالتي ترى بوضوح وتحدث نتيج ةهر الظا أو ةصمغ والبصمات الملوث أوشمع  وأ
لكل  ةالوجه وهذه البصمات ترفع بطرق خاص احيقومس صباغكالدم والدهون والأ ةغريب ةبماد
 .التصوير الفوتوغرافي المباشر ةوبواسط ةحال

 ةنتيج حدثوالمسؤول وت لملساءا الأسطحوهي التي تنطبع على  ةالبصمات الخفي أما
من لمس الوجه مثلا وهذه البصمات  للأصابع اتيالتي ت ةالمواد الدهني أو الجسم لعرق إفراز

 إظهارهابعد  إلاالتي يمكن تمييزها ولكن لا يمكن فحصها  أو ةتشمل ما لا تراه العين المجرد
 ةخاص بآلةبالتصوير  ةالمحاليل وترفع البصم أو ةالبودر  ةهذه البصمات الخفي إظهاروطرق 

                                                                 
 الإسكندرية، ، المكتب الجامعي الحديث،4الشرعي ومسرح الجريمة والبحث الجنائي ، طبعة  الطبروس ، ال بوأفؤاد الخضري وأحمد بسيوني  مديحة  1

 .936 ص،  4116
2
، 3102دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، -شرف محمد علي الدحام ، الأثر المادي ودوره في الإثبات الجنائي  

 .00-01ص 
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 ةدائري ةتمرر الفرشات بحرك ةالبصم إظهاروعند استعمال المساحيق في  ةالعادي أوبالبصمات 
فتتغير الاتجاه  واحدوبلا ضغط على السطح الذي يحتمل وجود البصمات عليه وفي اتجاه 

 ةولا تصلح لرفعها ومن الطرق الحديث ةتمص البصم إذنسيغير في توزيع المسحوق وعند 
البصمات التي لا تظهر  إظهارالذي مكن من الليزر  أشعههو استخدام  ةالبصم ظهارلإ

زالت تفتقد استعمالها بعض  ولا  لإنسانجلد ا أوالورق  أسطحعلى  خرىباستخدام الوسائل الأ
 . الدول
فنيين للكشف  خبراء إلىالجزائي والتي تحتاج  ثباتالبصمات المستعملة في مجال الإ أهم ومن

 :على صاحبها البصمات التالية
 
  :لأصابعا بصمـات 1.د

في  اجنين كانمنذ  نسانعند الإنسان هذه الخطوط المشكلة للبصمة تتكون للإ تظهر والتي
يوما ، ثم تتكامل تماما عند ولادته ، ولا تتغير مدى الحياة،  041 عمره بطن أمه، عندما يكون

زدياد تتغير بتقدم عمره وا لاو   ،عند الإنسان طول حياته يتغير وتأخذ شكلها الثابت الذي لا
بحجم البصمة أو مساحتها ، تبعا لتغير نمو الجسم،  تغير التغيير الذي يصيبها فهو إنماحجمه 

 ،فهي لا تتكرر في الشخص نفسه ،الشخص نفس من صبعذات الإ على إلاولا تنطبق البصمة 
الأيسر لهذا الشخص، ولا توجد على  الإبهامفبصمة الإبهام الأيمن مثلا لا توجد إلا في أصبع 

 صابعالسلاميات الأولى لأ ىعل تتواجد أي أصبع آخر، والكلام ينصب على البصمات التي
  1.اليدين فقط
التشريح وعالم  أستاذ"  PERKINGE"  بريكنجالعالم التشيكي  لىيعود اكتشافها إ والذي

يحوي  الأصابع لد، الذي لاحظ أن ج0649ببولندا عام " بيرسلاو"الأعضاء بجامعة  وظائف
ويليام "أثبت  0624وفي عام  ،بذلك حقيقة البصمات اكتشفأشكال معينة و  تذا بروزات
الذي رسمته الطبيعة على جلد باطن الأصبع يدل على صاحب هذا الأصبع  الشكل أن  "هرشل

 لورقةطريقة وضع البصمة على ا" هنري فولدز"ابتدع الدكتور  0677عام  وفيويثبت فرديته ؛ 
 0664استعملت البصمة الإصبعية رسميا لأول مرة في إنجلترا سنة  باستخدام حبر المطابع وقد

وهذه الخطوط الحلمية تكون  ،كدليل قاطع للتعرف على الأشخاص البريطانية، من قبل الشرطة
                                                                 

 .094-099، 4114الحديثة والقانون الجنائي ، مكتبة دار الثقافة ،  التكنولوجياهج الهيتي، حماد مر  محمد  1
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 علىلما تفرزه غدد العرق المنتشرة بسطحها من مواد دهنية تحتوي  نظرا،  ةدائما في حالة رطوب
على جسم ما، فإن أثر ما  هالإنسان يده أو أصبع وضعا الماء وبعض الأملاح ؛ فإذا م

بالتحديد، إلا أنه  طوطبالخطوط من إفرازات يبقى على سطح هذا الجسم ، متخذا شكل هذه الخ
شكل ثابت لا يتغير   لها أنبصمة الاصابع ب وتتميز 1،لا يكون مرئيا للعين في معظم الحالات

من  أمينن بين ملايين البشر، حتى ولو كانا تو تتماثل بين شخصين م لاعلى مدى الحياة ؛ 
أي  تشويه يجريه الشخص لإخفاء هذه  وانمن حيث البصمات ؛  ختلفاني فإمابويضة واحدة، 

 .كعلامة مميزة على أن يتم استخدامه في المضاهاة  ظهرالخطوط ي
 
 
 
ن حيث ان القانونية م قيمتها أكسبتهاالحقائق أضفت على بصمات الأصابع أهميتها و  فهذه

 .شكتعتبر دليلا قاطعا لا يترك  نالأساسي والفاصل في تحقيق الشخصية ، ذلك لأ العامل
 :وهي   أساسيةالبصمات إلى أربعة أنواع  وتنقسم

الأنواع ، تكون الخطوط الحلمية ممتدة من  بسطهذا النوع من البصمات هو من أ: سالأقوا -
أقواس  نقوس ، كما يستفاد من التسمية؛ أي أ أحد جانبي البصمة إلى الجانب الآخر في شكل

 .وتنتهي في الجهة المقابلة دون أن تغير اتجاهها  نحنيتبدأ من جهة ثم ت
تتخذ الخطوط الحلمية الموجودة عند مركز البصمة شكلا معينا يشبه المشبك، : المنحدرات -

بوجود مركز ودلتا،  لبصماتمن ا النوعويتميز هذا  ،أطراف هذه الخطوط متجهة للأسفل وتكون
نفس الجهة التي بدأت منها  الىفيها عبارة عن أقواس تبدأ من جهة وتنحني، ثم تعود  والخطوط
صورتين، منحدر يمين إذا وجدت الدلتا جهة  ىأو تلف حول نفسها ؛ وهي عل تلتقيدون أن 

 .الدلتا جهة اليمين جدتالشمال، ومنحدر شمال إذا و 
عقارب  جاهحلمية شكلا مستديرا ، تكون في بعض الأحيان مع اتتتخذ الخطوط ال: الدوائر -

بكل  دلتا 4في بعض الأحيان عكس هذا الاتجاه، وتتميز الدوائر بوجود  ودوائر ، الساعة
 : بصمة وهي تنقسم إلى أنواع

                                                                 
 .062ص  ، 0336دار الفكر الجامعي،  ،الأولى الطبعة ، الفتاح مراد ، التحقيق الجنائي التطبيقي عبد  1
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اهميتها في الاثبات هو  ومايزيد تكون الخطوط على شكل حلقات اعندم حلقي مستدير
الجريمة إذ يتعرق  ارتكابهق النفسي والتوتر الذي يعاني منه الجاني أثناء وضوحها في حالة القل

 .يجعل من البصمات أكثر وضوحا  الذي الأمربسبب ما يعتريه من حالة نفسية ومخاوف 
للكشف عن بصمات الأصابع في مسرح " كاستعمال أشعة الليزر" ةاستخدام أجهزة حديث يتمو  -

طريق استخدام هذه الأجهزة من رفع بصمات تعرضت  الجريمة، حيث يتمكن الخبراء عن
وأثر البصمة  زريةهذا الجهاز على آلية التفاعل بين الأشعة اللي ويعتمدلدرجات حرارة عالية، 

من عرق ودهن ، فتشع  بضوء بنفسجي واضح، و يتم تصوير البصمة لأغراض  لفبما يتخ
 1.المقارنة
 لإجراءالبصمات  أخذطريق تحديد المشتبه فيهم ب يتم استعمال الإعلام الآلي وذلك عن وأصبح

عملية المضاهاة، والتي هي مقارنة البصمة المكتشفة بمسرح الجريمة ببصمة المشتبه فيه، 
ومدى تطابقها، وهذه العملية أصبحت تتم بطريقة أوتوماتيكية في الجزائر، بواسطة جهاز 

الكمبيوتر  أجهزةلتوريد  0333وهو نظام تم الحصول عليه في يوليو  (.AFIS)المضاهاة
المركزية للهوية القضائية وتعويضه بملف  للخدمةللاستغناء التدريجي عن الملفات اليدوية 

 2مما يسمح بالتعرف السريع  علي الافراد صابعتعريف الي ومحسوب  عن طريق بصمات الأ
 البصمات 3،قطأن كانت تتم بطريق يدوية أين يقوم بمضاهاة نقط البصمات المحفوظة بن بعد

المأخوذة من مسرح الجريمة، ويقارن بالتحديد موضع النقط واتجاهها والعلاقة بين البصمة 
 .والبصمة المحفوظة ، وكشف تشابه النقط في كلا البصمتين  لمأخوذةا

اختلف علماء البصمات في عدد النقاط المميزة اللازم توافرها في البصمة لتقرير التطابق  وقد
البعض أن ست عشرة نقطة مميزة لازمة لتقرير التطابق ، ويرى البعض  ىفير  قاطعة ، بصفة

ما استقر في معظم دول العالم من  هوفقط لازمة لتقرير التطابق، و  قطةالآخر أن اثني عشرة ن
 نية، وهناك من يرى ثما 0386الدولية الجنائية بباريس في نوفمبر  الشرطةخلال توصية هيئة 

 القضائية الجزائرية  تعتمد الشرطة  ئر بنك خاص لبصمات الأصابعفي الجزا ويوجدفقط، 
 4.عشر نقطة مميزة لاثبات البصمة في وجود اربعة 

                                                                 
1
 .44 ص،  0333لعربية للعلوم الأمنية ،  نايف ا أكادمية ،الأثر المادي في الاثبات الجنائي  دورمعدي الحويقل ،  معجب  

2
 .acontext.reverso.net  واب موقع  
 .44  ص ، سابقمعدي الحويقل ، مرجع  معجب 3

4
  .43ص،  4119الشرطة ، عدد خاص، جويلية  مجلة  
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التعرف على المعلومات المتعلقة بصاحب البصمة التي  إمكانية في صبعبصمة الإ وتفيد
ر عليها في عثر عليها محل الواقعة ، كمعرفة سن الجاني من خلال حجم البصمة التي تم العثو 

إن كانت تعود إلى طفل أو بالغ أو شيخ ، وذلك من خلال إحصاء عدد  1مسرح الجريمة،
الحالة الصحية للجاني من خلال التشوه الذي يعتري  ومعرفةالخطوط التي تحويها هذه البصمة 

يعاني منها الشخص وينصب تأثيرها على الجلد، حيث  أمراضالبصمة، وقد يعود ذلك إلى 
إلى إن  هناك من  إضافةالخطوط الموجودة على الأصابع أو الكف كمرض الجذام،  تؤثر على

كالتيفوئيد  أمراضإلى  2في حالة تعرض الشخص أوتوسع فتحات العرق  إلىالأمراض تؤدي 
 هافي يده تؤدي للتلف ، يكون في لحروق 3.يمكن ملاحظة ذلك باستخدام العدسات المكبرة إنهف

 .البشرة تماما إحتراقبب تلفا للخطوط الحلمية بس
حتى سن الثامنة من العمر عدد الخطوط  الولادةمن الأطفال حديثي  لممتدةفالفئة العمرية ا -

سنوات  3بالنسبة للأحداث من سن  أماخط في السنتيمتر المربع الواحد ،  92و 91تتراوح بين 
 .خط في السنتمتر المربع الواحد  44سنة فإن عددها  04سن  إلى

 01الخطوط حوالي  دفيبلغ عد والعشرونسن الحادية  إلىن سن السابعة عشر م أما
المربع الواحد ثم ، تقل بعد ذلك حتى تصل بالنسبة للأشخاص  رخطوط في نصف السنتمت

 والذي نكماش،هذه الخطوط يصيبها الإ إنأما بالنسبة للشيوخ ف خطوط 3 إلى 8البالغين من 
في أصابعهم، إلى جانب ظهور بعض الغدد  وليةوطيسبب ظهور تجعدات وخطوط بيضاء 

  .لا يوجد عند الشباب وهذاتحت الجلد، 
الحرفة، فمن يشتغل بالمواد الكيمائية كالمنظفات، ومن يشتغل بالحدادة  أومعرفة المهنة  -

بحيث تجعل البصمة غير  أصحابها،والزراعة، حيث إن هذه المهن تؤثر في يد  والنجارة
 .سليمة

 شكللا يغير في الواقع من  يههذا التشو  أنو  تشوهاتمكن معرفة أسباب هذه الي وبالتالي
  4.البصمة العامة ولا من نوع  الخطوط

  :ببصمات الأصابع كدليل إثبات في الدعوى الجزائية تقتضي التفرقة بين أمرين والأخذ

                                                                 
 .404 ص ، سابقفؤاد الخضري وأحمد بسيوني أبو الروس ، مرجع  مديحة  1
2
 .401 ص ،سابق  مرجعني أبو الروس ، فؤاد الخضري وأحمد بسيو  مديحة  

 .464 ص ،الفتاح مراد ، مرجع سابق  عبد  3

 .933 ص ،، مرجع سابق  الروسفؤاد الخضري وأحمد بيسيوني أبو  مديحة  4
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خص الخبير المتخصص بأن بصمة معينة هي لش رأيسلطة القاضي الجزائي في تقدير   -
في هذه الحالة تكون سلطة القاضي الجزائي  ،فيها رةالمنظو  الدعوىفي  المتهم وليكن معين

ذاالخبير هنا جاء في مسألة فنية بحتة ،  رأيالتقديرية مقيدة لأن  ساور المحكمة الشك فيما  وا 
من تستجلي الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة ، لكونه  أنتعين عليها  ريقرره هذا الخبي

ان تحل نفسها محل الخبير فيها، لأن العثور  للمحكمةالمسائل الفنية البحتة ، التي لا يصح 
على البصمة في مسرح الجريمة يعد دليلا قاطعا على وجود صاحبها في المكان الذي وجدت 

 ارتكابه من خلال وجودها على الأشياء التي أمسكها أو الأدوات التي استخدمها في أوفيه 
  1.الجريمة
سلطة القاضي الجزائي التقديرية في إسناد التهمة إلى المتهم صاحب البصمة التي  أما
مفاده أن سلطة القاضي الجزائي تصبح سلطة  وهذا ،مقيدة غيرمسرح الجريمة تكون  فيوجدت 

الجريمة لصاحب البصمة من عدمه، والبصمة تصلح وحدها لأن تكون أساسا  إسنادتقديرية في 
كانت ظروف الدعوى وملابستها تشير إلى  إذاالمتهم في الدعوى الجزائية  علىنة للحكم بالإدا

 . يةهو مرتكب الواقعة الإجرامية محل الدعوي الجزائ البصمة صاحب المتهمأن 
الشك على وجود المتهم في مكان  إليها ىمما لا شك فيه أن البصمة تصلح قرينة لا يرق أنه إلا

إثبات العكس؛ فالمتهم يستطيع أن يبرر وجوده في مكان وقوع  تقبل نهاذلك فإ ومع الحادث،
لم يرتكب الجريمة، والكلمة الأخيرة لقاضي الموضوع الذي يبني عقيدته ويكون  أنه أو الجريمة

 . اقتناعه وفقا لظروف وملابسات الدعوى الجنائية
نما تعد  وجود نماالبصمات وحدها في جريمة ما ، لا ترقى إلى دليل ، وا  تعد قرينة  وا 

أنه يجب الملاحظة  كدصلب حيثيات هذا القرار الذي أ فيو " يدعمها،تحتاج إلى دليل قضائي 
 يةللسلطة التقدير  خضعللإثبات ، فهي حينئذ ت رىالوسائل الأخ  شانأيضا بأن كل خبرة شانها 
 ".وحدهمالمخولة لقضاة الموضوع 

 أنه قد يتواجد في مسرح الجريمة بصمات الشفتين،  كما
  :الشفتين بصمة -2.د

                                                                 
 .464 ص ،مرجع سابق  ، الفتاح مراد عبد  1
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 قد آخرمن شخص إلى  تختلفتعلو شفاه الإنسان تشققات وخطوط متشابكة والتي  والتي
تشققات شفاه  لأن 1الجاني يةتحدد شخص أن نهامن شأ التيو  مة،تتواجد في مسرح الجري

سندر  موينيوقد عرفت من قبل  آخر،الإنسان والخطوط المكونة لها، تختلف من شخص إلى 
(Snyder MOYNE  التعرف  الممكنمن  أنمن خلال حادث مرور اتضح له  0321عام
التي على شفتي  والتجاعيدشخصية الإنسان وتحديدها على وجه الدقة من خلال الأخاديد  ىعل

الشرعيين  الأطباءقرر أحد  وقدهو الأمر بشأن بصمات الأصابع ؛  ماالشخص، تماما ك
 الدنماركيةالعالمي الرابع للطب الشرعي في العاصمة  خلال المؤتمر" Santos" ويدعى سانتو 

 كماوتجاعيد الشفاه يمكن تقسيمها إلى بسيط ومركب،  اديدأخ أن، 0388كوبنهاغن في أوت 
يمكن تصنيفها إلى ثمانية أقسام طبقا لتحديد الشخصية ؛ وفي أحدث دراسة نشرت مؤخرا عن 

أنثى  071وذلك بعد دراسة تضمنت  ،فاه باليابان عن بصمات الش"  santoz" سانتوز  جامعة
سنة، حيث كانت نتائج البحث أن هناك تركيب خاص لكل فرد  98و  91بين  أعمارهنتتراوح 

مختلفة، كما  ةوأخاديد شفتيه عن الآخر، كما أن كل شفاه لها صفة تشريحي تعاريجيختلف في 
  2.الشفاه لا تتغير مع تقدم السن بصمات أنأكدت 

من الدراسات التي  فبالرغمالشفتين  ماتفي تقدير أثار بص الجزائيالقاضي عن سلطة  أما
على أثر بصمات  الاعتمادتم إنجازها على مستوى العالم، لكن مع كل ذلك فلم يسبق أن تم 

وجودها  احتمال أنعلى الرغم من  لجزائر،الشفاه في تحقيق الشخصية في الإثبات الجزائي في ا
ي كثير من الجرائم الجنسية منها أو جرائم القتل، وخاصة على أعقاب الجريمة وارد ف مسرحفي 

أواني الشرب أو رسائل التهديد وتظهر بشكل واضح عندما تكون ملوثة بمواد  ىالسجائر وعل
إلى قرينة قضائية ، بالنظر إلى  ىيدل على أن بصمات الشفاه يمكن أن ترق وهذا ،التجميل

للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي استنادا إلى مبدأ  ظروف وملابسات الجريمة، وهي تخضع
 .  الشخصي قتناعالإ
 :تصلح كدليل اثبات جزائي وهي  أخرىأنه قد يتواجد في مسرح الجريمة بصمات  كما
 :الأسنان بصمات -3.د

                                                                 
 .42 السابق، ص مرجع ، يداو بو   يالمحمد حسين  1

2
 .24 ص ، قسابمعدي الحويقل ، مرجع  معجب  



الجزائي القضاء في القضائية بالخبرة الإثبات:                                             الأول الباب  
 

93 
 

بصمات الأسنان التي تظهر في مسرح الجريمة سواء على جسم المجني عليه،  إن حيث
في مسرح الجريمة، والتي من يمكن من خلالها إثبات شخصية الجاني،  الموجودةأو الأشياء 

 1.مرتكب الجريمة استنادا إلى بصمات الأسنان يستشف لمنطقا واعدوعن طريق إعمال ق
في صورة علامات على بعض الأطعمة والمأكولات كالفاكهة  والجنسية أ لجرائمالشأن في ا هو

 .التي يتناولها الجاني في محل الجريمة الاشياء ىتتخلف أثار الأسنان عل وقد،  والحلوى
إلا أنه في حالات العض الكامل وتمزق الأنسجة فلا  سنان،الأ أثارجسم الإنسان ب ويحتفظ
 إلىإذا لم تصل قوة العضة  االأنسجة بشكل الأسنان، نظرا لأن النسيج البشري رخو م تحتفظ
 . 2تصلح لرفعها ومقارنتها بالتاليفك و فيبق على الجلد شكل الأسنان ودوران ال النسيجقطع 
ن  :آثار الأسنان تتنوع بحسب طبيعتها إلى أنواع مختلفة تتمثل في  وا 

الأسنان السطحية، وهي الآثار التي تتركها الأسنان على سطح الجسم ، ومن  بصمات
سنان تتركها الأ أثارهو  الغائرةالأسنان  بصمات لا تترك تمزقا على الجسم ؛ أنها تهاصفاأهم 

 .طبقة ما تحت الجلد إلىأو عضة الشخص على الجسم، وتنفذ 
 .الأنسجةبصمات أسنان قاطعة، وهي الآثار التي تحدثها الأسنان، والتي تقطع الجسم و  ثارآ

 أوللأسنان "  ةالأوضاع الترابطي"في مجال الإثبات يعتمد على  ناناستعمال بصمة الأس وأساس
أو  د،والأخادي الأسنانما بينها ، والبروزات الظاهرة على حافة والمسافات البينية في اتساعها،

وتعتبر  لآخر؛الأسنان الأمامية أو الخلفية، حيث تختلف من شخص  لىالثلمات الموجودة ع
 لتفاصيل بزوغ الأسنان وما يطرأ عليها من تغيير بالحشو أو التقويم أو التركيب من أهم الوسائ

 3.حثالب اقالتي تساهم في تحديد نط
رفع أثار الأسنان التي يتم العثور عليها إن رفع هذه الآثار يتم عن طريق، التصوير  كيفية
 تيأو عمل قوالب من مواد مناسبة أو بالطريقتين معا، ويتطلب رفع أثار الأسنان ال الفوتوغرافي

ذلك يتم من بالتي تم العثور عليها، و  هاالمشتبه فيه ومقارنت سنانيتم العثور عليها أخذ بصمات أ
الأثرين ، كما أن أخذ آثار أسنان المشتبه فيه يجب أن يتم بنفس الطريقة التي  مضاهاةخلال 

                                                                 
 068-064 ص ، لسابقا رجعالممرهج الهيتي ،  حماد محمد  1
2
 .039ص  ، محمد حماد مرهج الهيتي ، المرجع السابق أنظر،  

3
 .413 ص ،الفتاح مراد ، مرجع السابق  عبد  
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أثر  اخذفإ أن  الجبنعليها الأثر فإذا وجدت آثار الأسنان على قطعة من  وجدتكون فيها 
 .المتهم يجب إن يكون على قطعة من الجبن أيضا أسنان
لأسنان التي تم العثور عليها موجودة على جسم ، فلابد من في الحالة التي تكون آثار ا أما

 .من ذلك هي مادة شمع عسل النحل ةمراعاة طبيعة المادة، والمادة القريب
 :ما يلي  خلالالمقارنة من  وتتم
 .تحديد نقط المقارنة  -
 .ملاحظة دوران الفك وشكله  -
 .تحديد قياس الفك -
 1.تحديد مقاسات الأسنان  -
 .شكل الأسنان وحالتها من كسر واعوجاج وأية علامات خاصة مميزة  تحديد -
 2.تحديد المسافات بين الأسنان الفلجات -

 نانمن خلال آثار الأس يمكن ،عن سلطة القاضي الجزائي في تقدير أثار الأسنان أما
الشخص المشتبه فيه مع  أسنانوذلك عن طريق مضاهاة أثار  ،التعرف على شخصية الجاني

العثور  يتمالتي  الأسنان ارالأسنان التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة، وقد تساعد أث أثار
 الحالاتوقد تقع بعض  ،عليها على تحديد شخصية المجني عليه وعلى هويته الشخصية

 الأسنانولا يتم التعرف عليها إلا من خلال صورة  ،الجنائية التي تطمس فيها جميع معالم الجثة
  جميع هرالطبيب، ذلك لأن من شأن هذه الصورة أن تظ بهاالأشعة التي احتفظ أو صورة 

 3.آخر إلىالعلامات المميزة التي تختلف من شخص 
مع  ندالتي من الممكن تسا ،ولكنها تعد قرينة قضائية االأسنان غير قاطعة في دلالته وآثار
قا لمبدأ تساند الأدلة، ومبدأ لتكون الاقتناع القضائي لدى القاضي الجزائي، طب دلةالأ باقي

 .الشخصي للقاضي الجزائي  لاقتناعا
ذا  .كانت بصمة الأسنان لها ما يميزها، ولها دور في تحقيق الشخصية وا 
في  أهميةقد كان لها  أنهمحدودة  إلا  تهااستعمالا أن ومن البصمات ول أخرهناك نوع  كذلك
 : الجزائي وهي ثباتالإ

                                                                 
 .0ص  ، لمرجع السابق ، حماد مرهج الهيتي محمد  1
 .090 ص ،، مرجع سابق  يداو بو  يالمحمد حسين  2
3
 .426 – 427 ص ،الفتاح مراد ، مرجع سابق  بدع  
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 :الأذن بصمة -4.د
، ذلك  لشخصيةتوصلت الأبحاث العلمية إلى أن بصمة الأذن تساعد في تحقيق ا لقد  
 1.يبقى دائما ثابتا طوال حياة الشخص لأذنالخارجي ل الشكلأن 
البوليس  وكان آخرأو جزاء منه وقنواته من شخص إلى  اكلي يختلفإن شكل صوان الأذن  إلا

 إرتكابه بعدنافذة أحد البيوت، البريطاني قد نجح في تتبع شخص ترك بصمات أذنه على 
إصدار  وتمبالأدلة المبنية على بصمات الأذن،  بريطانيالقضاء ال واقتناعجريمة قتل سيدة 

 2.حكما بالسجن مدى الحياة على المتهم
أنه لا يتم استعمالها بصفة دورية إلا في حالة العثور عليها في مكان ارتكاب الجريمة  إلا
شكل الصوان، )شكل الأذن  اسينها وبين أذن المشتبه فيه على أسمقارنة ب إجراءفإنه يتم 
 .بحيث تتصل المضاهاة بجميع النقط المميزة ( الحواف الحلمة،

ن بصمة صوان الأذن تعد قرينة قضائية بالنظر إلى ظروف وملابسات الجريمة، وتخضع  وا 
يمكن أن يعتمد عليها في للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي استنادا لمبدأ الاقتناع الشخصي، و 

 .الإدانة أو البراءة عند الفصل في الدعوى العمومية
  :المــــــخ بصمـة

، (p 911)على أن هناك موجة في المخ مرتبطة بالذاكرة تسمى  علماءيتفق ال حيث
للحاجة إليه فيما بعد فإن  هوعندما يتعلق بالشخص شيئا هاما جدا ويريد أن يتذكره ويستعيد

ستقوم بذلك، وهذا بعملية لاإرادية دون أن يشعر الإنسان بذلك ويفسر ( p 911) موجة المخ
إيجابية عند لحظة التعرف بشيء مألوف  ئيةالباحثون ذلك بأن مخ الإنسان يصدر شحنة كهربا

  .لديه
" إيوا"بولاية " فيرفيلد "من مدينة " أورانس فارويل"اكتشاف بصمة المخ للدكتور  يالفضل ف يرجع
في كلية  سابقالمخ وعضو  صمةطبع ب براتالأمريكية، وهو رئيس مخت دةيات المتحبالولا

  .الطبية وله مختبراته" هارفارد "
أصبحت الوسيلة التي تثبت علاقة المشتبه فيه بالجريمة عن طريق قياس ذاكرته  وهكذا

، بمعني أنه مثلما يثبت طبيب التحليل لدم المتهم أنه كان يتعاطى الكحول ابكل وضوح ، تمام

                                                                 
 . 008ص  ،0360، النهضة العربية دار ، 0 بعةالعلمية الحديثة في الإثبات الجنائي ، ط الوسائل ،محمد إبراهيم  حسين  1

 .29 ص ،سابق  مرجع ، يداو بو  يالمحمد حسين  2
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مكن الوقوف عما إذا كان الشخص المشتبه فيه عنده ( أ p 911) عن طريق الموجه المخية 
 .موجات المخ  بواسطة، وذلك بقياسها  الأحداث تذكر لبعض

قامت إحدى الشركات الأمريكية بتطوير نظام يطلق عليه بصمة المخ، استعمل في  وقد
جريمة قتل، وقد  رتكابستئناف حكم أدين فيه لإنزيل أحد السجون على ا لمساعدة المحكمة

  .كان الدليل الذي قدم للاستئناف هو بصمة المخ 
" تيري هارينجتون"الحكم الصادر ضد   أعلنت محكمة النقض 48/14/4119: وبتاريخ

 44، وطلبت إجراء محاكمة جديدة بعد أن أمضى 0377عام  ؤبدالمحكوم عليه بالم
يدعم اختبار بصمة المخ، وفي المختبر تم إثبات أن المخزن في ، وهذا النقض  بالسجن سنة
لم يجاري مشهد الجريمة مما يدل على أنه لم يكن موجودا وقت " تيري هارينجتون" مخ 

بقبول بصمة المخ كدليل مادي علمي الذي تنتجه " إيوا" لايةمحكمة و  قاضي وقد حكم ،بهارتكاا
 .المتهم  ببراءة بصمة المخ، وحكمت

نتائج بصمة المخ قرينة قضائية، وهي تخضع كباقي الأدلة للاقتناع الشخصي للقاضي  وتعد
  .والتي تدعمها أو تنفيها القضية،والذي يقوم ب تقديرها بالنظر إلى وقائع وملابسات  الجزائي،

 منإلى بصمة المخ هناك بقع الدم، والتي قد تتواجد في مسرح الجريمة، والتي تعد  وبالإضافة
 .الحيوية المادية الأدلة
 : جانب البصمات السابقة هناك إلى
 الو اثية البصمة -5.د

نتيجة التطور العلمي الهائل في عالم الجينات، أين تم  البشريةأحدث بصمة عرفتها  وهي
قرينة مادية تؤكد علاقة   وهيوتحديد مرتكبيها،  الجرائمتسخيرها في الجانب الجزائي لإثبات 

به، والتي يتم استخلاصها مخبريا من الأنسجة البشرية  توجدالتي  الشخص بمسرح الجريمة
 .المختلفة 

جسم الإنسان يبدأ باندماج  ناءخلال تميز بناء الجسم حيث ب منالوراثية  مةالبص تكون
هاتين  ماجعن اند وينتج ،"بويضة"والأخرى مؤنثة " حيوان منوي"خليتين إحداهما مذكرة 

أي تحتوي كل خلية على مجموع  كل خلية بشرية على  ،توي وتح ، مختلطةالنطفتين نطفة 
من الكروموزومات، باستثناء خلية الحيوان  48( كروموزومات) زوجا من الصبغيات  49

كروموزوم ، ففي الذكر إحداهما  49 على نثىكروموزوم، وبويضة الأ 49المنوي فتحتوي على 
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 "x  الأخرى " و"y ،" فهما متشاان  الأنثىو فيx،x البويضة تتكون البويضة  تخصيب وبعد
بالانقسام فتكرر نفسها مرات  تبدأمن الأم  49من الأب  49كروموزوم  48المخصبة وتحمل 

، الذي  ةالنواما ينقسم من الخلية الحية  وأولعديدة من أجل بناء جسم الإنسان بكافة خلاياه ، 
 . ص الأكسجينالحمض النووي منقو  لعبارةيتكون من تجمعات للحمض النووي 

كل اثنين  يرتبطو  A.T.C.G: وهذه الأصناف هي ،تشمل حمض فسفوري وسكر والتي
، وتتوزع هذه (الأدنين بالتيامين، والجوانين بالبسيتوزين)البعض بدقة تكاد تكون تامة  بعضهامع 

على طول كل سلسلة، وتتصل كل واحدة منها بأحد السكريات الخماسية منقوصة  الأصناف
ليتصل هذا الأخير بمركب فسفوري، وتوجد روابط هيدروجينية تربط القواعد  ،الأكسجين

هذه القواعد هي العمود الفقري للحمض النووي ، كما أن موقع  وتعتبر؛  ببعضهاالنيتروجينية 
بالجينات الموجودة  ىالوراثية أو ما يسم لصفاتهي التي تشكل ا القواعدوعدد وترتيب هذه 

جين، حيث تنقل جميع الصفات  نبين الألف إلى مليو  عددهاراوح على كل كروموزوم، ويت
... وهناك جينات خاصة بتوريث فصائل الدم ولون الشعر ولون الجلد 1الوراثية في أي إنسان،

 .لخإ
" واتسون"والعالم الأمريكي) chef Crick" ) كريك شاف "لما ذكره العالم البريطاني  وطبقا

(Watson ( ـ يء أل"بأن جز  0329عامADN  " يتكون من شريطين ملفوفين على بعضهما
سلالم حلز ونية، أي في شكل لولب مزدوج و ، كل  ةالبعض، حول محور واحد على هيئ

أربعة  نتتكون م التي" وكلوتيداتالني" وحدات كيميائية فرعية تسمى  من عبارة عن خيط شريط
 Alec"ة من طرف جيفيريس أليك البصمة الوراثي تشافتم اك وقد 2أصناف و تسمى بالقاعدة؛

JEFFREYS"،  عام  إختراعهبجامعة لسيتر بلندن، وسجل براءة  0364 عاموذلك في
قد تتكرر عدة مرات وتعيد نفسها في تتابعات  الوراثيةأوضح في بحثه أن المادة  والذي ،0362

يمكن أن  التتابعات مميزة لكل فرد ولا هذهإلى أن  مبعد عا توصلعشوائية غير مفهومة، و 
واحدة، مما يجعل التشابه  بويضة، إلا في حالة التوائم المتماثلة فقط من  إثنينبين  شابهتت

وسيلة من وسائل التعرف على  انهاعلى  وعرفتالبصمة الوراثية " مستحيلا، وأطلق عليها اسم 

                                                                 
1
 Cf. Gérard LAMBERT, la légende des gènes anatomiques d’un mythe moderne.1, Edit.2005, p.297 

2
 .91ص ، 4114،  82 ددع ، الشرطة، مجلة  يةعبد العزيز، البصمة الجين نويري  
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ا عدا والموجود بكل خلايا الجسم فيم ADN 1 "الشخص عن طريق مقارنة مقاطع ألـ  للإنسان ،
 2.راءكريات الدم الحم

الطبائع الوراثية  افةعلى ك اتفي ميدان علم الوراثة، أن كل خلية مميزة تماما تحتفظ نو  ويتبين
 3.لتكوين كائن كامل عن طريق الاستنساخ الضرورية

 :مصادر البصمة الوراثية  -
لمني أو أي استخلاص هذه البصمة من أي مخلفات بشرية سائلة مثل الدم، اللعاب، ا يمكن
 4.والأسنان الشعرمثل الجلد، العظم و  أنسجة
الشعر بأنواعه إحدى مصادر البصمة الوراثية ، باعتبار أن جسم الشعرة أو بصيلتها  ويمثل

عليه في  لمجنيعلى خلايا بشرية، وقد يتواجد الشعر نتيجة تشابك بين الجاني وا يحتويان
 .مسرح الجريمة 

أن الأصل في اللعاب  مالبصمة الوراثية في الجسم البشري، رغ يعتبر اللعاب أحد مصادر كما
احتوائه على خلايا، إلا أن هناك نوع من الخلايا الموجود بالجدار الخلفي للفم يعلق  عدم

 الإفرازات أو تلوثات منوية أو افةيمكن استخلاصها من بقع دموية ج كذلك أو 5باللعاب ،
 :نذكر منها ما يلي أن يمكنأو الأظافر  الأنسجة، ،المهبلية
  :الـــدم بقــع

ما يترتب عن ارتكاب الجرائم وجود أثار الدم في مسرح الجريمة، والذي هو عبارة  كثيرا
والذي يتكون من أجسام صلبة تسبح في سائل هو البلازما والأجسام الصلبة  حيوي، ئلعن سا

يعد من بين الأدلة المادية  كرات الدم الحمراء، وكرات الدم البيضاء، والصفائح، والذي: هي
 .مخبريا فحصه الحيوية بعد أن يتم

من الآثار التي يمكن أن يتم الكشف عنها في مسرح الجريمة البقع الدموية، مهما كان  إن
حجمها صغيرا أو كبيرا، لأنه يمكن أن تكون الدماء المتخلفة في مسرح الجريمة قد تعرضت 

عليه، أو الجاني، أو الأدوات التي استعملها في  نيجالللإزالة ، سواء من على ملابس وجسم ا

                                                                 
 . 04الشرطة بسيدي بلعباس، ص  مدرسة ، 92.شرطة المستقبل،ع ةعلى المشتبه فيهم، مجل تعرفال تقنيات عبد القادر ، شيخ  1
 .044ص،  ،4114،جامعة الزيتونة، المعهد الأعلى للأصول الدينية،  0ط .ايا البيولوجية، حسين ، المقاصد الشرعية و القض مصدق  2
 044ص ،  ،4110د ج، الجزائر،  ،م. 0.للعلوم الطبية والبيولوجية ،ط حديثةالزواج والطلاق تجاه الاكتشافات ال ، جيلالي تشوار  3
 .73ص  ، عمر معايطة ، مرجع سابق منصور  4

5
 Cf. D.J Werrett .l’identification par l’empreinte génétique R.I.P.C .1987, p. 21 



الجزائي القضاء في القضائية بالخبرة الإثبات:                                             الأول الباب  
 

99 
 

ارتكاب، ويتم فحص البقع الدموية بالميكروسكوب، لتحديد خصائص البقعة الدموية ما إذا كانت  
 .الجريمة ذات مصدر حيواني أو إنساني

 شكالأالدم بعد سقوطه يكون على  أن شكل البقعة يدل على ظروف تكوينها، وذلك لأن   كما
ة ذات أهمية في تفسير كيفية وقوع الجريمة، وذلك من خلال تقدير المسافة التي قطعتها معين

سقوطها، مما يساعد على فهم ما إذا كان الجسم الذي صدرت عنه البقعة  أثناء نقطة الدم
دوائر  كلالدموية ساكنا أم متحركا ، بل وحتى اتجاه الحركة، فإذا كانت البقعة الدموية على ش

اد أن تكون متساوية في الحجم فإن ذلك يشير إلى تساقطها من جسم صاحبها وهو مسننة وتك
الأرض، بحيث   نموقع تساقطها ع رتفعإواقف، مع ملاحظة أن البقعة الدموية تزداد تسننا كلما 

 رتفاعإتكون بدون تسنن أما إذا كانت البقعة الدموية على كان مصدر الدم من جسم ساكن وذو 
أنها ناتجة عن جرح عميق، قد  علىكبيرة تأخذ شكل البركة فإن ذلك يدل منخفض شكل بقعة 

  .ثم سقوطه على الأرض نقهعليه أو أصابة بع لمجنيذبح ا عن يكون ناتجا
الدموية تكون مبدئيا حمراء اللون ، وينقلب هذا اللون تدريجيا الى اللون البني القاتم،  البقع

موجلوبين وتتوقف سرعة هذا التحول على سمك  وذلك بسبب تحول مادة الهيموجلوبين إلى
 1.البقعة والأحوال التي تتعرض لها

التفرقة بين إن كان الدم خاص بإنسان أو حيوان، عن طريق فحص كرات الدم الحمر  تم
 إنبيضوية ف دمفإن كانت كروية كان الدم الذي يتم العثور عليه لآدمي إما إذا كانت كرات ال

في  نسانتتشابه مع دماء الإ لأرانبأن دماء بعض الحيوانات مثل ا يرالدماء تكون لحيوان، غ
وبالذات في شكل كريات الدم الحمراء ويمكن التفرقة بينهما عن طريق  خصائصها بعض

بيضوي ذو اية مدببة فإن ، ذلك يدل على اتجاه حركة المصاب  2استخدام أسلوب الترسيب؛
حائط أو ملابس الشخص أو على  علىنثورة إلى جانب تحديدها لسرعته؛ أما إذا كانت م

 .الأثاث ، كان ذلك دليلا على استخدام آلة حادة في قطع شريان ادى  إلى تناثر الدم
الدم من الآثار المهمة التي لها دورها في الكشف عن الجرائم، وتحديد إذا ما كانت  ويعتبر

أن عمر البقعة يرتبط بحالتها،  كمانوع الجريمة؛  وتحديدهناك مقاومة أثناء ارتكاب الجريمة، 
فإذا كان الدم سائلا كانت البقعة حديثة العهد ، قد لا يتجاوز عمرها ساعة، أما في حالة كونه 
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 افبقعة الدم من الجف اقتربتفهذا يعني مرور وقت على تكونه، لأنه كلما " جيلاتين هلامي"
جفافها  دكل قشور عنشكلها وحجمها، حيث تزداد انكماشا وتتقصف وتصبح على ش تغير
 .نهائيا

الدم يحصل بمرور ساعة إذا كان الجو باردا أو أقل من ذلك إن  جفاف نعام فإ وبشكل
كان، إذ يمكن تحديد عمر البقعة ولو بشكل تقريبي إذا ما تم أخذ حالة السطح الذي  الجو حارا 

وعن طريق الاختبارات  تغير الدم، في مساعدةتكونت عليه وحالة الجو، باعتبارها من العوامل ال
يتم تحديد زمن  ارتكاب الجريمة، عن  وبهذا ،التي تجري كيميائيا أو بالتحليل الطيفي للألوان

 .طريق معرفة عمر البقعة الدموية

 
 :مفي تقدير آثار الد الجزائيالقاضي  سلطة

لذي الجريمة، والاتجاه ا قوعالاستدلال على كيفية و  االبقع الدموية يمكن من خلاله إن
سلكه الجاني مما يساهم في إعادة تمثيل الجريمة وفهم كيفية وقوعها؛ يمكن من خلالها تقدير 
المسافة التي قطعتها نقطة الدم أثناء سقوطها، وهذا يساعد في فهمما إذاكان الجسم الذي 

ورغم أن حجية نتائج تحليل الدم ليست  1عته؛صدرت عنه ساكنا أم متحركا واتجاه الحركة وسر 
من القرائن المترابطة أدلة مقنعة للقاضي  لتساند الأدلة التي تجع نهاطعة أو حاسمة، إلا أقا

  .للقاضي الجزائي ةالجزائي، وهي تخضع للسلطة التقديري
 :المنوية البقـع

الجرائم الجنسية لاسيما هتك العرض والشذوذ الجنسي، تعتبر آثار المواد المنوية من  في
  .يوية التي يركن إليها في إثبات الفعل الإجراميأهم الأدلة المادية الح

من الآثار الحيوية التي يمكن أن توجد في مسرح الجريمة ، والتي إما أن تكون على شكل  وهي
 ء،بقعة أو على شكل آثار لها ، وتتخلف مثل هذه البقع في الجرائم الجنسية أو جرائم الاعتدا

الجنسية التي تنطلق من الجهاز التناسلي للرجل أما  يتم الكشف عليها ، نتيجة للإفرازات والتي
على قماش أو على سطح لا  كونتعن طريق العين المجردة إذا كانت البقعة قد ت
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فالبقعة تأخذ في الغالب أشكالا مستديرة ، وعندما تجف على هذه الأسطح  السوائل، يمتص
 1.مجردةلنصف شفاف يمكن التعرف عليه بالعين ا أبيضا لونا أخذت نهافإ

  :القاضي الجزائي في تقدير آثار البقع المنوية سلطة
سبق ذكره باعتبار أنه يمكن التعرف على صاحب البقعة من خلال بصمة الحمض النووي،  كما

 نةوالتي يمكن التعرف عليها من كل ناتج حيوي من جسم الإنسان، وهي كما سبق ذكره قري
 .ائي في إثبات الجريمة أو نفييها قضائية تخضع للاقتناع الشخصي للقاضي الجز 

ن التي  خرىأكانت البقع سالفة الذكر من الإفرازات الحيوية لجسم الإنسان، فإن هنالك حالة  وا 
  .الأخرى من إفرازات جسم الإنسان يتعد ه

 

 

 

 
 : قـالع ا ــآث

يلمسها بيديه،  التي الأشياء يعمسرح الجريمة سواء بملابس المتهم، وكذلك في جم في
المادية في الإثبات الجزائي لما يتميز به العرق من خصوصية تساعد  لآثاراالتي تعد من و 

  .على تحديد الشخصية
من بعض المواد كالماء وبعض الأملاح،  مالعرق أحد الوسائل التي يتخلص فيها الجس يعد
 فرازات الجسمتفرزه الغدد في الجلد، كما أن له أثر في تكوين رائحة  العرق من أهم إ التي ويعد

من الماء  جملهوهو عبارة عن الرشح الذي ينتج عن جسم الإنسان ، ويتكون في م الشخص؛
لكنها  هغدد في الجسم وتنتشر على سطح الجسم بأكمل االمذابة التي تفرزه لموادومن بعض ا

ت تكون في مواضيع معينة من الجسم أكثر تركيزا، فعلى سبيل المثال نجد غددا عرقية كثيرة تح
 .اليدين وباطن الأقدام  راحتي الإبطين وعلى
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الليل وأثناء النهار،  ءالناس في الجو البارد تماما كما يعرقون في الجو الحار وأثنا ويعرق
الجو دافئا أو عندما يقوم الشخص بمجهود شاق فإن درجة حرارة الجسم تميل  يكون أما عندما

 .ها الغدد العرقية من إنتاج تزيد عندهاو  رتفاعللإ
حرارة الجسم ثابتة،  رجةجزء من الدماغ بمركز تنظيم حرارة الجسم للمحافظة على د ويحتفظ

بدورها بإنتاج  ومهذا الجزء إشارات عن طريق الأعصاب إلى الغدد العرقية التي تق تلقىوي
 تلككما يعمل التوتر العصبي والإثارة أيضا على إهاجة وحث الغدد العرقية خاصة  1العرق،
  .ودة في اليدين والإبطينالموج
إلى عزل  0337في عام " ماكسويل جونز"و" رودلند فان"توصل العالمان الاستراليان  وقد

 .من الأشياء التي تم لمسها، مثل المفاتيح والأكواب والهاتف الوراثية المادة
 :في تقدير العرق كدليل إثبات الجزائيالقاضي  سلطة

الجينات مكن من الحصول على البصمة الوراثية  التطور الرهيب الحاصل في عالم إن
من أي شيء يلمسه الشخص، ف العرق يحتوي على البصمة الوراثية ، بالرغم من أنه كان 
يعامل إلى وقت قريب كنوع من الإفرازات غير الحيوية، لذلك وبما أنه يمكن استخلاص 

 راثيةا م قيل عن البصمة الو  فإنالبصمة الوراثية من العرق والتي تعد قرينة قضائية، و بالتالي 
 :بين إفرازات الجسم بالإضافة إلى العرق هناك ومن ،ينطبق على آثار العرق كدليل مادي

 :اللعاب
اللعابية، والتي  البقع فقد توجد أثاره في مسرح الجريمة، لفم؛الغدد اللعابية في ا فرزهت الذي

يمكنه تحديد  ،اللعاب من خصائصفي تحديد شخصية صاحب البقعة لما يتميز به  دورلها 
 .هوية الجاني

على تحليل الأطعمة،  ساعدهو نتاج عمل الغدد اللعابية التي تفرزه في الفم ، وذلك لت اللعابو 
واللعاب تفرزه ستة غدد لعابية ملحقة وتحويله إلى سكريات، وتسهل الكلام والبلع والهضم 

تحت الفك، والغدتان تحت اللسان، وتفرز هذه بتجويف الفم، وهي الغدتان النكفيتان، والغدتان 
سنتمتر مكعب من اللعاب؛ وأثبتت البحوث العلمية إمكانية الحصول على  811الغدد يوميا 

ومن على  ،السجائر وأعواد تنظيف الأسنان ابمن اللعاب، وذلك من أعق الوراثية مةالبص
 .الأكواب، بالرغم من عدم احتوائه على خلايا
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 :جزائي في تقدير آثار اللعاب كدليل إثباتالقاضي ال سلطة
خلال ما سبق فإن اللعاب يؤدي إلى التعرف على شخصية الجاني عن طريق  ومن

خلال الربط بين  من ، ADN الـ بصمة الحمض النووي يلتحلبفحص البصمة الوراثية ، وذلك 
يخلفه الجاني من  المتهم والجريمة؛ وبالتالي فإنه يعتبر أحد  على أساس علمي ، عن طريق ما

اللعاب في مسرح الجريمة مصادر البصمة الوراثية في الجسم البشري، رغم أن الأصل في 
إلا أن هناك نوع من الخلايا الموجود بالجدار الخلفي للفم  1اللعاب عدم احتوائه على خلايا،

دي تم يعلق باللعاب ، وعلى ذلك يمكن استخلاص اللعاب من بقايا اللفافة أو من طابع بري
سارقا  17/14/4111: اللعاب، وقد سبق وأن أدانت المحكمة البريطانية بتاريخ ستخدامالصقه ب

عن هويته عن طريق فحص بقايا  460سطا على أحد المنازل، بعدما توصلت إلى الكشف 
 . طمعلى حبة الطما العابه التي تركه

أو مواد مهلوسة ، وبالتـالي أن هناك جهاز تحليل اللعاب يسمح بالكشف عن وجود مخدرات  كما
 لطريــق تحليـــ 464فـــإن الــدليل  لحــالللجـــرائم، وبطبيعــة ا لمثبتــةفإنــه يعتبــر مــن الأدلـــة الماديــة ا

منـــه يخضـــع بـــدوره للســـلطة التقديريـــة للقاضـــي الجزائـــي اســـتنادا لمبـــدأ الاقتنـــاع  لمســـتمداللعـــاب ا
   .الشخصي

 :ــــ شع بقايا
في جرائم العنف والقتل والجرح والجرائم الجنسية سقط من الجاني أو المجني عليه  سواء

عليه ، لذلك قد يضبط  لمجنيوجرائم الإجهاض قد يتساقط الشعر نتيجة المقاومة التي يبديها ا
عليه أو في مسرح الجريمة وفي الأدوات التي استخدمت في ارتكاب  المجني أوبملابس الجاني 

 .الجريمة
الوحيد، لتحديد مرتكب  لأثرجاني، والتي قد تكون اتتخلف في مسرح الجريمة بصمات ال قد

 .الفعل الإجرامي، وأساسا لتكوين القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي للنطق بالبراءة أو الإدانة
حمائية، لأنه يوجد حتى في كثير  فةهو عبارة عن زوائد دقيقة، وهو زينة فطرية وله وظي الشعر

بشر يغطيه شعر فاتح اللون لا يكاد يرى، في حين ينمو أن أغلب جسم ال نجدو من النباتات ، 
كالإبطين، وحول الأعضاء  لأخرىالشعر السميك في فروة الرأس وبعض أجزاء الجسم ا

التناسلية، وحول العينين وفي الأنف والأذنين، كما أن شعر الحاجبين يخفض كمية الضوء 
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مربع من  ترشعرة في كل سنتم 611- 41الشعر مابين  ةالعينين ؛ وتتراوح غزار  ىالمنعكس عل
نموه عوامل كثيرة تشمل السن، والحالة الصحية العامة ، وتغيرات الفصول،  علىالجلد، وتؤثر 

 الغدة الزهمية، ولها دور في ترطيب الشعر تسمى ويلحق بالشعرة غدة ذهنية في الجذر خاصة
 1.على حيويته وبقائه ناعما والمحافظة

حص الميكروسكوبي ما إذا كانت المادة شعر أم لا، ويمكن الجزم الجزم عن طريق الف ويمكن
عما إذا كان الشعر لإنسان أو لحيوان، استنادا إلى تركيب الشعر الحيواني  لطريقةأيضا بنفس ا

 2.تركيب الشعر الآدمي عن واختلافه
النسبة التمييز بين الشعر المنزوع بالقوة عن الشعر المتساقط تلقائيا مسألة سهلة ب ومسألة

، فجذر الشعرة المنزوعة بالقوة يوجد من حوله  شعرةللخبراء، وذلك من خلال فحص جذر ال
به ، أما جذر الشعرة التي سقطت تلقائيا فيكون خاليا من تلك  المحيطة جزء من مادة الجسم
فحص الشعر المعثور عليه بمسرح  يقنتائج فحص الشعر عن طر  نةالمادة؛ ويتطلب مقار 

جانب مقارنته بنتائج فحص شعر المجني عليه أو   الىائج فحص شعر المتهم،الجريمة بنت
 .جثته

 : منها  خرالشعر من عدة جوانب تميز كل شخص عن الآ ويفحص 
من حيث المواد العالقة به أو الأصباغ التي تغير  يضاأوعرضه وخصائصه  طوله اللون، 

الفحص ذكرا أم أنثى، أو أي  ما يعمل على تحديد الشخص صاحب الشعر محل وهذا 3.لونه
ما إذا كانت سقطت أو نزعت ، وذلك من  يدجزء من أجزاء جسمه مصدر هذا الشعر، وتحد

ما كان منزوعا نزعا أو مقصوصا بآلة حادة وتحديد الفصائل  خلال المواد العالقة به وا 
 .البيولوجية والجينية للشعر

 : صاحبه وذلك وفقا لما يليالتعرف على   مكانيةا  و  ثباتإيجعل الشعر دليل  وما
التعرف عليهم ، وخاصة بالنسبة للجثة المجهولة ، حيث يمكن من خلال فحص الشعر ولو  -

 .كانت في حالة تعفن تام ، لأن الشعر يقاوم التعفن زمنا على خلاف الأمر بالنسبة للجثة 
  .على شخصية صاحب الشعر وسنه الوقوف - 
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أو يصبغه بأصباغ اصطناعية  ائح،إذا كان يدهنه برو  ماعلى عادات الشخص في التعرف - 
 .تغير لونه الأصلي 

التي يعاني منها الشخص، حيث يمكن من خلال فحص الشعر  اضالأمر  لىع التعرف - 
معرفة بعض الأمراض التي يعاني منها الشخص، لاسيما إذا كانت قد نزعت من الجسم 

لاته وهي تضم خلايا بشرية حيوية فإنه ومن بجذورها، أما إذا كان الشعر المنزوع يحمل بصي
والتي عن طريقها يمكن  نووي،الحمض ال بصمةADN) )خلال البحوث المتعلقة باختبار بصمة
يقينا، وذلك من خلال مقارنة بصمة الجينات  صاحبها الىنسبة الشعرة بما تحمله من بصيلة 

 .تهلدى المتهم مع بصمة الجينات الموجودة في الشعرة وبصيلا
 :القاضي الجزائي في تقدير آثار الشعر سلطة

 سكوبيو اعتبار أنه يمكن التعرف على صاحب الشعرة بدقة من خلال التحليل المكر  على
وبصمة الحامض النووي، وهي كما سبق ذكره قرينة قضائية تخضع للاقتناع الشخصي للقاضي 

 .الجزائي في إثبات الجريمة أو نفيها 
دلة المادية الحيوية يتطلب ضرورة تدخل الخبير لتوضيح كل ما سبق ذكره من الأ إن

دور الطب الشرعي في ميدان إثبات   يتيحالجانب الفني والتقني للدليل المادي، لذلك لابد من 
الجرائم من خلال الدليل المادي المتمثل في تقرير الطبيب الشرعي، والذي يتم تبيانه من خلال 

 . 1الفرع الموالي
وبالرغم من أنه قد جاء بقواعد مستحدثة يمكن الاستفادة منها في إثبات  نهإئري فالجزا والتشريع

إلا أنه لم يشر وبصورة صريحة إلى استخدام البصمة الوراثية  الجزائية، العديد من القضايا
علمية جديدة من وسائل الإثبات، ومع ذلك يمكن القول أنه أشار إليها  وسيلة ابوصفه
التي تجيز  زائيةجال جراءاتالإ انونمن ق 86يستفاد من نص المادة وذلك ما  ضمنية، بصفة

يأمر بإجراء الفحص الطبي أو يأمر باتخاذ أي إجراء  نلقاضي التحقيق أ  في فقرتها الأخيرة
 .يراه مفيد
البصمة  مسألة هذه التقنية المتطورة، ورغم أن المشرع الجزائري لم يتناول ةلحداث نظراو 

التي اعتمدت  الحديثة الإجراءات الجزائية، إلا أنه حاول مسايرة الأنظمةالوراثية في قانون 
افتتاح مخبر البصمة الوراثية  تم علمي، حيث حالشفرة الوراثية وذلك عن طريق إنشاء أكبر صر 
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القضائية، ويعتبر هذا  رطةالش لمديريةل للمخبر العلمي والتقني التابع ، 4114جويلية 41بتاريخ 
على المستوى الإفريقي، قد اتبع هذا  والثاني ن نوعه على المستوى العربي،المخبر الأول م

عليها أغلب المخابر الجنائية العالمية لتحليل  تتوفر المخبر تأسيسه كافة المقاييس الدولية التي
الوراثية في بعض الجرائم أهمها القتل، الاعتداءات  البصمة حدد مجال استعمال وقد ، ADN لـا

 اتإثب قضاياالمدني من خلال بعض  لمجالاستخدامها في ا إلى لسرقات، إضافةالجنسية، ا
بعد تعديل قانون الأسرة الذي أجاز للقاضي اللجوء إلى الطرق  خاصة النسب وتحديد الأبوة،

 .النسب لإثبات العلمية
 من الحامض النووي من أي خلية في جسم الإنسان الوراثيةيمكن استخلاص البصمة  وبالتالي

 1.حامض نووي بهاخلايا الدم الحمراء ، التي لا يوجد  اعدام
 الموقفبنا التعرف على خصائصها و  جدروقبل التطرق إلى مصادر البصمة الوراثية الأ 

 .إثبات ليلمن البصمة الوراثية كد التشريعي
 :البصمة الوراثية خصائص
 :الخصائص تتمثل في نالبصمة الوراثية بالعديد م تتميز

النووي يقاوم عوامل التحليل والتعفن لفترات طويلة، تصل إلى عدة أشهر وعدة  الحامض إن
من عينات  ADN الـحيث أنه يقاوم عوامل الحرارة والرطوبة، ويمكن استخلاص  سنوات،

 .يمةقد
، وحفظها في  تهاعلى هيئة خطوط عريضة تسهل من قراء ظهرالوراثية ت البصمة

 ADN الـفي بصمات الأصابع ليسهل إمكان مقارنة فصائل  كما هو الحال للمقارنة، بيوترالكم
كما يمكن  ،من مسرح الجريمة بمجموعة كبيرة من المشتبه فيهم خلال دقائق المرفوعةللعيينات 

ما هو الحال  مثل ، الكمبيوتربيانات المختبرات المرتبطة معها بنظام  بقاعدة ةمقارنة كل عين
 .عليه في الدول الغربية

 :المقا نة في أخذها بالبصمة الو اثية لتش يعاتالتش يع الجزائ ي وبعض اموقف  –6.د
 :لجزائريا التشريع-0  

التشريع الجزائري  في واعتباره دليل إثبات، فإنه لا يوجد نص خاص ADNيخص الـ  فيما
نما تطبق عليه القواعد  تعلقي علقة المت العامةبتنظيم هذه الوسيلة الجديدة في الإثبات الجزائي، وا 
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جهتي  على يتعين" بالإثبات الجزائي، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الذي جاء فيه 
 1".يكون ذلك ضروريا عندما( ADN)التحقيق اللجوء إلى خبرة تحليل الحمض النووي 

 ADNمخبر الـ  دفتم تدشي شرعيةنجد أن القانون الجزائري خصص قسما للبيولوجيا ال كما
: العاصمة، كما تم تأسيس مخبر بمناسبة عيد الشرطة بتاريخ جزائرلبا بشاطوناف

للدرك الوطني في بوشاوي بالشراقة بالجزائر العاصمة والمتمثل في  علمي 44/17/4114
في علم  تصينمخ وباحثينالمعهد الوطني للأدلة الجنائية؛ ويشرف على هذا القسم تقنيين 

مهمة هذا المخبر في البحث عن الأد لة المادية  لىوتتج لإجرام،والوراثة وعلم ا االبيولوجي
في عينات الدم والمني، والشعر،  والمتمثلةالمختلفة، والتي يتركها الجاني في مسرح الجريمة، 

 . الخ...  واللعاب
مصالح الشرطة وذلك عن  قبلمن  ذلكيكون  حليلها،مهمة جلب عينات للمخبر وت وجعل

 .طريق مختصين في مسرح الجريمة 
الجزائري لا يجيز إجراء الفحص إلا في مخابر الشرطة العلمية، ولم ينص القانون  والقانون 

نما تطبق عليها  نةعلى مجالات استعمال البصمة الوراثية مقار  الجزائري بالقانون الفرنسي وا 
 .الإجراءات الجزائية قانونالمنصوص عليه في  العامةالقواعد 

 :الفرنسي التشريع -4   
 :لآتيةالقانونية ا النصوص نظمتها
الإنساني،  الجسم اموالمتعلق باحتر  43/17/0334:المؤرخ في 34/829 :قانون رقم بصدور

البصمات الجينية، ثم صدر بعده  باستعمالوالذي أقر بتأطير عملية التعرف على الشخص 
النووي من  الحمضمنه على جمع  46المادة  نصت حيث، 0336جوان  16: قانون

 والقوانينالمتورطين في جرائم ذات طابع جنسي، وهي الجرائم المبينة في المواد الأشخاص 
المؤرخ  القوميالوراثية، وذلك بموجب قانون الأمن  صمةالمتعاقبة وسعت من نطاق استعمال الب

: قانون الأمن الداخلي المؤرخ في بموجبمنه، ثم  28في المادة  4110 برنوفم 02: في
ثة أنواع من الجرائم جاءت لتضاف إلى الجرائم ذات الطابع ،أضاف ثلا 4119رسما06

 :آنفا وهي  المذكورةالجنسي 
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و الأفعال الوحشية واستعمال العنف  تعذيبجرائم المساس العمدي بحياة الشخص، ال -
جريمة القتل، القتل العمدي، ( 2-440إلى  0-440) والمعاقب عليها في المواد لعمدي،ا

 .قوبات الفرنسي والتسميم من قانون الع
 الخطيرةالتكسير والاعتداءات  ،جرائم السرقة، والسرقة مع التهديد أو بوسائل أخرى والتحطيم  -

 .العقوبات الفرنسي قانونمن  04-900إلى  7-900على الأشخاص المحددة في المواد 
 .دائم عجزجرائم السرقة باستعمال العنف المؤدي إلى ضرر جسدي أو إلى   -
 .جرائم السرقة باستعمال السلاح   -
من  4- 440إلى  0- 440بالمواد  يهاالجرائم التي تشكل أعمالا إرهابية او لمعاقب عل -

 .قانون العقوبات الفرنسي
 43،من خلال المادة  14/14/4118: أن قانون مكافحة أعمال العنف المنزلي المؤرخ في كما
 :الجنوح المؤرخ في حةقانون مكاف رم البسيطة، ثم صدفي استعمال البصمة الوراثية للجرائ وسع
 .منه على فحص البصمة الوراثية 44،الذي نص في المادة  12/19/4117

 الفرنسي،الوطني الآلي للبصمة الوراثية وهو ملف مشترك للشرطة، والدرك الوطني  السجل
 الحمضاعدة بيانات و ق التحقيقاتالتي تم جمعها خلال  لنوويمع أدلة الحمض ا يتعاملالذي 

 ".Ecully Rhône"النووي موجودة بالمعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي، ومقرها في 
 :البريطاني التشريع -9   

بنك للبصمة الوراثية في العالم فهو، وتم تشييد هذا البنك  أكبرالشرطة البريطانية لديها  إن
بدعم  0332 سنةيون شخص مل 14من طرف الشرطة العلمية البريطانية يتضمن أكثر من 

 1.من وزارة الداخلية البريطانية
 أنه لا يوجد هناك قانون عقوبات أو قانون إجراءات جزائية مدون، ولكن هناك مجموعة وبما
جوهري في  دورللقضاء لسد الفراغ، كما أن للشرطة  لامجاالنصوص مبعثرة ، مما يترك  من
 .هر سي

فيها بالبصمة الوراثية هي قضية  لفصلي تم اانجلترا الت في القضايابين أشهر  ومن
قرية بإنجلترا، وتتلخص وقائع القضية أن شخصا اغتصب فتاتان في هذه القرية، " ناربرة هيو "

                                                                 
1
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، أين 0369سنة من العمر ، والتي اغتصبت في سنة  02" ليندا مان" هي الصبية  لىالأو 
 سائله المنوي؛ أما الأخرى فيتعلق خنقا، ولا أثر للجاني إلا ومقتولة عثر على جثتها مغتصبة

 0368 سنة ، عاما والتي اغتصبت بنفس الطريقة02البالغة من العمر " بدوين آشويرت "الأمر 
ريتشرد "عينة من دم المتهم  لنيابةا توعلى إثر ذلك أرسل  تهابعد مو  بهاتصاوقد تم تكرار اغ

ين ، وأسفرت نتائج التحاليل التي بالجثت مختلطامن السائل المنوي الذي وجد  وعينة" بكلاند
، وعلى إثر هذه "ريتشارد بكلاند" المتهملا تتعلق ب نهاسابقا أ ليهاأجريت على العينات المشار إ

 تىالنيابة الإنجليزية بأخذ عينات دم ولعاب كل شباب ورجال القرية المعنية، وح أمرتالنتائج، 
والذي " كولين تيشفورك"المسمىلمغتصب و من القرى المجاورة، وتم التوصل إلى معرفة هوية ا

 .00/49/03661: حكم عليه بالسجن مدى الحياة في
القضائية لما لها من استقلالية في إعداد وسيلة الإثبات من دون رقابة السلطة  التحقيقات
وترجع سلطة  498والتي هي هيأة عمومية تم إحداثها مؤخرا ، وهي تختلف عن  القضائية،

الأخرى، ومنه فهو لا يشارك  بيةوكيل الجمهورية في الأنظمة الأورو  مهام( cps)المتابعة إلى 
نما يعين محاميا   . ليمثلهفي المحاكمة وا 

خاصة بالفحص الجسدي  ةإجراءات تنظيمي 0364لسنة  493القانون البريطاني ويتضمن
ي الحميمة لفائدة الفحص الطب يناتمن أجل أخذ بعض من الع ينالمحبوس للأشخاص 496

الدم والسائل المنوي والسوائل : القانون رفع عينة من جسم الإنسان مثل فأجاز القضائي،
السطحية مثل الشعر،  عيناتوبين ال عاب،الأخرى كالبول والعرق والل الجسديةالمهبلية والسوائل 

 .الأظافر تحت 2الموجودة رواسبوال
 تقل لاأحد موظفي الشرطة برتبة يسمح القانون بأخذ العينات الحميمة سوى بعد إذن من  ولا

 .عن رتبة عميد عسكري
 البريطاني لا يجيز رفع العينة من جسم الإنسان بالقوة، إلا أنه يوجب على الشرطة أن والقانون

 .المعني بأن رفضه يمكن أن يستعمل كدليل ضده تخبر
 :الولايات المتحدة الأمريكية تشريع -4  
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، لتستخدم كدليل في قضية  للمحاكممرة  لو لأ ADN الـأدخلت بصمة  0366عام  في
ومنذ ذلك التاريخ استخدمت  اعتمادها،تم  0363 انفي، في ج" توم لي اندروزو" بفلوريدا ضد 

تم وضع  0336في مئات القضايا بالولايات المتحدة؛ وابتداء من شهر أكتوبر  ADN الـتقنية 
 1.ضائيةرسميا في عدة دوائر ق أختبرتالأمريكية، و  449بطاقة 

والجرح المفضي إلى الوفاة باضرار زوجته  بالضربالذي أدين " سام شيبرد"وتعتبر قضية  -
بالولايات المتحدة الأمريكية، " أهايو" 449بموجب حكم صادر عن محكمة  وذلك ،0322عام 

وذكر أن هناك احتمال وجود شخص ثالث وجدت آثار دمائه على سرير المجنى عليها في 
 0382سنوات في السجن، ثم أعيدت محاكمته عام  01" شيبرد سام "وقضي ؛هاأثناء مقاومت

فتح القضية  ابنه طلب لحين 0339وحصل على براءته التي لم يقتنع الكثيرون إلا بحلول سنة 
بأخذ عينة من  0336أمرت المحكمة في مارس  أين ،من جديد وتطبيق فحص البصمة الوراثية

عليها ليست  المجنيالدماء التي وجدت على سرير  أنالشرعي ثبت الطب " شييرد سام أو"جثة 
 وفي؛ 4111الذي أدانته البصمة الوراثية في جانفي  هودماء صديق ، و  بل ،"شييرد سام"دماء 
بتهمة اغتصاب وقتل طفلة في  0364حكم عليه بالإعدام في سنة  الذي": شارلزفاين"قضية 

 دالسجن، وأطلق سراحه بع فيسنة  06 قضىن التاسعة من العمر، والذي تم تبرئته بعد أ
بعد تلقي القاضي  رةأين أثبتت براءته ، وقد تم إطلاق سراحه مباش ADN الـتحاليل مادة  جراءإ

التي عثر عليها على  الشعيراتب" شارلزفاين"وهذا بعد إجراء مقارنة شعر  التحاليل،نتائج 
 علىعثر عليه  الذيره والشعر الإثبات الأساسي ضد هكان الشبه بين شع نالضحية لأ
 2الضحية؛
أنه ثبت علميا أنه كل  بما: عن سلطة القاضي الجزائي في تقدير البصمة الوراثية أما
فيه أي شخص  ركلا يشا جسده، ياخلية من خلا لبتركيب وراثي خاص به في ك فردشخص ين
هي وسيلة لا تكاد تخطئ  العلميةالتوأم من بويضة واحدة، وبالتالي من الناحية  ستثناءآخر، با

لشخصين  ADNالـ  يتشابهلا يمكن أن  إذ ،ADNفي التحقيق، مما يجعل قطعية دلالة تقنية الـ 
 .بليون حالة  68إلا مرة واحدة كل 

                                                                 
1
 Cf. Sous la direction de Olivier de FROUVILLE, op.cit, p.177-178 

2
الفكر الجامعي  دار ،الفقه الاسلامي والقانون الوضعي  بين–مقارنة  دراسة–الوراثية ومدى حجيتها في الاثبات  البصمةمحمود عبد الدايم،  حسني  
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تماما، كما أن  مةأن نسبة التشابه يتساوى من ، مما يجعل أن نسبة التشابه منعد أي
تم تحليل  إذا% 011قاطع بنسبة  ونفيبليون  68إلى  424البصمة الوراثية تعد دليل إثبات 

بعكس فصائل الدم التي تعتبر  البشر،الحمض بطريقة سليمة، حيث إن احتمال التشابه بين 
 ADNالحجية المطلقة للـ  يؤكدللتشابه بين البشر ؛ وما  غير وارد  حتمالوسيلة إثبات نسبية الإ

 (.اللعاب، المني الدم،)إمكانية أخذها من أي مخلفات آدمية سائلة 
القضايا العالمية الكبيرة التي وجدت حلولا بواسطة البصمة الوراثية للحمض النووي  ومن
السابق وبيل كلينتون الرئيس  العراقيصدام حسين الرئيس  يةقطعية الدلالة ، قض باعتبارها

صدام  بقبالرئيس العراقي السا لقةالأمريكي السابق؛ وتتلخص وقائع القضية الأولى المتو ع
حول وجود شبيه له وهو ما دفع القوات الأمريكية تأجيل إعلان  شائعاتحسين في ما راج من 

يحتفظون  كانوا أين ،ADNأسر صدام حسين إلى حين التأكد من هويته عن طريق تحليل الـ 
الخاص بصدام حسين عندما كان حليفا لهم، وتمت مقارنة هذه العينات مع عينات  ADNبـ 

مباشرة بعد أسره، وقورنت بعينات أخرى أخذت  ولعابه،من شعر صدام حسين  أخرى أخذت
مباشرة بعد سقوط بغداد العاصمة من فرشاة الأسنان التي كان يستعملها ومن السيجار الكوبي 

 ينكان يدخنه، وللتأكد تم أخذ عينات من الحامض النووي للأخ غير الشقيق لصدام حس الذي
يحملها صدام حسين  تيالجينات ال نصفمن الأم يحمل  لأخبما أن ابرزان التكريتي،  والمدعو

 .كلمة الفصل في هذه القضية وبصفة قطعية  ADNوبذلك كان الـ 
بيل كلينتون والمتمرنة بالبيت  سابقالقضية الثانية فتتعلق بقضية الرئيس الأمريكي ال أما

كانت  نهاالأخيرة ادعت أ هذه ،0336الوقائع سنة اريخالأبيض مونيكا ليوينيسكي، جيث إنه بت
من قبيل التشهير  انهعلى علاقة جنسية مع الرئيس، غير أن هذا الأخير نفى الواقعة، وادعى بأ

ملابسها الداخلية والتي احتفظت  استظهرت نغير أ لرئاسية،الانتخابات ا قبيلوهذا  ،بشخصه
المنوي، وقبل الكشف  ئلالساعلى  ADNبسائله المنوي وأجريت تحاليل لفحص الـ  خةملط بها

 خلال  ؛عن النتائج، خرج بيل كلينتون واعترف بالوقائع وطلب الصفح من الشعب الأمريكي 
في  قطعيةعن مدى حجية البصمة الوراثية تبين جليا أن نتائجها تكاد أن تكون  ديثالح

عوامل،  وأن الخطأ فيها ليس واردا من حيث هي، إنما الخطأ في الجهد البشري، أو الإثبات،
في موضوع الإثبات القضائي في تحديد هوية التلوث ونحو ذلك  ADN الـوبالتالي تساهم تقنية 

 .، وذلك عن طريق تحليل البصمة الوراثية الموجودة في مسرح الجريمة  الجاني
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يمكن لها دون شك التعرف على الأشخاص وتحديد  ADNمدى قبول تقنية الـ  ويرتبط
الوراثية الموجودة في مسرح الجريمة، ولها دلالة مطلقة  بصمةتحليل ال طريقعن  كالهوية، وذل

من خلال أنسجته الحيوية، ولكن لا يمكن تقديم الدليل  البصمة صاحب هويةفي التعريف 
نما ذلك يخضع للسلطة التقديرية للقاضي  بارتكابهشخص معين  تهامالقاطع على ا للجريمة ، وا 

أي أن لها دلالة نسبية في إسناد ونسبة الفعل  الشخصي، قتناعالجزائي، استنادا إلى مبدأ الإ
واسعة استنادا لمبدأ الاقتناع الشخصي اين  تقديرية للفاعل، ويبقى القاضي الجزائي ذو سلطة

ن كانت تكفي وحدها   .للحكم بالإدانة أو البراءة كدليل يقوم تقب ديرها كدليل، وا 
التفتيش أو  لنت البصمة الوراثية تعد عملا من أعماأختلف الفقه القانوني حول ما إذا كا وقد

من أعمال الخبرة، فذهب رأي إلى اعتبارها عملا من أعمال التفتيش، لأن النتائج المترتبة  عملا
 .الوراثية أقرب للتفتيش من غيره  بصمةال تحليل عن
 
 
 
 

لى البصمة ع تعرفال هدفذهب جانب من الفقه إلى اعتبار عملية تحليل الأنسجة  نحي في
 عملا من أعمال الخبرة، إلا أنه سواء اعتبرت نها عمل من أعمال التفتيش أو عمل من الوراثية

فهي من قبيل الأدلة المادية التي تعد من القرائن القضائية التي تخضع للسلطة  رة،الخب أعمال
  .الجزائي للقاضي التقديرية

ن أهم أدلة الإثبات التي جاء التطور م ةومن خلال ما سبق فإن البصمة الوراثي وبالتالي
البشرية من خرائط وراثية تم توظيفها في  الأنسجةفي علم الجينات، وما تحتويه  التكنولوجي

مرهونا بتوفر  ثباتللإ ةالمحاكم الجزائي مامأ ةالوراثي ةلبصماستخدام ا نأإلا  القضاء،خدمة 
 ةلها علاق ةعيوهي ضوابط موضو  ةيالوراث ةالدليل المستمد من البصم تثمينوشروط ل ابطضو 

في حد ذاته ويمكن  جراءالإ ةبمشروعي ةلها علاق ةجرائيإفي الخبير وضوابط  ةبالشروط المطلوب
 ثناءأجهات التحقيق ويدفع بها  مامأيحتج بها  ةالعدال مامأضمانات للمتهم  نهاأنقول  نأحتى 
 1 :ويمكن اختصارها في ما يلي ةكمالمحا

                                                                 
 .78-74نظرية حديثة لسياسة الجنائية ، دار الهدى ، عين مليلة الجزائر ، ص -قارنالم نائيالج القانون–خلفي، أبحاث معاصرة  انالرحم عبد  1
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 :ةعيالموضو  الضوابط 
والمواصفات  ةذات التقنيات العالمي ةجهز الأ حسنأب ةمزود ةتكون المختبرات العلمي نأ يجب - 

 .ةستمراريللإ ةالقابل ةالفني
 .والخلق الحسن ةمانويتصفون بالأ ةالعالمي ةالخبر  صحابأالعاملون من  يكون  -
 ةمخبر ضمان لصحنفس ال مامأ ةالواحد ةقدر من التحاليل على العين كبرأ جراءإ يجب  -

 ةخبر  ةفلا تقبل نتيج قلفي مختبرين معترف بهما على الأ ليلالنتائج وتتم الموازات بين التحا
القاضي  طمئنانا  و  ةفي قناع ةوزياد ةالنفي وهذا تفاديا للخطا من جه وأ ثباتسواء للإ ةواحد

 .خرىأ ةمن جه
 ةالى ظهور النتيج ةلعيننقل ا ولأمن  ةالوراثي ةتوثيق كل خطوات تحليل البصم يجب  -

 .نتائجها ةتلك العينات وضمان لصح ةحرصا على سلام
 :جــرائـيــةالإ الضوابــط 

 .باطلا جراءاعتبر الإ لاا  و  ايهلمبد واحتراما ضمانا طرافحضور الأ في ةالعين خذأ يجب  -
تحقيق قاضي  وأ ةوكيل الجمهوري مرأبناء على  ةالمختص ةمن الجه ذنإيتم التحليل ب نأ  -
 .قاضي حكم وأ

 .بتحليل الحامض النووي مسببا ذنيكون الإ نأ  -
 .ةنسانيالإ ةوالكرام ةالشخصي ةعلى الحري ااعتداء أمن حيث المبد ةلوسيللا تشكل ا نأ  -
المشرع  دخلمما قد يستلزم ت ةمن الحساسي ةمعين ةدرج ذات ةبجريم مريتعلق الأ نأ يجب  -

 .نهاأبش ةالوراثي ةالبصم ةتقني ةمكن ممارسلتحديد ما هي الجرائم التي ي
 .ةالوراثي ةالبصم ةلمثل تقني خضاعهإيكون هناك اشتباه قوي ضد المتهم المراد  نأ يجب  -
 ةمعا يكون الدليل الناجم عن استعمال هذه التقني ةجرائيوالإ ةالضوابط الموضوعي احترام  -

 .المتهم ةبرئت وأ ةدانمشروعا مقبولا عند القضاء كدليل كافي لإ
ألا وهي بصمة المخ، والتي يتم  قضائيا بها ستعانةحديثة تم الإ بصمة إلى شارةيمكن الإ  كذلك
 1.القاضي الجزائي من تقدريه لها موقفتبيان 

 
 التقنية ثباتالإ  دلةأ : ثانيا

                                                                 
1
 .009-32ص  ، سابق مرجع ، محمود عبد الدايم حسني  
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الجنائي على سبيل  ثباتفي مجال الإ ةالمستحدث ةالتقني ةالعلمي ةبعض الادل سنأخذ
كما  ةالاجتماعي ةوتتطور يوميا مع تطور الحيا تختلف ساليبالأهذه  نلأ لحصرا المثال لا

هي  ةويقصد بالطرق الظاهر  ةمستتر  خرىأو  رةظاه ةبين ما هو يباشر بطريق ائلسبق وذكرنا وس
 .يكون شخص على علم بها مثال ذلك ةطرق التي تباشر بصور 

 لكت ونيالدليل الإ  - 0

 :بتنوع مجالات استخداماتها منها مايلي  لكترونيةالإ دلةالأ تنوعت
    الم اسلات اعت اض -أ

 ةفي اطار البحث والتحري عن الجريم ةواللاسلكي ةللمراسلات السلكي ةالسري لمراقبةا وهي
مشاركتهم في ارتكاب  وأفيهم في ارتكابهم  تبهحول الاشخاص المش وماتالمعل وأ دلةوجمع الأ
 1.ةالجريم
العديد  جهاضإالجزائي لما حققته من نتائج في مجال  ثباتفي الإ ةسيلهذه الو  هميةأ وتكمن

 ميععلى ج طلاعبالإ ةخفي ةوضبط مرتكبها تتم هذه العملي ةرهابيمن الجرائم والمخططات الإ
 ةاللاسلكي وأ ةمن خلال وضع الخط الهاتفي تحت المراقب ةالمشتبه فيه سواء السلكي تصالاتالإ

الراديو  جهزةأك تصالاتتبادل الإ ثناءأ ةاللاسلكي رسالالإ جهزةأعبر من خلال التقاط معلومات 
وذلك  لكترونيةالإ ةالمراقب لىإاللجوء  وأ ةوالهواتف النقال نترنتالأ ةوشبك يمايلوالفاكس والإ

 .ةللرقاب لكترونيةالوسائل الإ خضاعإب

الصوتي التسجيل وأ  نصتالت-ب  
 جهزةأهي  يقةالحق ظهارا  و  ةالجريم فكشفي  اهمتالتي س ةالوسائل العلمي همأ من

يمكنها  ذإالاستعمال  ةسهل تتتطورت بتطور المجال التكنولوجي وبا لتيا تيالتسجيل الصو 
 .دون علم الحاضرين حاديثأمن  ماكنما يدور في الأ لتقاطإ

 شخاصالتي يتحدث بها الأ ةالشفوي المحادثاتهو تسجيل  صواتبتسجيل الأ ويقصد
التي تمثل الصوت  ةالكهربائي شاراتعلى حفظ الإ جهزةوتعتمد هذه الأ ةاصخ وأ ةسجي ةبصف

مرت  ذاإف خرىأ ةمغناطيسي ةمخطط مغناطيسي على شريط بلاستيكي مغطى بماد ةعلى هيئ
 .المغناطيسي على الشريط ثيرأالتسجيل انطبع الت سأبر  ةالكهربائي شارةالإ

                                                                 
 .74 ص ، 4107-4108،   ةفي القانون الاجراءات الجزائي محاضرات ،الرحمن خلفي  عبد  1
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تتطابق فكل منا يولد بصوت يختلف عن  لا صواتالأ نأ ةالدراسات العلمي ثبتتأوقد  هذا
 حرفوخروج الأ ةنطق الكلم نأ يأ صواتهمأمن خلال  ةناجوبتالي يسهل التعرف على ال خرالآ

 1.الجزائي ثباتفي مجال الإ هميةأوهذا ما زاد هذا الدليل العلمي  خرلآمن شخص  يختلف
 ــو الص التقاطا -ج

في الميدان  خيرةالأ ونةبدور بارز في الآ ةفيها الصور  سهمتأمن بين الميادين التي  نإ
الدليل على مرتكبها  قامةا  و في كشف الكثير من الجرائم  ةفعال ةوسيل صبحتأالجزائي فقط 

تجسيد  لاإما هي  صورةالجزائي نظرا لكون ال ثباتفي مجال الإ هميةأذات  صبحتأ وربما
 2.فتحريلم يدخل عليها  ذاإ ةمعين ةلزمن وقعت فيه حادث يقافإلواقع 

معا  حياناأوالصوت  ةيمكنها تسجيل الصور  ةخاص جهزةأ وأالصور عبر كاميرات  لتقاطإ ويتم
عن  ةوهي عبار  ةفي القضايا الجزائي وليالبحث الأ غراضالمراد مراقبتها لأ ةالجه مدون عل

 ورص ةتس وأ ةخمس حوالالأ غلبأالصور في  لتقاطإتعمل بشكل سريع على  ةمتطور  جهزةأ
في  ةدق كثرأتعتبر  جهزةفهذه الأ ةالكاميرات التلفزيوني وأكاميرات الفيديو  لواحدةا ةلثانيخلال ا

 مامأالتي تطرح  ةالعملي وأالتصرف  وأالشخص  وأ ةالصور التي تبين وتوضح الواقع لتقاطإ
 . ثباتفي الإ ةقوي نةقري تعتبرف ةمتناهي ةالقاضي بدق

 
 ةقرين ةالوارد في التصوير والتلاعب لكانت الصور  حتمالالتدخل البشري في التصوير والإ ولولا
 والمختصمن القاضي  قلفحص دقي خضعأورد فيها ولكن  ثباتهاإتفيد اليقن في  ةقاطع ةقوي
  .منها كدألتل

شغلت  ثباتالإ مجال فيالصوتي والصور الشخصية  التسجيل استعمالات نأ إلا
الأخذ بها لما في ذلك من اعتداء على الحرية  القانون الوضعي وقد تحفظوا في رجال ماماتاهت

للأخذ بها شروطا وجعلوها في الجرائم الخطيرة  ووضعوا ،الخاصة ةبالحيا المساسالشخصية و 
 3.التي يبتغي تحديدها سلفا

                                                                 
 درية،الاسكن دار الفكر الجامعي ، الجناةفي الكشف عن الجرائم وتعقب  ةالمستخدم ةوليسيوالب ةالطب الشرعي والوسائل العلمي ،رياض حنا منير  1

 .484 ةصفح ، 4100
2
 .63ص  م ،4117-ه0446على حقوق الانسان، جامعة نايف للعلوم الأمنية ،  ةالحديث التقنيةبالوسائل  ثباتالإ ثرأ ،مساعد الغنزي  فيصل  

3
 .63ق، ص مرجع ساب ،مساعد الغنزي  فيصل  
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ونلاحظ أنه يلجأ إلى التصوير والتسجيل في المسيرات والمظاهرات وكذا تصوير  هذا
للسلطات لمعرفة  جالالجريمة فهذا الأسلوب يفسح المالجريمة قبل اختفاء معالم  مسرح

كما تشكل دليلا على وقوع الجريمة ومعرفة الجاني ولكن عندما تخلو الصورة من  الفاعلين،
فالصورة على الرغم من فاعليتها إلا أنه قد  تاجوالإضافات والتزييفات وعمليات المون الزيادات

 .التي قد تضعف من حجيتها عليها بعض الأمور والظروف والعوامل يطرأ
التي يمكن أن تشير إلى الجانبي التي  ارمتنوعـة إضافة إلى ما سبق هناك العديد من الآث أثـار

 :نذكر منها مايلي
مثل الضرب أو الخنق أو  ومةوالمقا نفقد تتخلف آثار الإنسان عادة في جرائم الع -
ء التي يتناولها الجاني في محل وقد تتخلف آثار الإنسان على الأشيا إلخ ... غتصابالإ

حالات العض الكامل فإذا قطعت العضة  يبآثار الأسنان إلا ف سنانضم الأ ويحتفظالجريمة، 
تحتفظ الأنسجة بشكل الأسنان لكون النسيج البشري رخو، أما إذا لم تصل قوة  فلا الأنسجة،

 رفعهان الفك وتصلح لالعضة إلى درجة القطع الكامل فيبقى على الجلد شكل الأسنان ودورا
 .ومقارنتها

 يسيالمغناطا التنويم -د
 ةفي تشخيص ومعالج ةالتنويم المغناطيسي بشكل واسع في المجال الطبي وخاص يستخدم

 ةالقضائي ةوالخبر  لجنائياستخدامه في مجال التحقيق ا ماأ ةوالعصبي ةالنفسي مراضبعض الأ
من النوم الاصطناعي  ةطيسي حالومحدود ويقصد بالتنويم المغنا يقبشكل خاص فهو ض

للنائم  لخارجيالنوم فيضيق نطاق الاتصال ا ةبفكر  يحاءلبعض ملكات العقل عن طريق الإ
 ةاللاشعوري ناللنائم وتبقى الأ ةالشعوري ناالخبير المنوم بحيث تختص الأ ةيويخضع لشخص

 .ننسالعقل الإ ةساسيالأ ةالمغناطيسي وهكذا تشل الوظيف مو نالم ةتحت سيطر 
  .وليد العصر الحديث  بل هو معروف منذ القدم  اطيسييكن التنويم المغن لم

مرضه  سبابأالامراض النفسية لحمل المريض بعد تنويمه على تذكر  علاجل يستخدم
 ةالمباشر في العقل الباطن وغرس المعتقدات الطبي ثيرأوعيه والشعور والت لىإالنفسي ومرضه 

 1.فيه

                                                                 
1
 .017ص  ، 4104 ، الحقوقيةمنشورات الحلبي  لبنان ، 0 طبعة ،والشرعي  القانوني المنظورين تعذيب المتهم في ، عبد الحسن خير السلاوي علاء  
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من القرن الثامن عشر ومن بعده  ةخير الأ السنوات في لاإ ةميالعل ةهمييجد الأ ولم
الجرائم عند  اكتشاففي  ةللحصول على المعلومات اللازم ةاستخدمه رجال القانون كوسيل

 ةشار تتم من قبل خبير مختص وما يجدر الإ نأيجب  ةهذه الوسيل نأاستجواب المتهم علما 
على  ادكان الشخص غير معت ذاإدود القانون ففي ح ةالخبير المنوم هي سيطر  ةسيطر  نأاليه 

من قبل  ةمعين ةجريم رتكابإفي  مو نالخبير الم رادهإينفذ  نأفمن النادر جدا  ةجريمال رتكابإ
رغم انتشار التنويم  ةفي هذا المجال غير كامل جريتأالخبير المنوم لذلك ما زالت التجارب التي 

 ةالقضائي ةفي الخبر  همن ةستفادي بعد في مجال الإالعلم والتجارب لم تنه نأ لاإالمغناطيسي 
 ثيرأهذا الشخص كان تحت ت نأب ةيجزم الخبير المنتدب في المحكم نأمن الصعب  نهلأ

 .1التنويم المغناطيسي
في اللاشعور عند  ةالتي قد تكون عميق فكارالمعلومات والأ تدعاءمنه هو اس الغرض

به  ةللاستعان ةالحديث فكارالأ ليهإالبوح بها وقد اتجهت عن  متناعفي الشعور عند الإ وأنسيانها 
 ةشخصي على ثرأحيث إن له  جراميالإ سلوبفي الأ تطورال ومواجهةفي التحقيق الجنائي 

 2.ةبالاجراءات العادي ليهاإفي وجدانه يستحال الوصول  ةمعلومات كمين قراءةالمتهم و 

التنويع  ةسير عملي ةحسب مد يةوعمق ةطمتوس ةمراحل يسير  ةهذا التنويم عبر ثلاث ويكون
 31الى  61فيوجد حوالي من  خرللتنويم فهي تختلف من شخص لآ الخاضع صالشخ ةوقابلي
هناك حوالي  نأ لاإاليسيرة  ةالتنويم المغناطيسي في الدرج ةمن الافراد تكون لديهم قابلي ةبالمئ
تنويم التي هي في  رجةليصل إلى د ةالعميق ةتقريبا يمكن فقد تنويمها بالدرج ةبالمئ 02نسبه 
يستسلم  حيثوتضبط ملكات العقل الظاهر  نسانلعقل للإ ساسيةالأ ةتشل الوظيف صلالأ

  3.ةمما يتلقاه دون النقد المفترض حدوثه في الحالات العادي لك لىإالدماغ 
عقله  يكونعلى نحو  مإيحائية يتمكن من خلالها المنو   حالة المغناطيسي لتنويما ويعتبر

 ةلتعديل درج ةالعملي هدافهوما يساعده في توصل لأ مستيقظا نالواعي معطلا فيها ويظل الباط
لهذا يعتبر التنويم المغناطيسي  ستجابةفي السلوك واختيار المثير وتحديد الإ والتحكم ثارةالإ

ى جسم المادي لوقوعه عل كراهصور الإ حدىإوتعطيلها بل يعد في الواقع  رادةلقهر الإ ةوسيل
 ةالعصبي والحسي ويعتبر النائم في هذه اللحظ هجهاز  ةخاضع له شخصيا مما يؤثر على سلام

                                                                 
1
 .666ص سابق، مرجع ، الراشدي جميل الله عبد  

 .982ص  ، 4101لنشر والتوزيع ، ، دار المناهج ل ةجراميالإ ةدلالجنائي والأ التحقيق ، يحماد الهيت محمد  2
 .37 مرجع سابق ، ص ،مساعد الغينزي  فيصل  3
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به من  ليهإبما يوحي  ثرأيت نومالم نأ ديلوج يقول :قوالأو  فعالأمن  تيأمكرها ماديا على ما ي
وسيلة لم يكن صدى فاستخدام هذه ال نأترددا لما يحبه  جابتهإ تيأوت رادتهفيخضع لإ نونهقبل م
مشتبها فيه ويترتب عليها  وأتؤثر في الشخص متهما كان  نأ نهاأالجنائي من ش ثباتفي الإ

 :تيالآ
للمؤثر  الطبيعية ستجابةالشخص على تقييم الإ ةوتعني انخفاض قدر  يحاءللإ ةالقابلي زيادة -

 .جيالخار 
 ثناءأ تمرالتي  ثحدابه عدم تذكر الأ ويقصد للتنويم المغناطيسي صاحبالم ةالذاكر  فقدان -

 .فتره التنويم
 بيتغيرات في الجهاز العصبي الحسي والجهاز العصبي الحركي والجهاز العص حدوث -
 .راديالإ
الدم  بعالتنفس وانخفاض تش ةملحوظ في سرع اضكانخف ةبعض التغيرات النفسي حدوث -
 .نسانالإ رادةإعلى  ثيراتأت لىإمما يؤدي  كسجينبالأ
غير  شياءأ حثبتحت التنويم جعل الشخص يسرع  حاءيالإعن طريق  يوميز إتغيرات  حدوث -

  1.ةموجود
    :درجات ثثلا لىإيمكن تقسيمها  ةبدرجات المتفاوت ةالجسدي ةعلى السلام ثيرأالت ويكون

 .استرخاء وفقدان بسيط وجزء للشعور ةالنائم يكون خلالها في حال نأتتميز ب ةيسير  ةدرج -
من  مفي الشعور يمكن المنو  راغف ةحال وأ ةالنائم خلالها في مرحليكون  ةمتوسط ةدرج -

 .للنائم حاءيالإ ةعليه بطريق ةالسيطر 
مع  حاءإيفي ارتباط  مو نمراحل التنويم المغناطيسي حيث يكون الم عمقأوهي  ةالثالث ةالدرج -

ز العقل تقوم على تركي ةحدث فالعملي يأتفاصيل  ةمعرف لىإ حاءيالمنوم ومن ثم يقوم الإ
لكل  منو  تقبل الم نلإ ةوهنا تكون الخطور  يحاءاتبالإ راأثمت ةللتنفيذ بكل دق منو فيستجيب الم

 2.بما يريده المنوم عترافالإ لىإمنه ليقوده  ةالصادر  يحاءاتالإ

                                                                 
1
 .092الى  099ص  المرجع السابق ، ،مساعد الغنزي  فيصل  

 .37 صمرجع سابق ،  ،مساعد الغنزي  فيصل  2
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وسلب حريته  رادتها  و  نسانعلى الإ به عتدادالإ ساليباعتبر التنويم المغناطيسي من الأ لهذا 
مجرد  نسانبحيث يصبح فيها الإ نسانيلوسائل التي تتنافى مع الضمير الإا خطرأوهو من 
 1.اربكائن للتج

  كشف الكذب جهاز -9
الجزائي  ثباتتخدم الإ ةعلمي دلةألاستخلاص  ةوالعلمي ةهذه الوسائل الحديث لىإ ضافةبالإ
لى ع عتمادالإ ةفكر  تأبجهاز كشف الكذب فقد بد يضاأهناك ما يسمى  ةتقني دلةأوهي 

حيث اعتمدت هذه  دممنذ الق ةالتي يعتمدها هذا الجهاز في كشف الحقيق ةالفيزيولوجي تغيراتال
 نسانالتي يبديها الإ ةعلى المظاهر السلوكي قدمونحتى قبل اكتشاف الجهاز فاعتمد الأ ةالطريق

في  ةلقدر لها ا ةمعلومات معين خفاءإ وأ انفعالاته وأفعله  ةرد خفاءإ ةمن خلال تصرفاته لمحاول
 اصةالخ تلفةحيث من خلال هذا الجهاز يمكن قياس النبضات المخ ةكشف التغيرات الفيزيولوجي

ما يلي  اتتكون من مقطعين ويعني بهم ةويسمى هذا الجهاز البوليجراف وهي كلم نسانبالإ
 2.ةالصور  وأالتسجيل  وأالرسم  يأ  graphالكذب و وأالخط  يأ Bolyبولي 

 ةحيث بات مهما في التحري عن صح ةفي الدول المتقدم الجهازال هذا استعم نطاق  واتسع
 .الجزائية ىفي تغيير مسار الدعو  هميةالأ ةبالغ قوالأالمشتبه فيه من  وأما يبديه المتهم 

التي يستعان بها في التحقيق والبحث  ةالحديث ةالعلمي جهزةجهاز كشف الكذب من الأ ويعد
يكذب فيها الاشخاص فهو يقوم  لتيل على اكتشاف الحالات اهذا الجهاز يعم نإ ذإالجنائي 

لجهاز كشف الكذب  ةالخاضع نسانوالاضطرابات التي تصيب الإ ةبرصد الانفعالات النفسي
ما  ملارتكاب جر  وأ ةبه كالشعور بالمسؤولي ثرأمؤثر يت يلأ ثيرتأ نسانهذا الإ عصابألكون 

  .الخوف وأ

الجلد  ةمقاوم ةلتي تحدث في النفس وضغط الدم ودرجالتغيرات ا  يرصد الجهاز كل حيث
ما في نفسه من  خراجإ ةالجسم وحواسه تتفاعل عند محاول نسريانا تيار كهربائي خفيف لأ

من  ةجهاز كشف الكذب وسيل نإعن الغير بمجرد المساس بها لهذا ف خفاؤهاإيريد  سرارأ
 ةتؤثر في حال ةهناك عوامل كثير  نأحيث  نسانالإ رادةإلها تاثير في  ةالحديث ةالوسائل العلمي

  3.الشخص المراد اختباره
                                                                 

1
 .964 صفحه ، ةسلاميالإ ةلشريعالجسم في القانون الجزائري والمقارن وا ةللحق في سلام ةالجنائي ةالحماي ، نصر الدين ماروك  

2
 .99 صفحه ، 4100 ،مصر ،للنشر ةالجديد ةالجامع دار ،  د ط ،الجنائي في ضوء التشريع والقضاء والفقه ثباتالإ ةدلأ ، سكيكر علي محمد  

 .092 صفحه ،سابق  مرجع ، يمساعد الغنز  فيصل  3
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  الجزائية  المسائلسلطاة القضاء الجزائي في  ضوابطامبادئ الاثبات و  أهم: الثاني   المبحث
في التشريع الجزائري  ثباتخلال هذا المبحث تعرضنا المبادئ الأساسية التي تحكم الإ من

مطلب الأول ثم خصصنا المطلب الثاني لدراسة القواعد من خلال ال ارنةوالتشريعات المق
 .ثباتالتقديرية للإ

 التش يعاتفي التش يع الجزائ ي و  ثباتالأساسية التي تحكم الإ  المبادئ :الأول المطالب
 المقا نة

من محض  تيأقوته فهي لم ت ساسأالجزائي هي  ثباتالتي تحكم الإ ساسيةإلمبادئ الأ إن
على عكس المسائل  ثباتفي المسائل الجزائية هي حرية الإ ثباتالإ قواعد همأالصدفة، ومن 
 .القانونية الطرق بكل ثباتفيها الإ يكون  نأالمدنية على 

لها نفس القوة  دلةلأفجميع ا القانونيةوفق القواعد  شكاليتم تقديمها في بعض الأ نأ شريطة
المجتمع  منأالجريمة تمس  نأما مادية وب وأمعنوية  دلةأسواء كانت  أوالقيمة من حيث المبد

لتوقيع الجزاء عليه للردع العام وبما  لجانيالدولة في متابعة ا ةعنها سلط تأالعام نش نظامالو 
 لقرينةا بهذه ثباتالإ عدقوا تكفل رجال القانون بضمان يدهأ ماالمتهم وهذا  ذمة براءة صلالأ نأ

الذي هو وسيلة  ثباتالإ دلةأريق ادعت خلافها عن ط أن دحضهات نأ تهاموعلى سلطة الإ
بكل دليل من شأنه اقناع القاضي  ليهاإالحقيقة التي يمكن الوصول  لىإالقاضي للوصول 

المتهم من  عفاءإ أبدم نشاءإ لىإ دىأبالحقيقة عبر جميع مراحل الدعوى الجزائية وهذا ما 
براءته عن طريق  ثباتإ لىإفي الواقع سعي المتهم  يبقىثابت لكن  صلاأوهو  ثباتالإ لةأمس

ضمان حق المتهم في تبرئة ذمته وهذا ماسوف  جلالدفاع وهو الحق الذي كفله له القانون لأ
 . ثباتمن خلال دراستنا لمبادئ الإ ليهإنتطرق 
ربما سؤال الشخص  وأالجهاز  أكان بريئا كالخوف والقلق المتولد من احتمال خط نإ لاسيما
 وأالاختبار باضطراب النفس  ثناءأالشخص  صابةإ وأ مةبالجري هال ةلا علاق وضاعأعن 

مصدر المؤثرات التي تنتاب  نأوقد ذكر الدكتور حسين محمود ابراهيم  سئلةالأ ةنتيج رهاقإب
 مراضأو  العقلالشخص من اضطرابات  ناتمثل معا خرآ لىإالشخص  منتختلف  شخاصالأ
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اضطرابات الخوف الشديد حركات  ،الجهاز التنفسي اضطرابات يضاأ الضغط،القلب وارتفاع 
  1.ضغط الدم ارتفاعكتحدث  ةغير ملحوظ ةعصبي
المادي واعتداء على حقوق الصمت الذي  كراهالإ قبيل مجرد استعمالها يعد من نإ

  فيه اعتداء على الجسم كما للمتهم الامتناع عن التعبير عن مكنوناته النفسية يحق بمقتضاه
 .رادتهإاضطراب يخرج عن  ويولد تهمملل ةالذهني ةيمس الحري نهلأ

  في التش يعات المقا نة والتش يع الجزائ ي  الب اءة صلأمبدأ : الأول  الف ع
 لىإ ثرتأوت ةوالخاطئ ةالتعسفي ةلكثير من المعتقدات الديني ةالمجتمعات البدائي خضعت

ومعتقداتهم وبالذات الناس  ةفي حيا ثروالتي كان لها بالغ الأ ةوالشعوذ حرحد كبير بعوامل الس
 هناكعلى شكواهم وقضاياهم وكان لها القول الفصل في حل تلك القضايا والمنازعات ولم تكن 

وكان العقاب في  ةالظالم ةالديني لمعتقداتخطا هذه ا وأ ةتبين للناس مدى صح خرىأمفاهيم 
 ةصميم الحري تمس ةقاسي ختباراتا عن طريق اتخاذ  لهييعتمد على التحكيم الإ حيانالأ غلبأ

 قااالسماء ومث يأاستظهار ر  ةوالتفاؤل بحج ةوالمحن ةللمتهم مثل التعذيب والمبارز  ةالشخصي
يثبت  نأوارتكاب الجرم وكان عليه هو  ةدانفي المتهم الإ صللهذه المعتقدات فقد كان الأ

 .2براءته
 ثباتالإ لمبادئا أهم من هو البراءة الإنسان في الأصل أن مبدأ أو البراءة ةقرين نإ إذ

 الأساسية الضمانات من يعتبر لأنه الجزائية الإجراءات قانون في هامة مكانة تحتل التي
 في الجزائري الدستور أدرجه للمواطن الأساسية الحقوق من اعتبر لذلك والمتهم فيه للمشتبه
 غاية إلى المتهم براءة ومفاده المتهم حقوق لحماية الجزائية راءاتجالإ قانون من 04 المادة
 المتهم إلزام عدم الجزائري المشرع قرأ المبدأ لهذا وتجسيدا نهائي قضائي بحكم دانةالإ إثبات
 وتفسير العام الحق ممثل باعتبارها العامة النيابة على يقع الإثبات عبئ وأن براءته دليل بتقديم
 إدانة من للبريء ايةحم هو المبدأ لهذا الأسمى والهدف المبادئ من وغيرها المتهم لصالح الشك

 إذا إلا بلوغها يتسن لا والمواثيق الدساتير كفلتها التي الشخصية الحرية فحماية ظالمة،
 كافة فيها تتوافر عادلة محاكمة في إدانته تثبت أن إلى جنائي تهاملإ خضع من براءة افترضت

                                                                 
1
، وزارة العدل إدارة التأصيل والبحوث  التهم ثباتإفي  دورهب في التحقيق الجنائي و استعمال جهاز كشف الكذ ةمدى شرعي ، عثمان حمدأ ابراهيم  

 .01ص  ، 4116والتدريب ، السودان ، 
2
-ه 0494القاهرة، -الحديث  الكتابالجنائي ، دار  ثباتفي الإ ةوالقرائن القانوني ة، الدور القضائي للقرائن القضائي ةخليف محمودعبد العزيز  محمود  

 .964صم ، 4100
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 الخبرة لاهمية دراستنا خلال من تفصيلا أكثر مع ماتناولناه وهذا العادل القضاء ضمانات
  . الثاني الباب في العمومية لدعوى السابقة القضائية
  مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي: الثاني   الف ع

 ثباتيتمتع بالسلطة التقديرية الواسعة في مجال الإ ئيالقاضي الجزا أنلا شك فيه  مما
ناعته في تقدير ق ينتكو  ساسأالجزائي والقناعة الوجدانية للقاضي هي محور هذه الحرية و 

 .الدليل

 أمن التعرف على عناصر مبد ولاأالشخصي للقاضي الجزائي لابد  قتناعكيفيه تكوين الإ ولبيان
 .قتناعالشخصي للقاضي الجنائي ثم بعد ذلك وسائل تكوين هذا الإ قتناعالإ
 الشخصي للقاضي الجزائي قتناعالإ مبدأعناص  : أولا

ولا يحضر على القاضي دليل  ةفي الجلس مامهأ ةالمطروح ةدلالقاضي لجميع الأ قبول
يكون هذا الدليل طرح  نأالدليل و  ةمشروعيبقيد  لاإيفرض عليه دليل محدد ولا يتقيد  نأمعين 
 ةالماد ت عليه نص ما جاء به التشريع المصري من خلال ما  وهذا  ىجلسات الدعو  حدىإفي 
 .المصري ةالجنائي جراءاتمن قانون الإ 914

 
 ةالمطروح ةدليقوم وزن كل دليل على حدى وبكامل حريته عن باقي الأ نأالقاضي وعلى 

دليل مهما كانت قيمته  يأيهدر  نألقاضي الموضوع وله  ةالتقديري ةويخضع ذلك للسلط مامهأ
 .القاضي لم يطمئن اليه نأطالما 
 

لبعضها يؤدي  ةدلالأ ةومساند مامهأ ةالمطروح ةدلالقاضي في تنسيق الأ سلطهوهو ما يعكس  
 1.بناء على اقتناع يقين منه ىحكم القاضي في الدعو  لىإ
 
 
 

 الذاتي للقاضي قتناعتكوين الإ وسائل : ثانيا

                                                                 
1
 .602 ص ، سابق مرجع ، قنديل القادر عبد شرفأ  
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بعد  ةفهي تريد على نوع الدليل ذاته ثم تار  ةمزدوج ةحري وهي: الدليل الجنائي ةحري -0
من عناصر  وللعنصر الأهي التي تخدم ا ةوهذه الوسيل ةذلك على وزن الدليل وقيمته القانوني

 نأدون  هليإ ةالمقدم ةدليقبل القاضي جميع الأ نأوهي  يالشخصي للقاضي الجنائ قتناعالإ
 نصل طبقا أاعتنق هذا المبد يالمشرع المصر  نأيحضر عليه دليل و  وأيفرض عليه دليل 

 1.ورسم له كيفيه وضعه موضع التنفيذ ةالجنائي جراءاتلإمن ا 941 ةالماد

تكوين الاقتناع  وسائلمن  ةنيالثا ةهي الوسيل وهذه :الشك لصالح المتهم تفسير -4
 يبنىيبنى على الشك ولكن  نألا يمكن  ةعام ةالاقتناع بصف نأاليقيني للقاضي الجزائري و 

على الشك والطريق  بنىي نألا يمكن  يضاأفهو  القضائيعلى اليقين ويدخل في ذلك الاقتناع 
 ةمرحل ،الضبط وجمع الاستدلال ةشمل ثلاث مراحل وهي مرحلاليقين وهو ي لىإمن الشك 
 .ةحاكمالم ةومرحل بتدائيالتحقيق الإ

من وسائل تكوين الاقتناع الشخصي للقاضي وهي  ةالثالث ةالوسيل وهي: ةدلالأ تساند -9
 .للقاضي الجنائي ةالنهائي ةالتي تتكون بعدها العقيد ةخير الأ ةالخطو 

 
 ةكوين عقيدتالقاضي ف  ت ح ية :ثالثا

الإجرائية  قوانينالجنائي هو أحد المبادئ المستقرة فى ال قاضيمبدأ حرية اقتناع ال إن
وقد تعددت تعريفات الفقهاء لماهية هذا المبدأ وأقرب هذه التعريفات وأدقها بياناً وتفسيراً . الحديثة

صول القاضي يساعد و  الذيهو أنه الحالة الذهنية أو النفسية أو ذلك المظهر الخارجي 
 . لم تحدث تحت بصره عةواق قةباقتناعه إلى اليقين بحقي

يحكم القاضي فى "هذا المبدأ أنه  على 2إجراءات جنائية المصري 914نصت المادة  وقد
وهذه قاعدة سائدة فى الشرائع الحديثة " الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته

 .كان سائداً فى العالم فى العصور الوسطي والقديمة ينونية الذنظام الأدلة القا تقابل يكلها، وه
تقيد القاضي فى حكمه بالإدانة أو بالبراءة بأنواع معينة  مقتضاهالأدلة القانونية الذي ب ونظام

منها طبقاً لما يرسمه التشريع المطبق دون أن يأبه فى ذلك بمدى اقتناع  دمن الأدلة، أو بعد
نقالقاضي بصحة ثبوت الوا  اذقعة أو عدم ثبوتها ، ومن ثم يلتزم القاضي بالأخذ بهذه الأدلة وا 

على الثورة الفرنسية  قةحكمه ولو لم يكن مقتنعاً بها ، وقد ساد ذلك فى التشريعات الجنائية الساب
                                                                 

 .404، ص  سابقال مرجعالعبد القادر قنديل ،  أشرف  1
 . 404 ص سابق ، مرجع عبد القادر قنديل ، أشرف  2
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والتى جاءت وأقرت مشروع قانون بإدخال نظام المحلفين وقاعدة شفوية المرافعة، وفى نفس 
ذلك بتاريخ  وكان المبني على حرية القاضي فى تكوين اقتناعه ، يت الجنائالوقت نظام الإثبا

سنة  ىم ، ثم استقر نهائياً فى تشريع تحقيق الجنايات الفرنسي الذى وضع ف0730يناير  06
 . م0616

ترك هذا النظام للقاضي حرية الأخذ بطرق الإثبات كافة وتقويم كل دليل وقيمتها  ولقد
 فذلك أن الشارع على خلا فادفقاً لما يمليه عليه اقتناعه الشخصي وممجتمعة فى الإثبات و 

الإثبات تاركاً ذلك للقاضي  يالقانونية قد تخلى عن إستئثاره ببيان الدليل وقوته ف دلةنظام الأ
وعلى مد بصره بغية الوصول إلى الحقيقة وسائراً وفق  اعيهفاتحاً أمامه باب الإثبات على مصر 

بعداً به ونأياً له عن التحكم والسلطة المطلقة أي . ة التى تحكم موضوع الإثبات القواعد القانوني
كان  ولفتملتزماً بتلك القواعد التى تحكم التنقيب عن الدليل وكيفية الحصول عليه ، فإن خُ 

 . عليه استبعاد الدليل ، وهذا المبدأ هو السائد فى التشريعات الحديثة
ام المبني على حرية القاضي فى تكوين عقيدته ظهور هذا النظ انتشارساعد فى  ولقد

الأدلة العلمية وتقدمها، مثل تلك الأدلة المستمدة من الطب الشرعي والتحاليل وتحقيق 
 ودقي لأيالشخصية ومضاهاة الخطوط وغيرها، وهي لا تقبل بطبيعتها إخضاع القاضي 

ولقد عبرت محكمة النقض لهذه . بل ينبغي أن يترك الأمر فى تقديرها لمحض اقتناعه  ،بشأنها
قاعدة حرية القاضي فى تكوين اقتناعه بمثل  يالقاعدة الأساسية فى الشرائع الحديثة، ألا وه

فى  ائمةالموضوع فى تقدير الأدلة الق يإنما هو حرية قاض لجنائيةإن أساس الأحكام ا: " قولها
أن ألم بتلك الأدلة ووزنها فلم يقتنع  من حكمه أنه لم يقض بالبراءة إلا بعد بينالدعوى فما دام ي

فى حكمه أمام محكمة النقض،  جادلةوجدانه بصحتها فلا يجوز مصادرته فى اعتقاده ، ولا الم
كما أنه لا يحكم بالإدانة إلا إذا أطمأن ضميره إليها ، بشرط أن يكون الاطمئنان مستمداً من 

اقتنع به القاضي ، وما دام الأمر كذلك أدلة قائمة فى الدعوى يصح فى العقل أن تؤدي إلى ما 
 . فلا تجوز المجادلة فى حكمه أمام محكمة النقض

سواء  هاحريته فى الاعتماد على أي دليل ما دام يؤدي إلى النتيجة التى إنتهي إلي وللقاضي
بطريق مباشر أم غير مباشر، ولذلك فإن للقاضي الجنائي أن يكمل الدليل بالمنطق ويستخلص 

 . و مؤد إليه حتماً منه ما ه
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القاضي يحكم بمحض اقتناعه بحسب ظروف كل دعوى على حدة لا يقيده رأى سبق  إن
أن أبداه فى دليل قدم إليه هو شخصياً أو لغيره من القضاة فى دعوى أخرى، ولو تماثلت 

 . الظروف بين الدعويين أو بين الدليلين
ن يستند إلى أدلة طرحت على بساط حرية القاضي الجنائي ليست مطلقة فى كل قيد ، وأ نإ

لا كان ذلك هو ال  . بعينه تحكمالبحث فى الدعوى وا 

اليقين فى الأحكام الجنائية معيار -0  : 
القاضي فى الدعوى بعد تفنيد أدلتها واقتناعه بعناصر الإثبات فيها ، فإذا كانت  يحكم

عدم ثبوت التهمة فى حق المتهم ، إما لعدم كفاية الأدلة ، أو ل. 1غير أكيدة فإنه يحكم بالبراءة 
بما يطمئن إليه ثبوت التهمة فى حق المتهم وتأكيد اتصاله  لإثباتعناصر ا جدتأما إذا و 

 هذهبالواقعة على نحو قول الشهود واعترافه وتوافر كافة وسائل الإثبات ، فإنه يحكم مستنداً إلى 
اليقين الحقي الذى لا مرية فيه ولا  وهذا هو. المصادر والأدلة حكماً يتفق مع المنطق والعقل 

 . قيقةمحيد لأحد عنه ، والذى يجعل حكم القاضي دائماً عنواناً للح
 : اليقين مصادر -4

اليقين هو الغاية التى يهدف إليها القاضي فيمحص أدلته ، ويناقش مضمونها ويوازن  نإ
ثرها عمقاً واتصالًا ثم يرجع بعضها على البعض حتى إذا ما انتهى إلى تحديد أك. بينها 

 . بالحقيقة وأكثرها غوصاً فى نفسه ووجدانه فإنه يصدر الحكم استناداً إلى هذه الأدلة
 : فإننا نقسم مصادر اليقين إلى مصدرين لهذا
 : العيني لليقين القضائي المصدر -أ

وأقوال المتهم متى كانت على قدر  عترافالشهادة والإ فىعناصر المصدر العيني  تتمثل
ولقاضي الموضوع السلطة فى  ،ن الصدق الذى يؤدى إلى الوصول نحو الحقيقة القضائيةم

رأى فى عناصر المصدر العيني ما يعتبره ذو أهمية فى  ماتقدير الأدلة والأخذ بها متى 
الدعوى أو كان على وجه النقيض بأن يرى عدم لزومها فيطرحها جانباً استناداً إلى سلطة 

 . التقدير التى يملكها
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 :العلمي لليقين القضائي المصدر -ب
ويستمد اليقين العلمي عناصره  ،على أساس من العلم والمعرفة عتمدالمصدر الذى ي وهو

والتسجيلات الصوتية والمرئية متى تمت فى  تجوابمن المعاينة ونتائجها والخبرة الفنية والاس
 .1 نطاق القانون ودون عيوب إجرائية

 . عنوان الحقيقة القضائية كلما توافقا وه العيني والعلمي هاليقين بمصدري ويعتبر
 : تطبيق مبدأ الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي ضمانات •

عنواناً  شدهابلوغاً للحقيقة التى ين تناعللقاضي الجنائي سلطة الاق ستندأ  قد  شرعالم كان إذا
مر الذى بمقتضاه يصبح لحكمه، فإن هذه السلطة هي سلطة تثبت، وليست سلطة تحكم، الأ

على القاضي أن يلتزم بأن تكون الأحكام الصادرة منه فى إطار الضمانات التى حددها القانون 
تهدف إلى تحقيق الحقيقة القضائية ودفع الهوى والشطط عن الأحكام  اتسلفاً، وهى ضمان

 . الجنائية
 : أهم الضمانات ومن

من أهم الضمانات الجوهرية التى اقتضاها مبدأ  تسيب الأحكام يعتبر: يكون الحكم مسبباً  أن 
الشرعية ، ويترتب على التناقض فى التسبيب بطلان الحكم متى كان هذا التناقض لا يتصور 

 . معه معرفة أيما الأمرين قصدته المحكمة
أن يبني اقتناعه  القاضيأوجب القانون على  لقد: يقوم الحكم على أدلة طرحت فى الجلسة أن 

فى الجلسة فيكون حكمه فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل  حتطر  لةعلى أد
 ىوذلك لأن القاعدة هي أن لا يحكم إلا بناءً عل 914وهذا ما نصت عليه المادة . حريته

 . التحقيقات التى تحصل بالطرق والشروط القانونية لا بناءً على معلوماته الشخصية
 اً إنما يكفي أن يكون قائم ،ليل صريحاً دالًا بذاته على الواقعة أنه لا يشترط أن يكون الد غير

 . على الاستنتاج والاستدلال مما يتكشف من الظروف والقرائن
 ،الإشارة إلى عناصر الإثبات يتضمناستلزم المشرع لصحة الحكم أن  لقد: الدليل يمؤد بيان -

بيان مؤدى الدليل يجعل الحكم  والعلة من ذلك أن عدم. وبيان مؤداها وما تضمنه كل منها 
 . خالياً مما استشهدت به المحكمة من أدلة أشارت إليها

 : الاقتناع ريةالواردة على مبدأ ح الاستثناءات
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قيود ترد على حرية القاضي الجنائي فى تكوين اقتناعه وعقيدته نحو إصدار الحكم وهذه  هناك
رع على مبدأ قضاء هذا القاضي ، وذلك القيود بمثابة قواعد هامة واستثناءات رسمها الشا

لضمان حماية المتهم من احتمال خطأ القضاء أو تسرعه ، وهذه الثمرة التى يبتغي المشرع 
 :الأصل العام لىالتى تمثل استثناءً ع لاتأهم الحا ومن   ، تحقيقها

اردة المشرع لهذه المحاضر حجة فى إثبات الوقائع الو  جعل: الجلسات والمخالفات محاضر -
 . للقاضي سلطة مناقشتها كونفيها دون أن ي

تقبل وتكون حجة على المتهم  التىالأدلة " على أن  العقوبات قانون نص: جريمة الزنا إثبات -
أو أوراق أخرى مكتوبة  مكاتيببالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه ، أو وجود 

  .1 مخصص للحريمأو وجوده فى منزل مسلم فى المحل ال ،عنه
عقوبات تعني فى الأدلة التى  478ذهب بعض قضاة محكمة النقض إلى أن المادة  وقد

بشأنها أدلة  نونيتطلبها القانون شريك الزوجة المتهمة بالزنا أما الزوجة نفسها فلم يشترط القا
 . العامةخاصة ، بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد 

رق بين شريك الزوجة الزانية وخضوعه فى إثبات الزنا ينبغي للمشرع المصري أن يف نكا ما
لأدلة محدودة على سبيل الحصر كما سنرى لاحقاً ، وبين إثبات الزنا للزوجة الزانية للقواعد 

" المتهم بالزنا " فى قولها بلفظ صريح وواضح  478صراحة نص المادة  نم مالعامة، بالرغ
أنه يصدق على الزوجة الزانية ، ولا اجتهاد  وهو وصف يصدق على شريك الزوجة الزانية كما

 . مع وضوح النص وصراحته
كما أوردها المشرع فإنه يجب على القاضي فى مثل هذه  478المادة  بيقأنه يجب مع تط إلا

يكون فى  تأويلاً  ئعالمواد المخلة بالعرض والشرف ألا يقبل مطلق الدليل ، ولا أن يؤول الوقا
 . تهاممصلحة الا

تقبل وحدها إثبات التهمة كما  التى ةجريمة الزنا على المتهم بالزنا لابد من توافر الأدل لإثبات
 : من قانون العقوبات وهذه الأدلة هي كالتالي 478 المادةأوردتها 

  ــــــــــابالزن ـلبــسالت -
 . الاعتراف -

                                                                 
1
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لحصول عليها بطريق وأن يكون ا عترافاً إالمكاتيب والأوراق الصادرة من المتهم والمتضمنة  -
 . عمشرو 
وقد أضيف هذا التعديل على . تواجد الشرك فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم  -

 . مراعاة لعرف البلاد وقتئذ 0314قانون العقوبات سنة 

 :1 فى المسائل الجنائية الأدلة -9
لمسائل غير تتبع المحاكم الجنائية فى ا"  هأن ىمن خلال نصه عل يالجزائر  المشرع أوجب

للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك  اً التى تفصل فيها تبع جنائيةال
وفى هذا ضرورة تستلزمها طبيعة هذه المسائل التى لا يتصور إثباتها إلا بالقانون " المسائل 

 . الذى تنتمي إليه

 :الاقتناع الشخصي في التشريع الجزائري  مبدأ -رابعا
 لانيتعريف الاقتناع بأنه التأثير الذي يحدثه في الذهن الدليل الواضح والتأكيد العق نيمك

أو أية حالة ذهنية ذاتية تستنتج من الوقائع المعروضة على بساط  عورالمستمد من أعماق الش
البحث احتمالات ذات درجة عالية من التأكيد الذي نصل إليه نتيجة لاستبعاد أسباب الشك 

 .زمة وقاطعةبطريقة حا
 نأالقضائي ينبني على احتمالات ذات درجة عالية من الثقة، وعليه فخلاصة القول  فالحكم

خاصية لتفاعل ضمير القاضي عند تقديره  والقاضي كونه ذ االاقتناع هو حالة ذهنية يمتاز به
 .للأمور فالاقتناع يعبر عن ذاتية وشخصية القاضي

 :مبدأ الاقتناع سيادة -0
 بحيث لهذا الاقتناع سيادة كاملة وتامة، يصبح ون القاضي اقتناعه بكل حرية،أن يك بعد

إلى تكوين قناعته ولا عن الأسباب  اسطتهالا يسأل عندها القاضي عن الطريقة التي وصل بو 
التي أدت إلى القناعة ونتيجة ذلك يصبح القاضي في تكوين قناعته هذه غير خاضع إلى رقابة 

نما السيادة كما سبق أن أسلفنا هي نتيجة  وهذه يكون خاضعا إلى ضميره فقط، المحكمة العليا وا 
إن "من خلال نصه علي  ائيةقانون الإجراءات الجز  هما أكد وهذا لحرية القاضي في الاقتناع،

                                                                 
1
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القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوين 
 1."تناعهماق

 
 :قتناعالا ضوابط -4

 فلا حر في أن يستعين بكافة طرق الإثبات للبحث عن الحقيقة والتوصل إليها، القاضي
يكتفي بما يقدم إليه من أطراف الدعوى لكن عليه أن يتحرى بنفسه عن الأدلة وعليه فبإمكانه 

 بإمكانه وعندها.بالخبرة،المعاينة،تحقيق تكميلي.اتخاذ الإجراء المناسب للوصول إلى الحقيقة 
 2:بناءا على أي من الأدلة التي اطمئن إليها إلا أن هذا الاقتناع له ضوابط عدّة أهمها

 بل أي ألا يكون مبني على التصورات الشخصية للقاضي، ييكون هذا الاقتناع منطق أن  •
 .يتحرى المنطق الدقيق في الطريقة التي توصل بها إلى الاقتناع نأأكثر من ذلك فهو ملزم ب

على  ابتهارق تبسطكمه الأسباب التي بني عليها حكمه لأنه إذا كانت المحكمة لا ح تضمين  •
استدل بها القاضي  لتيقناعة القاضي أي تقديره للدليل لكن رقابتها تبقي على صحة الأسباب ا

 .هعلى قناعت
 .حكمه يهالدليل الذي بني عل ييظهر مؤد أن  •
أصدر حكمه بموجبه وأن يفصل في الطلبات يشير في حكمه إلى النص القانوني الذي  أن  •

 .التي تقدم بها الخصوم، دون نسيان ذكر الأسباب
 :مبدأ اقتناع القاضي عدة قيود هي تحكم: الواردة على الاقتناع القيود

 قينالحكم على الجزم والي أسيست ضرورة -
النتائج أن  أن الأصل في الإنسان هي البراءة إلى أن تثبت إدانته بحكم بات ومن أهم بما

تفسير الشك لصالح المتهم والشك الذي  وكذا وقوع عبء الإثبات يكون على سلطة الاتهام،
يساور القاضي ويلزمه بالحكم بالبراءة هو الشك الذي يكون محلّه الوقائع التي تتأسس عليها 

ها على المتهم أن يؤسس إدانةالمسؤولية الجنائية، إذن هذا يستلزم أن القاضي إذا انتهي إلى 
 .جسيم ثرأالإدانة أمر خطير له  نلأ الجزم واليقين،

 :عدم تأسيس الحكم معلومات شخصية -9
                                                                 

1
 .الجزائية من قانون الإجراءات 917 المادة  

2
    لكترونيإعن موقع  خوذأم مقال 9 القضائي اعالقانوني لتطوير نظم التقاضي وتكوين مبدأ الاقتن طارالإ ،عبد القادر عامر  حمدأسيد  محمود  

e.biblio.univ.mosta.dz  04/19/4140عليه يوم  طلعأ. 
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يجلس القاضي للحكم يجب أن تكون له صفة واحدة هو الحكم فيها بكل ما تحمله  عندما
يجمع بين صفة  نأفلا يمكن للقاضي  وعليه بمقتضيات العدالة، لتزاما  و  دامن حي لصفةهذه ا

ن كانت لديه معلومات شخصية عليه التّنحي على نظر القضية المطروحة الحكم وا لشاهد، وا 
 .أمامه
حالة واحدة يمكن للقاضي أن يجمع فيها بين الحكم والشاهد وهي الحالة المنصوص  هناك

 1.الإجراءات الجزائية قانونعليها في 
 :وجوب أن يكون الدليل أصل في الدعوى -

على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها،  همعلى القاضي أن يبني حك يجب
وأن يكون الدليل الذي اعتمد عليه قائما في تلك الأوراق وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من 

 2.الجزائية اءاتالإجر  انونقمن  404 المادة
إخلالا بحقوق الدفاع بناء القاضي حكمه على دليل ليس له أصل في أوراق الدعوى أو  فيعدّ 
 .موجود ولم يطلعّ عليه الأطراف حتى
 :وجوب أن يكون الدليل قد عُرض في الدعوى -

القيود الرئيسية التي وضعها المشرعون بعد تقرير مبدأ حرية القاضي الجزائي في  حدأ وهو
أن مادام المرجع الأساسي لاقتناع القاضي هو الدليل  في :الاقتناع مباشرة، والهدف من ذلك

فهذا دليل على إدخاله لعنصر لم  لسةعلى دليل لم يعرض عليه في الج فإذا استند في حكمه
يسهم في تكوين قناعته كما يمثل ذلك مسّا كبيرا بحق الدفاع المخوّل للأطراف، وهو المنع الذي 

 .الجزائية جراءاتالإ انونقمن  404 أشارت إليه المادة
ون فكل ما بني على باطل فهو لابد أن يكون الدليل الذي اعتمده القاضي مطابق للقان كما

قوة  لهتطلبه القانون لتكون  رطاباطل، فيدخل في حكم الدليل الباطل الدليل الذي لم يستوف ش
 .الذي اعتمد على اعتراف انتزع بالقوة لحكمباطلا ا ويعداقتناع، 

 
 
 
 
 

                                                                 
1
 .بجرائم الجلسات المتعلقةالإجراءات الجزائية و  انونمن ق 283 المادة  

2
 .482ص ،سابق  مرجع ،مروان  محمد  
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  ثباتالقواعد التقدي ية للإ : الثاني  المطالب
كرة جوهرية عن سلطة القاضي الجزائي ومدى حريته ف ثباتالقواعد التتقديرية للإ تضمنت
الواقعة محل الدعوى  ثباتإجزائية وتقدير كفايتها لدليل  لةأمس ثباتالمقدمة لإ دلةفي وزن الأ

 ةكفاي تعطيه لاحريته  نأ مأيكون ملزم بتسبيبها  نأ دونكما ينظر في حالة نسبتها للمتهم 
 : تيمن خلال الآ ليهرقنا إالحق في الحكم باقتناعه الشخصي هذا ما تط

   ثباتح ية الإ  مبدأ :الأول  الف ع

 - ائيةالخصومة الجن طرافأفي ممارسة كل  تتمثل في القانون الجزائي ثباتحرية الإ نإ
المتاحة  دلةالأ كلوبحرية تامة غير مقيدة، حق تقديم  –المتهم والقاضي والنيابة العامة  من
 .شروطها القانونية دلةكلما توافرت في هذه الأ خر،رف الآالط زاعمنفي م وأ دعاءالإ كيدألت

يتصل  ةالجريم نأالجزائي ذاته، ذلك  ثباتالحرية تظهر في صعوبة الإ ههذ ساسأ نإ
 لاإالحقيقة عن ارتكابها وملابساتها لا يتحقق  ثباتإومن ثم فان  ثباتها،وقوعها بزمن سابق لإ
 .بحرية ثباتفي ممارسة حق الإ

الجرائم بكل الطرق والوسائل  ثباتإ طلقتأ نأب ثباتالقانونية حرية الإ نظمةظم الأقررت مع لقد
 .طالما لم يقض القانون بخلاف ذلك

 جراءاتقانون الإ من  212في عرض المادة جازأهو موقف المشرع الجزائري الذي  فذلك 
 يهاتي ينص فال حوالما عدا الأ ثباتطريق من طرق الإ يأالجرائم ب ثباتإيجوز "الجزائية 

 "....يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص نأالقانون على غير ذلك، وللقاضي 
يترك لحرية وتقدير  يضاأالاعتراف  نأنفس القانون  من  213في نص المادة ضافأو  بل 

 .ثباتالقاضي كشأن جميع عناصر الإ
مر ولو من تأ نأللمحكمة "  نأ علىالمصري نفس هذا الموقف بالنص  تبنى المشرع وكما 
  1."نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة ثناءأنفسها  اءتلق

جهد الفقه  ظهرأمبدأ مسلما به قانونا في الغالب بعدما  صبحأ ثباتفحرية الإ لذلك
في التطور مع ظهور  هصدا دأثم ولقد بلغ هذا المب هميته،أوالقضاء الجنائي فضل هذا المبدأ و 

اليقين عن الجريمة  خذألمية الحديثة وما تمده للقضاء الجنائي من عون كبير في الوسائل الع
 .هموالمت

                                                                 

 
1
 .الجنائية المصري جراءاتقانون الإ من  291المادة 
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يكون القاضي والخصوم والنيابة العامة غير مقيدين  نأتقتضي  ثباتفحرية الإ هكذا
 .البينة والقرائن وغيرها وأبالكتابة  مرسواء تعلق الأ ثباتبطريق مخصوص من طرق الإ

 
بطرق ثابتة  ثباتفي بعض الحالات يربط عملية الإ نهأانون الجنائي المعروف عن الق لكن

من حيث اشترط دليل معين،  انجده مثلا في جريمة الزن ابغيرها كم دليللا يمكن الت ذإمعينة 
 .خرىعلى حساب الأ ثباتوأعطى لبعض المحاضر قوة قانونية في الإ

ه في التشريع الجزائري هو نظام الإثبات المعمول ب مالجزائري فإن نظا ععن التشري أما
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  404الإثبات الحر، وذلك حسب ما جاءت به المادة 

يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ماعدا : "المعدل والمتمم التي تنص على
بعا لاقتناعه الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه ت

 .الخاص
قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت  بنييسوغ للقاضي أن ي ولا

 ."المناقشة فيها حضوريا أمامه
 ذلكنرى حسب هذه المادة أن التشريع الجزائري قد تبنى مبدأ الإثبات الحر، وهو في  فكما

وهذا لأن من متطلبات العصر الحالي أن  ،1 قد حذا حذو معظم التشريعات الأخرى الحديثة
بسبب نوعية الجرائم التي تعرض على  ذلكالحر لدى المحاكم الجزائرية، و  ثباتيسود نظام الإ

القضاء الجزائري الذي ما فتئ يتفاجئ بتطور الذهنيات والعقليات التي تقف وراء هذه الجرائم، 
 .اكب جميع الظروف المستخدمةمن الأخذ بنظام الإثبات الحر الذي يو  بدفكان لا

 :التش يع الجزائ ي فيح ية القاضي الجزائي  حدود: أولا  
 .الجنائي في ظل التشريع الجزائي الجزائري الإثباتتكريس مبدأ حرية  -1

المشرع الجزائري قد تبنى في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم مبدأ  إن
القانون المدني الذي تعتبر فيه أدلة الإثبات مقيدة، علما بأن حرية الإثبات، وذلك بعكس 

الإثبات في القانون المدني الجزائري قد نظمه قانون قائم بحد ذاته بشأن الإثباتات في المواد 
المدنية والتجارية، أما الإثبات في المسائل الجزائية لا يتضمن سوى بضعة نصوص في قانون 

                                                                 
1
العربية، القاهرة،  ةضمشروعة في الاجراءات الجنائية المقارنة، دار النه بطرق غير لةعوض بلال، قاعدة استبعاد الأدلة المتحص أحمد   

 .48، ص 0339/0334
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مع طبيعة المبدأ الذي أخذ به كل قانون، ذلك أن قانون  تفقيالجزائية، وهذا  لإجراءاتا
ببعض المواد على  نصالإجراءات الجزائية قد أخذ بمبدأ حرية الإثبات، فتكفي الإشارة هنا أو ال

الأطر العامة، ويترك الباقي لحرية القاضي الجزائي، أما القانون المدني فقد عدد أدلة الإثبات 
 .لزم القاضي التقيد بهاوحدد قواعد الأخذ بها، وأ

والمتمم  معدلفي قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ال يضاأ مبدأيستدل على هذا ال وعليه
حسن سير الجلسة  طسلطة كاملة في ضب له: "... منه، وهذا بقولها 468/0بنص المادة 

 ."قيقةوفرض الاحترام الكامل لهيئة المحكمة واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا لإظهار الح
إن :"...من القانون ذاته، والتي تنص على ما يلي 917نرى هذا التوجه في المادة  وأيضا

تكوين  ىالقانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إل
لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها على الأخص تقدير تمام أو  سماقتناعهم، ولا ير 

وأن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم  بر،أنفسهم في صمت وتد يسألوادليل ما، ولكنه يأمرهم أن  كفاية
الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم يضع لهم  اكهمفي أي تأثير قد أحدثته في إدر 

 ."هل لديكم اقتناع شخصي؟: القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم
يمحص : "من القانون السابق ذكره تنص على 084/14نص المادة  ككذلنجد  كما

قاضي التحقيق الأدلة وما إذا كان يوجد ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة من جرائم قانون 
 ."العقوبات

 :نذكر منها ما يلي انبجو  دةمبدأ حرية الإثبات الجزائي في  ع ويتجسد 
ضي الجزائي وفقا لمبدأ حرية الإثبات الجنائي له إن القا: الشخصي للقاضي الجزائي الاقتناع -

وهذا بالاستناد إلى هذا الدليل أو ذاك، فهو غير ملزم  ،1سلطة تقديرية واسعة في تكوين قناعته 
ولو توافرت عدة أدلة ضد المتهم إذا لم يشعر وجدانيا بأنها تكفي للإدانة،  دانةبالحكم بالإ

الأدلة الكاملة لهذه البراءة إذا ما استشف من  توافرولو لم توكذلك فهو غير ملزم بالحكم بالبراءة 
المستند إليه مأخوذ من  ليلأحد الأدلة إدانة ذلك المتهم، ولا يحتج أحد على مسلكه طالما أن الد

 .الأدلة المطروحة أمامه في الدعوى
عليه على يبرز دور القاضي باستنتاج الوقائع المعروضة : الايجابي للقاضي الجزائي الدور -

ذات درجة عالية من  الاتبأنه عبارة عن احتم لقاضيل يجابيبساط البحث، وينبع الدور الإ
                                                                 

1
 .12سويدان، نظرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ص  مفيدة  
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التأكيد تصل إليه نتيجة استبعاد الشك، والذي يتأثر بمدى قابلية الشخص واستجابته للدوافع 
 .المختلفة

هو دور  الجزائي في ظل مبدأ حرية الإثبات الجنائي ضييمكن القول بأن دور القا وعليه
من أجل  طلقةللوصول إلى الحقيقة الم عةغير مقيد، وذلك لأنه يسعى بكل الوسائل المشرو 

تحقيق العدالة، وله أن يتمم الدليل الناقص المقدم إليه من الخصوم، وأن يتحرى أدلة الدعوى 
 .بنفسه

خصوم لهم إن الأدلة في ظل مبدأ حرية الإثبات الجزائي هي غير محددة، فال: الأدلة إطلاق -
إلى أي دليل يمكنهم من إثبات دعواهم، ومرجع ذلك هو صعوبة الإثبات  لتجاءالحرية في الإ
جرائمهم بناءًا على التخطيط  كبونوهذا لأن المجرمين يعملون بالخفاء، ويرت زائية،في المواد الج

 ،1والأسلوب الغامض، كما يحاول بعضهم طمس معالم الجريمة بعد وقوعها بكافة الوسائل
ابتكار أساليب جديدة للجرائم، ومن مصلحة المجتمع  لىالعلمي أدى إ طوربالإضافة إلى أن الت

مكافحة الإجرام، ولن يتأكد ذلك إلا من خلال أن يخول للقضاء إثبات الجريمة بكافة طرق 
 .مقبولة ولها القوة الثبوتية يالإثبات، فالأدلة وفق هذا المبدأ وضعت على قدم المساواة وه

إن مبدأ حرية الإثبات الجزائي يمتاز باستخدامه العلم والمعرفة : العلم والمعرفة استخدام -
التقليل  نهالجزائي، وهذا من شأ قاضيوالكشف عن الحقيقة ومساندة قناعة ال اعدةكوسيلة للمس

 .من الأخطاء القضائية
 لإثباتى أن مبدأ حرية القد استقر الفقه والقضاء عل: المبدأ على جميع أنواع الجرائم تطبيق -

 .(جنايات نح،مخالفات، ج)الجرائم  نواعالجزائي يطبق على جميع أ
قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل  نم 404نص المشرع الجزائري في المادة  وقد

يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص : "والمتمم على أنه
 ."قانون على غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاصفيها ال

ن الدعوى الجزائية في الجنا تطبيق -  ياتالمبدأ يمتد إلى جميع مراحل الدعوى الجزائية وا 
 :والجنح تمر بمرحلتين أساسيتين هما

م إن قضاة التحقيق قد يصدرون قرارات تؤسس مدى اقتناعه: تدائيمرحلة التحقيق الاب -أ
إذ يكفي لتبرير الاتهام أن تتوافر  يقين،الشخصي، ولا يشترط أن تصل هذه الأدلة إلى مرتبة ال

                                                                 
1
 .30ص  ،4110الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية،  جراءاتسلامة، الإ مأمون  
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دلائل تفيد الشك في ارتكاب المتهم للجريمة، والشك يفسر ضد المتهم في مرحلة التحقيق، 
ويفسر في صالحه في مرحلة المحاكمة التي يجب أن تبنى على أدلة يقينية، هذا في حين أن 

 .ام يكفي أن يبنى على شبهات ودلائلالاته
نجد أن مهمة قاضي التحقيق في التشريع الجزائي الجزائري هي القيام بإجراءات  وعليه

، وهذا بغية الوصول إلى (ج المعدل والمتمم.ج.إ.من ق 96المادة )والتحري عن الجرائم  حثالب
 .الحقيقة

ر الدعوى الجزائية بعد التأكد من وهي المرحلة التي يتقرر فيها مصي: مرحلة المحاكمة -ب
 .عناصر الإثبات، وقبل إصدار الحكم فيها بالبراءة أو الإدانة

نص المشرع الجزائري على مبدأ حرية الإثبات الجنائي بالنسبة لمرحلة المحاكمة في  ولقد    
ضائية يجوز للجهة الق: " المعدل والمتمم بقولها الإجراءات الجزائية انونمن ق 492/10المادة 

إما من تلقاء نفسها أو بناءًا على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم أن تأمر 
 ."بإجراء الانتقالات اللازمة لإظهار الحقيقة

 القاضي الجزائي بالاستثناءات الواردة على مبدأ حرية الإثبات الجنائي لتزامإ -
  أالاستثناءات الوا دة عل  المبد: ثانيا

رغم من أن المشرع الجزائري أخذ بمبدأ حرية الإثبات كأصل عام، إلا أنه أوجب ال على
 :على القاضي الجزائي الالتزام ببعض الأدلة أو ترك بعضها في حالات معينة هي كالتالي

في جريمة الزنا  لجزائريالمشرع ا شترطإلقد : أدلة معينة لإثبات جريمة معينة شتراطإ -0
من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم أدلة معينة من  940ة المنصوص عليها في الماد

 :أجل الإثبات وهي
 .القضائي يتضمن جريمة الزنا المتلبس بها الضبطمحضر قضائي يحرره أحد رجال  -أ
 .الشخصي الوارد في رسائل أو مستندات صادرة عن المتهم عترافالإالكتابي  الإقرار -ب
القضائي الذي يجب أن يكون أمام مرجع قضائي سواء أكان  رافعتالقضائي الإ الإقرار -ج

 .صادر عن كليهما عترافأمام النيابة العامة أو المحكمة، ويجب أن يكون الإ
في المواد  اتهناك بعض الأدلة لا يجوز الأخذ بها في الإثب: استبعاد بعض وسائل الإثبات -4

ذي هو حق مقدس، لهذا قام المشرع الجزائري لأن الأخذ بها يخل بحق الدفاع ال هذاالجزائية، و 
باستبعادها وعدم الأخذ بها كوسيلة من وسائل الإثبات، حيث نصت في هذا الصدد المادة 
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لا يستنبط الدليل الكتابي من : "والمتمم على ما يلي المعدلالإجراءات الجزائية  انونق نم 407
 ."المراسلة المتبادلة بين المتهم ومحاميه

يمكن القول بأنه لا يمكن الركون على رسالة قام بإرسالها المتهم إلى محاميه  وبالتالي
 .الجريمة بحقه باتيعترف فيها أنه قام بارتكاب الجريمة كدليل ضده لإث

كما ذكرنا سابقا أن تبعا لنظام الإثبات الحر، فإنه لا يوجد : القوة الثبوتية لبعض المحاضر -9
نظام  سبنفس القوة الثبوتية ح تحمليل آخر، فجميع الأدلة من دل ثردليل له قوة ثبوتية أك

الإثبات الحر، إلا أنه قد وجد في القانون الجزائري استثناءات لبعض المحاضر طبقا لنص 
إن المواد : " المعدل والمتمم التي نصت على أنه الإجراءات الجزائية انونمن ق 406المادة 

 ."فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة طعنن يالتي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أ
في المحاكمة، محاضر التحقيق  لساتمحاضر الج: الأمثلة على هذه المحاضر نجد ومن

 .الخ...الصادرة عن قاضي التحقيق، نصوص الأحكام
يتعلق الجرم بها يجب  يإن إثبات المسائل غير الجزائية الت: إثبات المسائل غير الجزائية -4

إتباع قواعد الإثبات الخاصة بها، وهذا يعني أن يتطلب من القاضي عندما تثار أن يكون ب
بصورة تابعة للدعوى الجزائية، ( مدنية، تجارية، أحوال شخصية)أمامه مسألة غير جزائية 

وكانت هذه المسألة تحتاج إلى إثبات أن يتبع طرق الإثبات الخاصة التي تطبق على هذه 
 .اع غير منظور أمام المحكمة الجزائيةالمسائل فيما لو كان النز 

إذا كان الأصل هو أن المتهم بريء حتى تثبت : بعبء الإثبات علقةالقواعد المت تطبيق -
ذا ،إدانته، وهذا باعتبار ما تقوم عليه الشواهد، وأنه الأصل في الإنسان كان هذا الأصل من  وا 

طعة، فإن من يدعي خلاف ما بأدلة تثبت خلاف ذلك لأنه قرينة غير قا ضالممكن أن ينق
 دعاءأو الإ( النيابة العامة) تهامقامت عليه الشواهد عليه إثبات ما يدعي، وحيث أن سلطة الإ

العام في غيرها من التشريعات باعتبارها السلطة التي تملك حق إقامة الدعوى العمومية 
 جريمة،بارتكاب  ومباشرتها، وهي التي تدعي خلاف ما تقوم عليه الشواهد باتهام شخص ما

عبء الإثبات، حيث يقع عليها إثبات جميع عناصر الجريمة بجميع أركانها ما  يقعإذن  افعليه
 .لم يشترط القانون خلاف ذلك
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 ثباتعلى مبدأ حرية الإ هالجزائري بالرغم من نص رعالقول في الأخير أن المش يمكن ذإ
وهذا من خلال  زائي،تعسف القاضي الج إلا أنه حاول قد المستطاع أن يحد من سلطة ،الجزائي

التي يجب على القاضي الجزائي أن يطبقها وهو يجسد مبدأ  نيةالقانو  جراءاتجل القواعد والإ
الجزائي أثناء نظره في النزاعات التي تطرح عليه، والتي يكون ملزما بالفصل فيها  ثباتحرية الإ

 ."جزائياضي الالاقتناع الشخصي للق"طبقا لمبدأ الاقتناع الوجداني

 عبء الإثبات:   نيالثا الف ع
عبء الإثبات يقع على المدعي وهو النيابة العامة،  نإ زائية؛العامة في المواد الج القاعدة
عليها القانون  نصالعامة، إلا في حالات استثنائية ي نيابةعن كاهل ال العبء ولا يرتفع هذا

عامة؛ يشمل إثبات جميع أركان الجريمة، عاتق النيابة ال على صراحة، وهذا العبء الملقى
نما  بالإثبات، 1 عامةفليس صحيحا القول أن التزام النيابة ال قاصر على إثبات الركن المادي؛ وا 

لأن  باحة،الإ أسبابتلتزم إضافة إلى ذلك بإثبات قيام الركن المعنوي، كما تلتزم بإثبات انتفاء 
القول أن  يمكن وعليه ، للجريمة لشرعيلركن اا رـإثبات لتواف ههذا الإثبات هو في حقيقت

كمدعى  المتهمو  دعاء،إالخصوم في الدعوى الجنائية، يتمثلان أساسا في النيابة العامة كسلطة 
العلاقة بينهما في عبء الإثبات قاعدة الأصل في الإنسان البراءة، وبهذا يجب  كمعليه، ويح

يل على ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه حتى ولو من جانبها بالدل دمالعامة، أن تتق نيابةعلى ال
ن لم تفلح في ذلك، تعين عل متهمسكت ال القاضي أن يحكم بالبراءة، ومن ثم  ىعن الدفاع، وا 
الذي  دأتختلف عن مهمة القاضي المدني، ويرجع هذا لاختلاف المب زائيالج القاضي فإن مهمة

يبني حكمه على الأدلة المقدمة في الدعوى يلتزم به كل منهما في قضائه، فالقاضي المدني 
كما حددها القانون، أما القاضي الجنائي يحكم وفقا لما يقتنع به ويطمئن إليه ضميره، ومن أجل 
هذا فهو يسعى للوصول إلى الحقيقة، ويباشر أي إجراء يوصله إليها ما دام لا يتنافى مع 

هذا لا يعني إطلاقا أن يتحمل عبء الإثبات، القانون، ولا مع القواعد العامة في الإثبات، ولكن 
نما تحريه للحقيقة يكون في ضوء الأدلة التي قدمت في الد  .عوىوا 

القاعدة السائدة في المسائل المدنية هي المساواة المطلقة بين طرفي الخصومة  نأ ذلك
بينما  بمعنى انهما يتقاسما عبء الإثبات فيما بينهما بذات الوسائل المرسومة في القانون

                                                                 
1
 .222، ص  ، مرجع سابق مروك نصر الدين  
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القاضي يلتزم الحياد بين الطرفين فلا يتدخل القاضي لإثبات الحقيقة إلا بصفة استثنائية وذلك 
 . في المسائل المتعلقة بالنظام العام

ذاتية خاصة  ىالبراءة يعط صلالأ نأفالأمر مختلف فقاعدة  زائيفي القانون الج أنه غير
من  نإمن الالتزام ف وأمن الجريمة  ءراءة سواالب نسانإفي كل  صلالجنائي لما كان الأ ثباتللإ

 وأ تهامذلك يتعين على سلطة الإ وعلى .هدعاءإيثبت  نأ هفعلي صليدعي على خلاف هذا الأ
 الجزائيةا ىتوافر جميع أركان الجريمة وفي هذا بعض التشابه بين الدعو  ثباتإالمدعي المدني 

 . دنيةوالدعوى الم
بإقامة الدليل على صحة ما يدعيه،  وىد الأطراف في الدعأح كليفبعبء الإثبات؛ ت ويقصد

ويسمى التكليف بالإثبات عبئا، لأنه حمل ثقيل يوضع على كاهل المدعي، خاصة إذا كان هذا 
أنه ليس من  لكبها من إقناع القاضي، ذ نالأخير لا يملك الوسائل اللازمة للإثبات، التي يتمك

إثبات، يتم من خلالها إعادة سرد ما حدث أمام السهل بما كان أن يجمع الإنسان أدلة 
المحكمة، على أساس أن هذه الأخيرة لم يكن في وسعها معاينة الجريمة، والاطلاع على وقائع 

 .من تقع هذه المسؤولية فعلىتنتمي إلى الماضي 
 :وهو النيابة العامة المدعيأن عبء الإثبات يقع على  ،الجزائية دالموا فيالعامة  القاعدة

عناصر الجريمة وتحقق الضرر ورابطة  ثباتإعليه  جبيفعلى المدعى المدني  وبالتبعية
 وجمع العناصر المكونة للجريمة ثباتإالسببية التي تربط هذا الضرر بسلوك المتهم وهنا عليه 

عن  ائبةالتي في صالح المتهم إذا ظهرت لها وتقدمها للقضاء لأنها بإعتبارها ن ثباتعناصر الإ
 1.المدان دانةإ ثباتإ، كما يهمها  يءبراءة البر  ثباتإع يهمهما المجتم
يجب على النيابة أن تثبت كل العناصر المكونة للجريمة سواء كانت هذه العناصر عامة  وهكذا

يرتفع هذا العبء عن كاهل  ولا براءةأو خاصة كما يجب عليها أن تهدم كل عناصر قرينة ال
ستثنائية ينص عليها القانون صراحة، وهذا العبء الملقى على النيابة العامة، إلا في حالات ا

فليس صحيحا القول أن التزام النيابة  ،يمةيشمل إثبات جميع أركان الجر  ،عاتق النيابة العامة
نما تلتزم إضافة إلى ذلك بإثبات قيام الركن  ،قاصر على إثبات الركن المادي بالإثبات، العامة وا 

                                                                 
.664مروك نصر الدين، مرجع سابق ،ص 
1
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ات انتفاء أسباب الإباحة، لأن هذا الإثبات هو في حقيقته إثبات لتوافر المعنوي، كما تلتزم بإثب
 الركن الشرعي للجريمة

يمكن القول أن الخصوم في الدعوى الجنائية، يتمثلان أساسا في النيابة العامة كسلطة  وعليه .
ادعاء، والمتهم كمدعى عليه، ويحكم العلاقة بينهما في عبء الإثبات قاعدة الأصل في 

 متهمال ارتكابعلى  الدليلنسان البراءة، وبهذا يجب على النيابة العامة، أن تتقدم من جانبها بالإ
ن لم تفلح في ذلك، تعين على القاضي  للجرم المسند إليه حتى ولو سكت المتهم عن الدفاع، وا 
ومن ثم فإن مهمة القاضي الجنائي تختلف عن مهمة القاضي المدني،  ءة،أن يحكم بالبرا

هذا لاختلاف المبدأ الذي يلتزم به كل منهما في قضائه، فالقاضي المدني يبني حكمه  ويرجع
على الأدلة المقدمة في الدعوى كما حددها القانون، أما القاضي الجنائي يحكم وفقا لما يقتنع به 

الحقيقة، ويباشر أي إجراء يوصله  إلى ويطمئن إليه ضميره، ومن أجل هذا فهو يسعى للوصول
ما دام لا يتنافى مع القانون، ولا مع القواعد العامة في الإثبات، ولكن هذا لا يعني إطلاقا إليها 

نما تحريه للحقيقة يكون في ضوء الأدلة التي قدمت في الد  1.عوىأن يتحمل عبء الإثبات، وا 
 :بالنسبة لإثبات ال كن المادي :أولا

الركن أيا ما كانت طبيعة  اذه ثباتإسلطة الإتهام والمدعي المدني على كل منهما  نإ
 ثباتإ تهاموجود الضرر ويجب على سلطة الإ ثباتإالجريمة والمدعى المدني عليه فوق ذلك 

كل العناصر المادية والسلبية  ثباتإأي عنصر يتوقف على تخلفه عدم قيام الجريمة فعليها 
 .حتى ولو كانت غير محددة طالما لم يوجد نص مخالف

ذا بيان البدء في التنفيذ والذي  تهامريمة شروع فيها فإنه يجب على سلطة الإبج تهامكان الإ وا 
 .يتميز به الشروع عن المراحل السابقة للإعداد للجريمة

فإنه على سلطة الإتهام أن تثبت الواقعة الرئيسية المكون للجريمة  شتراكفي حالة الإ كذلك
 .نوناً والقصد الجنائي وأحد أفعال الإشتراك المنصوص عليها قا

 :المعنوي ل كنلإثبات ا بالنسبة :ثانيا
الفعل والإمتناع من جانبه إنما يجب بالإضافة إلى ذلك  إثباتلإدانة المتهم مجرد  يكفي لا
أي ارتكبه عمداً أو قصد فالعمد أو القصد  رادتهإكان بمحض  تناعأن هذا الفعل أو الإم إثبات
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تكاب هذا الفعل وهذا القصد يوصف بأنه قصد عام ار  رادةا  و  جرامياً إيعني العلم بإرتكاب فعلا 
 .ثباتهإ تهامويقع على عاتق سلطة الإ

في  لروحا زهاقإبعض الجرائم يتطلب القانون نوعاً خاصاً من القصد ومن أمثلة ذلك نية  وفي
النتائج  اتالقتل العمد، ونية التملك في جريمة السرقة ففي هذين الغرضين وفي كل الجرائم ذ

محددة  جراميةإأن تثبت أن الجاني كان يريد الوصول إلى نتيجة  تهامالإ ةى سلطينبغي عل
 . بنص القانون

في حالة مجرد  يضاأ اً التامة بل يكون واجب يمةالمعنوي لا يقتصر فقط على حالة الجر  والعنصر
 .تهامللقصد الجنائي على عاتق سلطة الإ ثباتالشروع وفي هذا الغرض الأخير فإن عبء الإ

والذي يتمثل في إرادة أو نية  الجنائيفإنه يجب يجب توافر القصد  شتراكفي حالة الإ لككذ
قصد  كأن الشري ثباتإ تهامالمرتكبة ولذا يقع على عاتق سلطة الإ جريمةالمشاركة في تحقيق ال

هذا الشريك مع علمه بالواقعة قد ساعد  نأ يضاأفي الجريمة وهو عالم بها وأن تثبت  شتراكالإ
إذا  شتراكجريمة محددة في الواقع بحيث لا يتحقق الإ رتكابالمسهلة لإ وأالمجهزة  عمالالأفي 

ارتكب الفاعل جريمة مختلفة تماماً عن تلك التي قصدها الشريك أما بالنسبة للباعث فإنه شئ 
 .ثباتهإمتميز عن القصد الجنائي وبالتالي فإنه لا يؤثر على العقاب ولا تلتزم سلطة الاتهام ب

ذا خطأ المتهم وهذا  ثباتإ تهامكانت الجريمة غير عمدية فإنه يجب على سلطة الإ وا 
الخطأ قد يكون بسبب عدم التبصر أو الإهمال أو عدم مراعاة اللوائح وفيما يتعلق بخطأ عدم 

 صالتحرز أو الإهمال فيجب على سلطة الإتهام أن تثبت الخطأ حسب الأوصاف المنصو 
نيابة العامة أن تثبت ليس فقط الخطأ الذي ارتكبه المتهم بل أن تثبت في النص فعلى ال يهاعل
أما في حالة الخطأ في عدم مراعاة اللوائح فإن  هالنتيجة الضارة التي نجمت عن خطئ يضاأ

يكفي أن تثبت أن اللائحة قد  بل،  التحرز أو الإهمال عدم1 ثباتإ ليهالا يقع ع لإتهامسلطة ا
 .علاقة سببية بين مخالفة هذه اللائحة وتحقيق الضرر خالفها المتهم وأن هناك

لتشريع  بالنسبةلنا من خلال الاطلاع على بعض التشريعات المقارنة  اتضحما  وهو
بعض  ىوير  ثباتالإ ءعب ةكلالجنائية المصري لمش جراءاتيتعرض قانون الإ لمالمصري 

 ييلق ىدعإعلى من  ةالبين نأمبدأ ف ةيخضع لمبادئ عام زائيةفي المواد الج ثباتالإ نأ اءالفقه
                                                                 

1
 .86ص  ،سابق مرجعالسعيد رمضان ،  عمر  
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الدليل على الثبوت القانوني  قامةإعبء  زائيةالمدعي في الدعوى الج العامة يابةعلى الن
المتهم بارتكابها ويقع هذا العبء على المدعي بالحقوق  ليإوالمادي للجريمة وعلى نسبتها 

  .عموميةالمرتبطة بالدعوى ال لمدنيةالدعوى ا فيالمدنية المدعي 
يثبت حقيقته  نأالمتهم الذي يثير دفعا ب نأالمدعى عليه ينقلب مدعيا عند الدفع يلزم  نأ ومبدأ
 1.من المسئولية عفاءالإ وأ باحةالإ سبابأسببا من  ثارأ ذاإكما 

الإثبات على عاتق النيابة العامة باعتبارها تمثل المجتمع  عبء يقعالتشريع المغربي  فيو 
يمارس قضاة النيابة العامة الدعوى العمومية وكذا الفصل : م ج  9ف "  تهاموتملك سلطة الإ

وكيل الملك الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائيا أو  ارسيم: م ج  93
م ج يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات  41بناء على شكاية المتضرر وكذا الفصل 

لق والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه  . القبض اءمناسبا ويحق له إصدار أوامر دولية بالبحث وا 
 يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية: م ج 42 والفصل

 .ويقوم بتنقيطهم، ويسهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية وأعوانها
قديم الدليل على أن المتهم الذي قدمته العامة إذا باعتبارها سلطة اتهام هي الملزمة بت فالنيابة
بالفعل وفي بعض الأحيان يساعد النيابة العامة في هذه المهمة الضحية  مهو الذي قا ةللمحكم

 .الذي ينصب نفسه مطالبا بالحق المدني
ملزما بتقديم دليل على  وليسالفعل المنسوب إليه  ينكرالماثل أمام المحكمة له أن  فالمتهم

 .صحة إنكاره
أن يثبت ما يدعيه وذلك حينما يعترف  يهاالتي يجب على المتهم ف تبعض الحالا هناكو 

فمثلا المتهم الذي يعترف ) أن هناك سببا من أسباب التبرير  دعيبالفعل المنسوب إليه ولكنه ي
ج الذي  ق466الفصل  نظرأأنها لازالت بكرا  ثبتأالضحية لكن الكشف الطبي  غتصابإب

 .كانت هناك أعذار مخففة على المتهم إثباتها وكدا إذا توفرت أسباب الإباحةيخفف العقوبة إذا 
لا " ق ج بنص  044 لفصلا نلأ ،ق ج 042و  044كانت معفية من العقوبة مثل ف  سواء
 :الآتيةولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال  ايةجن
 .كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية إذا -0

                                                                 
1
 .سابق مرجع ، 01/04/0346العامة للأمم المتحدة يوم  يةمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما أقرته الجمع 00 المادة  
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الجريمة أو إذا كان في حالة استحال عليه فيها  رتكابإماديا إلى  فاعلاضطر ال إذا -4
 .استحالة مادية اجتنابها وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته

عن ماله أو  ةحالة الدفاع الشرعي عن النفس أو عن الغير  زمتهاكانت الجريمة قد استل إذا -9
 1.طورة الاعتداءمال غيره شرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خ

كان في حالة دفاع شرعي حين قام برد  بأنهعلى دفع الطاعن  لمحكمةعدم جواب ا إن
الفعل ضد الضحية الذي سبق أن ضربه على رأسه بآلة حادة يعد بمثابة نقصان التعليل وينزل 

  ".منزلة انعدامه
 .الشراءإثبات  يهاشتراه فيجب عل نهأ يالذي يضبط في يده مسروق ويدع فالمتهم -
 .اجالمتهم الذي يضبط متلبسا بالفساد مع امرأة ويدعي أنها زوجته فعليه إثبات الزو  وكذا -
 :على القاضي الجنائي عند دراسته لأية قضية جنائية أن ينطلق من مبدأين هما يجب -
أن يدان بحكم نهائي وقد أصبح هذا  لىإبمعنى أن المتهم يعد بريئا : البراءة هي الأصل -
 .يادأ دستور المب

الفصل  يأن الباب الأول من قانون المسطرة الجنائية نص على قرينة البراءة وجاء ف كما
قانونا بمكرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به  انتهإدكل متهم يعد بريئا إلى أن تثبت  إن، الأول

 نونقدمة لقاوجاء في الديباجية الم"بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية 
على أن المملكة المغربية " المسطرة الجنائية أن هذا المبدأ كرسه الدستور وذلك حينما نص

بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادىء وحقوق وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق  هدتتع
  .الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا

الإنسان كما أقرته الجمعية العامة للأمم  من الإعلان العالمي لحقوق 00أن المادة  كما
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى أن تثبت " نص على  01/04/0346المتحدة يوم 

وأكدت هذا الحق  2"الضرورية للدفاع عنه  لضماناتإدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها ا
 .اسيةالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي العهدمن  04المادة 
 :المشرع المغربي أحاطها بعدة تدابير أهمها نإللبراءة ف وتعزيزا

 .استثنائيين  تدبيرينالاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائيين  اعتبار -0

                                                                 
1
 .49و 44قضاء المجلس الأعلى عدد  بمجلة لكترونياإ منشور 18/17/63الصادر يوم  7299المجلس الأعلى عدد  قرار   

2
 .، منشور الكترونيا 01/04/0346قرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما أ 00 المادة  
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ظروف الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي وأحاطتهما بإجراءات مراقبة صارمة  تحسين -4
 .من طرف السلطة القضائية

 .لمتهم بإشعاره بالتهمةحق ا ترسيخ -9
في الاتصال بمحام خلال فترة تمديد الحراسة النظرية وحق المحامي في تقديم كتابات  حقه -4

 .في نفس الفترة وتضاف إلى المحضر
 .عائلته بوضعه تحت الحراسة النظرية ارالمتهم في إشع حق -2
ه قاضي التحقيق بناء على النشر الكلي أو الجزئي بقرار عدم المتابعة الذي يصدر  إمكانية -8

 .طلب المعني أو النيابة العامة
  تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفادا أو نشر أية إشارة تعرف به دون موافقة منه منع -7

التحقيق ويمكن استئنافه خلال اليوم  ييصدر بأمر من قاض  تحت المراقبة القضائية الوضع
  .مرات 2المدة شهرين قابلة للتجديد : الموالي 

المتهم لشروط الوضع تحت المراقبة القضائية يقوم قاضي التحقيق  محالة عدم احترا في -6
المتهم تحت المراقبة القضائية ما  ضعالأمر بو  تضمن.بإلغائه ويصدر أمرا بإيداعه في السجن

 1: يلي
 .مغادرته الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق عدم -
أو المسكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط  التغيب عن المنزل عدم -

 .يحددها قاضي التحقيق التيوالأسباب 
 .التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق عدم -
 .قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة إشعار -
 .حقيقالت يبصفة دورية أمام المصالح والسلطات التي يعينها قاض التقدم -
 .الحدود إغلاق -
 .لتدابير المراقبة الخضوع -
 . من سياقة جميع الناقلات أو بعضها المنع -
 .من الاتصال ببعض الأشخاص المحددين من طرف قاضي التحقيق المنع -
 . التحقيقكفالة مالية يحددها قاضي  إيداع -

                                                                 
1
 .ترونيا، منشور الك 01/04/0346من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم  00 المادة  
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 رتكابإلك في حالة مزاولة بعض الأنشطة ذات طابع مهني أو اجتماعي أو إداري وذ عدم -
 .الجريمة أثناء ممارسة تلك الأنشطة

ذا تعلق الأمر بمحام فان السيد الوكيل العام للملك يحيل الملف على النقيب بطلب من  وا 
شهرين  جلألم يفعل داخل  نا  و  83و 82للمادة  االقرار طبق تخاذإقاضي التحقيق وعلى النقيب 

 .القرار نفسه ليتخذيرجع الاختصاص للسيد قاضي التحقيق 
على القاضي أن ينظر في المتهم الماثل أمامه كشخص  يجب لمبدأ الأصل هو البراءة وطبقا

وعليه أن لا ينطلق  فيةابريء ولا يصدر حكمه ولو نفسيا إلا بعد دراسة الملف والأدلة دراسة و 
 .من دوي السوابق مكون المته نم
 :الشك يفسر لمصلحة المتهم -

صدر حكمه إلا إذا كانت لديه قناعة تامة ويقين ينتفي معه أي لا يجب أن ي فالقاضي
 .شك مهما كان ضئيلا

 لمكونةالجنائي مطالب بتكوين قناعته من صميم ضميره الحر ومن الوثائق والوقائع ا فالقاضي
 .عليه أن يصدر حكمه بالبراءة كلما خامره شك يجبلملف القضية لذلك 

الإمام في العفو أفضل من أن يخطىء في  ىءلئن يخط"   الله عليه وسلم لىرسول الله ص وقال
 .1"العقوبة 

من خلال دراستنا  وضحناهأ يختلف في ذلك التشريع الجزائري عن التشريع المصري وهذا ما ولم
 البراءة  صلأ ألمبد

يعدلون في  نهمأ لاإفقهاء القانون الجنائي يسلمون بهذه المبادئ  نأالقول  وخلاصة
 نأ أمبد عمالا  و  ةودور القاضي الجنائي في البحث عن الحقيق ةالبراء نةريمضمونها بسبب ق
دور  نإالدعوى الجنائية ليس متساويا ف طرافأالتوازن بين  نأالمتهم كما  ةالشك يفسر لمصلح

فهي ليست خصم للمتهم بل  ةيمكن قياسه على دور المدعي في الدعوى المدني لا ةالعام ةالنياب
التى  ةللفرد واستعمال السلط ةالشخصي ةباحترام الحري ةمطالب فإنها تهلحللمجتمع ولمص ةممثل
  .ةالمجتمع لها لاستظهار الحقيق عطاهاأ

 

                                                                 
1
 .41/14/4140واب يوم  سلامإعن موقع  خوذأم  
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هي عقاب المجرم فهذه  ةعام ةمصلح قيقهدفها تح عموميةال الدعوىكانت  ولما
عني الدليل على مسئوليته لا ي قامةإ ىوشرف الفرد حت ةعلى حري الاعتداءلا تدرك ب ةالمصلح

في المتهم خلال جميع مراحل  ةالمساس بحريته وهو ما يؤدي حتما الى افتراض البراء
 .الجزائية في المواد ثباتهي التي تحكم قواعد الإ ةوهذه القرين جراءاتالإ

 :خلاصة  
اقامة الدليل على وقوع الجرم ونسبته  بأنهالجزائي وما عرف عليه  للإثباتمن خلال دراستنا 

تنتجنا ان جل التشريعات المقارنة كان لها نفس الرؤية في مجال الاثبات وقواعده الى فاعله اس
يلجا القضاء الى هذه الوسائل التي من شانها ان  والأشياءالوقوف على حقيقة الوقائع  فلأجل

 وتفاصيل جديدة للواقعة تضع امامها رؤية 
تناع الشخصي الذي يسمح للقاضي الاق كمبدأوان الاثبات في المواد الجزائية يعتمد على مبادئ 

حرية الاثبات مع مراعاة  مبدأبالوصول للحقيقة بكافة الطرق التى يراها مناسبة استنادا الى 
 ا ج  ق404نص المادة 

كذلك  ما لاحظناه ان هناك اختلاف في الادلة المقدمة امام القاضي من حيث الدرجة ومن اهم 
التي تعتبر من بين اهم  القولبةالاقتناع هي الادلة  حرية لمبدأالمبادئ التي اخضعها المشرع 

وسائل الاثبات في المسائل الجزائية ناهيك انها من اقدم الوسائل ،والتي تطورت بتطور الجريمة 
مية هذه الوسائل في تطبيق هالخبرة القضائية واستحداث وسائل الاثبات الجزائية ، وتكمن ا لا

 عدم المساس باالارادة الشخصية  والمحافظة علىقرينة البراءة  مبدأ
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الثاني الفصل  
 للخب ة القضائية لموضوعيا الإطاا 

 
التي كرّ ستها التشريعات  و الجنائي، الإثبات وسائلمن  يلةوس يةالخبرة القضائ تُعد

أثناء الفصل في النزاع  يهاالجزائي ليتمكن من اللجوء إل يالجزائية  لخدمة القاضي  للقاض
تفرض  يةكانت الخبرة القضائ فإذا. ينالجزاء الجنائي على المجرم وقيع و أمامه المعروض

بعضها  يحتاج التي المتنوعة، يةالمسائل الفن يخص يمانفسها على القاضي الجزائي و بقوة ف
القاضي الجنائي نفسه  يجدالتي  يةوتجار  وزراعية ية،و هندس يةمن طب يقةدق معلومات إلى

 يجعلنا مما العلمي، ينهو نقص تكو  يةمعرفته العلم يةا لعمومأمامها عاجزا عن الإلمام به
 يريحالذي  و يجاده،القاضي عن إ يعجز لماالذي اوجد الحلول  الدليل هذا يةنتساءل عن ماه

المكملة لعمل  القضاء  ةاصبح من  الأعمال الضروري والذي .العدالة يحققو  ضميره
 ضاء،لقصر أو شيوع استخدامها أمام الق ،«ضائيةالق الخبرة»حتى أنه يطلق عليها  ،والمحاكم

تاما، كما أن  إلمامابها  لمامعلى الإ ىبسبب تنوع المعارف وتعقيداتها وتشعبها وعدم قدرة القاض
 يإلى رأ -فى العديد من القضايا -تكوين اقتناعه ىالقاضى لا يقض بعلمه الشخصى ويحتاج ف

ومن خلال هذا الفصل تطرقنا إلى  .للقاضى المتخصص فنيا، رغم أن رأى الخبير غير ملزم
كمبحث  جرائيالإ ظامخلال المبحث الأول والن نطرح النظام الموضوعي للخبرة القضائية م

 . ثاني
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  ةالقضائي ةللخب   العامالنظام : ولالأ  المبحث
 المفاهمي أي كل طارمن خلال دراستنا للجانب الموضوعي للخبرة هو الإ أدرجناهما  أهم

 نواعهاأأو التطور التاريخي للخبرة أو الطبيعة القانونية  يفبموضوع الخبرة سواء التعر   تعلق ما
 القانونية والنظم الإثبات وسائل عن تمييزهاالخبرة  و  صخصائ  همأثم  ولأومجالاتها  كمطلب 

 .ثاني كمطلب
 القضائية ةالمفاهيمي للخب   طاا الإ: وللأ ا المطالب

الشيء  ةيتطرق فيه الباحث لمعرفه ماهي نأموضوع  يأقي لبحث التسلسل المنط يتطلب
تطبيقه وعليه  ةيبحث فيه وطبيعته وشروطه وخصائصه ونقاط تشابهه وكيفي يالموضوع الذ وأ

 ةمهم ةومن ثم طبيع ةوطبيعتها القانوني ةتعريف الخبر  لىإمن خلال هذا المبحث  نتطرق سوف
 ثباتالإ دلةأب ةالخبر  ةصل ةولمعرف الخبيرها في الواجب توافر  شروطالالخبير وخصائصها و 

لعمل الخبير ذلك  ةالمشابه ةالفني عمالوالأ ةالجزائي دلةعن غيرها من الأ ةونميز الخبر  خرىالأ
 .تيمن خلال الآ

 ةالخب   تع يف : ولالأ  الف ع
والفقهي  صطلاحيالخبرة من الجانب اللغوي والإ تعريفلخلال هذا المطلب تطرقنا  من 

التطور التاريخي للخبرة عبر  دراجإعريفات الخبرة في التشريع الوضعي ثم كان لزاما علينا وت
  . العصور الزمنية حتى تسهل دراسة موضوعنا

  ةالقضائي ةتع يف الخب   :أولا
  ةلغ ةالقضائي الخب ة -1

 من الخبر ورجل خبير وخبره بفتح الخاء أي عالم به وأخبره خبوره والخبرة وهي الخبرة
 1.العلم بالشيء كالإخبار والتخبير

أي فلان يعلم الشيء أيضا خبر هو  خبرال لانيقال عند ف لشيءبضم الخاء هو العلم با والخُبر
 .النبات اللين

                                                                 
1
 .8صفحه  ،0336 ةسن ،مصر سكندريةالإ لجامعيدار الفكر ا ، ، ب ط ةوالجنائي ةي المواد المدنيف الخبرة ،عوض حسن  علي   
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مرتين  موالخبير اسم من أسماء الله الحسنى ذُكر في القران الكريم خمس مرات في سورة الأنعا 
والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الذي خلق السماوات  ﴿وهو: لقوله تعالى

صد ق الله العظيم الآية  ﴾الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير
    .نعامسورة الأ 79
وما في الأرض وله الحمد  واتلله الذي له ما في السما ﴿الحمد: قوله تعالى أسبسورة  في كذلك

 صدق الله العظيم  94الآية  ﴾كيم الخبير وفي الآخرة وهو الح
الآية  ﴾ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ﴿: فجاء فيها بعد قوله تعالى الملكفي سورة  أما 

 .يمصدق الله العظ 04
 .الخبير أي لا تخفى عنه الأخبار سواء ما ظهر منها أو ما بطن ومعنى 

زلزل تخبر بما عمل عليها واستخبره أي سأله اليوم ت ﴾ خبارهاأ دثيومئذ تح   ﴿: تعالى وقوله
 .عن الأخبار إذ يقال ليس لي به خبر أي ليس لي به علم

 الخب ة اصطالاحا:  2
بخفاياه الداخلية  لمتعريف الخبرة اصطلاحا بأنها استطلاع على باطن الأمر والع يمكن

 علمة بالشيء والعن الفصيل الخبرة مصطلح ومعناها لا يختلف عن المعنى اللغوي بحيث يعبر
ويعبر هذا المصطلح عن المعرفة وهناك بعض الفقهاء عبروا عنها بمصطلحات أخرى 

إليه من خلال إعطائنا للتعريف  نتطرقكمصطلح المعاينة الفنية، الشهادة وغيرها هذا ما  
 1.الاصطلاحي للخبرة سواء من ناحيته الفقهية أو التشريع أو الشريعة الإسلامية

 الش يعة الإسلامية الخب ة في -9
مفهوم الخبرة في الشريعة الإسلامية عدة مراحل ليتطور من خلال تنظيم الشريعة  أخذ
الحكم والإدارة، حيث اعتبرت   ةوأنظم سلاميلقواعد المعاملات في المجتمع الإ الإسلامية

ا أهل الذكر فاسألو  ﴿: لقوله تعالى رةنوعا من الشهادة أو الاستشا سلاميةالإ لشريعةالخبرة في ا
 2.سورة النحل صدق الله العظيم  49الآية  ﴾ إن كنتم لا تعلمون

                                                                 
1
 .8سابق ، صفحه  مرجع،  ةوالجنائي ةفي المواد المدني الخبرة ، حسنعوض  علي  

2
 صفحة ، 0372سنة  ،لبنان في الوطن العربي ماضيها وحاضرها ، دار العلم  للملايين بيروت ةالتشريعي وضاعالأ ،المحمصاني صبحي  

42،46،044. 



الجزائي القضاء في القضائية بالخبرة الإثبات:                                             الأول الباب  
 

149 
 

 
 
 

ذلك كون الشريعة الإسلامية احتوت على أحكام الدين والأخلاق من جهة وأحكام  ويرجع
استقلال القاضي ووجوب  ةالمعاملات والمسائل الإدارية من جهة أخرى واستندت على سلط

المحاكمة والأخذ ببراءة الذمة كأصل، أما فيما  دمية والمساواة عنالحكم بقواعد الشريعة الإسلا
في تقديم الدليل في الدعوى وتمحيص البينة المقدمة ، لذلك يمكن  تزامليخص الإثبات فعمل بالإ

لم يكن جائزا فحسب  جتهادالقول أن حرية القاضي في الشريعة الإسلامية هي فلسفة أصيلة والإ
إلى إثبات حق أو دفع  هدفالشرعية المباحة التي ت لةووجدت الحي بل كان واجبا أيضا لذلك

الإسلام يعطي القاضي الحرية المطلقة في تحديد  نمظلمة أو التسيير بحسب الحاجة بمعنى أ
 1.كيفية الوصول للحقيقة 

تاريخ الفقه الإسلامي أهل الخبرة بما يسمى الخارص وهو من يقوم بوظائف  عرفي  
يباشرون القضاء بأنفسهم   وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأولينالداخلية للخليفة 

لا تزال على الشجر أو في الأرض لمعرفه مقدار  لتيفي قوم الخارص  لتقويم الثمار والغلال ا
عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم الى عبد الله بن رواحه حيث يرسله  تفرضالزكاة التي 

عرف في الإسلام ما كان سائدا  كما يخرص عليهم الدخلة في تقدير الجزية ييهود خيبر ك لىإ
 2.وهو القياس ةمن الخبر  ةعند العرب في الجاهلي

 الخب ة في الفـقــه: ثانيا
التعريفات الفقهية للخبرة القضائية حيث عرفها الأستاذان مانيال وكيدال بأنها تلك  تعددت

لعدالة الصادرة بشأنها مسائل خاصة من ذوي المعارف المعاينات والآراء الموجهه لتنوير ا
المستقل  ءغير ملزمة في شيء للقضا ءآرا داءالتقنيه كما أضاف الأستاذ مانيال الخبرة هي إب

 3.لدوما عن تكوين اقناعهم

                                                                 
 .072 -074 صفحة الكويت،،  63 العدد ،مجله عالم المعرفة  نسانوحقوق الإ الإسلام ، ةعمار  محمد  1

 .083،082 ةصفح ابق،مرجع س ،المحمصاني صبحي  2

 سنة ، ولالأ العددالجزائري ،  ةتصدر عن مجلس الدول ةالنصف الثانوي ةمجل ةمجلس الدول ةمجل داريفي مجال الإ يةالقضائ الخبرة ،كوري  المقداد  3
 .42 صفحة ، 4114
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بأنها طريقة من طرق الإثبات التي يتم اللجوء إليها إذا اقتضى  قهاءبعض الف رفهاع كما
إجراء يستهدف  بأنها تعزيز أدلة قائمة ، أيضا عرفها أحمد شوقي الشلقانيالأمر لكشف دليل و 

استخدامه قدرات الشخص الفنية والعلمية التي لا تتوفر لدى رجل القضاء من أجل الكشف عن 
يفيد في معرفة الحقيقة بشأن وقوع جريمة أو نسبتها إلى المتهم أو تحديد ملامح  ينةدليل أو قر 

 1.شخصيته الإجرامية
بشخص له كفاءة علمية وفنية معينة لإعطاء  ستعانةأيضا عاطف النقيب بأنها الإ عرفها

ضافات خارجة عن نطا رأيال  2.أو العامة ونيةمعارف القاضي القان قوا 
محمد سعيد النمور عرفها بأنها إعطاء رأي فني أو العلم من أهل العلم  والفن التي يطلبها  أما

في تلك الدعوى والرأي الذي  فصلويتوقف عليها ال الجزائية القاضي بخصوص واقعة بالدعوى
 3.يعطيه الخبير يعد دليلا يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وقناعته الوجدانية

الفقه الفرنسي بدوره بعدة تعريفات كلها تدور حول فكرة واحدة وهي أن الخبرة عبارة عن  عرفها
فاءة ومعرفة علمية وفنية للقيام بأبحاث إجراء يعهد به القاضي لأشخاص مؤهلين لديهم ك

أنها استشارة فنية بشأن أمور معينة يحتاج  خرونآوتحقيقات لا يستطيع القيام بها بنفسه، عرفها 
 4.تقديرها إلى معرفة أو دراسة خاصة لا تتوفر لدى المحقق

 
الخبرة القضائية أنها تدبير التحقيق في مقتضى يكلف به  ريفمما جاء في تع أيضا

تتطلب تحقيقا  عينةالقاضي شخص من ذوي الاختصاص يسمى خبيرا للقيام بمهمة م
على قدر توصل إلى إعطاء القاضي معلومات بشأن أمور واقعية لا  تكونواستقصاءات قد 

توصل إليه بتقرير الخطي  ذييمكن الحصول عليها بنفسه وأثبتت الخبرة والتحقيق مع الرأي ال
 5.ضيإلى القا
 :Méjean فيع فها

                                                                 
 .423 صفحة ، سابق مرجع ،شوقي الشلقاني  احمد  1
 .947 صفحة ،التعديلات  آخربين النظري والعملي مع  ةالجزائي جراءاتفوضيل ، شرح قانون الإ العيش  2
 .441 صفحة ، سابق مرجعسعيد نمور ،  محمد  3
 .48 صفحة ، 0384، سنة  ةالعربي ة، دار النهض ةفي المسائل الجنائي الخبرة ،عبد الرحيم  أمال نعثما  4
 .33 صفحه ،4116 ة، سن عللنشر والتوزي ة، دار الثقاف الأولى ، ةمقارن ةوالقانون المدني دراس ةبالمعاين ثباتمحمود الشنكيات ، الإ مراد  5
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 «L’expertise est donc la mission que le juge confire a’ une personne compétente 
de rechercher et de fournir sur les conditions techniques d’une instance les 
éléments de preuve qui lui manquent » 1  

:الوجه التالي على Bonneau وع فها  
« Une procédure incidente qui consiste à charger des personnes qualifiées de 
faire des appréciations d’ordre techniques apparaissant nécessaire à la solution 
de litage »2 

 :الوجه التالي علىDrago et Auby  ويعرفها
« L’expertise est une mesure d’instruction décidé par le tribunal et qui consiste à 
charger une ou plusieurs personnes choisies a raison de leur compétence de 
procéder à des constations ou à des vérifications de faits dans le cadre d’une 
mission définie par le juge lui-même » 3 

لفنية التي يستعين بها القاضي أو المحقق في عرفت الخبرة القضائية بأنها الإستشارة ا كما
مجال الإثبات لمساعدته في تقدير المسائل الفنية أو دراية علمية تتوفر لدى عضو السلطة 
القضائية المختص بحكم عمله وثقافته، وهي وسيلة الإثبات تهدف إلى التعرف على وقائع 

 4.المعلوم مجهولة من خلال الواقع 
ض التعريفات والتي لا يمكن حصرها تبين لنا أن الخبرة تهدف خلال ما ذكر في بع من

إلى التعريف على وقائع مجهولة من خلال الوقائع المعلومة فهي وسيلة تضيف إلى الدعوى 
يتطلب هذا الإثبات معرفة أو دراية لا تتوفر لدى رجال القضاء نظرا إلى طبيعة  حيث دليلا

لب الأمر إجراء أبحاث خاصة أو تجارب علمية تستلزم ثقافتهم وخبراتهم العلمية ، كما قد يتط
وقتا لا يتسع له عمل القاضي في الخبرة تقتصر على المسائل الفنية دون المسائل القانونية لأن 

 .المحكمة مفروض فيها العلم بالقانون علما كافيا

 الخب ة في التش يع الوضعي:  ثالثا

                                                                 
1 Méjean, la procédure devant le conseil de préfecture, thèse, Paris, 1949. 

2  Bonneau: juris-class.adm, (contentieux adm), Fasc., 635, p108. 
3 Auby et Drago, Traite de contentieux administratif, Paris, 1962, p849. 

 .014 ص،  0211مصر،  سكندرية،الإ والفقه، منشأة المعارف، ءفي ضوء القضا يالجنائ لإثباتالحميد الشواربي، ا عبد  4
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طرق الإثبات التي يتم اللجوء إليها في الخبرة في القانون الوضعي تعد أحد أهم  أما
 . الدعوى إما من أطراف الدعوى أو القاضي من تلقاء نفسه متى دعت الضرورة لذلك

تعددت واختلفت التعريفات  فمهما بمسألة فنية تخرج عن اختصاصه جهتهفي حالة موا وهذا
 يتمفي أنها طريقة  ومواقف الفقهاء والتشريعات من الخبرة إلا أنها تصب في قالب واحد تتفق

إليه القاضي متى  ألحل المنازعات الخاصة، لذلك  تعرف أنها تدبير إجرائي يلج ليهاإاللجوء 
التقديرية في إسناد هذه المهمة إلى  لسلطةوقع أمام ضرورة فهم وقائع ذات طبيعة فنية وله ا

لتي تكون ذات واحد أو أكثر من المختصين للبحث والتدقيق في الأسئلة المعروضة عليه وا
أن تعرف الخبرة الفنية  نطبيعة فنية تقنية صرفة تدخل في اختصاصهم ومعارفهم ، أيضا يمك

معناها القانوني على أنها تدبير تحقيقي يهدف للحصول على معلومات ضرورية بواسطة 
تكون محل  دةأصحاب الخبرة والاختصاص من أجل البت في مسائل فنية ذات طبيعة محد

عندما  أو بنفسها ليهاللمسائل المعروضة ع راكهاإد دمالمحكمة إليها إلا عند ع أجنزاع ولا تل
لتوضيحها وهي تقتصر من حيث المبدأ على المسائل الفنية  كافيةتكون الأدلة في الدعوى غير 

الخبرة في أنها  صالقاضي وهكذا تلخي اختصاصدون المسائل القانونية التي تبقى حصرا من 
تيارية تطرأ على مسائل فنية تعتبر من الوقائع في موضوع النزاع المعروض حقيقة قضائية اخ

 .أمام  الهيئة القضائية
 
 

إلى المحكمة العليا نجدها اتجهت في تعريفاتها للخبرة على أنها أحد إجراءات التحقيق  وبالرجوع
عليا خلال قراءاتنا لبعض التعريفات التي جاءت بها المحكمة ال نوهذا ما سوف نلمسه م

 . للخبرة
مادي للتحقيق الذي هو من القانون وأنه يحق لكل جهة قضائية الأمر بإجرائها  ملالخبرة ع  -

بتنوير الهيئة القضائية في إطار ما ليس ممنوع  فيلةإلى كافة الوسائل الك خولعملا بالمبدأ  الم
 1.قانونا

                                                                 
 .991 ةصفح ،الجزائري  ةمجلة مجلس الدول ،0العدد  ، لإداريفي المجال ا ائيةالقض ةالخبر  ، كوروغلي  مقدار  1
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إلى شخص ينعت الخبير له  يلقاضإجراء للتحقيق يعهد به ا: الخبرة بأنها فأيضا جاء تعري -
مهمة محددة تتعلق بواقعة أو وقائع مادية يستلزم بحثها أو عموما إبداء الرأي فيها علما فنيا لا 

 1.بيانات أو رأيا فنيا للقاضي للوصول إلى الحقيقة المرادة  يتوفر نقص العادي يقدم للقاضي
ء تحقيق واستشاره فنية تقوم هذا السياق عرفت الخبرة القضائية أيضا على أنها إجرا وفي

عن طريق أهل الاختصاص وذلك للبت  ريةالحصول على معلومات ضرو  صدبها المحكمة ق
أمور علمية أو فنية لا تستطيع المحكمة الإلمام  افي جميع المسائل التي تستلزم الفصل فيه

 2.بها
ان بل قد يتطلب رأى جانب آخر أن الخبرة لا تكون وفق طلب القاضي وحده في كل الأحي كما

الأمر طلب الخصوم للخبرة لأجل توضيح مسألة مطروحة والاستفسار عنها لكشف حقيقة 
 : ما جاء من خلال التعريفات الآتية وهذا ما

هي عملية استعانة القاضي أو الخصوم بشأن مختصين في مسائل يفترض فيها عدم  الخبرة
التي تتعلق بوقائع النزاع وذلك  يةة أو العلمعلى الصعوبات الفني تغلبإلمام القاضي بمعرفتها لل

 3.للقيام بأبحاث فنية وعلمية واستخلاص النتائج منها على شكل رأي غير ملزم
 صحابأ ةبواسط ةالحصول على معلومات ضروري منههي تدبير تحقيق يقصد  ةالخبر 

صاص صاحب الاخت وأيبدي الخبير  أنتكون محلا نزاع بعد  ةفني مورأالاختصاص للبث ب
محتمل  وأتكون محلا نزاع حاصل  ةمعين ةواقعي ةحال وأ ةوقائعا مادي بتيستث وأ نهاأبش يهأر 

التي تبقى من  ةدون المسائل القانوني ةالمادي ةالواقع ةالحصول في مستقبل القريب وتتناول الخبر 
 .4اختصاص القاضي وحده

وسيلة إثبات استثنائية يلجأ هذه التعريفات أن الخبرة هي  لأيضا ما لاحظناه من خلا وهذا
إليها القاضي من تلقاء نفس أو بناء على طلب الخصوم في الدعوى ليستعين من خلالها 

وعلمه ليثبت  راكهتخرج بالضرورة عن حدود إد نيةفنية أو علمية أو مه سائلفي م  ينبمختص
 5.من خلالها  الواقعة المعروضة مراعيا في ذلك الشروط التي حددها القانون

                                                                 
 .00 فحة،  ص ة، القاهر  ةالجامع ة، مطبع يةوالتجار  ةفي المواد المدني ةجمال الدين زكي ، الخبر  محمود  1
 .900أحكام إثبات المدني ، الطبعة الثالثة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، صفحة عباس العبودي ، شرح   2
 .2، الخبرة في المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، صفحة  ديديعلي الح  3
  لبنان– بيروت ،الجامعية لدراسات والنشر والتوزيع مجد المؤسسة  ، 0ط ،مقارنة  دراسة–في قانون الإجراءات المدنية  الوجيز ،جميل غصوب  عبده 4

 .948ص  ،م4101  -ه0490
 .099صفحة  ، سابق مرجع ، مراد محمود الشنيكات  5
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همام محمد زهران رأى أن الخبرة هي استضاح رأي أهل الخبرة في شأن  الأستاذ نأ كما
على قاضي الموضوع إدراكه بنفسه بمجرد اطلاعه  ستعصياستظهار جوانب واقعة مادية ي

  على الأوراق والتي لا يجوز للقاضي أن يقضي بشأنها استنادا لمعلوماته ما ليس بالدعوى
جوهري في تكوين عقيدته محل  احهااستض يكوني على فهمها والتي وأدلتها ما يعين القاض

 .موضوع للنزاع
نما اكتفي بتوضيح هدفها وهذا ما  ونلاحظ أن الأستاذ همام محمد زهران لم يعرف الخبرة وا 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في  013 ةأيضا حيث أن الماد الجزائ ي المش عجاء به 
التي تدخل ضمن  جراءاتفي الفصل الثاني بعنوان الإ ثباتعنوان وسائل الإ الباب الرابع تحت

على وقائع  نصبركز المشرع على أن الخبرة ت 043 ةالماد لىإ 013 ةالقسم الثامن من الماد
العلم بها ليتمكن من أداء وظيفته  قاضيمادية توضح وجهات نظر قانونية يفترض على ال

الخبير  لىإات تدخل في اختصاصها ولا يجوز التنازل عنها يعرض عليه من نزاع مافيفصل في
وهذا ما أكده القضاء الفرنسي لذلك كان إلغاء القرار المطعون فيه يرجع لاعتماد الخبرة في 

الرامية لفحص المشروعية لتجاوز السلطة باعتبارها مسائل قانونية تخرج  الإداريةالدعاوى 
 . لطة في القرار المطعون فيه متعلق بمسالة وقائعالحدود الخبرة إلا إذا كان تقدير الس

 
أن الخبرة لها دور مهم في الإثبات لا يقل أهمية عن باقي الوسائل  ومن ذلك تبين لنا 

من إدراك المسائل أو العلمية التي يثيرها  القاضي يتضح من خلال إظهار دورها في تمكين
لتطورات العلمية والتقنية التي يشهد موضوع النزاع المطروح أمامه الفصل فيها خاصة في ا

استمرار من خلال ما رأيناه اتضح أيضا أن المشرع الجزائري سلك مسلك المشرع الفرنسي في 
 042وذلك من خلال استقراء المادة  ليهإعدم تعريفه للخبرة واكتفائه بتحديد الهدف الذي تصدر 

 :يليا المدنية والإدارية والتي تنص على م جراءاتمن قانون الإ
استنتج من  ما وهو الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي تهدف
أنها تحث جهات التحقيق أو الحكم في حالة  الجزائية من قانون الإجراءات 049نص المادة 

المواد  خلالخبير وهذا أيضا ملتمسنا من  بندب تأمر بأن  تعرضها لمسالة ذات طابع فني
 .1أن الخبرة القضائية تتعلق بمسالة فنية  028، 022، 024، 048

                                                                 
 .7 ة، صفح سابق مرجعحسن علي عوض ،   1
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في القسم التاسع منه الخاص بالخبرة يبين مفهوم  لجزائيةمن خلال قانون الإجراءات ا كذلك
التي نصت على أنه لجهات التحقيق أو  049الخبرة القضائية باستثناء ما ورد في نص المادة 

 .1خبير بندب أن تأمرذات طابع فنية  لةعندما تعرض لها مسأ الحكم
 
 

أشار للخبرة القضائية عن  المشرعالجزائية نجد  جراءاتمكرر قانون الإ 92للمادة  وبالرجوع
 .طريق مصطلح المختصين الفنيين

 القانونية للخب ة  عةالطابي: نيالثا الف ع
للخبرة لابد من التطرق للوصف القانوني لمهمة الخبير  يةالقانون يعةالطب ةلمعرف
 علوماتاستعانة الخبير بالم فترضتتميز بخاصيتين فهي مهمة فنية لأنها ت نهاأها إذ وخصائص

العلمية أو الفنية وتبعا لذلك يعتبر الخبير من يكلفه بمهمة تحت هيئة قضائية وهذا ما 
 :سنوضحه من خلال  التالي

  الوصف القانوني لمهمة الخبي :  أولا
أم خدمة عامة أو مجرد  ةخبير هي وظيفة عامالآراء حول ما إذا كانت مهمة ال اختلفت

الأول إلى أن الخبرة تعد من قبيل الوظيفة العامة  اهتوكيل للقيام بعمل قضائي، ذهب الاتج
وبالتالي فإن الخبراء يعدون في حكم الموظفين العموميين مستندا إلى العلاقة التي تربط الخبير 

س أن الخبير معين بهذه الوظيفة من طرف  قائمة على أسا فيةبالسلطة القضائية علاقة وظي
السلطة المذكورة وهو الرأي السائد في الفقه والقضاء إلا أن مهمة الخبير هي تكليفه بمهام 
معينة لا يخرج عنها ولا يضيف عليها ولا تعطي الخبير حق اتجاه السلطة المكلفة مباشرة على 

على الموظف والسلطة المتعاقدة معه  اختلاف العلاقة الوظيفية التي تنشئ التزام متبادلا
رأيه في واقعة محل البحث  بداءمن قبل جهة قضائية  لإ كلفوبالتالي فإن الخبير هو شخص م

وبناء على ذلك فالخبرة هي تكليف بخدمة عامة وهذا ما أيده العديد من الفقهاء الإيطاليين 
 2.والفرنسيين

                                                                 
 .4116–14-42المؤرخ في   13/16من قانون رقم  049المادة   1
 .43، ص  سابقعبد الرحيم عثمان ، مرجع  مالأ  2
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من قانون  000ر إليه من خلال المادة المشرع المصري نفس الاتجاه وهذا ما أشا وتبنى
العقوبات المتعلقة بجرائم الرشوة على أن الخبراء يعدون في حكم الموظفين العموميين في 
تطبيق النصوص الخاصة بالرشوة من خلال مفهوم المخالفة لهذا النص يتبين لنا أن الخبير 

الأمر بحدود المأمورية التي  مرتشيا إذا تعلق ليمكلف بخدمة عامة إلا أنه يعد موظفا وبالتا
 1.ندب أو كلف بها كأن يأخذ عطاءا ليبدي رأيه في مصلحة أحد الخصوم

 عةأن تخويل القاضي للخبير في إبداء خبرته بخصوص الواق إلىالبعض الآخر   ويذهب
انتقادات عديدة من  لىإأو بشأن مسؤولية المتهم هو نوع من التوكيل وقد تعرض هذا الرأي 

 فبخلا ةي الخبير لا يلزم أحدا كما أن الخبير يعد مسئولا عن أخطائه غير الجسيمبينها رأ
العلاقة التي تربط الوكيل بالموكل حيث أن الأول يمثل الثاني بكيفية ألزمه تجاه الغير ويكون 
هذا ملزم به وفقا لعقد التوكيل ذلك لأن الغرض من الوكالة هو القيام بأعمال قانونية لحساب 

فهي تلزم  عنهاالخبرة تختلف تماما  بينماكذلك ليس للوكيل أن يكبس سلطات أكثر الموكل 
القاضي في الأخذ بها من جهة وليس باستطاعته القيام بعمل الخبير وليس لهذا أن يتمتع 
بسلطة القاضي ومن الجدير بالذكر أن تعدد هذه الآراء والبحث عن الوصف القانوني لمهمة 

لا  ذمجال الوظيفة العامة إ رجالذين تنذكر لأداء أعمال الخبرة من خا الخبير يتعلق بالخبراء
 . توجد مشكلة بشأن الخبراء الموظفين وتطبق عليهم الأحكام الخاصة بهم

  :الخبير مفهوم
 اءمن جراء مساعدتها للقض مةمهنة حرة ومنظمة قانونا تساهم في تقديم خدمة عا هي

ة البحتة التي ليس لها علاقة بالقانون فالخبير فني أو تقني وتكون حدود الخبرة في المسائل الفني
التي تحتاج إلى معرفة معمقة وتحتاج  الخالصةينتدب  ليكون مساعد للعدالة في النقط التقنية 

 .في فهمها إلى الاختصاص
 تصنيف الخبراء - 4

 :الخبراء حسب انتدابهم تصنيف - أ
 دىالخبراء  العاملين ل جدولختار من الخبير المنتدب هو الخبير الم: منتدبين  خبراء 

المجالس والمحاكم القضائية عادة  يعينه القاضي لأجل القيام بالأعمال الفنية التي تصادفه 

                                                                 
 . 06 ص ،0344سنة  بغداد، ،بيروت  ةالنهض مكتبة ، ةثلاث ةطبع ،قانون العقوبات القسم الخاص شرح ، أمين أحمد. د  1
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وقائع قضائية لأجل الاستعانة بتقاريره ووصوله للحقيقة  كل حسب  لىخلال اطلاعه ع
 . مجاله واختصاصه الفني

في أحد المجالات الفنية وغير مقيد بجدول الاستثنائي  وهو الشخص المتخصص  الخبير
الخبراء المعتمدين ينتدب لإعطاء رأيه الفني في مسالة محددة وحتى يتم قبوله كخبير لابد 

بتعينه لأداء المهمة  مأو القاضي الذي قا قضائيةمن أداءه اليمين القانونية أمام الجهة ال
 .الموكلة اليه 

  :يتصنيف الخبراء حسب اختصاصهم الفن -ب
تصنيف الخبراء حسب مجال اختصاصهم من خبراء الطب الشرعي والخبراء الجنائيين  اختلف

 . الفنية المتعددة تكخبراء البصمة ومضاهات الخطوط وخبراء الإلكترونيات وغيرها من المجالا
 الطابيعة القانونية:  ثانيا
البعض وسيلة لتقدير  تبرهاللخبرة، حيث اع ةنونيلقاا طبيعةتحديد ال لحو اختلافات هناك
 خرلآالبعض ا ذهب حين في تباثلإا ئلاسو منأنها وسيلة  خرلآاعتبرها البعض ا مايف ،الدليل

نوع  ةرلخبا نأب لقا خرورأي آ ةيلفنا ئللمسافهم ا على يضلقاوسيلة لمساعدة ا درجمأنها  لىإ
  1.ادةالشه من

:ما تطرقنا اليه من خلال الآتي وهذا  
 دليل  لتقدي ةوسيل الخب ة :1

الدليل المطروحة على القضاء  يرمجرد وسيلة لتقد الخبرة نأالبعض من الفقهاء  يرى
نما وظيفتها  كونحيث لا ت منفرد أو مستقلة فهي تخرج عن كونها وسيلة إثبات في حد ذاتها وا 

تتجلى في تقييم دليل مطروح على المحكمة حيث أنها لا تخلق دليل على خلاف الحال في 
أمام القاضي بشأن دليل  مقدم في  لغموضتوضيح ل  ات الأخرى فهي مجردوسائل الإثب

  2.الدعوى على خلاف باقي وسائل الإثبات الأخرى
 وسيلة إثبات الخب ة: 2

 ةأصحاب هذا الرأي أن الخبرة وسيلة إثبات تهدف إلى التعرف على وقائع مجهول يعتبر
يتعلق بإثبات جريمة أو إسنادها المادي   دعوىلل  من خلال الوقائع المعلومة فهي تضيف دليل

                                                                 

 .76 ص، 4112،  نعما ، لثقافة، دار ا وقانونا فنا الخطية المستندات في التزوير تباثإ في ةيلفنا ةرلخبا ، ركبام زيغا  1

 .461 ص ، 4114 ، للأبحاث ةالنجاح الوطني جامعة ،08 المجلد ، 0 ةوالقانون ، الطبع الفقهمجله  ةوالخبر  ةنبالمعاي الإثبات ،الكيلاني  جمال  2
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أو المعنوي إلى المتهم ويتطلب هذا الإثبات معرفة خاصة لا تتوفر لدى السلطة القضائية نظرا 
كما لو كان الأمر يتطلب عمل أبحاث  راتهمإلى طبيعة عمل المحقق أو القاضي وثقافاتهم وخب

ه من أهلية خاصة حسب طبيعة وقائع وتجارب علمية أو فنيه لذا لابد من انتداب خبير لما ل
 1.الدعوى
للنظرية القائلة بأن الخبرة وسيلة لتقدير   اتهمأصحاب هذه النظرية في رأيهم إلى انتقاد واستند

الخبرة وسيلة لتقدير الدليل فهي بذلك تضيف عنصر   الدليل مبررين ذلك بقولهم أنه إذا كانت
ه للدليل محل البحث وهذا الرأي يعد بدوره موضوع جديد للدعوى يتمثل في رأي الخبير أو تقدير 

لسلطة تقديرية للقاضي كما هو شأن كافة وسائل الإثبات الأخرى وهذا ما جعل   إثبات خاضع
 .أنصار هذه النظرية يسلمون بأن الخبرة وسيلة إثبات قائمه بذاتها في جميع المجالات 

 
ومشاهدة  اكالقاضي التي شملت أيضا إدر وأن تقارير الخبير تنقل قواعد علمية أو فنية إلى 

الإثبات إلى معرفة القاضي بصفة مباشرة كما أبدى تقديره  موضوع تنقل ةمباشرة للحالة فالخبر 
الشخصي للواقعة أو بطريقة غير مباشرة كما إذا اقتصرت مهمته على الإدلاء بالوسيلة أو 

 2.الإثبات وضوعالقاضي وم وتسهيل العلاقة بين تقريراللازمة التي من شأنها  ةالماد
  إج اء مساعد للقاضي الخب ة: 3

الفقه أن الخبرة لا تعدو إلا أن تكون مجرد إجراء مساعد للقاضي إذ أنها  من جانب يرى
معلوماته  كماليستعين به القاضي لإ إجراءتخرج كونها وسيلة إثبات في نظر هذا الرأي فهي 

ودليل هذا الرأي فيما ذهب  صصاتصص من التخفي علم من العلوم أو تخ 3وتكوين عقيدته 
 اءبالخبر  الاستعانة إليه أن أمر اللجوء إلى الخبرة متروك لتقدير القاضي الذي يقدر حاجته في

في تخصص ما يخرج عن قدرته  ساعدونمن عدمه وهو الذي يحدد ويعين الخبراء الذين ي
لقاضي يكمل من خلالها نقص إجراء يستعين به ا خبرةومعرفته في مجاله لذلك اعتبرت ال

 .معلوماته في فن أو تخصص في موضوع الدعوى المطروح عليه

                                                                 
 .344ص  ،م 0364،  ةالاسكندري ةدار المطبوعات الجنائي ، الأولى الطبعة،  ةالجنائي الإجراءات ،عامر  أبوزكي  محمد  1
 .00ص  ،م 0363 ، ةريالمحامون السو  مجلةالطبعة الأولى ،  ،نات السوري في قانون البي ةالخبر  حكامأ ،الدارلي  ياسين  2
3
ودور التقنيات  ةوالتطبيقات القضائي ةالعراقي والتشريعات المقارن ثباتقانون الإ حكامأفي ضوء  ةاسدر  -ثباتالإ صولأ ،عبد المجيد بكر عصمت  

 .492ص،  4104 ، عمان ، اثراء للنشر والتوزيع ،0 بعةط ،ثباتفي الإ ةالعلمي
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ليست وسيلة إثبات مباشرة بل أنها إجراء  الخبرة خلاصة القول إن أصحابه اعتبروا أن إذا
  فني للحالة الجنائية وأنه في هذا المجال لابد من قديرمساعد للقاضي في الوصول إلى ت

 الدعوىتكون  ثلاثةالعناصر ال هذهعوى والإثبات والحكم إذا من خلال التفريق بين الد
 1.الجنائية

يحتاج القاضي في مجال الإثبات إلى مساعدة أشخاص  الأطراف إثبات حالة ما بين فإن
مساعد للقاضي وأن الخبير جزء من المحكمة  جراءوذلك يؤكد بأن الخبرة إ الخبراء آخرين أهمهم
ل أهميه عن ما يؤديه أي عضو آخر في سبيل تحقيق العدالة مما يجعل لا يق رحيث يقوم بدو 

 2.البعض تسمية الخبير بقاضي الوقائع
 الخب ة شهادة فنية: 4

أنها نوع من الشهادة الفنية، وذلك لتشابه  على برةالاتجاه الآخر من الفقه فسر الخ أما
بمعلومات  يكبير، فكل منهما يدلالخبرة والشهادة ومسؤوليات الخبير والشاهد إلى حد  جراءاتإ

الإنجليزي حيث فرق بين الشاهدين  القانون يحلف يمين وهذا ما أخذ به ماعن شخصه وكلاه
 3.أيضا تركيالعادي والشاهد الخبير كما يأخذ بهذا الاتجاه القانون ال

  ةفني ةاستشا   ةالخب  : 5
لا يرجع إلى الخبرة إلا  أن القاضى ىتبرير وجهة نظرهم إل كان أصحاب هذه النظرية أما

بأهلية  عالخبير الذي يتمت إلى فنية يصعب إدراكها أو فهمها فيلجا أوإذا واجه مسألة علمية 
فنية في المجال المطلوب وعليه مهمة الخبير تكون بحسب طلب  تشارةخاصة ليقدم له اس

أكيد الواقعة محل القاضي فقط وتكون مجرد إرشاد القاضي إلى المواقع الفنية التي يحتاجها لت
القانوني  لتقريرالإثبات أو استخلاص نتائج موضوعية منها دون أن تمتد مهمة الخبير إلى ا

 .من اختصاص القاضي دون سواه وه نونلأن القا

                                                                 
 .08 ص ، 4114 جانفي ،العدد السابع   ةالشرط مجلة،  ةللخطب ةالقانوني ةعيد ، تحميل الطبيع ادريس  1
 ص ، 0362 أوت ، 6 عدد  ة،المحامون السوري ة، مجل ةوالفني ةالجنائي ةالحمراء في مجال الخبر  تحتو  ةفوق البنفسجي الأشعة ،مشوا دور  نجاح  2

003. 
 .40،44 ص ، سابق مرجع ،عبد الرحيم  أمال عثمان  3
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للأدلة المادية  يعلل بعض فقهاء هذا الاتجاه باعتبار الخبرة وسيلة التقدير النفس وقد
  1.نفسية للقاضي لمساعدته في تكوين عقيدته تشارةوالمعنوية على حد سواء فهي اس

ودراية لا تتوفر في  فةمعر  بالاتجاه الغالب فيرى أن الخبرة وسيلة إثبات خاصة تتطل أما
إثبات الواقعة محل النزاع  تستدعي إجراء أبحاث أو   المحكمة تتطلب أن يستعان بها في

إدراكات المحكمة وعلمها تجارب علمية أو الانطلاق من علم أو فن التخصص يخرج عن 
وعلى الرغم من وجاهة الحجج السابقة إلا أن الخبرة من منظورها تعتبر كأصل عام ووسيلة 
نهائه  إثبات تنصب على المسالة التي تبحثها وقد تكون وسيلة إثبات مباشرة في حل النزاع وا 

ما أخذ به   هذاو  ل،استثناء ورد على هذا الأص  وقد تكون غير مباشرة في هذا الخصوص وهذا
المشرع الجزائري حيث تطرق إلى الخبرة باعتبارها إحدى طرق الإثبات في الدعوى الجزائية في 

 .الكتاب الثاني الفصل الأول تحت عنوان طرق الإثبات
 للخب ة القانونية الطابيعة من والقضاء التش يع موقف: ثالثا

 أن للخبرة، القانونية الطبيعة حديدت مجال في الفقه تبناها التي المختلفة الآراء من يتضح
 التشريعات أغلب أن إلا الفقهاء من الكثير لدى كبيرا تأييدا لاقت قد إثبات وسيلة الخبرة نظرية

 للمشرع وبالنسبة الخبرة طبيعة تحديد بشأن الإجرائية قوانينها في اتجاهاتها عن تفصح لم
 في الخبرة قواعد ذكر بأن واكتفى شأنال هذا في به أخذ الذي الاتجاه عن يفصح لم الجزائري
 الفصل من الثامن القسم في القضائية الجهات لجميع المشتركة بالأحكام الخاص الأول الكتاب
 . الإثبات وسائل تناول الذي الرابع الباب في التحقيق بإجراءات الخاص الثاني
 الرأي تأييد نحو لهمي القضائية الاجتهادات بعض من يبدو فإنه القضاء موقف يخص فيما أما

 :العليا المحكمة اجتهادات أورده ما ذلك ومن ، إثبات وسيلة بالخبرة المتعلق الراجح
 ".الموضوع قضاة ولتقدير الأطراف لمناقشة يخضع اقتناع عنصر إلا ليس الخبرة تقدير إن"  -
 الإثبات لووسائ ، الطبية الشهادة في جاء بما الأخذ الموضوع قضاة على اللازم من ليس"  -

 " . الشخصي الاقتناع هو الجنائية
 ". الموضوع قضاة لتقدير متروكة الإثبات أدلة من كغيرها الخبرة إن"  -

                                                                 
-4106سنة  ، محمد خيضر بسكرة قسم الحقوق جامعة ،دكتوراه  طروحةأ ،الخبرة الفنية في السياسة الجنائية المعاصرة  مكانة ،محمد السعيد  تركي  1

 .044 صفحة ، 4103
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 قامت التي إثبات وسيلة الخبرة نظرية تأييد نحو العليا المحكمة أن القرارات هذه من فيتضح
 أو الجريمة بإثبات لقيتع دليلا الدعوى حيز إلى تنقل خاصة إثبات كوسيلة الخبرة كون على

 خلال من مجهولة وقائع على التعرف إلى تهدف فهي معنويا، أو ماديا المتهم إلى إسنادها
 1.المعلوم الواقع

 أنواع الخب ة القضائية :  ثالثال الف ع
 انونية،الق فهاللأهمية البالغة للخبرة القضائية في رسم طريق العدالة وتحقيق أهدا نظرا

 : ضائية حيث يمكن إيجاز هذه الأنواع  فيما يلي تنوعت الخبرة الق
 ـــ ةالخب:  أولا

حينما يستعصي عليها  الأولى،للمرة  كمةالخبرة بصفة مطلقة، عندما تأمر بها المح وهي
للفصل فيها  عليهاالأمر في فهم مسائل فنية أو عندما تتوفر في إحدى القضايا المطروحة 

عدة خبراء وذلك بحسب نوع الخبرة المأمور بها  أوواحد ظروف أو شروط معينة فتسندها لخبير 
 .أو حسب موضوعها أو طبيعتها أو أهميتها 

 الخب ة المضادة:  ثانيا
أو الخبراء أنجزوا المهمة التي كلفوا بها غير أنه ليس  خبيرتبين للقاضي بأن ال إذا

الخبرة أو أن تقارير الحل المقترح في تقرير  لةباستطاعته الفصل في القضية إما العدم عدا
ففي هذه الحالة وغيرها يمكن  ناقضة،الخبرة المختلفة والمطروحة أمام الجهة القضائية مت

، حيث يقوم  2للقاضي اللجوء إلى خبرة مضادة يلتزم فيها الخبير المكلف بالقيام بالمهام نفسها
 ،اءخبر  ةير أو عدوذلك بواسطة خب ،بمراقبة صحة المعطيات وسلامة النتائج وخلاصات الخبير

نما هي تندرج في إطار تمكين الخصوم من كل وسائل  وتسميتها بالمضادة لا تعني المعاكسة وا 
: الصادر بتاريخ قرارهافي  ضائيةالنوع من الخبرات الق هذاولقد كرست المحكمة العليا  3.دفاعهم

خرى وتعذر إذا ثبت وجود تناقض بين خبرة وأ: " بقولها 022979: تحت رقم 06/00/0336
وعدم الاقتصار على خبرة واحدة أو  اصلةفض النزاع بين الطرفين وجب الاستعانة بخبرة ف

ولما ثبت من القرار المطعون فيه أن جهة الاستئناف . خبرتين تماشيا مع متطلبات العدل
                                                                 

جامعة تلمسان،  ،لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسيةأطروحة مقدمة  ،سهام، الخبرة القضائية في المواد الجزائية  لمريني  1
 .046 ص ، 4104

 . 04 ص،  0334بغدادي ، الخبرة القضائية في المواد المدنية ، مطبعة حلب ، الجزائر ،  مولاي  2
 . 494 ص،  4114 ،الجزائر  ،دار هومة  ، بعةط بدون ،بن شيخ أث ملويا ، مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية  لحسن  3
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، فإنها  فاعتمدت الخبرة الثانية ورجحتها على الخبرة الأولى المتناقضة معها دون تعليل كا
 1.قواعد الإثبات والقصور في التسبيب، مما يعرض القرار للنقض  تطبيقكون قد أساءت ت

 الخب ة الجديدة:  ثالثا
سبب من  يالخبرة التي تأمر بها المحكمة عندما ترفض نهائيا الخبرة الأولى لأ هي

لأولى مثلا فللقضاة مطلق الحرية في الأمر بخبرة جديدة إذا كانت الخبرة ا نالأسباب كالبطلا
وللخصوم أن يطلبوا ذلك أيضا بغية إيراد براهين  تمشوبة بقلة العناية والافتقار إلى المعلوما

إذا  -2: جديدة في عناصر الدفاع عن قضاياهم ويمكن الأمر بخبرة جديدة في الصور التالية 
ناقصا  إذا كان التقرير. كان التقرير معيبا في شكله أو مشوبا بانحيازه إلى خصم من الخصوم 

ولقد قضت محكمة قالمة في قسمها العقاري . أو غير كاف في نظر المحكمة أو المجلس 
باستبعاد تقرير خبرة الخبير العبروقي : " بما يلي 20/19: بحكم تحت رقم 18/19/4119بتاريخ 

بشير والقضاء من جديد بتعيين السيد جبار مسعود لتسند إليه نفس المهام القاضي بشأنها 
وباستقراء النتائج التي : " ، ولقد جاء في إحدى حيثيات الحكم أنه" لتحضيري السابقالحكم ا

للإجابة عليها  لمطروحةللمحكمة بأنه لم يرد على الأسئلة ا ينخلص إليها الخبير المنتدب تب
بموجب الحكم محل الاسترجاع لاسيما ما تعلق منها بمدى مطابقة العقود على القطعة الأرضية 

وحيث أن  ،كل واحد من الطرفين بالنسبة لها طالبة القضائية ودون تبيان مركزموضوع الم
والقضاء من  3.استبعاده عينوأمام هذه الإغفالات الهامة يعد تقرير الخبرة مشوبا بالنقص يت

 ."44/04/4110: القاضي بها الحكم المؤرخ في هامنفس الم هخبير آخر تسند إلي عيينجديد بت
 يةتكميلال لخب ةا:   ابعا

واضحا في الخبرة المقدمة إليها أو  صاالمحكمة عندما ترى نق بهاالخبرة التي تأمر  وهي
أن الخبير لم يجيب عن جميع الأسئلة والنقاط الفنية المعين من أجلها أو أنه لم تستوفي حقها 

خبرة المحكمة باستكمال النقص الملحوظ في تقرير الخبرة وتسند ال تأمرمن البحث أو التحري ف
من قانون  24خبير آخر ، وهذا حسب نص المادة  لىالتكميلية إلى الخبير الذي أنجزها أو إ

إذا رأى القاضي أن العناصر التي بني عليها الخبير تقريره غير وافية فله : " الإجراءات المدنية 

                                                                 
 .22 ص،  14، عدد  0336لسنة  القضائية المجلةصادر عن  022979تحت رقم  06/00/0336: بتاريخ  قرار  1
 .04 ص ، الجزائرطبعة ،  ونبن لعلى ، الخبرة في الطب الشرعي ، بد يحي  2
 .18/19/4119: المؤرخ بتاريخ  19/  20: قالمة ، القسم العقاري تحت رقم  حكمةصادر عن م حكم  3
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تدعي وله على الأخص أن يأمر باستكمال التحقيق أو أن يس للازمةيتخذ جميع الإجراءات ا أن
 " .الخبير أمامه ليحصل منه على الإيضاحات والمعلومات الضرورية 

 
  يميزها عما شابهها االخب ة القضائية وأهم م صخصائ:  الثاني المطالب

بعدة خصائص تميزها عما تشابه  ةالخبرة القضائية كأحد وسائل الاثبات القانوني تتميز
 :ما تطرقنا إليه من خلال التالي  وهذامعها سواء من الجانب الإجرائي أو الموضوعي 

 خصائص الخب ة القضائية : الأول الف ع
 في والمتمثلة القضائي المجال في المتميزة ومكانتها القضائية الخبرة أهمية إلى بالنظر

 من تتطلبه لما الشرعي الطب مجال مثل معين مجال في اختصاص ذوي أشخاص تكليف
 إجراءات من غيرها عن تميزها الخصائص من مجموعة لها فإن خاصة، ومعارف تقنيات

 طابع ذات كونها في تتمثل خصائصها فإن وعليه التحقيق، ووسائل الخبرات وباقي الخصوم
 : يلي فيما سنبينه ما وهذا وتبعي وفني واختياري سري

  

 القضائية للخب ة الإج ائية الصفة:  أولا
 ويعاد إنجازها، بعد تستأنف أنها حيث الخصومة في يؤثر قانوني عمل القضائية الخبرة

 المنظور القضائية الخبرة فإن وعليه تقريرها، مناقشة في الحق للأطراف يكون الدعوى في السير
 النتيجة التحري وسائل من وسيلة أو التحقيق تدابير من تدبير هي الإجرائية الناحية من إليها 1

 الإداري المشرع عليها يعتمد النظرية ههذ ولعل الإثبات، عناصر من عنصرا تعد إليها المتوصل
 فيما خاصة والمعقد المركب الإجرائي بالطابع تتسم التي الضريبية، المنازعات قانون في خاصة
 فقرة 54 المادة تنص حيث. الجبائية الإجراءات قانون يحكمها التي المتبعة، بالإجراءات يتعلق

 بها الأخذ يجوز التي الوحيدة الخاصة قيقالتح إجراءات بأن الجبائية الإجراءات قانون من 0
 التحقيق ومراجعة الإضافي التحقيق هي الأعمال رقم على والرسوم المباشرة الضرائب مجال في

 أمر بشأن التقديرية السلطة وللقاضي بطبيعتها، قضائي إجراء هي فالخبرة إذن ومنه والخبرة
 وعليه الخصوم، طلبها إذا إجرائها رفض يمكن كما يطلبها، لم أو الخصوم طلبها سواء إجرائها

                                                                 
 .0330،المجلة القضائية، العدد الأول، سنة  0330جويلية  01، المؤرخ في  74784المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم  قرار   1
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 يقيم الذي كذلك وهو ومدته الخبير مهمة يحدد الذي هو النزاع عليه المعروض القاضي فإن
 . عمله ونتيجة رأيه

 
 القضائية للخب ة الاختيا ية الصفة : ثانيا

 اقتناع تكوين عن أو الدليل عن البحث إطار في تحقيق إجراء القضائية الخبرة تشكل
 تنص التي والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 062 المادة عليه نصت ما وهذا قاضي،ال

 :يلي ما على
 نفس من خبراء عدة أو خبير تعيين الخصوم أحد من يطلب أن نفسه تلقاء من للقاضي يجوز" 

 1" . مختلفة تخصصات من أو التخصص
 عن أو الدليل عن البحث إطار في يقتحق إجراء تشكل الخبرة إن القول يمكن المنطلق هذا ومن
 يمكن أنه بحيث اختياري بطابع المبدأ حيث من القضائية الخبرة وتتميز القاضي، اقتناع تكوين
 رفضها لها يجوز أنه كما ذلك، الأطراف يطلب أن بدون بإجرائها تلقائيا الأمر القضائية للجهة
 2. منها طلبت إذا

 في هناك وليس ، إليها باللجوء ملزم غير القاضي أن الخبرة في بالاختيارية فيقصد وعليه
 الإسراف يجب لا كما ، إجرائها بأمر التقديرية السلطة وله الأصل وهو ذلك يفرض ما القانون

 عنها الاستغناء عليه فيجب ، الخصوم طلبها كلما أو ، عليه يعرض نزاع كل في اتخاذها في
 وتطيل المتقاضين كاهل فتثقل النزاع قيمة تفوق أن يمكن مصاريفها لأن البسيطة القضايا في
 إذا ذلك دون أو النزاع محل إلى الانتقال بعد فيه يحكم أن القاضي بإمكان كان الذي النزاع مدة

 خلال من الجزائري المشرع موقف وهو ، النزاع في للفصل كافية أمامه المقدمة الوثائق كانت
 فهو للقاضي، جوازيا الخبرة أمر تركت والتي الإداريةو  المدنية الإجراءات قانون من 062 المادة
 3.يقرر من

 كما ، له مبررة أسباب على مبنيا تقديرها كان متى ذلك في عليها معاقب ولا عدمها من لزومها
 ندب ضرورة مدى على التقديرية السلطة لها التي المحكمة طرف من يتم بالخبراء الاستعانة أن

                                                                 
 . 03، ص  سابق مرجعمحمد ،  حزيط  1
 .4، ص  سابق مرجعكوروغلي،  مقداد  2
 .886، ص   4101الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان ،  اتبغير الكتابة في المواد المدنية والتجارية، منشور الإثبات  قواعدأحمد الجراح ،  علي  3
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  للمحكمة حق هو الخبرة فإجراء وعليه ، الدعوى أصحاب لطلب تجابةالاس أو الخبراء أو الخبير
 1.واحد آن في عليها واجب وهو
 

 القضائية للخب ة التبعية الصفة:  ثالثا
 بأي يمكن ولا النزاع لفض الحقيقة إظهار إلى تهدف إثبات وسيلة القضائية الخبرة تعتبر

 هو الخبرة طلب لأن ، الأصل وهو قائم نزاع وجود عن مستقلة خبرة افتراض الأحوال من حال
 موضوعة قائمة لدعوى معينة واقعة أو حالة نفي أو لإثبات الخصوم أو القاضي به يقوم إجراء
 الدعاوي في استثنائية بصفة الخبرة إلى اللجوء أجيز فقد ذلك ومع المحكمة، يدي بين

 من التي الوقائع بإثبات ليقوم خبير يعين أن المستعجلة الأمور لقاضي فيكون الإستعجالية
 تلك إثبات الطلب موضوع يتعدى لا أن شرط القضائية الجهة أمام نزاع إلى تؤدي أن شأنها
 2 .عريضة على أمر بموجب ذلك ويكون الوقائع
 القضائية للخب ة الفنية الصفة:  ابعــــا

 التي المسائل أن إلا بالخبراء الاستعانة فيها يجب التي القضايا يذكر لم القانون أن رغم
 أعضائها، تكوين بحكم المحاكم على تستعصي ، فنية مسائلا تكون أن يجب الخبرة تستوجب
 تحقيقات إلى تحتاج مادية أو واقعية مسألة بشأن القاضي تنوير هي القضائية الخبرة من فالغاية
 ئلالمسا على الخبرة مجال يقتصر لذلك فني، أو مهني قبل من معين تخصص ويتطلب معمقة
 .الخالصة الفنية

 أو الفنية المسألة إدراك عليها صعب إذا إلا الخبرة إلى تلجأ أن للمحكمة يجوز فلا وعليه
 من قانونيا بها والإحاطة المسألة فهم المحكمة بوسع كان فكلما ، الذاتية مؤهلاتها على العلمية

 002 المادة عليه تنص ما وهذا ،3 ذلك تحقيق تولي الحالة هذه في عليها كان الجوانب كل
 الخبراء ندب قرار في دائما تحدد أن يجب: "فيها جاء التي الجزائية الإجراءات قانون من

 4". فني طابع ذات مسائل فحص إلى إلا تهدف أن يجوز لا التي  مهمتهم

                                                                 
 .السابق مرجعالمدنية والإدارية الملغى،  اءاتالإجر  قانون،  88/022من قانون رقم  046 المادة  1
 .، مرجع السابق وبالإداريةلمدنية الإجراءات ا قانون،  42/14/4116الصادر في  16/13من قانون  393 المادة  2
 .40، ص  4104 ، والتوزيع لنشرلالثقافة  دار ،القضائية في القضايا الحقوقية  الخبرةمعتصم خالد محمود ،  حيف  3
 .، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، مرجع السابق  0388 جوان 16، مؤرخ  022 - 88 رقممن الأمر  048 المادة  4
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 القاضي أن شيهوب مسعود الدكتور الفقيه فيرى ، فيها الاستعجال قيام حول الفقه اختلاف ومع
نما حقيقية استعجالية حالة وجود من النزاع في يتشدد لا الإداري  بقوة استعجالية دعوى هي وا 
 على للحفاظ تهدف استعجالية دعوى أنها إسماعيل ونبيل زودة عمر الفقيهين فيرى ، القانون
 قد كما ، الحق بأصل المساس دون إثباتها المراد الواقعة معالم وضياع بالزوال المهددة الأدلة
 وقد الخبرة لأهل إسنادها يمكن ما وهي ، سواها دون البحتة الفنية المسائل على الفقه استقر
 القاضي قانونا لها المقرر من"  لها قرار في العليا المحكمة تقول حيث ، ذلك في القضاء سايره
 ..."بحتا فنيا طابعا تكتسب التي مهمته توضيح مع الخبير ويعين ، الخبرة بإجراء
 القضائية للخب ة الس ي الطاابع: خامسا

 شأن شأنها بجمعها الخبير أو المحقق بها يقوم التي العامة الأدلة من القضائية الخبرة تعد
 والمواجهة الاستجواب الشهود سماع خلاف على بالجريمة، المتعلقة الأشياء ضبط  المعاينة
 أحد يعلم لا أن فيجب السرية، حفظ فيها وجب كذلك الخبرة كانت ولما خاصة، أدلة هي التي

 الغير يحدثه قد الذي العام بالنظام للإخلال تفاديا وذلك التحقيق، انتهاء غاية إلى بنتائجها
 أو التكلم الخبراء وعلى المهني، السر على الحفاظ في بواجبه المحقق أو الخبير إخلال وكذلك
 كذلك عليهم يمنع ماك بمهامهم، قيامهم بمناسبة علمهم إلى تصل قد التي الوقائع في التحاور
 الالتزام عليهم يتوجب كما ، عملهم ونتائج وخلاصة الخبرة سير عن للغير معلومات تقديم

 .والصحافة الإعلام مصالح تجاه والسكوت بالصمت
 القانونية والنظم الإثبات وسائل عن الخب ة تمييز:  الثاني الف ع

 من القانونية النظم بعض عن يةالقضائ الخبرة به ماتتميز أهم بين الفرع هذا خلال من
 . أخرى جهة من لها المشابهد الاثبات وسائل و جهة

 القانونية النظم بعض عن القضائية الخب ة تمييز : ولاأ 
 أنواع هناك فإنه ، بها الخاصة أحكامها المشرع نظم التي القضائية الخبرة خلاف على

 الحرة أو الودية الخبرة وهي الجزائري نونالقا ينظمها ولم لها يتطرق لم التي الخبرات من أخرى
 . محددة إجراءات إتباع طالبها يتوجب لا الاستشارية والخبرة

 الحــ ة أو الوديـة الخبــ ة -1
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 بتعيين يقومون إذ ، لا أم نزاع في كانوا سواء المصلحة ذوي إليها يلجا التي الخبرة هي
 نشوء بعد أو قبل ذلك كان سواء القضاء تدخل دون ، وتخصه فنية مسألة في رأيه ليبدي خبير
 على تخصهم التي الفنية  المسألة عرض على الأطراف فيها يتفق الخبرة من النوع فهذا ، النزاع
 إجراءات من إجراء أي إلى عمله في يخضع لا وبالتالي وكيل سوى فيها يكون لا الذي خبير
 1.القضائية الخبرة

 الاستشـا يـة الخبــ ة -2
 تقرير على منه للحصول القضاء خارج الخصم أو الشخص إليها يلجأ التي ةالخبر  هي

 يريد سلعة وجود تثبيت إلى مثلا الخبرة تهدف كأن يعنيه، معين موضوع أو مسألة في فني
 أمام وحجته رأيه به ليدعم خبرة تقرير على للحصول اكتشفه السلعة في عيب معاينة أو شرائها،
نما القضائية بالخبرة المتعلقة قانونا المقررة الإجراءات بإتباع خبرةال هذه تتم ولا ،2 القضاء  يتم وا 
 فنية مسألة بشأن التقني أو الفني رأيه من للاستفادة الخبرة مكتب أو الخبير إلى المباشر اللجوء

 لم الخبرتين أن هي القضائية بالخبرة والاستشارية الودية الخبرة بين فالفرق وعليه معينة تقنية أو
 ينظم إنما إجراءات إتباع فيهما يشترط لا كما القضائية، الخبرة عكس المشرع عليهما ينص
 الواجب والإجراءات الخبرة وطالب الودي أو الاستشاري الخبير بين والمبرم معينة بالعقد

 مطروح نزاع في قرار أو حكم بموجب القاضي بها فيأمر القضائية الخبرة أن حين في اتباعها،
 3.أمامه

 والتحكيــم الخبــ ة -3
 عند سينشأ أو ناشئ نزاع عرض على الأطراف اتفاق هو الجزائري القانون في التحكيم إن

 والدافع العمومي، القضاء من بدلا فيها للفصل تحكيمية هيئة إلى بينهما، سابق عقد تنفيذ
 القانونية والكفاءة والأمانة الحياد فيه يفترضون حكم لاختيار المشرع منحها حرية هو لممارسته
 طريق"  حسن عوض علي الأستاذ حسب التحكيم يعتبر وعليه النزاع في 4بالعدل للحكم

 بالنظام التحكيم شرط يتعلق ولا ، العادي التقاضي عن الخروج وقوامه النزاعات لفض استثنائي
 بالنزاع، صلة له ليس الذي الأطراف بأحد الاستعانة في الخبرة مع التحكيم يتفق ومنه..."  العام

                                                                 
 . 42السابق ، ص  مرجع،  محمد حزيط  1
 .011 ص، مرجع سابق ،  الشنيكاتمحمود  مراد  2
 .47-42 ص،  نفسه جعمحمد ، مر  حزيط  3
 .، مرجع السابق  والإداريةقانون الإجراءات المدنية  يتضمن،  42/14/4116، مؤرخ في  16/13من قانون رقم  0180إلى  0118من  المواد  4
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 كذلك تتفقان كما المحكم، أو الخبير في توفرها الواجب والحياد النزاهة شروط في كذلك يتفقان
 1.النزاع أطراف من طلبها في

 في يفصل الذي وهو الأطراف بين المبرم بالاتفاق يعين قاضيا يعد المحكم أن في ويختلفان
 حجية على ويحوز للأطراف ملزما التحكيم حكم يعتبر كما مستقبلا، سيقوم أو القائم النزاع
 أن فيمكن للقضاء مساعد مجرد هو الخبير أن حين في صدوره، بمجرد فيه المقضي الشيء
 لا أنه كون في أيضا ويختلفان ، للمحكمة التقديرية للسلطة طبقا وذلك رأيه يرفض أو يقبل
 عن المترتب الضرر عن عويضكالت المالية جوانبه في إلا الجنائية المسائل في التحكيم يجوز

 الأشخاص حالة أو العام بالنظام المتعلقة والمسائل الإرث وحقوق النفقة في يجوز ولا الجريمة،
 والعقارية والإدارية المدنية والمسائل المواد جميع على تسري القضائية الخبرة بينما وأهليتهم،
 .والتجارية

 ال سـمية والت جـمة الخبـ ة -4
 أخرى، إلى معروفة غير لهجة أو الأجنبية باللغة النصوص من نص قلن هي الترجمة

 يمكن وبفضلها البعض، بعضهم يفهم لا فئات اجتمعت كلما تتواجد أن يجب ضرورية فهي
 .بينهم فيما للتعارف مختلفة لغات ذات بشرية مجموعة بين والتخاطب والاتصال التعايش

 رقم الأمر بموجب الرسمي الترجمان - ترجمالم مهنة نظم قد الجزائري المشرع فإن ومنه
 أن على القانون هذا من 2 المادة نصت حيث ، 0994 سنه مارس 00 في المؤرخ 02 -94
 – بالمترجمين يدعون عموميون ضباط أخرى لغة إلى لغة من والشفاهية الكتابية بالترجمة يقوم

 . الدولية الاتفاقيات مراعاة مع رسميين تراجمة
 هذه وتكمن ، اختلافها على الرسمية والجهات المحاكم لدى كبيرة أهمية لترجمةا تحتل وعليه

 لغتها تكون أن يجب المحاكم أن حيث ، بلغتها يتم دولة أي في الرسمي التعامل أن في الأهمية
 التي والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 5 المادة لنص وفقا وذلك ، البلاد الرسمية اللغة هي

 رسمية بترجمة مصحوبة أو العربية باللغة والمستندات الوثائق تقدم أن يجب: "  أنه على تنص
 تصدر العربيـة، باللغة والمرافعات المناقشات تتم القبول، عدم طائلة تحت اللغة، هذه إلى

                                                                 
 .6 ص ، عوض حسين ، مرجع سابق علي  1
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 يقصد القاضي، من تلقائيا المثار البطلان طائلة تحت ، العربية باللغة القضائية الأحكام
 1".القضائية والقرارات والأحكام الأوامر القانون، هذا في قضائيةال بالأحكام
 فيجوز أجنبية بلغة محررة مستندات المتقاضين أحد من الدعوى في قدمت ما فإذا وعليه

 أحد كان إذا الحال وكذلك العربية، اللغة إلى العبارات لترجمة بمترجم يستعين أن للقاضي
 حول سؤال ثار وهنا بمترجم، يستعين أن فللقاضي لمحاكما في العربية اللغة يتقن لا الشهود
 .الفقهاء بين القضائية والخبرة الترجمة بين العلاقة طبيعة

 علمية، دراسة أو فنية أبحاث إجراء تتطلب لا الترجمة أن اعتبر الفقه من جانب فهناك
 نقل ردمج على المترجم مهمة تقتصر بحيث ،شخصي تقدير أو استنتاج إلى تحتاج لا وهي

 يشهد إذ الشاهد، حال حالها إثبات وسيلة الترجمة يجعل الذي الأمر أخرى إلى لغة من عبارات
 ومن جهة، من هذا للشهادة اقرب حقيقتها في فهي ومنه والتصريحات الوثائق بمضمون المترجم
 لك مساعدة إلى بحاجة دائما يكون القاضي إن:"  بقوله موقفه الرأي هذا دعم فقد أخرى جهة
 ولا علم، أو بفن لجهله أو الأجنبية باللغة درايته عدم نتيجة ذلك كان سواء والمترجم، الخبير من
 .2"خاصة تتمثل التي الإجراءات في يشتركان أنهما إلا بينهما جوهري اختلاف يوجد
 به المنوطة والمهمة اسمه فيه يحدد مترجم بتعيين يقضي تمهيدي حكم صدور ضرورة في -

 .للخبرة بالنسبة الشيء نفس وكذلك يستحقها التي والأتعاب هاإنجاز  وأجل
 .الدعوى يخسر الذي الطرف يتكبدها التي المصاريف ضمن والخبير المترجم أتعاب تدخل -
 قبل من مباشرة لهما تسلم ولا المحكمة ضبط أمانة لدى والخبير المترجم أتعاب تودع -

 .الأطراف
 . القانونية مينللي والخبير المترجم تأدية وجوب -
 بموجب تعيينه ويتم عمومي ضابط بصفات يتمتع المترجم أن في بينهما التشابه وجه يكمن كما
 عندما الضبط كتابة شروط نفس في الرسمي اللباس ارتداء عليه يجب كما العدل وزير من قرار

 .القضائية الجلسات في خدماته لتقديم يستدعى
 ان لاختلاف منها نوعا ولا بشهادة ليست الترجمة بأن قولال يمكن فإنه بيانه سبق مما وعليه

 طبيعتها، المترجم باعتبار ذلك اللغوي المجال في الخبرات أنواع من نوع إلا هي ما الترجمة

                                                                 

 .، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، مرجع السابق  42/14/4116، مؤرخ في  16/13من قانون  6 المادة  1

 .81و 23 صخالد محمود حيف ، مرجع السابق ،  معتصم  2
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 والتي الأجنبية اللغة فهم في عملها تعترض قد التي الصعوبات بعض لتجاوز للمحكمة ومساعد
 1.المحكمة لغة إلى الأجنبية اللغة بنقل مساعدتهاب فيقوم بها المحكمة إلمام عدم يفترض

 
 لها المشابهة الإثبات وسائل عن القضائية الخب ة تميـيز: ثـانيـا

 وسائل من وسيلة وتعتبر التحري إجراءات من إجراء إنها على القضائية الخبرة تتميز
 للوقوف إثباتها رادالم الواقعة على تنصب حيث المباشرة الإثبات وسائل من تعتبر كما الإثبات،

 وسائل عن تختلف بمميزات الخبرة وتمتاز أكثر، الفكرة وتوضيح الفنية الناحية من حقيقتها على
 تلقاء من بإجراها يأمر أن يمكن عام كأصل فالقاضي قضائي، إجراء بكونها الأخرى الإثبات
 الخبرة قارنةبم سنقوم أكثر الفكرة لتوضيح رفضها له يمكن كما الخصوم من بطلب أو نفسه

 القضائية الخبرة بتمييز وذلك أحيانا، بها تلتبس قد التي الأخرى الإثبات وسائل ببعض القضائية
 . الخطوط مضاهاة ، التحقيق ، المعاينة ، الشهادة : في أساسا والمتمثلة الإثبات أدلة عن
 الخبــ ة والشهــادة  -1

للمحكمة عن وقائع أطلع عليها  هي أن يصرح إنسان أجنبي عن أطراف النزاع الشهادة
كتابية  تالشهادة أمام القاضي في إطار تحريات أو تقدم الأطراف شهادا وتتم ،2شخصيا

للمناقشة، وقد ذهب بعض الفقه إلى اعتبار الخبرة نوع من الشهادة ، حيث هناك تشابه كبير 
أجل  نالح العدالة مبالمعلومات لص ادةبينهما، ويظهر ذلك في كونهما يقومان للمساهمة بالإف

 .التعرف على الحقيقة، مما أدى ببعض الفقهاء إلى القول أنها ليست إلا نوعا من الشهادة
فكالهما يستخدم في مجال الدعوى من أجل  شابهانتوالشهادة من الناحية الشكلية ي فالخبرة

 أن" اروج" تاذالوصول إلى التأكد اليقيني، وكذلك الشيء المشترك بينهما، كما يرى الأس
 أما .لها طبيعة واحدة تتوقف على مدى أمانة الشاهد والخبير يرتصريحات الشاهد أو الخب

أما  ،الفرق بينهما يظهر في أن الشاهد يشهد على ما يعلم من وقائع رآها أو سمعها بنفسه
الخبير فإنه يبدي رأيه فيما يعرض عليه من قضية أو مسألة فنية من خلال  ظروف معينة لا 

كما تعتبر شهادة الشاهد دليلا مباشرا في القضية ، وأما الخبير فرأيه يعتبر   3.شخصيا فهايعر 

                                                                 

 . 07ر عدد، ج  سميالترجمان الر  –تنظيم مهنة المترجم  يتضمن،  00/19/0332في  المؤرخ،  09- 32رقم  الأمر  1
 .44 صفحةالجزائر،  ،دار هومة  ،الخبرة القضائية  ،توفيق إسكندر  محمد  2
 .9 ص،   08المجلد  فلسطين، ،قسم الفقه والتشريع  ، الأبحاثمجلة جامعة النجاح  ،" بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون ثباتالإ: "الكيالني جمال  3
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الشاهد يقوم  إن. أقرب إلى الحكم منه إلى الشهادة فهومجرد توضيح أو تقدير لدليل آخر 
لأداء  علميا بمجرد سرد الوقائع علما أو فنا ولا يشترط فيه أن يكون ملما بتخصص فنيا أو

لا يبدي رأيا بصدد هذه الوقائع عكس الخبير الذي يشترط فيه تخصص فنيا أو  وهو مهمته ،
علميا في سبيل إثبات الواقعة وبيان ماهيتها ، ويضاف إلى ذلك أنه يشترط في الخبير صفات 

إذا يكفي الشاهد الإدراك والتمييز  ،خاصة تختلف عن تلك التي ينبغي توافرها في الشاهد 
الخبير الذي ينبغي فيه فوق هذه الصفات أن يكون متميزا مزودا بقوة سلامة العقل بعكس 

تعرض عليه ما لا يراه الشاهد العادي ، وهذا ما هو ناجم  لتيالملاحظة كي يرى في الأشياء ا
 رعن التخصص ويصح في الخبرة أن يمتنع الخبير كأصل عام من أداء الخبرة ، حيث يعد غي

فيه ، وذلك عكس حال الشاهد الذي  الخبرة ه المحكمة إجراء ملزم بأداء العمل الذي تطلب من
الخبرة يختلف  ينيضاف إلى ذلك أن يم  .تجبره المحكمة على أداء الشهادة إذا امتنع من أدائها

عن يمين الشهادة ، حيث يتضمن يمين الشهادة التعهد بالإدلاء بكل صدق وأمانة ، أما يمين 
 .أعماله بصدق وأمانة الخبرة فيتضمن تعهد الخبير بأداء

 :الخبـــ ة والتحقــيق -2
يدلي من تقضي الضرورة سماعهم  التدبيرينالتحقيق بالخبرة في كون كل  يتشابه

بتصريحات على إنفراد أو بحضور الخصوم ، فعلى هؤلاء الأشخاص الإفصاح عن هويتهم 
م تحت سلطة الجهة طبيعة علاقتهم بالأطراف ، كما عليهم وضع أنفسه نوموطنهم ومهنتهم وع

 . 1 رةالتحقيق أو الخب إجراءات التي تتلقى أقوالهم إلى غاية إتمام
شاهد  هالذي يميز التحقيق عن الخبرة هو أن التدبير الأول يعرف من يدلي بأقواله، بأن أما

والأقوال المدلى بها بالشهادة ، أما في التدبير الثاني يطلق على من يقع الاستماع إليهم تسمية 
إضافة إلى كون الشهود في  "والملاحظاتالأقوال "وعلى ما يأتون به من معلومات " ذوي العلم"

 اليمينالتحقيق ملزمين بحلف اليمين ، فالأمر على خالف ذلك في الخبرة ، لأن الخبير يؤدي 
تعيينه أمام المجلس القضائي الذي عينه ، وليس في كل دعوى عكس  ثناءمرة واحدة ، وذلك أ

الخبرة  فيمحضر وجوبا تدون فيه الشهادة الواردة في التحقيق ، أما  ريحر  .في التحقيق الشاهد
 .مهامه إتمامفيعاد ذكر أقوال وملاحظات ذوي العلم ضمن تقرير ينجزه الخبير عند 

 
                                                                 

 .991 ص ،سابق  مرجعتواتي،  بطاهر  1
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 الخب ة والانتقال للمعاينة -3
النزاع  عوضو م هيهي إطلاع المحكمة بنفسها على الواقعة التي يراد إثباتها ، و  المعاينة

وهي وسيلة مباشرة للإثبات القضائي تعتمد فيها المحكمة على ما رأته بنفسها لا ما رآه الغير 
الواقعة  لمعاينةووصفه لها، كما تقوم المعاينة على ما رآه أحد الأشخاص ممن تندبهم المحكمة ل

المحكمة لتحقيقها  الفنية التي تستعين لمعاينةيمكن اعتبار الخبرة من ا كما المراد إثباتها،
كل من الخبرة والمعاينة من الناحية  1.بواسطة أهل العلم والفن الخارجين عن دائرة علم القاضي

القانونية من إجراءات التحقيق وتهدف المعاينة إلى إثبات الوجود المادي لحالة الأشياء 
رض منها جمع الأدلة، أما من الناحية الفنية فالمعاينة وسيلة إثبات الغ  2.والأشخاص والأماكن

للتقدير الفني والعلمي للأدلة ، وكذلك تعتبر  سيلةوهي في ذلك تختلف عن الخبرة والتي هي و 
 .3استشارة فنية للقاضي لمساعدته في حل النزاع 

 الخبــ ة والتفـتيـش -ه
أدلة الجريمة أو المساعدة في إظهار  تضبط التفتيش من بين إجراءات التحقيق التي يعد

يقه ووقت ارتكاب الجرم ومعرفة مرتكبي الجرم ، كما أن التفتيش وسيلة من وسائل الاثبات الحق
فالمحقق حين قيامه بالتفتيش يحتاج  ياالجنائي يختلف في طبيعته عن الخبرة اختلافا جوهر 

لأخصائي لأجل بيان طبيعة بعض الوقائع  الفنيه أو مدى صلتها بالواقعة الاجرامية  وهنا 
من وسائل التفتيش  وسيلةلمساعدة المحقق وليست  ةفني ةرة وذلك باعتبارها وسيليحتاج الخب

، أما التفتيش  ئيةأنها جائزة في كل مراحل الدعوى الجنا حيثوتختلف الخبرة عن التفتيش من 
في مرحلة التحقيق الابتدائي وكما تختلف الخبرة عن التفتيش في عدم إلزام حضور المتهم  زجائ

 الخبير أيفي الخبرة تتضمن ر  انهبه بينما التفتيش حضور المتهم أو ممثله، كما  أثناء القيام
شخصيا وتقدير المسألة المطروحة عليه إنما المحضر المحرر أثناء التفتيش يضمن وصفا 

لكل منهما قواعده  ينمختلف جراءينإخالي من رأيه أيا كان نوعه وعليه فالخبرة والتفتيش 
 .وأحكامه

 

                                                                 
 .2 صفحة ،مصر  ،الدار الجامعية  ،الإثبات في المواد المدنية والتجارية  ،حسن قاسم  محمد  1
 .82 صفحةمصر ،  ،القاهرة  ، لعربيدار الفكر ا ،" دراسة مقارنة"نظرية الإثبات في القانون الإداري  ،كمال الدين موسى  أحمد  2
 . 4ص  ،مرجع سابق  ،تواتي  بطاهر  3
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وما تعرفنا عليه بخصوص الخبرة من خلال ما  ةمن وجاهه الحجج السابقالرغم  وعلى
تميزت به عن الشهادة والتحقيق والمعاينة يمكن التوصل إلى أن الخبرة تعتبر كأصل عام 

تكون وسيلة إثبات مباشرة في  وقد التي تنصب على المسألة التي تبحثها مباشرة الإثبات وسيلة
نهائه وقد تكون  النزاعحل  في هذا الخصوص وهنا استثناءات واردة على هذا  ةغير مباشر وا 

 .الأصل

 الإثبات أدلة في القضائية الخب ة مجال:  الثالث الف ع
 حددها التي الإثبات بقواعد مقيدة دائما تكون الخبرة بنتائج الأخذ في القاضي سلطة إن
 لها حدد فقد القانونية تصرفاتال أما ، الخبرة طريق عن إثباتها يجوز المادية فالواقعة القانون،
 .1 أخرى إثبات طرق القانون
 أطلق الذي - العرفي للمحرر خاصا مفهوما الجزائري المشرع يعط لم: العرفي السند تعريف
 - العرفي العقــد اسم عليــه
 كتابة هنالك تكون أن اشترط فقد 263 المادة في عضوي بمفهوم القانون نص في جاء أنه ولو

 .2اتوقيع تحمل
 المادية الوقائع:  أولا

 استلزام تقبل لا الوقائع هذه طبيعة لأن الإثبات طرق بجميع إثباتها يجوز المادية الوقائع
 شأنها في فيأخذ الأدلة من معين نوع الإثبات طرق من بغيرها أو بالكتابة إثباتها يمكن مما

 مسبق دليل إعداد لصعوبة كوذل الإثبات أدلة من دليل بأي إثباتها يجيز الذي الحر بالنظام
 يراه الذي الإثبات إجراء باختيار إثباتها مجال في التقديرية السلطة بذلك للقاضي فيمنح بشأنها،
 ومن للوقائع المادي الوجود من التحقق مجال ففي. المادية الواقعة حقيقة عن للبحث مناسب
 اقتضى فإذا الإثبات، اءاتإجر  من يراه بما يأمر أن للقاضي حدثت ما واقعة أن تقدير أجل
 ليدلوه الشأن ذوي بخبرة يستعين أن له التقدير هذا بشأنها يتوقف فنية مسألة في البحث الأمر
 واقع بتقدير القاضي يقوم ، خبرتهم ضوء وعلى الحال واقع على الفنية تخصصاتهم خلال من

 التحقيق إلى الدعوى في الفصل احتاج كلما الخبرة إلى المحكمة فتلجأ. عليه المطروح النزاع

                                                                 
 .30 ص ، 0360الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،  ، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي ، الطبعة الأولى يحي ، بكوش  1
، المتضمن القانون المدني، جريدة رسمية ،  48/13/0372الموافق لـ  0932رمضان عام  41، المؤرخ في  26- 72 رقممن الأمر  947 المادة  2

 .، معدل ومتمم  91/13/0372لمؤرخة في ، ا 76عدد 
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 كالأمور ، فنية معرفة له كانت من بواسطة إلا منها التأكد يمكن لا التي الأمور بعض من
 .1 والزراعية والحسابية والهندسية الطبية

 للمسائل يتعرض أن دون العلمية أو الفنية فقط الواقعية للمسائل إلا يتعرض لا فالخبير
 علاقة تكييف إلى يتطرق أن للخبير يجوز لا كما ، عنها له زلالتنا للقاضي يجوز ولا القانونية
 حيث بها، علمه يفترض لا التي القانونية المسائل في بالخبير الاستعانة للقاضي يجوز قانونية،

 الدعوى في أثارها تقدير أو المادية الواقعة وجود من التحقق على تقتصر الخبير مهمة  أن
 تجاوز تقدير كان إذا إلا الخبرة حدود عن تخرج باعتبارها يةالقانون المسائل دون القضائية
 التي العلمية أو التقنية المادية والوقائع ، الوقائع بمسألة متعلق فيه المطعون القرار في السلطة
 التطورات مع خاصة ، بذاته معين ميدان في محصورة غير القضائية الخبرة موضوع أن يجوز
 .الراهن لوقتا في المجتمعات تعرفها التي

 ، الخبرة لإجراء موضوعا تكون أن يمكن مادية واقعة كل ليس إن القول يمكن ومنه
 بإمكان يكون حتى الواقعة هذه في معينة شروط توفر يستلزم القاضي أمام الواقعة فلإثبات
 وأن محددة الإثبات محل الواقعة تكون أن فيتعين ، بصددها الإثبات في دوره ممارسة القاضي

 ومنه قانونا إثباتها الجائز ومن فيها منتجة بالدعوى متعلقة تكون وأن الخصوم نزاع محل نتكو 
 فنية معرفة تتطلب التي المادية الوقائع حقيقة عن الكشف على تقتصر الخبرة إجراء فإن

 الإثبات طرق بكل إثباتها يجوز والتي المختلفة العلوم مجالات من مجال في متخصصة
 .2 وحده القاضي اختصاص من تبقى التي القانونية مسائلال دون القانونية

 
 القانونية التص فات:  ثانيا

 على يطبقها أن وواجبه بها يعلم القاضي لأن للإثبات محلا ليست القانونية النصوص إن
. القانونية المسائل في خبرة فلا إليها التطرق للخبير يجوز ولا الدعوى، وقائع من لديه ثبت ما

 إلى الخبرة تهدف: " على تنص التي والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 064 دةالما حددت
 التقنية المادية الوقائع في الخبرة فمجال"  للقاضي محضة علمية أو تقنية مادية واقعة توضيح
 بالقانون العلم فيه يفترض القاضي لأن ، القانونية المسائل ها مجال عن وخرج فقط والعلمية

                                                                 
 .47، ص  الجزائر ،الخبرة القضائية في المواد المدنية ديوان المطبوعات الجامعية  ، كريمة بغاشي  1
 .6 صمحمد ، مرجع السابق ،  حزيط  2
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 القانون، تطبيق بها أنيط التي القضائية الهيئة في كعضو وظيفته بحكم ، بتطبيقه موالالتزا
 حكمه وعرض بواجبه أخل قد القاضي ويكون ، ضمنا أو صراحة لغيره إسنادها عليه فيمنع

 تصور يصعب القانونية التصرفات إن ، قانونية مسألة في خبير ندب إلى عمد إذا للبطلان
 فني، تخصص إلى تحتاج مادية واقعة وجود تفترض الخبرة أن إذ ، ةالخبر  طريق عن إثباتها
 بالخبرة الإثبات تصور يمكن ذلك ومع القانونية للتصرفات بالنسبة يتوفر لا ذلك أن حين في
 المبرمة التصرفات مثل ، الإلكتروني التعاقد طريق عن تتم التي القانونية التصرفات بعض في

 في الخبرة إجراء مقبولا يكون فلا 1 الإلكترونية التجارية بالعقود يسمى ما أو الأنترنيت بواسطة
 اختصاص من ذلك لأن قانوني تحقيق إجراء الخبير صلاحيات من ليس كما القانون، مسائل
 .2 ضمنا أو صراحة لغيره القضائية سلطته تفويض يجوز ولا وحده القاضي

 وجود تفترض الخبرة أن إذ ، لخبرةا طريق عن إثباتها تصور يصعب القانونية التصرفات إن
 القانونية لتصرفات بالنسبة يتوفر لا ذلك أن حين في فني، تخصص إلى تحتاج مادية واقعة
 التعاقد طريق عن تتم التي القانونية التصرفات بعض في بالخبرة الإثبات تصور يمكن ذلك ومع

 التجارية بالعقود مىيس ما أو الأنترنيت بواسطة المبرمة التصرفات مثل الإلكتروني،
 الخبير صلاحيات من ليس كما القانون، مسائل في الخبرة إجراء مقبولا يكون فلا ،الإلكترونية

 ا سلطته تفويض يجوز ولا وحده القاضي اختصاص من ذلك لأن قانوني، تحقيق إجراء
 . ضمنا أو صراحة لغيره لقضائية
 من هي الخصوم بين والعلاقة القضائي زاعالن في المطروحة للوقائع القانوني التكييف فعملية
 إليها للتطرق مهمته تجاوز للقاضي يجوز ولا ، وحده القاضي بها يختص التي القانونية المسائل

 . الباطن من إيجار علاقة هي الخصمين تربط التي العلاقة كانت إذا فيها كالبحث ، خبرته في

   للخب ة القضائية ج ائيالنظام الإ: الثاني المبحث
لموضوع  ةتظهر في النصوص المنظم ةتشريعي بعادأله  ةالقضائي ةالى الخبر  اللجوء

 ةقضائي بعادأوهي  ةبالخبر  ةالاستعان لىإتتعلق بدور القاضي في اللجوء  خرىأ بعادأو  ةالخبر 
 ةالقاضي قد تصادفه وقائع فني نأتشريع وبما  يلأ سمىهو الهدف الأ ةتحقيق العدال نأ لكذ

 كذل ةرخصال هذهمن  التشريع ا لحل النزاع لخروجه عن علمه واختصاصه فمكنهتجعله عاجز 

                                                                 
 .86 صمحمود الشنيكات ، مرجع سابق ،  مراد  1
 .94 ص ، محمد ، المرجع سابق حزيط  2
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 حياناأمعها  وتعترض ةالقضائي ةتختلف وتبعد عن الحقيق ةفي المسائل الفني ةالواقعي ةالحقيق نأ
القاضي  لاإعن طريق قضائي ولا يحكمها  لاإ تثبتلا  ةالقضائي ةالحقيق نأفي ذلك  سببالو 

 ثباتهاقانونيا لإ سبلال مامهأ نعدمتقد  نهأ لاإ ةالواقعي ةالموقنين بالحقيق شدأوقد يكون القاضي 
 ةالقضائي ةالخبر  نأ وباعتبار ةالقضائي ةالخبر  طريقعن  ةالواقعي ةالحقيق لىإ أوهو ما يجعله يلج

فهي  شرناأسبق و  كما مرالأعند اقتضاء  ليهاإالتي يتم اللجوء  ثباتمن وسائل الإ ةهي وسيل
بعد استظهار بعض الجوانب والوقائع  نزاعالقاضي للفصل في  ةلتكوين قناع ةر ضروريتعتب
 وراقأبنفسه من مجرد اطلاعه على  دراكهاإقاضي الموضوع  علىالتي استعصت  ةالمادي
 .ةالقضي
 مسؤوليات الخبي  والتزاماته:  ولالأ  المطالب

بعض الدول العربية  في دهمور الخبراء  تعينب ماتعلق كل استعرضناالمطلب  اخلال هذ من
 .والتشريع الجزائري

 تعيين الخب اء: الأول الف ع
الخبرة  وشروط أخرى شخصية ترتبط  عةتعين الخبير شروط موضوعية تتعلق بطبي يتطلب

 : بشخص الخبير المنتدب وهذا ما بيناه من خلال الاتي
 تعيين خب اء الجدول والإدا ة  وطاش: أولا
 بة للقانون القطا ي خب اء الجدول بالنس -0

تنظيم أعمال الخبرة منظم في السابق في المجلس الأعلى للقضاء حتى صدر القانون  كان
إذ نصت  اءإدارة الخبر  –حيث أنه عهد هذا الاختصاص إلى وزارة العدل  4107لسنة  08رقم 

ي جهة أو ، وأ ائيةالقانون ، على أنه يقوم بأعمال الخبرة أمام الجهات القض امن هذ 4المادة 
جهات أخرى تحدد بقرار من الوزير ، خبراء الجدول وخبراء الإدارة ، والجدول هو كما أوضحته 

 1.المادة الأولى من هذا القانون هو جدول الخبراء المقيدين في وزارة العدل 
 :نص فيها على أنه 4107لسنة  08رقم  قطريالأولى من قانون تنظيم أعمال الخبرة ال المادة
ق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات أو العبارات التالية ، المعاني الموضــحة قرين كل تطبي في

 :لم يقتض الســياق معنى أخر مامنها ، 

                                                                 
1
 .4107لسنة  08لى من قانون تنظيم أعمال الخبرة القطري رقم الأو  المادة  
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 وزارة العدل: الوزارة
 وزير العدل: الوزير
 لجنة شؤون الخبراء المنصوص عليها في القانون: اللجنة
 بالوزارة اءإدارة الخبر : الإدارة
ني يمارســه الخبير بما في ذلك أعمال الترجمة ، بناء على طلب من الجهات عمل ف: الخبرة

 الأخرى 
 المنصوص عليه قانونا  بالوزارةجدول قيد الخبراء : الجدول
الشخص الطبيعي أو المعنوي  المقيد بالجدول ، أو الذي يشغل إحدى وظائف الخبراء : الخبير
 بالإدارة
الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في  هاية التي تحددالجهة الطب: الطبية المختصة الجهة
 .الدولة

  توف ها لدى الخبي  شخصيا لواجبالش وطا ا -2
جل الدول على مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل قيد الخبير لدى جدول  اتفقت

 .الخبراء في وزارة العدل
 :بالنسبة للشخص الطبيعي -أ
 .على موافقة الوزير -0
 .  جنسيةال -4
أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها  -9

 .في مجال تخصصه
 .يكون محمود السيرة حسن السمعة أن -0
 .ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة  -4
 .هائي بشطب قيده من الجدولألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار تأديبي ن -8
 .لا تقل خبرته بعد التخرج عن عشر سنوات في مجال الخبرة المطلوب القيد بها -7
 .مزاولة أعمال الخبرة المطلوب القيد بها ، بشهادة من الجهة الطبية مختصة تثبت لياقته -6
 .هأن تكون لديه موافقة من جهة عمل –3
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تقررها الوزارة ، فبعض الدول أضاف  يلتدريبية التا دوارتأن يجتاز الاختبارات  وال –01
التشريع القطري  إلى هذه الشروط  قيد الخبير الأجنبي ، لما رأى له من أهمية ، وتتجلى أهمية 
هذا الشرط في أنه قد تقوم نزاعات أمام القضاء تتطلب إجراء خبرة قضائية من قبل خبير 

على إنجاز  درلقطريين من هو مؤهل  أو قاا راءوقد يكون من بين الخب قيقمختص بتخصص د
كل القضايا التي  يهذه المهمة على أكمل وجه ، أو قد يكون عدد الخبراء القطريين غير كاف

النزاعات وبالتالي يقيد الخبير  لتتطلب فيها إجراء الخبرة مما يتسبب ذلك في التأخير في فص
تأصيل المهنة ، أيضا بالرجوع إلى  اعدةالأجنبي بناء على موافقة الوزير وهذا كاستثناء عن ق

التشريع القطري نجد أنه عندما وضع شروط تعيين الخبراء وضع في عين اعتباره المدة التي 
يتطلبها الشخص حتى تكون لديه الخبرة الكافية في مجال تخصصه وهي عشر سنوات بعد 

وفق ضوابط معينة  لشرط سنوات الخبرة وحت ى المؤهل العلمي ثناءتخرجه كأصل ووضع است
وهذا متى ما ارتأته اللجنة في قيده كانت لديه خبرة كافية في مجال معين لا يتطلب شهادة 
علمية معينة ومثال على ذلك الخبرة في جمال الخيول والإبل والتثمين العقاري، أو كانت خبرته 

ن حدود يعني حت   ذاهي التي تمكنه من تخصصه دون حاجة تحقيق شرط سنوات الخبرة وه ى وا 
ليس بحاجة إلى خبرة عشرة سنوات كأن يكون لديه  لهسنوات ولديه من الشهادات ما تجع 7

بالإضافة إلى البكالوريوس، شهادة الماجستير والدكتوراه، لمواكبة التطورات التي قد تحدث 
ص مستقبلًا وهذا ما لم نجده لدى المشِرع المصري والكويتي، إذ اكتفى المشِرع المصري في ن

للتعيين فيه ، كما اكتفى  رشحمهنة الفرع الذي ت مزاولةله يكون الخبير مرخص في  06المادة 
من قانون الخبرة الكويتي بأن يكون من ذوي الدراية بأحوال  43 ادةالمشرع الكويتي في نص الم

بير لا بهذا الشكل الك يدللق وبةالكويت ويمكن تبرير منهج المشِرع القطري في زيادة المدة المطل
تقل عن عشر سنوات بحرصه على قيد الخبراء ذوي الكفاءة العالية والخبرات المميزة، للدفع 
بأعمال الخبرة نحو حد أدنى من المهنية والاحترافية خاصة في الآونة الأخيرة التي يعاني مجال 
 الخبرة ضعف الكفاءات بسبب وجود خبراء من غير المؤهلين ، الأمر  الذي أدى إلى تعثر
كثير من القضايا بحيث خرجت أعمال الخبرة عن أداء دورها الرئيس في مساعدة القضاء 

 1.وتحولت إلى إحدى معوقات العمل القضائي في الدولة

                                                                 
1
 .04-01 صمحمد ، مرجع سابق ،  حزيط  
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في  وافرهامن الشروط الواجب ت نوعينأغلب التشريعات وضعت  أن بالذكر والجدير
الخبراء ، وتنقسم هذه الشخص الذي يرغب في العمل كخبير وذلك لكي يتم قيده في جدول 

شروط خاصة بالأشخاص الطبيعيين ، وشروط خاصة بالأشخاص : الشروط إلى نوعين
 .المعنوية

 ش وطا تعيين الخبي  في التش يع الجزائ ي:  ثانيا
من الشروط توجب توفرها في الشخص المترشح لصفة الخبير  ةالمشرع الجزائري مجموع وضع 

في التسجيل في جدول الخبراء بالرجوع إلى المرسوم ومتى توفرت هذه الشروط زاد طلبه 
المواد  حكامالخبراء القضائية في أ مالمتضمن شروط التسجيل في قوائ 32/901التنفيذي رقم 

 .وهي شروط شكلية وموضوعية 7و  8،  2، 4
  الموضوعية الشــ وطا -1
 المتعلقة بالشخص الطبيعي الشــروط-أ

جزائريه طبقا لنص المادة الأولى من القرار الوزاري ال لجنسيةأن يكون متمتعا با يجب
 .0388المؤرخ في ثمانية سنة 

التسجيل أو الشطب  ةكيفي ديدالمتضمن تح 0388القرار الوزاري المؤرخ في ثمانية ستة  أنظر
 .0388من قائمة الخبراء القضائيين الجريدة الرسمية العدد رقم خمسة سنة 

أضافت إلى جانب تمتعك بالجنسية  32/901رقم  التنفيذي  من المرسوم 4أن المادة  إلا 
بهذه الصورة تكون المادة الجديدة قد أدخلت بعض المرونة  ةعبارة مع مراعاة الاتفاقية الدولي

الخبراء التي  ةعلى هذا الشرط لا يمكن أن يكون حاجزا في وجه المترشح يسجل نفسه في قائم
هناك اتفاقية تربط بلاده تنص على شرط إسقاط  تكان المجالس القضائية الجزائرية متى دهاتع

الجنسية من الشروط المتطلبة في المترشح وهذا ما لاحظناه في التشريع القطري والكويتي 
 .1الأخرى  توالمصري ما بعد التشريعا

أن تكون له شهادة جامعية أو تكوين مهني من المعترف عليه أن  يةأهم الشروط الموضوع من
 .2الفنية المختلفة  سائلب بحث متخصص  وتقديرا في المالخبرة تتطل

                                                                 
القضائيين وكيفية ويحدد  راءوالمتضمن تحديد شروط التسجيل في قوائم الخب 01/01/0332المؤرخ في  32/901من المرسوم التنفيذي رقم  4 المادة  1

 .0332، سنة  21ية ، العدد حقوقهم وواجباتهم ، الجريدة الرسم
 .0182 ص ،  2004الجزائية ، كلية الحقوق جامعه أسيوط ،  ادالعامة للإثبات في المو  ةعبد الله ، النظري الهلالي  2
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أن يكون الخبير ملما بأهم طرق البحث ووسائل ارتكاب الجريمة  الضرورةمن  صبحأ لهذا
من المنطق أن يتقدم من ليس له خبرة  سوالأساليب التي يتبعها المجرم لتغطية جريمته لذلك لي
ضافة إلى شرطي توفر الشهادة الجامعية أو في الاختصاص بطلب قيده في جدول الخبراء بالإ

من المرسوم  7فقرة  4شهادة التكوين المهني لابد من توفر التأهيل وهذا ما أشارت إليه المادة 
نجدها قد نصت على ما يلي أن يكون قد مارس هذه المهنة أو هذا النشاط  32/301التنفيذي 

ة لا تقل عن سبع سنوات فمن في ظروف سمحت له أن يتحصل على التأهيل الكافي لمد
في الاختصاص الذي  يريد  تأهيلهقضائي أن يقدم ما يثبت  يرالشروط الشكلية لنيل صفة خب
سنوات وأنه له كفاءة  تمكنه من القيام بالمهمة المنوطة به على  7أن يسجل فيه لمدة تزيد عن 

 .ي ميدانهأحسن وجه لأن مهمته هي إبصار طريق العدالة باعتباره مختصا فنيا ف
السيرة الحسنه فهي من أهم الشروط الواجب توفرها في الخبير المقيد في الجدول طبقا  أيضا

من نفس المرسوم سالف الذكر يعني أن يكون حسن السمعة والسيرة لم يكن قد  4لنص المادة 
 تالقضائية أو عقوبا لتسويةتعرض لجزاءات جنائية مخلة بآداب أو جزاء تجاري  كالإفلاس وا

تأديبية  كالخلع أو العزل بالنسبة للموظف العمومي أو الشطب مثل المحامي أو بصدور قرار 
  . قضائي يمنع ممارسته المهنية

 :المتعلقة بالشخص المعنوي الشروط -ب
لابد من  2و 4،  9الفقرات  32/901من المرسوم التنفيذي  4خلال نص المادة  من

 :لأتيوهي كا الاجتماعيين سيرينتوافر شروط لدى الم
اختصاص  ةمن توفر المقر الرئيسي أو مؤسسة تقنية تتماشى مع تخصصه في دائر  لابد

 .القضائيالمجلس 
يكون قد زاول نشاطا لا تقل مدته القضائية لاكتساب تأهيل كافي في التخصص الذي طلب  أن

 .من نفس المرسوم سابق الذكر 4فيه التأهل طبقا لنص المادة 
 ــليــةالشك الشـــروط-ج

طلب التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين ويقدم هذا الطلب إلى النائب العام لدى  تقديم
المجلس القضائي الذي اختار مقـر الإقامة بدائرة اختصاصه ويجب أن يكون هذا الطلب متوفر 

 1.فيه التسجيلالمراد  لاختصاصخاصة ا ةقعلى المعلومات بد
                                                                 

1
 .32/901رقم  نفيذيمن المرسوم الت 8 المادة  
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وثائق تثبت المعلومات النظرية  ممن نفس المرسو  7دة الما صطلب التسجيل حسب ن إرفاق
المراد التسجيل فيه كالشهادة الجامعية والوثائق  الاختصاصوالتي قد اكتسبتها المترشح في 

بامتلاك الشخص للوسائل المادية التي يجوز حيازتها وهذا استثناء متعلق  المتعلقة يةالثبوت
الوثائق  هذهالعدل حسب  وزير يحددالطب، وقد بتخصصات التي تتطلب وسائل مادية معينة ك

 .32/901من مرسوم تنفيذي  7 ةالماد نصحسب   مراقتضى الأ نبقرار إ
المجلس القضائي الذي  لىإ ريةالإجراءات الإدا تمامإتحويل النائب العام الملف بعد  يتم

ة له وتعد قوائم يستدعي الجمعية العامة للقضاة العاملين على مستوى المجلس والمحاكم التابع
الخبراء حسب الاختصاص وترسل إلى وزير العدل لتتم الموافقة عليها ومنه الموافقة على طلب 

 .32/901من المرسوم  6التسجيل في قائمة الخبراء حسب ما جاءت به المادة 
اليمين بعد توفر جميع الشروط الشكلية والموضوعية في المترشح، أوجب المشرع  أداء 

ى الخبير بمجرد قيده بالجدول الخاص بالمجلس القضائي القسم أمامه بالصيغة الجزائري عل
أقسم بالله " جزائية والتي تنص على  إجراءاتقانون  042المنصوص عليها في نص المادة 

العظيم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبير على خير وجه وبكل إخلاص وأن أبدي رأيي بكل نزاهة 
 ".واستقلال

خبراء غير المقيدين في الجدول لابد لهم من حلف اليمين أمام المحكمه التي لل سبةبالن كذلك
 . تهسوف يبدي فيها الخبير تقريره لأن اليمين هي الضمانة الشرعية الوحيدة التي تؤكد أمان

   ــ د الخبي: الثاني الف ع
 ثباتفي مجال الإ ةيقدمه من خدم مال ةالجزائي ىمهما في الدعو  راالخبير دو  يحتل

ويكشف له  جاربهتو  ةوالفني ةحيث يضع الخبير تحت يد القاضي خبراته ومعارفه العلمي الجزائي
الدعوى  يللفصل ف حللقاضي الطريق الصحي ةعلمي وأ ةفني مورأيشوبه غموض في  اعم

 نأعندما يشك في  1نظام رد الخبراء تشريعاتال غلبأ لذلك تبنت مامهأالموضوع  ةيالجزائ
التي نص عليها  سبابخبرته وذلك بتحقيق سبب من الأ عمالأ داءأحياديا في الخبير لن يكون 

نتعرف على مفهوم رد الخبير  نأ بدالخبراء وفي ضوء ذلك لا أنبش ةالقانون في رد القضا
 .والتشريع الجزائري ةطلب رد الخبير في التشريعات المقارن جراءاتا  و  سبابهأو 

                                                                 
1
 .79-70صم ، 4104،  ، دار الفكر الجامعي ئيةالجنا ىفي الدعو  أثرهاو  ةالخبر . الله جميل الراشدي عبد  
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بعيدا عن  يهأحتى يكون ر  ليهإ كلتأو التي  ةمبرد الخبير هو تنحيته عن المه المقصود
بغرض شخصي حتى  وأ نتقامبدافع الإ ةوحتى لا تكون خبرته نابع ةالتمييز والمحابا ةمظن

 ةالجزائي وصهالم تحدد في نص لتشريعاتا غلبأ ،بخبرته ةالقاضي عند الاستعان ليهإيطمئن 
سوري واللبناني والفرنسي لذلك ثار وال التونسيالتشريع العراقي و  ،براءبرد الخ ةنصوصا خاص

جواز رد الخبراء  معد لىإ يأفذهب ر  ةالخلاف حول مدى جواز رد الخبير في المسائل الجزائي
لا تسري في  ةفيما يتعلق بالخبر  ةقانون المرافعات المدني حكامأ نأباعتبار  ةالجزائي وادفي الم

في  حكامهأقانون المرافعات لا تسري  نأالقول ب لىإ خرآ يأحين ذهب ر  في ةالمسائل الجزائي
من المسلم به وما استقر عليه العمل في  نلأ طلاقهإبه على  خذلا يمكن الأ ةالمواد الجزائي

في قانون المرافعات وهذا ما استقر  سبابأما ورد من  لىإاستنادا  ةالقضاء هو جواز رد القضا
 جراءاتفي القانون الإ ةد القضاالنص بشان ر  امعليه القضاء الفرنسي على الرغم من انعد

 خذتأ أوبهذا المبد خبراءيعمل بها في رد ال ةالقضا دبر  ةالمتعلق حكامهذا فضلا عن الأ ةالجنائي
 ةكبير  ةهميأله  ئياالجز  ثباتالإ ةفي عملي خبيرالتقرير  نإذلك ف لىإ ةضافإبعض التشريعات 

بعدم السماح برد الخبير في المواد  القول نإوبذلك ف لزاميإ ريكان غ نا  ويبنى عليه الحكم و 
في  ةفي وجوب توفر النزاه كمنيبنظام رد الخبراء  خذالأ نأقوي و  ساسألا يقوم على  ةالجزائي
 ةفي التحقيق وفي قناع ثيراأت حيانالأ نفي كثير م همن قبله يكون ل مقدالتقرير الم نلأالخبير 
 نإفي الخبير ب ةالقاضي التحقق منها فائد ةليس في قدر  ةيتناول مسائل فني نهأ مالاسيالقاضي 

الخصوم كان من الواجب طلب رده  حدعدوا لأ وأكان قريبا  وأ ةفي القضي ةكان له مصلح
مقبولا دون  ئيالجزا ةذلك وما دام رد قضا لىإ ةضافإفي الرد  ةالذي يقدمه الخصم ذو المصلح

يعات التشريع اللبناني في بعض التشر  ةالمحاكمات الجزائي صولأوجود نص في قانون 
رد الخبراء والقول بخلاف ذلك يجعل الخبير  ولىأيكون مقبولا ومن باب  نأيجب  نهإف الفرنسيو 
غير مقبول في هذا  مرأوحياديته وهو  ةالشك حول نزاهت ارثمن القاضي فيما لو  ةحصان كثرأ

 ردنيالفرنسي والتشريع الأتشريع  اءبنظام رد الخبر  خذأاتجاهين اتجاه لم ي لىإالتشريعات  نأالش
التي  ةجنبيفهناك العديد من التشريعات الأ ةبنظام رد الخبراء في المواد الجزائي خذأالتشريعات 

التي  ةالتشريعات العربي ماأ لسوفياتياوالتركي والنمساوي و  يطاليبهذا النظام كالتشريع الإ خذتأ
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المصري  منيوري والمصري والليبي واليوالس اللبنانيتبنت هذا النظام فهي التشريع العراقي و 
 1. راءموضوع رد الخب

قاضي التحقيق  لىإويقدم الطلب  2.مصريال ةالجنائي جراءاتمن قانون الإ 63 ةالماد في
القاضي الفصل في خلال  علىو الرد  سبابأتبين فيه  نأللفصل فيه ويجب  ةورئيس المحكم

 مرأالاستعجال ب ةفي حال لاإالخبير في عمله ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار  يامأ ةثلاث
 الخبيررد  االمصري وضعت شروطا لحالات يجوز فيه ثباتمن قانون الإ 040من القاضي 

 ةقائم ةلزوجته خصوم وأكان له  وأ ةالرابع ةالدرج لىإالخصوم  حدصهرا لأ وأيكون قريبا  نأك
 وأمن الخصم  قيمتأقد  ةخصوممع زوجته ما لم تكن هذه ال وأالخصوم في الدعوى  حدأمع 

 وأقيما  وأوصيا عليه  وأ عمالهأالخصوم في  حدكان وكيلا لأ ذاا  زوجته بعد تعيين الخبير و 
على عمود النسب  صهارهأ وأ قاربهأ حدأ وألزوجته  وأكان له  ذاإ تهبعد مو  لهوراثته  مضمون

 .ةبينهما عداو  وكانأالخصوم  حدأكان يعمل عند  ذاإ
 ةالخبر  نأبش ةالجزائي المحاكمات صولأفي قانون  ةالوارد حكاملعراقي فلم تشر الأالمشرع ا ماأ
هذا الموضوع  ةلمعالج مرفي ذلك مما يقتضي الأ عالتي تتب سبابرد الخبراء والأ ةكيفي لىإ

 .0383لسنه  69رقم  ةقانون المرافعات المدني لىإالرجوع 
 ةعند عدم وجود نص يتعارض معها صراح ةيجرائالقوانين الإ ةوالمرجع لكاف صلالأ باعتبار

عند  لغيتأوالتي  001 ةدموضوع رد خبير في الما لجعا نهأقانون المرافعات  لىإ رجوعالوب
 نأالتي نصت على  098 ةهذا الموضوع في الماد خيروعالج هذا الأ ثباتصدور قانون الإ

 .3 ةلمحكملللخصوم طلب رد الخبير 
في  نهألهذا بنصها  تطرقتالقانون المدني  099 ةنصت الماد فقد ئريفي التشريع الجزا ماأ

القاضي  لىإتوجه  لردا سبابأتتطلب  ةرد الخبير المعين يقدم عريض الخصوم أحد رادأ ةحال
في طلب  خيرأتبليغه بهذا التعيين ويفصل دون ت اريخمن ت يامأ ةخلال ثماني ةبالخبر  مرأالذي 
في القانون المدني  ةالوارد حكامالأ سقاطإ لىإ ةضاء عادغير قابل للطعن يميل الق مرأالرد ب

في ظل الفراغ التشريعي الجنائي  ليهاإلم يكن هناك من الرجوع  ذاإ ةعلى المسائل الجزائي

                                                                 
1
 .79-70ص،  م4104،  دار الفكر الجامعي ، ةالجنائي ىفي الدعو  ثرهاأو  ةالخبر . لراشديالله جميل ا عبد  

الفكر العربي  دار،  0ط ، في تطبيقه ةالقضاء والمشكلات العملي حكامأالفقهاء و  راءآمعلق عليه ب ةالجنائي جراءاتالإ قانون ،سعيد  ودمحم محمد  2
 .801ص،  م4113ه 0491 ،  ةالقاهر  ، نصر ةمدين

 .74-74 ص ،سابق  مرجع، ال الله جميل الراشدي عبد  3
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هو قانون عام  ةالمدني جراءاتفي قانون الإ ةالعليا الذي نص على المبادئ العام ةالمحكم
به والاعتماد عليه في  ستشهادالمرجع الذي ينبغي الإوهو  ةلجزائيا جراءاتلقانون الإ ةبالنسب
 1.ةالجزائي جراءاتقصور قانون الإ ةحال

الخصم لرد الخبير  لتماسإ ةمكانيإعلى  ةالجزائي جراءاتمن قانون الإ 024 ةالماد شارتأ كما 
 ةالخبر  نأبش رائهمآابداء طلباتهم و  ةمكانيإب ىالدعو  طرافالجزائري لأ مشرعسماح ال طارإفي 

للوقوف في  ةكرخص ةالخصوم طرافلأ المشرع أجازوبالرغم من عدم النص الصريح عليها 
 ةالخصوم وللمحكم حدلأخشي منه  ذاإمن تلقاء نفسها وتغييره  ةموجه الخبير الذي عينته المحك

لم  ذاإرفض طلب الرد  ةولها ما يبررها كما يحق للمحكم ةكانت مؤسس ذاإ سبابتقدير الأ
 وأالخبير شخصا معنويا جاز طلب رده هو بذاته  نكا ذاا  خطير و  وأب وجيه يستند على سب
 نأويشترط  ةلخبر موضوع ا ةالمهم نجازالطبيعيين الذين عينهم القاضي لإ شخاصطلب رد الأ

 ةكالقراب سبابأ ةلعد خبيرمن تبليغ قرار التعيين ويتم رد ال يامأ ةثماني جلأيقع رد الخبراء في 
كان  ذاإلزوجه في النزاع وكذلك  وأله  ةالشخصي ةالمصلح وأ طرافلأا حدأبين الخبير و 
 .2ةفي نفس القضي ةخبر  جراءإالخبير قد قام ب

 تقريرالقاضي في  ةموضوع ثق مانللخصوم بحياد الخبير وض ضمانة لاإيؤخذ بهذا النظام  وما
 .ةالخبر 

 
 المنظمة لمهام الخبي  القواعد :الثالث الف ع

 المقرر لخبير نسخة من الحكم القاضي بتعينه وبعد أن يتم إيداع المبلغأن يستلم ا بعد
الخبير  على يجب" كان غير مقيد في القائمة  إذا "عند أمانة المحكمة وبعد أن يؤدي اليمين 
بطريقة معينة  الخبير إذ لا يمكن للقاضي إلزام. ناسبةأن يبدأ عمله متبعا الخطوات التي يراها م

 . لأداء مهامه
ولا يكون  بدقة إليه حيث يجب أن توضح المسندةفي حدود المهمة  خبيرصلاحيات ال نحصرت

 3.طبيعة شاملة ذات مهمةكل  فتستبعد موضوعها متعلقا إلا بفحص مسائل ذات طابع فني ،

                                                                 
 .97، ص 0364،  49، نشرة القضاء ، العدد  0364 -202المحكمة العليا الغرفة المدنية  قرار  1
 .63ص ، 0334 ،دحلب الجزائر  عةمطب ، الأولى الطبعة ، المدنيةالقضائية في المواد  الخبرة ،ملياني بغدادي  مولاي  2
 .936ص ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، يالجزائر  عيفي المواد الجنائية في قانون الوض ثباتمروان ، نظام الإ محمد  3
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في  المحددة يكون ملزما بالتقيد بالمهلة نهإأن الخبير وبعد قبوله للمهمة المسندة إليه ، ف كما
المنتدبة،  الجهة حالة ما تبين له عدم كفاية المدة التي منحت له من طرف وفي ، أمر الندب

على طلبه بالقبول أو  تجيب الخبرة أن راءيقدم طلبا لتمديدها وعلى الجهة التي قررت إج نأفله 
 .الرفض بقرار مسبب

رغم ما أنيط به من مهام إلا أنه يبقى مجرد مساعد لقاضي  نهأالإشارة إلى  وتجدر
 بأيمأموريته ولا يجوز له  ضوعتنحصر مهمته في إنارته بخصوص المسائل الفنية مو  التحقيق

 .1 حال من الأحوال أن يحل محل قاضي التحقيق أو ينوب عنه
 هعمله من الناحية العملية والفنية، إلا أن هذ شرةبحرية واسعة في مبا  يتمتعالخبير  نإ إذ
لا  وبالتالي ،يزاوله  الذيلعلمية المعترف بها في المجال تقتصر على استعمال الوسائل ا الحرية

عدم شرعيتها  تثبت التييستطيع أن يختار وسيلة من الوسائل المهجورة من الناحية العلمية، و 
 .1 كالعقاقير المخدرة وجهاز كشف الكذب والتنويم المغناطيسي

 تسليم الوثائق -
 نجازلإ وريةختلف الوسائل الضر من الواجب على القاضي أن يمكن الخبير من م إن

 . المهمة التي أوكلها إليه في أحسن الظروف
الوثائق  كل حكم تعيينه بل على الأطراف أن يسلموا إليه منأن تسلم للخبير نسخة  كفيلا ي إذ

 . التي لها علاقة بالدعوى
المودعة  أو ذلك حيازة الخبير لبعض الوثائق والمستندات المحجوزة يلأجاز القانون في سب وقد

بحضور المتهم  مشروطا طلاعمخصصة بأمر من القاضي المختص، ويكون هذا الإ اكنفي أم
  وضعت في أحراز مختومة محجوزة مع محاميه بعد استدعائهم قانونا إذا تعلق الأمر بمستندات

أمر  على تسليم الوثائق للخبير استنادا إلى طلبه أو رغبة الأطراف في ذلك أو بناء ويكون
مهمته وذلك  أداء محكمة ويمضي الخبير وصلا باستلام المستندات والملفات التي تساعده فيال

 .بالمعلومات التي يستسقيها من محتواها
على وجوب أداء  جزائيةال الإجراءات انونق 029المشرع الجزائري في المادة  حرص كما
يتصادف الخبير أثناء  أحيانا قد نهأشخصي من طرف الخبير المكلف بها، غير  بشكلالخبرة 
 . والاختصاصيينبغيره من الفنيين  نةلمهامه مع بعض العراقيل التي تجبره على الاستعا أدائه

                                                                 
  . 000بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص  احسن  1
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يطلب  أنإطار مهمته يمكن للخبير، إذا استعصت عليه مسألة خارجة عن اختصاصه،  وفي
الفنيين  لاءهؤ  وعلى ،(043 المادة)ضم فنيين آخرين إليه يعينهم بأسمائهم  قمن قاضي التحقي

المقررة للخبراء  القانونيةللخبراء بالصيغة  رةاليمين القانونية المقر  تأدية ،إذا كانوا غير مقيدين
 . 042في المادة 

عطا  .استجواب المتهم وسماع أقوال الأطراف في ةسلط هءوا 
 :المتهم استجواب -

استجواب  صراحة ستثنىللخبير تلقي أقوال الأشخاص الآخرين غير المتهم حيث ا ونالقان أجاز
بوجه  يحظر المادة، هذه فحسب  020/9في المادة  ذلك هذا الأخير، غير أن المشرع تدارك

 نجازإالاستجواب لغايات  إجراء الخبير ضرورة رأىعام على الخبراء استجواب المتهمين ، فإذا 
ستجواب له وحده الحق في ا الذي الخبرة فعليه لفت نظر قاضي التحقيق القاضي المعين

عليها في الأحكام المتعلقة  المنصوص ويجري ذلك ضمن الكيفيات والشروط ،المتهم
 . بالاستجواب

 المنصوص الثالثة من المادة أعلاه على ضرورة مراعاة الشروط لفقرةاأكد المشرع في نهاية  وقد
ملف ووضع  قانونا من ضرورة إعلام محامي المتهم واستدعائه 018-012عليها في المادتين 

الحالات الاستثنائية ما يتعلق  هذهبين  ومن ستجوابساعة قبل الإ 44 ـالإجراءات تحت يديه ب
أمام  ونيالذي يحصل إثر استجوابه الغير قان بالبطلان المتهم عن حقه في التمسك نازلبت

 .4/ 020 ادةالم  قاضيصريحا أو أن يتم أمام ال يكون الخبير، وعلى هذا التنازل أن
 1: وال الأطرافأق سماع -

 اللازمة يجوز للخبراء على سبيل المعلومات وفي الحدود" فانه  020مقتضيات المادة حسب
 "... لأداء مهمتهم أن يتلقوا أقوال أشخاص غير المتهم

 بإجراء للأطراف أن يطلبوا من قاضي التحقيق تكليف الخبير المعين 024تجيز المادة  كما
 ،طابع فني ذات  ين باسمه قد يكون قادرا على بمعلوماتأبحاث معينة أو سماع أي شخص مع

في خصوص الوقائع  الضحية يسمع أنغير المتهم فله  سالنا اعكما تعطيه هذه المادة حق سم
 في المسائل الطبية والنفسية الأمر يكون مثلما لكنه لا يسمع المتهم إلا في صورة محددة ،

                                                                 
1
 .000سابق ، ص  عبوسقيعة ، مرج حسنأ  
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الخبير  يمنع م الطرف المدني ن حيث لا يوجد مابما فيه رافقد ساوى بين جميع الأط فالمشرع
 1. إلى ذلك حتاجإمن الرجوع إليه إذا 

 الآثا  القانونية للخب ة:  ال ابع الفـــ ع
 تتعلققانونية  ثارآ يخلفعلي الخبرة القضائية في حل نزعات المسائل الجنائية  الاعتماد

 :خلال الاتي  نالشكلية والموضوعية للخبرة  وهذا ما بيناه م جوانبالب
 الخبيـــ  واجبـــات:  أولا

علاقة قانونية بين الخبير والجهة التي قامت بانتدابه وأطراف  نشأانتداب الخبير ت بمجرد
على الخبير الالتزامات وحقوق ناتجة عن المهمة  ترتب  الدعوى الجزائية حيث أن هذه العلاقة

ام بتنفيذ الأوامر منتدبه بما لها من سلطة على المسندة إليه المتمثلة في إعداد التقارير والالتز 
للخبير حقوق تلتزم بها الجهة المنتدبة اتجاهه وتصب جميع هذه  لمقابلرقابة أعمال الخبير وبا

 .الحقوق والإلتزامات لمصلحة أطراف الدعوى الجزائية
لإشراف الخبرة من أهم واجبات الخبير يتولى تنفيذها القاضي أو المحكمة من حيث ا وتنفيذ

صدور قرار ندب الخبير يستدعي القاضي الخبير إذا كان موظف أو أحد خبراء  جردحيث بم
الجدول فلا ضرورة لأمره بأداء اليمين ويباشر مهامه مع توفيره كافة المستلزمات الضرورية 

 .تساعده في تنفيذ مهمته على أكمل وجه لتيا
خبير بعد إنهاء تنفيذ المهمة من بين يعتبر إعداد تقرير الخبرة التي تقيد بها ال أيضا

إليه من نتائج حول بحثه  صلإلتزامات الخبير على أن تقدم في الآجال يوضح فيه ما تو 
فقرة واحد من قانون الإجراءات الجزائية  029والأعمال التي قام بها وهذا ما جاءت به المادة 

 .الجزائية
خبير ويسأل في حالات الغش في  مسؤولية تقومإخلال الخبير بواجباته  ةفي حال أما

ضده ويستبدل الخبير  يةالإهمال والخطأ الجسيم إذا ثبت سوء النية مما يحرك الدعوى الجزائ
من طرف الجهة المنتدبة بخبير حيث عالجت هذا الموضوع العديد من التشريعات الأجنبية 

ة  في حالة ثبوت المتاجرة والعربية ومن بينها المشرع الجزائري وقد يتعرض الخبير إلى المسؤولي
  .المدنية والمهنية يةبوظيفته ، الرشوة أو شهادة الزور أو غيره المسؤول

                                                                 
1
 .004بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص  حسنأ  
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 الخبــيــــ  حقـــــوق: ثانيا
المحكمه  قومفي عدم جواز تدخل المحكمة والخصوم في أعمال الخبير كما ت وتتمثل
عوى المدنية المتفرعة عن الخزينة الأجور في الد تحملالخبير حيث ت ومصروفاتبتقدير أجور 
المقامة أمام المحكمة الجزائية مقدرة بذلك أهمية الدعوى والاعمال التي قام بها  ائيةالدعوى الجز 

 .1الخبير والمدة الزمنية في انجاز الخبرة 

 الإطاا  القانوني للخب ة القضائية في التش يع الجزائ ي: الثاني  المطالب
 بيقالقانونية حيث تم تط نظومةللم داستحداث وتجدي عملية بلادناشهدت  قلالالاست بعد
الذي يمدد العمل بالقانون الفرنسي ويلغي القوانين  90/04/0384بتاريخ  84/027القانون 

-88إلى أن جاء الأمر  0388الاستعمارية الفرنسية التي تتنافى مع سيادة الجزائر إلى غاية 
ات ثم سارعت الجزائر إلى بناء دولة العقوب قانون متضمن 0388جوان  16: بتاريخ 028

نشاء هياكل كالمخابر الجنائية التي تشرف عليها  القانون من خلال تطوير التكوين البشري وا 
 32/901إلى يومنا هذا إضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم  0331الشرطة العلمية منذ 

ويحدد حقوقهم وواجباتهم  المتضمن تحديد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفيتها
الخبرة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية  وعوالمخابر الجنائية حديثا وجاء موض

 : والقوانين المكملة في عدة مواقع وهذا ما وضحناه من خلال التالي 
  

                                                                 
 .484-484 ص ،سابق  مرجع ،عبد الله جميل الراشدي   1
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 السياسة التش يعية للخب ة القضائية في القانون الجزائ ي: الأول  الف ع
الخبرة القضائية في كل من قانون الإجراءات الجزائية وقانون  حكامأشريعات الت تناولت  

 .الخبرة  حكامأالعقوبات والقوانين المكملة ومن خلال الاتي تناولنا موقف المشرع الجزائري من 
 أحكام الخب ة القضائية في قانون العقوبات وقانون الإج اءات الجزائية:  أولا
 في قانون العقوباتالخب ة القضائية  أحكــام -1

الخبرة في المسائل الجزائية بالطابع الاختياري في كل الأحوال وهذا حسب ما  تمتاز
إلا أن طبيعة الجريمة الجزائية تفرض على  ةمن قانون الإجراءات الجزائي 049جاءت به المادة 

ثبات الجريمة التي لجوءالقاضي ال يستحيل على  إلى الخبرة الجنائية من أجل التكييف السليم وا 
القاضي إثباتها بنفسه فقد حدد المشرع الجزائري في قانون العقوبات عدة جرائم يتطلب الفصل 

 :فيها إجراء الخبرة الفنية وهي كثيرة نذكر منها 
التي تنص على تضاعف  431القتل الخطأ وجرح الخطأ المادة  463-466نص المواد  -

 .ة الذكر كلها جرائم تتطلب خبرة في المواد السابق عليهاالعقوبات المنصوص 
لتكييف الجريمة إذا ما كانت  جزجرائم الضرب والجرح العمدي التي تتطلب الخبرة لإثبات الع -

 . 472إلى  484مخالفة أو جناية أو جنحة حسب المواد من 
المتضمن لقانون العقوبات  028المعدل والمتمم الأمر  02/03أيضا ما جاء به القانون  -

 .الثابتة القرائن هذه الأخيرة تحتسبها في 0مكرر  488مكرر و  488بشكل المادتين  4 المادة
ومن تلك الوسائل إجراء خبرة فنيه لأن الخبرة  سائلالعنف الزوجي بكافة الو  ةإثبات حال ويمكن

أحد الأعضاء أو الحرمان  ترالى ب دتأ أو يوم 02 روحدها هي التي تثبث إذا ما كانت أو أكث
 .مستديمة عاهة عمالها أو فقد البصر أومن است

 ثباتهايتطلب إ حيثالعقوبات  قانون 918 إلى914الإجهاض فعلية في المادة من جريمة -
 أسباب الإجهاض وتحديد المسؤولية الجنائية للفاعل والشريك  عرفةإجراء خبرة فنية لم
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الفروع أمر لا مفر منه في  كما أن إسناد الخبرات إلى القسم العلمي للشرطة العلمية لمختلف
بعض القضايا في معالجة مخبر البيولوجية أين يتم تحليل المني في جرائم العرض أو معالجة 

 .التسمم
العقلية التي تكون عن طريق خبرة طبية  هالجزائية لشخص تتوقف على حالت مسؤوليةال تحديد -

 . و الإدمان أو الصرعتحدد المستوى العقلي للشخص وتبين حالات العته أو الجنون أ
من  003المادة  يفي جرائم اختلاس الأموال العمومية المنصوص عليها ف المحاسبية الخبرة -

 .عقوباتقانون ال
المواد أو العصارات الموجودة في المعدة ، فحص البول والدم من أجل إثبات الجريمة  تحليل -

 .تسمممن قانون العقوبات لجريمة ال 480،  481حسب نص المواد 
 .من قانون العقوبات 996إلى  999هتك العرض المنصوص عليها في المواد  جرائم -
 .عقوباتمن قانون ال 443الى  449التزوير المنصوص عليها في المواد  جرائم -
التطور التكنولوجي الذي أدى إلى ظهور جرائم جديدة تتعلق بجرائم المساس بأنظمة معالجة  -

 .7مكرر  934إلى  مكرر  934 المواد للمعطياتالآلية 
من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة الخبير في حالة الكذب في تقريره  496 المادة -

 .شفاهة أو كتابة
 .يالعقلي من طرف الطبيب الشرع عجزمن قانون العقوبات لتحديد ال 904 المادة -
 القضائية في قانون الإج اءات الجزائية ةأحكام الخب   -2

 403 و 43و المواد  028إلى  049قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في المواد  أشار
الجزائية على ضوابط الاستعانة  جراءاتالمعدل والمتمم لقانون الإ 02/14الأمرمكرر من  92و

من قانون  43بالخبرة في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية حيث جاء في المواد 
 إطار مزاولة جهة الضبط القضائية لمهامها في جمع وفي أنه على زائيةالج جراءاتالإ

وغيرهم من  فنيينمن أطباء و  برةعن وقائع الجريمة ومرتكبها أن يستعينوا بأهل الخ المعلومات
المختصين في مجالات عديدة حسب الواقعة المطروحة أمامه كما أجاز المشرع الجزائري 

قانون  049 ادةالحكم من خلال نص الم ضاةلجهاز التحقيق الاستعانة بالخبرة وكذلك ق
 . العقوبات
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للنيابة  يالمشرع الجزائر  ةولأول مر  أجاز مكرر 92 لمادةمن خلال ا 02/14الأمر  أن كما
 .بالخبراء الفنيين  نةالعامة الاستعا

 
 تولىجهة قضائية ت لكلالذكر  السابقةالجزائية  الإجراءات انونقمن  049نص المادة  من

بندب خبير سواء بطلب  امرمسالة فنية لها إن ت ضتهاو تجلس للحكم في حالة اعتر التحقيق أ
المشرع الجزائري بين مجالات الأخذ  نأ إلامن النيابة العامة أو الخصوم أو من تلقاء نفسها 

مثل السعودية أين جاء في مشروع اللائحة التنفيذية  عربيةبالخبرة على عكس بعض الأنظمة ال
 :ات الجزائية مجالات الأخذ بالخبرة والتي يحتاج فيها المحقق الذي يجريه من ذلكلنظام الإجراء

 .الطب الشرعي -0
 .الأسلحة والذخائر والمتفجرات فحص -4
 .المواد لمعرفة حقيقتها تحليل  -9
الحسابية والهندسية وغير ذلك من المجالات التي تحتاج فيها الخبرة للكشف عن  الأمور  -4

 .الجريمة
  العقوبات قانونالقضائية في القوانين المكملة ل ةالخب  : ثانيا
بإلزامية  لمتعلقوا 09-66المعدل والمتمم بالقانون رقم  02-74 رمن الأم 40 المادة- 0

لا يجوز تسديد .. " على الحوادث المرور إذ جاء فيها  التعويض التأمين على السيارات وبنظام
ما  هذاو " موضع خبرة مسبقة  المتضررة  أي ضرر مادي مسبب لمركبة إذا لم تكن المركبة

أي   لا يجوز تعويض.." بقولها  09/19/4110أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر 
وعليه فإن  ،1" مسبب لمركبة إذ لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقة   ضرر مادي

رة المنجزة من قبل أساس الخب على قرارهم بتحديد مبالغ التعويض الموضوع تأسيس قضاة
نو . من شركة التأمين يعد تطبيقا سليما للقانون المعين الخبير بخبرة مضادة من قبل  لبةالمطا ا 

الخبير المعين من شركة التأمين يعد تطبيقا سليما للقانون وأن المطالبة بخبره مضادة أمر 
 ”يخضع لسلطتهم للتقديرية ومتى ذلك استوجب رفض الطعن

 4114ديسمبر سنة  42الموافق لـ  0442ذي القعدة عام  09مؤرخ في  06-14القانون  -4
 ينغير المشروع والاتجار  يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال

                                                                 
 .967، صفحة  4114، المجلة القضائية لسنة  230684: تحت رقم  09/19/4110: العليا الصادر بتاريخ  المحكمة قرار  1
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بخصوص حالة  41و 03حركة المرور في المادتين  يممتعلق بتنظ 19-13القانون  -3
 . 0.01 الكحول في الدم والتي تساويالسياقة في حالة السكر وذلك لتحديد نسبة 

المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على  19-08القانون  -4
وأكدت بأن  أقرتالأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية والمحكمة العليا في كثير من قراراتها 

ياقة في حالة سكر ففي قرارها الدموي ضروري وأكيد لإثبات جنحة الس التحليلالخبرة أو 
القسم الثالث للغرفة الجنائية جاء فيه أن السياقة في حالة سكر  04/00/0360الصادر بتاريخ 

في القسم  03/14/0360الدموية بقرار صادر بتاريخ   الخبرةلا يمكن إثباتها إلا بواسطة 
ات جريمة قيادة مرتكبة في لإثب ةالثالث للغرفة الجنائية الثانية قالت فيه بأن الخبرة ضروري

 .سكر  ةحال
جاء فيه أنه  917. 62رقم  ملف 19/10/1981  أنه في قرار آخر صدر بتاريخ كما

  ةسكر لا تثبت حالة السكر فيها إلا بإجراء عملي ةأن جنحة السياقة في حال نامن المقرر قانو 
والقضاء بما يخالف  بيولوجي للدم من حيث وجوب احتواءه على النسبة المحددة قانونا فحص

قد سارت على  الفضائيه المجالسأحكام هذا المبدأ يعد خرق للقانون كما أن المحاكم و 
سكر التحليل البيولوجي للدم أو تقرير  ةحال يف بجنحة  في أساس الإدانة متهم لسنةا الدرب هذا

ريع الجنائي الخبرة الذي يبين نسبة الكحول في الدم وما يلاحظ أن هناك غموض قد شاب التش
من خلال اجتهادات المحكمة العليا حيث لم تبين المسائل قرار لها رغم الطبيعة الاختيارية التي 
تميز الخبرة في المواد الجزائرية إلا أنه يبدو أن الخبرة العقليه والنفسية مفروضة خوصوصا 

الفنية وجوبية لا آخر عندما تقرر بأن الخبرة  ربالنسبة لقاضي التحقيق وتذهب  للقول في قرا
من المقرر قانونا وقضاء أن يأمر القاضي  " جوازية في المسائل الفنية البحتة حيث تقول 

وتقول في قرار ... " التي تكتسي طابعا فنيا بحتا مهمتهبإجراء الخبرة ويعين الخبير مع توضيح 
سائل  المجهولة الذي كتبت به الر  طليس لقضاة الموضوع استبعاد الخبرة التي نسبت الخ" آخر

 .هعلي شتبهأ فيماإلى المتهم دون اللجوء إلى خبرة مضادة للحسم 
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 :خلاصة

لباقي  كما يةمن الحج لها من أدلة الإثبات الجنائي الأخرى يلهي دل يةالخبرة القضائ أنّ القول  
مثل الخبرة تت يةخصوص فإنّ  خاصة به، يةخصوص يلولكن مادام أنّ لكل دل ية،الأدلة من حج
فترة من  عليهامرّ ت  وقائع لإثبات يةعلم ياتعلى معط يعتمد ياً لا نظر  ياً علم يلاً في كونها دل
 تالإثبا يةذلك على غرار الأدلة الأخرى، فهي تلعب دور جدّ فعال في عمل والزّ من، 
 القول بأنّها يمكنناورغم هذا  ية،التي تحوي مسائل فن يافي القضا شطتن يجعلها ما الجنائي،

 يةله حج يلدل وكل زائي،لأنّها كلها تخضع لسلطة القاضي الج يةتفوق الأدلة الأخرى أهم
 لمصالحوجهات القضائية وا زائيبالنسبة للقاضي الج يةهي نسب ينماب يةبالنسبة للقض مطلقة

 . ةالمختص



 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني
 مجالات الخبرة القضائية في الاثبات الجزائي
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هو  من أهم الإجراءات الفنية والعلمية المساعدة للقضاء في ظروف خاصة ووقائع معينة
حيث يتم هذا الإجراء  ،ويتوقف السير في الدعوى على إجرائها ،الاستعانة بالخبرة القضائية

بواسطة من تتوفر لديهم كفاءة معينة لا تتوفر لدى القضاة فإذا استوفت الخبرة القضائية 
تقديرها في جميع   القضائية وحدها  يحق للجهة المنصوص عليها قانونا تعتبر دليلللشروط 
نما هي تعد بمثابة تقدير لعنصر  ،الأحوال لذلك يمكن القول أن الخبرة لا تعتبر وسيلة إثبات وا 

لأن وسائل الإثبات تتخذ كدليل وهذا لا يتحقق بالخبرة حيث  ،الإثبات في الدعوى القضائية
نما هناك واقعة مطروحة أمام القضاء تعتبر غامضة  تعلقالأمر لا ي بمجهول يراد كشفه وا 

ثباتها نوع خاص من المعرفة وتخصص فني أو علمي وهذا ما جعل المشرع  تتطلب لتقديرها وا 
الجزائري على غرار باقي التشريعات أن يرخص للقضاء الإستعانة بالخبرة القضائية وفي جميع 

 .مراحل الدعوى العمومية
العلميــة واستخداماتهـا في مجال البحث الجنائـي الفنـي الدور الكبير في  بحاثكان لنتائج الأ كما       

 موللوصـول إلى أفضـل النتائـج تنظيـ ـضروريا نكا لهـذاإثبـات الجريمـة وصلتهـا بصاحبهـا ، و 
نبــا إلى جنـب مع جهـاز اختصاصاتـه ومهام العاملـين بـه ، يعمل ج حـددوت سامــهجهـاز ترتب أق

يتمثل هذا الجهاز في . القضائيــة وتحت سلطته ويساعده في الكشف عن الجرائم  ةالشرطــ
على   درةتجعلها قا اصاتالشرطة العلمية بكل مخابرها والتي تضم أبوابا متنوعة من الإختص

 .تقديم يد العون للقاضي الجزائي 
ثباتهـا ، فلقد  مةالمخابر في كشف الجري هذهلأهميـة  ونظرا الإهتمـام  رمن الأجد كانوا 

هذه المخابر أجهــزة ووسائــل متطورة تتناسب  سير تطلبكما ي. إدارتها وتسييرهــا الفني   تنظيمب
فصلين حيث  لوأنواع الجرائــم المرتكبة و على هذا الأساس سنتولى دراسة هذا الباب من خلا

 .ةفي الدعوى الجزائي ائيةالقض الخبرةب ستعانةالإ للمجا أولانتطرق 
للخبرة القضائية في  قيالتطبي الميدان لدراسةللفصل الأول ثم خصصنا الفصل الثاني  كدراسة
 .المسائل الجزائية إثبات
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 الأول الفصل
 في الدعوى الجزائية قضائيةال الخبرةالاستعانة ب نطاق  

 
 يمارسها إذ الدعوى في للسير المساعدة الإجراءات أهم من تعتبر القضائية الخبرة أن بما
 حددت قانونية بصيغة صبغت ،القضاة لدى تتوفر لا فنية أو علمية كفاءات ذو أشخاص
 في تقديرها في السلطة المختصة للجهة قائما دليل عدت استوفتها إذا حتى وشروطها إجراءاتها

 .الأحوال جميع
نما إثبات وسيلة تعتبر لا الخبرة أن القول يمكن لذلك   لعنصر تقدير بمثابة تعد هي وا 
 حيث بالخبرة يتحقق لا وهذا كدليل تتخذ الإثبات وسائل لأن ،القضائية الدعوى في الإثبات
نما ،كشفه يراد بمجهول يتعلق لا الأمر  غامضة تعتبر القضاء أمام مطروحة واقعة هناك وا 
ثباتها لتقديرها تتطلب  المشرع جعل ما وهذا علمي أو فني وتخصص المعرفة من خاص نوع وا 

 جميع وفي القضائية بالخبرة الاستعانة للقضاء  يرخص أن التشريعات باقي غرار على الجزائري
 قانون تعديل المتضمن 20-51الأمر أن إلا العمومية الدعوى لتحريك الموالية المراحل

 مكرر 21 المادة نص خلال ومن 0251يوليو 02 في المؤرخ الجزائري الجزائية الإجراءات
 الفنية المسائل في الاستعانة من العامة النيابة تمكين على نصت الأمر هذا بموجب المستحدثة
 القضائية بالخبرة الاستعانة الممكن من بات أنه خلالها من يفهم والتي ،مختصين بمساعدين

 .أيضا  العمومية الدعوى تحريك قبل
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 القضائية السابقة  لتحريك الدعوى الجزائية برةالخ:  ولالأ  المبحث

حداث الجريمة وقوع  أصابه من ويباشرها يحركها مدنية دعوى عنهما ينشأ الضرر وا 
 لمعاقبته الجاني ضد العامة النيابة وتباشرها تحركها عمومية ودعوى. الجريمة من ضرر

 العمومية الدعوى في الخصمين فأحد والموضوع، والسبب الخصوم حيث من الدعويان وتختلف
 عقاب وموضوعها المجتمع، بأمن الجريمة إخلال وسببها للمجتمع، ممثلة العامة النيابة هو

 الخاصة، مصلحته منهما كل يمثل خصمان المدنية الدعوى في يختصم حين في الجاني،
 .التعويض هو وموضوعها عليه، المجني لحق الذي الضرر هو وسببها

 ممثلة بوصفها العامة النيابة تطالب بموجبها التي الوسيلة" بأنها العمومية الدعوى تعرف 
  1".الجريمة مرتكب على العقوبة بتوقيع الجزائي القضاء للمجتمع

 ةالتي تتخذ من قبل النياب جراءاتالإ ةمجموع أنهاالمصري ب جرائيالنظام الإ ويعرفها
حتى صدور حكم  بات فاصل في  ةالجريم أبنب إخبارها ةسلطه تحقيق منذ لحظ هابوصف ةالعام

وليس  إجرائيكنشاط  ىالدعو  إلىوهذا التعريف هو بالنظر  ةالبراء أم دانةالموضوع سواء بالإ
التحريك  ةهي مرحل ولىالأ المرحلة مراحل إلى إجرائيكنشاط  ىبوصفها حق وتنقسم الدعو 

 2.القضاء أمام اشرةالمب حلةهي مر  ثالثةالرفع وال ةهي مرحل يةالثان ةوالمرحل
 في للفصل الجزائي القضاء على طرحها بأنه عامة بصفة العمومية الدعوى بتحريك يقصدو 

 العمومية الدعوى فتحريك العقوبات، قانون أحكام مخالفة على الجزاء توقيع في الدولة حق مدى
 للدعوى تحريك يعد إذ العقوبات، قانون بتطبيق للمطالبة العامة النيابة به تقوم إجراء أول يعد

 والمخالفات الجنح في المحكمة أمام بالحضور العامة النيابة بواسطة المتهم تكليف العمومية
 إفتتاحي، بطلب التحقيق لقاضي الدعوى إحالة كذلك الاستدلالات، جمع محضر على بناء
 الإجراءات قانون من الأولى للمادة وفقا به يقوم إجراء وهو. بالتحقيق ذاتها النيابة قيام أيضا

 بذلك لهم المعهود والموظفون الجلسات جرائم في الجلسات رؤساء العامة للنيابة إضافة الجزائية
 .الدعوى باقامة يسى ما وهو المدني والطرف القانون بمقتضى

                                                                 
 .52 ص ، سابق مرجع ، يوسف مصطفى مقابلة حسن  1
 .35 ص ، 0791 ، ةالقاهر  ءلقضاا ةمجل -النقض  حكامأعليه بالفقه و  لقمع- ةالجنائي جراءاتالإ قانون ، ةمحمد سلام مامون  2
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وحتى الفصل في  لمحكمةا أمام ىالدعو  ةبها متابع فيقصد العمومية الدعوى مباشرة أما
 فهي 1. حكاموالطعن في الأ ةالمحاكم ةبحكم بات ولذلك فهي تشمل مرحل لدعوىموضوع ا

 الإجراءات جميع إذن تشمل فهو انقضائها، غاية إلى لتحريكها التالية الإجراءات كافة تشمل
 الدعوى خصائص أهم ومن الدعوى في السير في الاستمرار تضمن أن شأنها من التي

  تحريكها، بعد العامة النيابة قبل من سحبها أو للتنازل قابلة غير دعوى أنها العمومية
 السلطة بواسطة لاستيفائه توصلا الحق لحماية القانونية الوسيلة" أنها عامة بصفة تعرف كما

 2.بواسطتها الحق لاستفاء القضائية للسلطة اللجوء حق"  هي أو" العمومية
هي  ةالدعوى العمومي أنإذ  عموميةال والدعوى المدنية الدعوىأما التشريع اللبناني فرق بين 

لىو  زائيةالج مملاحقة مرتكبي الجرائ إلىهي تلك التي ترمي  ،دعوى الحق العام  تطبيق ا 
 :الآتية لوسيلة أو أكثر من الوسائ خلال
 .التحقيقات التي تُجريها بنفسها  -
       قيامهأثناء  يمةأو من موظف علم بوقوع جر  ،الرسمية سلطةتردها من ال يالت تقاريرال  -

 .أو في معرض أو مناسبة قيامه بها بوظيفته
 ،الضابطة العدلية عند تكليفها بتقصي الجرائم االإستقصاءات الأولية التي تقوم به  -

 .وعهاالتي تضعها عند علمها بوق روالمحاض
تحت  ،العامّون والمحامون العامون النواب يتولاهاالقضائية  الضبطيةأن وظائف  إلى إشارة

( في حدود إختصاصه كلّ )ويساعدهم في ذلك  النقض،العام لدى محكمة  لنائبإشراف ا
وأمن  لعاموالمديرون العامون لكلّ من قوى الأمن الداخلي والأمن ا والقائمون،المحافظون 

 .إلخ... الطائراتوقادة السفن و  ،ومختارو القرى ،لديهم التحقيقورتباء  ضباطوال ة،الدول
 .ونيهاأو معا ييزيةمباشرة أو بواسطة النيابة العامة التم تردهاالشكاوى والإخبارات التي  -

 ،أما الإخبار. عن شخص المتضرر بالذات أو عن وكيله تصدربالشكوى تلك التي  والمقصود
 .فيصدر عن مُخبر عَلِمَ بالجريمة أو سمع عنها

 .روعةأية وسيلة أخرى مش -

                                                                 
1
 .35 ص ،سابق  مرجع ،محمد سلامة  مامون  

2
 .52ص ، الجزائر -الشهاب شركة، 5995طبعة ، الجزائية الإجراءات قانون ، دلاند يوسف  
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 لنيابةيجب على ا ،التحقيق تطلبت تيال حةأو من نوع الجن ،الجناية وعكان الجرم من ن إذا
 .أمام قاضي التحقيق الأول الإدعاءالعامة 

فإن الدعوى , ةأو من نوع المخالف, إذا كان الجرم من نوع الجنحة التي لا تتطلب التحقيق أما
 1.الجزائي ردأمام القاضي المنف تقُدّمالعامة 

   
كانت ممارسة الدعوى العامة  إذا طرف الخصوم من  العموميةيتم تحريك الدعوى  كما

الذي وقعت عليه  خصيمكن للمتضرر بالذات أي الش همنوطة بقضاة النيابة العامة إلا أن
 .الشخصي اءبتحريكها عن طريق الإدع ميقو  أنالجريمة 

 القضاءالمشرع أجاز إقامة دعواه المدنية الرامية الى التعويض إما أمام  هناأن  فالواقع
أقام المتضرر دعواه  فإذاالمدني على حدة  القضاءأو أمام  ،الجزائي الناظر في الدعوى العامة

بذلك الدعوى  كيُحرّ , العامة ىالجزائي المختص في النظر في الدعو  القضاءالمدنية أمام 
 ،وله أن يرجع عن إدعائه الشخصي أو أن يُجري مصالحة. العامة بةالنيا كهاحرّ إذا لم ت ،العامة
تبعاً  ةإلا في الأحوال التي تسقط فيها الدعوى العام ،ذلك على الدعوى العامة ثرأن يؤ  نمن دو 

أمام  قيمهاليعود وي ،وله أيضاً أن يَعدُل عن دعواه المدنية هذه. لسقوط دعوى الحق الشخصي
 .وهو المرجع الصالح والطبيعي للنظر بها, القضاء المدني

 دولفلا يجوز له الع ص،المتضرر دعواه المدنية أمام القضاء المدني المخت مإذا أقا أما
قامتها أمام الق العامة قد حرّكت الدعوى العامة بتاريخ  ابةما لم تكن الني ،الجزائي ضاءعنها وا 

 .المدنية قد فُصِلَت بحكم نهائي عوىشرط ألا تكون الد ،لمدنيلاحق لادعائه أمام القضاء ا
 تاً يتوقف هذا الأخير مؤق مدني،أمام القضاء ال المدنيةأنه في حال أقيمت الدعوى  إلى إشارة

 .الجزائي نهائياً في دعوى الحق العام ضاءأن يفصل الق إلىعن النظر فيها 
في اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي أمام أي من المُعطى للمتضرّر  يارالخ قح الىبالنسبة  هذا

 .ةوالجزائي ةالمدني القضائية الجهات
فيما  امه،أم دعاءالإ المتضررالذي يُفترض ب ،الجزائي المختص القضاءلجهة تحديد  أما

 :فهو الجزائي،لو اختار الطريق 
 .إذا كان الجرم من نوع الجناية ،قاضي التحقيق الأول -

                                                                 
1
 .35 ص ، سابق مرجع ،محمد سلامة  مامون  
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 .إذا كان الجرم من نوع الجنحة لجزائي،ا الحكمأو القاضي  ،لقاضي التحقيق الأو  -
 .إذا كان الفعل من نوع المخالفة ،الجزائي الحكمالقاضي  -
( من حيث المحافظات والأقضية)المكانية  الناحيةالمختص من  يالجزائ القضاءالعلم أن  مع

عليه أو  مدعىأو ذلك التابع له محلّ إقامة ال ،هو ذلك الذي وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته
 .عليه القبضمحلّ إلقاء 

 بعضففي  عموميةحالات استثنائية لتحريك الدعوى ال علىاللبناني نص  ريعالتش أن كما
إلا بناءً على شكوى أو إدعاء  ةلا يمكن تحريك الدعوى العام اً،الحالات المنصوص عنها قانون

بمعزل عن شكوى  تحريكهاه لا يحق للنيابة العامة أن تتولى بمعنى أن. شخصي من المتضرر
 1.أو إدعاء المتضرر

 :نذكر على سبيل المثال ،الحالات هذهبين  من
 .عن العمل لمدة لا تزيد عن عشرة أيام طيلجرائم النصب والإيذاء التي ينجم عنها تع -
 .حقاتهخرق حرمة المنزل أو مل ئمجرا -
 .جرائم القدح والذم والتحقير بأحد الناس -
والأخوة والأخوات لأب أو  ،والشقيقات قاءوبين الأش ،جريمة السفاح بين الأصول والفروع -
 .فضيحة إلى لأمرما لم يؤدّ ا ،لأم
 .وغيرها.... جريمة الزنى -

على إذن مسبق  لالحصو ضرورة  ،لتحريك الدعوى العامة ،المشرعفرض  ،حالات أخرى وفي
مجلس  سرئي ،النواب ،أو إتمام إجراء معيّن؛ كما هي الحال في ملاحقة رئيس الجمهورية

 .سواهمو ... القضاة ،الموظفين ،المحامين وزراء،الوزراء وال
بمهام الملاحقة والتحقيق  ومالسلطات التي تق بتعدد 2نظام القضاء الجزائي في لبنان يتميز كما

ثم تحيل الدعوى  ،بحيث تتولّى سلطة أولى إقامة الدعوى وملاحقة الجرم ،الدعوى فيوالحكم 
 .والحكم مةالمحاك ىثالثة تتولّ  ةوهي بدورها تحيل الملف الى سلط ،سلطة ثانية لتحقق فيها إلى
 يتولىفمردّه أنه يخشى أن يكون من  ،السبب في الفصل بين سلطتي الملاحقة والتحقيق أما

قد  ،التحقيق في القضية ةسلط أوكلت إليه أيضاً  إذاف ،في خطأ ما قعسلطة الملاحقة قد و 

                                                                 
1
 .9107جويلية /15 بتاريخ طورموقع الكتروني الس برمقال منشور ع ،الروسان  فرح  

2
 .سابقال مرجعال،  9107جويلية /15السطور  لكترونيمنشور عبر موقع ا قالالروسان ، م فرح  
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في  إدعىولذلك منع القانون على النائب العام الذي . يستمر في الخطأ طوال مرحلة التحقيق
 .اقضية ما أن يتولى التحقيق أو الحكم فيه

فالهدف منه ألا يستمر في الخطأ  ،والحكم لتحقيقالى الفصل بين سلطتي ا سبةالأمر بالن كذلك
وقرر عن خطأ الظن بالمدعى عليه في الجنحة أو إتهامه في  ،من قام بالتحقيق في القضية

لا  ،ويعتمدها في الحكم ،بوصفه سلطة تحقيق ،وكي لا يتمسك بالوجهة التي اقتنع فيها ،الجناية
الصادرة عن  النهائيةحكام بينما الأ شكّ،في بعض الأحيان على ال مدالتحقيق يعت نسيما وأ

على قاضي التحقيق  لقانونلهذا منع ا. مؤكّد وأي ما ه اليقينسلطات الحكم لا تبُنى إلا على 
 .التحقيق في قضية ما أن يحكم فيها أو يشترك في الحكم فيها ولىالذي يت
جرائم بين الملاحقة لتضع مرتكبي ال ولىبد من سلطة تت لا ،لإجراء التحقيق والمحاكمة وتوصّلاً 

النيابة العامة  ضاةبق انونالق أناطوكما ذكرنا . أيدي سلطة التحقيق ومن ثم أمام المحاكمة
 الشخصي،العامة بادعائه  الدعوىللمتضرر تحريك  أجازإلا أنه  ،حصراً سلطة الملاحقة

لإسقاط  بعاً وفي حالات أخرى أقر مبدأ إسقاطها ت ،وحصر في حالات معينة حق تحريكها به
 .الخ... ق الشخصيالح

 الإتهام"وأخذ أيضاً بنظام  ،”الإتهام القضائي العام“بذلك قد تبنى طريقة  للبنانيالقانون ا فيكون
 1 ".الشخصي

العامة بطريقة هرمية ووضع على  لنيابةأن قانون أصول المحاكمات الجزائية نظّم ا نذكر
 نبم ،العامة ةسلطته جميع قضاة النياب تشملالذي  ،النائب العام لدى محكمة التمييز أسهار 

تقوم نيابة عامة إستئنافية لدى  ،وفي مرتبة أدنى ية،العسكر  المحكمةفيهم مفوض الحكومة لدى 
ويوزّع الأعمال الداخلة في  ،يرأس كلّ نائب عام دائرته ،ونيابة عامة مالية ،محكمة الإستئناف

لم يعد وزير العدل في  ،ووفق هذا التنظيم. على المحامين العامين الذين يعاونونه صاصهإخت
الجديد خفّف  ونذلك أن القان ،كما كان الأمر عليه في السابق ،العامة نياباتقمة هرم تنظيم ال

إجراء التعقبات  مييزيالنائب العام الت إلىفقط حق الطلب  هوأعطا ،سلطاته في هذا المجال من
 .الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه أنبش

                                                                 
1
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حتى  ،التحقيق فتتمثل  بالهيئات التي تتولى جمع الأدلة على الجرائم وفاعليها سلطات أما
المحكمة  إلىاتخذت قرارها بإحالته  ،والأدلة كافية والفاعل معروف, إذا تبيّن لها أن الجرم قائم
 .هإصدار الحكم بحق تتولىل لجزائيا دأو القاضي المنفر  تالمختصة محكمة الجنايا

أو لم تتوفر الأدلة بحق المدعى  ،جزائياً  اً مما يشكل جرم اءالإدع ضوعإذا لم يكن الفعل مو  أما
 .عنه حاكمةمنع الم فتقرر ،أو إذا كانت الدعوى بشأنه قد سقطت بأحد أسباب السقوط ،عليه
أن تتألف دائرة التحقيق في كلّ محافظة من قاضي  علىونصّ , القانون سلطات التحقيق نظّم

وعلى أن تتولى غرفة من غرف محاكم  ،ومن قاضي تحقيق أو أكثر لدائرة،أوّل يرأس اتحقيق 
 .ةالإتهامية في كل محافظ ئةالهي مهام دنيةالإستئناف الم

أما الهيئة الإتهامية فلا تقوم بها إلا  ،الواقع إن مهام التحقيق يتولاها مبدئياً قاضي التحقيق في
الإتهامية هي  هيئةأن ال إلىخرى المحددة قانوناً إشارة الأ ظائفهاجانب و  إلى ،عند الضرورة

وتمارس  ،وحدها سلطة الإتهام في الجناية ولىتت ،قاضي التحقيق تالمرجع الإستئنافي لقرارا
 .اً الحالات المبيّنة قانون يحق التصدي ف

 هيو  ،بالمراحل الثلاث أنه إذا كان الأصل أن الدعوى العامة تمرّ  يحالضروري التوض من
قد ترى النيابة  ،إلا أنه وفي الجنحة ولا سيما في الجنحة المشهودة ،الملاحقة والتحقيق والحكم

فتدعي عليه مباشرة أمام سلطة الحكم  معروف،وأنه  ،متوفرة بحق الفاعل لةالعامة أن الأد
 .فيهاالقاضي المنفرد الجزائي من دون أن تحيل الدعوى الى قاضي التحقيق ليحقق 

فإنها تدعي بها أمام قاضي التحقيق الذي يتولى عند  ق،ت أن الأمر يتطلّب التحقيإذا رأ أما
 .في الجنحة هذا ،المنفرد الجزائي قاضيالملف الى قضاء الحكم ال إحالةالضرورة 

ولا يمكنها الإدعاء  ق،فإن النيابة العامة مُلزمة بالإدعاء أمام قاضي التحقي ،في الجناية أما
إلا  ىلا تضع يدها على الدعو  رةالأخي هأي محكمة الجنايات لأن هذ ،لحكممباشرة أمام سلطة ا

 .وبموجب قرار من الهيئة الإتهامية ،بعد إكتمال التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق
 1:ثالتحقيق الإبتدائي بخصائص ثلا يتسم
 عمافالقاضي يملي على الكاتب ما يجب تدوينه في إفادات يجري الإست ،مكتوب برمته هو
 .وسواها... معاملات أو إجراءات تطرأ على الملف وأ ،إليها

                                                                 
1
 .الكترونيا منشور ، 9110  ،وتوزيع مؤسسة المنشورات القانونية طبع ، 9110 بتاريخ ،593القانون  جديدالمحاكمات الجزائية ال صولأ قانون  
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 ،بمعنى أنه لا يُسمح لأحد الإطلاع على مجرياته ،سري باستثناء ما يتعلّق بالقرار الظني هو
إلا أن هذه السرية لا تشمل النائب العام الذي يتوجب عليه . دعوىحتى ولو كان من فرقاء ال

ومراقبة القرارات التي يتخذها قاضي  ،ومطالعاته فيها يبهمطال بداءوا   ر،متابعة الدعوى باستمرا
 .التحقيق للطعن بها إذا ارتأى ذلك

 لاحقةيتعرض للم ،وثائقه منالى أن كل من يفشي سرية ملف التحقيق أو ينشر وثيقة  إشارة
 .الجزائية

ويتثبت منها بوصفه  الأدلةفهو من جهة يجمع , قاضي التحقيق بمهمة مزدوجة يقوم
بالمطالب والدفوع الشكلية المثارة  تيتخذ القرارات الرامية الى الب ،ومن جهة أخرى ،قاضياً محققاً 

 جعأو بالإحالة الى المر  المحاكمةوبعد ختام التحقيق يتخذ قراراً نهائياً بمنع . وغيرها... أمامه
 .المختص

 مةمحك ،ضي المنفرد الجزائيالقا ،سلطات الحكم كلّ بحسب إختصاصه يتولى حيث
 .محكمة التمييز والمجلس العدلي ،محكمة الجنايات ،الإستئناف

ما عدا ما استثُني منها بنص  ت،في قضايا الجنح والمخالفا ينظرالذي  الجزائي الحكم قاضي
 :الدعوى بإحدى الطرق الآتية لىيده ع يضعولا تُمثّل النيابة العامة لديه . خاص

 .العامة ةإدعاء النياب -
 .الشخصي عاءالمباشرة التي يقيمها المتضرر ويتخذ فيها صفة الإد وىالدع -
 .القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق أو الهيئة الإتهامية -
 .المبنية على قرار مع المحاكمة أو التبرئة أو إبطال التعقبات الضرردعوى بدل العطل و  -
 .لسة المحاكمةج إنعقادوقوع جنحة أثناء  الةح -
 .المخالفات المُثبتة في محاضر -

الجنحة وفي  فيدرجتين  ىبمبدأ المحاكمة عل للبنانيا رعالمش أخذإذ  ستئنافالإ ومحكمة
ما توفرت  ذاإ ،الجزائي نفردفأجاز الطعن بالأحكام الصادرة عن القاضي الم ،بعض المخالفات

 فظة،هذه المحكمة توجد في كل محاو . وذلك أمام محكمة الإستئناف ،شروط معينة حددها
فتقبل بدورها  ،الإستئناف حكمةقرارات م أما ،وتتألف كلّ غرفة فيها من رئيس ومستشارين

 .والأسباب المحددة قانوناً  شروطالطعن أمام محكمة التمييز ضمن ال
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 اميالمح وأ مبحضور النائب العا عقدتن. رئيس ومستشارين نم تتألفالجنايات  التي  ومحكمة
 تبوعم, عن الهيئة الإتهامية صادرتضع يدها على الدعوى بموجب قرار إتهام . العام والكاتب

 .بإدعاء النيابة العامة
وفي الجنح المتلازمة معها؛ ولا يجوز لها  ائي،الجن صففي الجرائم ذات الو  محكمةهذه ال تنظر

إلا أنه  ؛يُتّهم فيه  مصاً لشخ حاكمأو أن ت هام،فعل جرمي لم يتناوله قرار الإت أيأن تنظر في 
 .يجوز لها أن تغيّر في الوصف القانوني للأفعال موضوع قرار الإتهام

من سبق له أن مارس في الدعوى عملًا من  محكمةال هذهيجوز أن يشترك في تشكيل  لا
أو كان عضواً في الهيئة الإتهامية التي أصدرت قرار الإتهام في , أعمال الملاحقة أو التحقيق

 1 .دعوىال
 .وبأصول تنفرد بها عن غيرها من المحاكم قها،تمهيدية تسب راءاتالمحاكمة أمامها بإج تتميز

وكل منها من رئيس  ،محكمة التمييز من عدة غرف تتألف (النقض)التمييز ومحكمة
 .ومركزها العاصمة بيروت ،هي واحدة في لبنان. ومستشارين

 :هذه المحكمة في تنظر
الصادرة عن  يةوالقرارات النهائ ،طلبات تمييز الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الجنايات -

 .وعن الهيئة الإتهامية ،الجزائية ستئنافمحاكم الإ
 .الداخلة في إختصاصها بموجب القوانين الخاصة لأخرىطلبات النقض ا -
 .القانون صلحةلم النقضطلبات  -
 .الجزائيةطلبات إعادة المحاكمة في الدعوى  -
 .المرجع نتعيي تطلبا -
 .نقل الدعوى اتطلب -
 .جرائم القضاة -

 يالمحاكمة ف جراءالتي أنشأها القانون لإ صةأحد المحاكم الخا وهو  العدليالمجلس  كذلك
وهذه الجرائم هي من النوع . مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء ىمحددة تُحال إليه بناءً عل ائمجر 

 .الشديد الخطورة والذي يمس بأمن الدولة

                                                                 
1
 .97ص ، سابق مرجع ، 00/10/9190المرجى بتاريخ  بموقع ورالجزائية منش لمحاكماتا صولأ ،عبد المنعم  سليمان– تثرو  جلال  



الجزائي الاثبات في القضائية الخبرة مجالات                                              الثاني الباب  
 

205 
 

ولا تخضع أحكامه لأي طريقة من طرق  ،أعلى القضـاة رتبة نمن بي عدليالمجلس ال يتألف
 1.العادية وغير العادية ة،المراجع

أنه لا يختلف من حيث إجراءات الدعوى وباستقرائنا لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري نجد 
الجزائية عن التشريع المصري واللبناني وباقي التشريعات المقارنة إلا في بعض النقاط الطفيفة 

الدعوى العمومية باعتبارها صاحبة الاختصاص  تحريكالعامة الحق في  يابةللن عودي حيث
من  55وهذا ما أكدته المادة . عدمه نالملائمة في تحريكها م طةسل تملكالأصيل بذلك فهي 

..." والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها يوالشكاو  حاضرالم بتلقي يةيقوم وكيل الجمهور :" ق إ ج
النيابة العامة في تحريك الدعوى  مشاركةإلّا أنهّ واستناءاً من ذلك يمكن لجهات أخرى 

 حريكت فيمة العمومية، كما أنهّ ترد بعض القيود على حرية النيابة العا
العمومية عليها و ذلك بصفة مؤقتة، نقلًا على أنّه قد ترد عوامل تجعل من تحريك  الدعوى

 ذلك بصفة مؤبدة وما هي ما تطلق عليها بأسبا انقضاء الدعوى العمومية  وممكنة  يرالدعوى غ
لدعوى ا كبتحري لمختصةيجعل النيابة العامة السلطة الوحيدة ا ذّيللأصل العام ال وخلافاً 

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري هذا الحق لجهات  لمن ذلك حوّ  استناءاً العمومية، فإنّه 
 2:اليوذلك على التو  الجريمةوكذا للطرف المتضرر من  حاكمة،الم
أن تحرك الدعوى  العامالحكم استناءاً من الأصل  لجهاتحيث يمكن : المحاكمة جهة -
 قدةفي إحدى الجلسات المنع حاضرينأن قام أحد ال وقعفإن  جلسات،في جرائم ال موميةالع

التّي تخل بنظام الجلسة وهيبة القضاء، فإنهّ يحق للرئيس  التصرفاتببعض  قضائيةبالهيئات ال
إلى سنتين إذ لم يتمثل لأوامر  شهرينمن  بالحبسعليه  حكمأن يصدر أمراً بإيداعه الحبس وي

 انونمن ق 973عليه المادة  نصداخل الجلسة وهذا ما  بالتزام الهدوء والانضباط حكمةالم
 طريقةبأية  بالنّظامإذ حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرين " الإجراءات الجزائية إذ جاء فيها 

نلرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسات و فاكان  حدث في خلال تنفيذ هذا الأمر أن لم  ا 
مر بإيداعه السجن وحوكم وعوقب بالسجن من أحدث شفوياً صدر في الحال أ أويمثل له 

 انةضد مرتكبي جرائم الإه باتالعقو  نونبالعقوبات الواردة بقا إخلالشهرين إلى سنتين دون 
 ".القضاء الوالتعدي على رج

                                                                 
1
 .0222 اذار 052 العدد الجيش مجلة ، مراحلها وأبرز الجزائية الدعوى ، صغير  رلي 

2
 .75-79ص ، الجزائر ، يلةالهدى عين مل دار ،9101 طبعة ، جزائيةمحاضرات في قانون الاجراءات ال ،عبد الرحمان  خلفي  
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جرائم  بالدعوى الجنائية في حالة ارتكا تحريكقد تقوم جهات الحكم ب نّهبالإضافة إلى أ هذا
 :حدث ذلك فإننا نميز بين ما يلي فإذا. اياتلس محكمة الجنأو مج المحكمةداخل مقر 

 إذا ارتكب جريمة ذات وصف جنحة أو  ،مخالفة أو جنحة داخل المجلس القضائي بارتكا حالة
من قانون  353ذلك أثناء جلسات المجلس القضائي، فإنّه طبقاً لنص المادة  ثوحد مخالفة

عنها ويرسله إلى وكيل الجمهورية، فإذا كان  محضر بتحرير الرئيسيأمر  الجزائيةالإجراءات 
يس أن يأمر بالقبض على المتهم ستة أشهر فإنّه يمكن للرئ منأكثر  عقوبتهاالجنحة المرتكبة 

 .إلى وكيل الجمهورية فوراً  لهرسوي
 فإذا ارتكب الفاعل مخالفة أو جنحة لكن  ،داخل جلسة المحكمة خالفةجنحة أو م بارتكا حالة
 عنهاجلسة محكمة تنظر في جرائم الجنح والمخالفات، فإنّ الرئيس يأمر بتحرير محضر  داخل

ما  اعند الضرورة وهذ دفاعوالنيابة وال شهودوال تهمبعد سماع أقوال الم الحالفي  اويقضي فيه
 .الجزائية   الإجراءاتمن قانون  357نص المادة  هأكد
في هذه الحالة نفس  تتبعة الجنايات جنحة أو مخالفة داخل جلسة محكم رتكابا حالة

 ذاالسابق ذكرها و ه الجزائية اءاتقانون الإجر  357الإجراءات المتخذة والتّي نصّ عليها المادة 
من "المعروفة أنّ  بالعبارةالاعتبار  عينأخذا ب كوذل. من نفس القانون 391ما قررته المادة 

 ". يملك الأكثر يملك الأقل
ارتكب جريمة ذات وصف جناية  إذا ،جناية في جلسة محكمة أو مجلس قضائي بارتكا حالة

ويستوجب  اعنه محضريحرّر  الرئيسسواء داخل جلسة المحكمة أو المجلس القضائي فإنّ 
 لفتحيقوم بتقديم طلب افتتاحي  الذّيأوراق الدعوى إلى وكيل الجمهورية  معالجاني ويحليه 

 أن اعتبارالجزائية ب الإجراءات نونمن قا 390ام المادة تحقيق قضائي وهذا ما أكدته أحك
 .من قانون الإجراءات الجزائية 55إجباري طبقا لنص المادة  الجناياتفي  حقيقالت
كما :" ....الإجراءات الجزائية على مايلي قانونالمادة الأولى من  نصت: رالمتضرّ  الطرف -

من " المحدّدة في هذا القانون للشروط بقاً أن يحرك هذه الدعوى ط روريجوز للطرف المض
تحريك الدعوى  أنخلال هذا النّص يتضح أنّ للطرف الذّي أصابه ضرر من الجريمة المرتكبة 

جاء في  ذاإذا يهدف ه. الادعاء المباشر أووهذا ما يصطلح على نسميته بالإدعاء المدني 
  :ا ج ج ما يلي قمن  357المادة 
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الرئيس  أمرفي جرائم الجنح والمخالفات،  ظرتن حكمةارتكب جنحة أو مخالفة في جلسة م إذا
سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة والدفاع  دبتحرير محضر عنها وقضي فيها في الحال بع

عقاب الجاني، وتعويض  هما: اثنين  ينمن جانب المضرور لأمر  الادعاء ضاءالإقت عند
المدني عن طريق تقديم شكوى وهذا ما نص عليه  الادعاءويتم .  تالوق علية في نفس المجني
يدعي أنهّ مصا ريمة  شخصيجوز لكل :" جاء منها إذ ئيةالإجراءات الجزا قانونمن  99المادة 

ادّعاءه  قدمي مدنياً ، فالمتضرر "تصأن يدعى مدنياً بأن يتقدم شكواه أمام قاضي التحقيق المخ
 ي يعرض بدورة هذا الادّعاء على وكيل الجمهورية ليبدي طلباتهالذ تحقيقأمام قاضي ال

 ونمن قان 95 ادةطبقا لنص الم وهذاأيام من يوم تبليغه بهذا الادّعاء  3في أجل  بخصوصه
قاضي التحقيق عدم  لسيديمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب من ا ولاالجزائية،  تالإجراءا

لتحقيق الشكوى فإنه يصدر أمراً مسبب بذلك ، أما قاضي ا رفضإذا  اما. في الشكوى تحقيقال
فإنّه يتعين عليه إيداع   ضائيةعلى المساعدة القّ  تحصلقد  يالمدن المدعىإذا قبلها ولم يكن 

التي تضمن مصاريف الدّعوى  و بالكفالةمالي و هو ما يسمى عادة في الحياة العملية  مبلغ
يمكنه  المدنيأن المدعي  علماالإجراءات الجزائية  قانون 93 المادة ادّعاءه باطلاً  كان لاوا
طلب يقدمه   لىالمدفوع بعد صدرو حكم نهائي في القضية لصالحه بناء ع فالهمبلغ الك ستردادا

 .القضائية المختصة للجهات
 نيمنح للأشخاص غير المقتدرين ماليا حيث يعين لهم محامي اتعتبر المساعدة القضائية نظام 

 1.من الدولة همبأتعاجانا و يتقاضون  يدافعون عنهم م
 جلغ المالي الذي يقدمة المحبوس مؤقتا نظير الإفراببالكفالة في هذا المقام ذلك الم لايقصد

 .بالنسبة للأجنبي إلاالإفراج  لقاء الكفالة نظاملايعتمد المشرع الجزائري  اذ ،عنه
العامة عادة  ابةالني تحركإذ  ة العمومي ىعلى حرية النيابة في تحريك الدّعو  قيودةقد ترد  

من حريتها  يحدأي إجراء  إلىتلقائيا بدون حاجة  مةتحقق وقوع الجري متى  لعموميةالدعوى ا
 تحريكمن هذه القاعدة العامة فإنة ترد بعض القيود على تلك الحرية في  اواستثناء أنهغير  كتل

أو طلب، تسترد حقها في  إذنالدّعوى العمومية بحيث لا يمكنها ذلك إلا بورود شكوى أو 
 :وتتمثل هذه القيود فيما يلي  زائيةالج الدّعوىمباشرة 

                                                                 
1
 .07، ص 9113 ائر،هومة لطباعة والنشر والتوزيع، الجز  دار–عبد الله ، شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق  أوهايبية  
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بالشكوى ذلك البلاغ الذي يتقدم به المجنى عليه للسلطات العامة المختصة  قصدي: الشكوى -أ
الجاني وتعويضه عن الضرر الذي لحق به،  بف عقابهد العموميةالدّعوى  تحريكفيها  طالباً 

على الحالات التي يعلق فيها تحريك الدّعوى العمومية على شكوى و  ريوقد نص المشرع الجزائ
  1:الآتيةفي الجرائم  اايراد بعضه نالتي يمك
للنيابة العامة  كنبالزوج الآخر فلا يم إضراراإذا ارتكب أحد الزوجين جريمة الزّنا : الزّنا جريمة
من  557المتضرر، إذا نص المادة  الزوجإلا بعد تقديم شكوى من  العموميةالدّعوى  تحركأن 
كما أنّ صفح  تضررعلى شكوى الزوج الم ناءاالإجراءات إل ب" .. الجزائريالعقوبات  ونقان
 الجريمةالشكوى يضع حدّاً للمتابعة الجزائية التي اتخذت ضد زوجه مرتكب  تقديملو بعد  وجالز 
ن  ائريأن المشرع الجز  الجريمةوما نلاحظه في هذه  ةالأخير يضع حدا لكل متابع هذا حصف وا 

 لىوهذا ع. فقط أحدهمامن  أوالذي يصدر من الزّوجين  لجريمة الزّنا في الفع هوممف قصر
المحرم بغضّ النظر عن  ءالتي تأخذ بفكرة الوط  ةشريعة الإسلاميال أحكامقررته  لماخلاف 

 .مرتكبيه وتعتبره زنا
 لغاية الدّرجة الرابعة  الأصهارو  والحواشي بإذ أن السّرقات التي تقع بين الأقار : قةالسّر  جريمة

فيها حق تحريك الدّعوى العمومية إلا بناء على شكوى من المجنى عليه،  العامةللنيابة  تملك لا
أحكام  كرستهو المتابعة الجزائية، و هذا ما  حقةعنها يضح حدّاً للملا التنازلعلى أنّ  لاً فض

 2.العقوبات قانون
 ضراراإ لأصولمن ا قعهذا الأمر لا ينطبق على السرقات التي ت نأالتنبيه على  ويجب

بالزوج الآخر ، ذلك ان  ضراراإمن أحد الزوجين  وأ،  صولهمأبرا  ضراإأو من الفروع  فروعهمب
في هذه الجريمة إلا المطالبة بالتعويض  للمتضرر الحالة ولا تخول هذلعقاب جزائي إطلاقا في ه

 .العقوبات قانونمن  553المدني وهذا ما قرره المشرع بمقتضى المادة 
 من قانون العقوبات ، فإذا قام 551 -على هذه الحالة المادة فقد نص : سرةالأ هجر جريمة
وبدون سبب جدي لمدة تتجاوز شهرين وتخلى عن كافة  عمداالزّوجين بترك مقر الزوجية  أحد

الخ فإنه يعد ... الحاملأو زوجته  تهوالمعنوية المفروضة عليه قانونا تجاه أسر  الماليةالإلتزامات 
المتابعة إلا بعد ورود  اتفلا تتخذ إجراء ذلكمن  غموبالر  سرة،الأمرتكباً بذلك جريمة ترك 

                                                                 
1
 . 07عبد الله ، المرجع السابق ، ص وهايبيةأ  

2
 .الجزائري العقوباتمن قانون  0/  557 المادة  
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 قفالزوجية كما أن الصفح عن هذه الجريمة بو  بمقريبقى  ذيالشكوى من الزوج المتضرر ال
 .حدا لها ويضعاجراءات المتابعة  جميع
 امنة وقعشرة س منةالقاصرة التي يقل سنها عن الثا بعادإالجاني ب قام ذاإ: القاصرة خطف جريمة

إلا  ضده المتابعة جراءاتإاتخاذ  كنبها فلا يم تزوجو شرع في ذلك بدون عنف  وأبخطفها 
هذا الزواج وعادة ما يكون الولي في هذه  بطالإله صفة في طلب  من يقدمهابموجب شكوى 

إلا بعد   1العقوبات الجزائري يهالتي نص عل زائيةالج بالعقوبات الحالة ولا يمكن الحكم عليه
 .في بعض قراراتها علياالمحكمة ال ستهوهو ما كر   الزواج دببطلان عق القضاء

شرط  ىعل ةالعمومي الدّعوىيلاحظ على هذه الجرائم التي علّق فيها المشرع تحريك  وما
وترك لها حرية . العائلة، ومصلحتها ضامنالأسرية وت طالرواب عتبار،الا بعينالشّكوى أنهّ أخذ 

 .هاتقدير مصلحتها بنفس
، هذا بالإضافة إلى أنّ  ااشترط أن يتم تقديم الشكوى من طرف المتضرر شخصيً  نهأ غير

والأفضل أن تقدم كتابة . الشكوى فقد تكون كتابية أو شفوية تقديممعينة ل طريقةالمشرع لم يحدد 
 .قاضي التحقيق أو الجمهورية وكيل النيابة العامة أو القضائيةإما لضابط الشّرطة 

الأخذ أكثر بفكرة ضرورة تقديم  لىإيميل  أبد نهأبالنسبة للمشرع الجزائري  هحظتيمكن ملا وما
الدعوى العمومية  حريكتستطيع النيابة العامة ت تىح رائمفي بعض الج رطكش وجعلها ىالشكو 

شكوى من  علىالدعوى العمومية إلا بناء  ركلا تتح ذإمخالفات المرور  فيكما هو الحال مثلا 
 559 ادةالم تهالأخير يضع حدا لكل متابعة وهذا ما كرس هذالضحية كما أن صفح شخص ا

ديسمير  91المؤرخ في  15/  95القانون  بموجبمن قانون العقوبات الجزائري الذي عدل 
 .وغيرها موالشت السبالحال بالنسبة لبعض الجرائم البسيطة مثل  ا، و كذ 9115
ج مرتكب جريمة ترك الأسرة بالحبس من شهرين الى ق ع يعاقب الزو  551لنص المادة  طبقا

 2.دج 011.111دج الى  93.111سنة وغرامة مالية من 
بها بالحبس من سنة الى  دانتهإحالة  فيهذه الجريمة  هالجاني يعاقب على ارتكاب نأ علما

 3.دج 011.111دج الى  91.111خمس سنوات وغرامة مالية من 

                                                                 
1
 .جزائريمن قانون العقوبات ال 595 المادة  

2
 .375، ص 0،العدد  9115القضائية ،  مجلةال 505909ملف  9115/  15/  95م  ج ع  

3
 .المرجع نفسه 379، ص 0 دد،الع 9115،  يةالمجلة القضائ 505909ملف  9115/  15/  95م  ج ع  
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وجعلها  لجزائيةالصلح في المواد ا رةقد إقتنع بضرورة إدخال فك جرائريالمشرع ال نأ ويبدو
البسيطة والتي  رائملاسيما في الج لجزائيةفي حل النزاعات ا الةالحديثة والفع الوسائلكوسيلة من 

 فرادأيشيع الأمن والإستقرار والتآخي بين  نأوهذا من شأنه  الشخص لها علاقة مباشرة بمصلحة
و والمسامحة عن المتابعة القضائية كما يخفف عن كاهل القضاء العديد العف يلضالمجتمع وتف

 .ما تهدف جل التشريعات المعاصرة  ذاوه.  الصلح إلىمن النزاعات التي يمكن حلها باللجوء 
العمومية  وىفي الجرائم الآنفة الذكر حقّ تحريك الدّع مةلا تملك النيابة العا: وىتقديم الشك أثار

ولو قام بذلك دون تقديم الشكوى . بعد تقديم الشّكوى من الطرف المتضرر إلا الجزائية وأ
أما إذا قدم المتضرر شكواه للنيابة . بطلاناً مطلقاً  اطلةقام بها ب التي لاعتبرت كل الإجراءات

التي تراها  صلحةوتقوم بمباشرتها وفقا للم العموميةالعامة فإنها تسترد حريتها في الدعوى 
 .ملاءمة

تتوقف ولا يكون  ئيةاز شكواه فإنّ إجراءات الملاحقة الج نع رتنازل الطرف المتضر  إذا هأن غير
غيرً أنّه لا يجوز . كتابياً أو شفاهيا زلالمتضرر نفسه، ويمكن أن يكون التنا طرف نذلك إلا م

القانونية  اكزبهدف حمايةً المر  ذاوه حاً بعد صدوره صحي الشكوىالرجوع عن التنازل عن 
 .يستعملها متى شاء رفي يد المتضر  تهديدية لةً رها وأن لا يكون ذلك وسيواستقرا
التي يمنع تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة  لحالاتنص القانون على بعض ا: الإذن

بعض الجرائم من طرف  برتكافي حالة ا وذلك .العامة، إلا بعد الحصول على إذن مسبق
البرلمان بغرفيتة المجلس  عضاءأ ذلك ومثال .بصفة معينة يتمتعونالذين  شخاصبعض الأ

من المجلس  إذنإلّا بعد الحصول على  متابعتهمالشعبي الوطني ومجلس الأمة إذا لا يجوز 
 الدستورمن  000،  017,001،  057الشعبي الوطني ومجلس لأمة وهذا ما أكّدته المواد 

 . ريالجزائ
أنّه لا يجوز رفع  و ،ي المجلس الشعبي ومجلس الأمةإيقاف النائب ف ويمكن متابعة أ فلا

  من كلام أو سب فظلضده بسبب ما عبر عنه من آراء أو ت جزائية دعوى مدنيةً أو
 وأ نايةارتكبه من جريمة سواء كان ج افي البرلمان بسب م نائبلا يمكن متابعة ال نهأ كما

مجلس  من الشعبي الوطني أو لسأو بإذن من المج ذلك،عن  شخصياجنحة إلا إذا تنازل هو 
وما يلاحظ بالنسبة لأحكام الإذن . سابقاً  إليها المشار البرلمانية ةرفع الحصان قررالأمة الذي ي

 :ما يلي
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 . صدورهلا يجوز التنازل عنه بعد  أنه -
 .غيربشخص المتهم فلا يتعدى لل يرتبط -
 . من هيئة عامة ويكون مكتوباً  يصدر -

ماعدا ما تعلق منها بحرمة مسكن  يالتحر  ءاتإجرا ةالنيابة العمومية اتخاذ كاف تملك
 من الجرائم جريمةارتكب  ذاإفي البرلمان  ئبالنا نأمما سبق  ونخلصالمتهم وحريته 

إلا باتباع إجراءات معينة  امتابعته جزائي يمكنلا  نهإف العقوبات عليها في قانون المنصوص
 .دون متابعة النائب يحول البرلمانية عنه ، فهذا مانع إجرائي نةرأسها رفع الحصا على تيأوي

 صميمتدخل في  لتيأو انتقاد ا تأو تصوي لامك وأ راءآسوء كان  عمالأما بالنسبة للأ 
 .متابعته بسبها طبقا لأحكام الدستور طلاقاإ جوزلا ي نهإف نفيذيةالت الهيئة علىعمله الرقابي 

على  ةالمشرع الجزائي الجزائري في بعض الجرائم حق تحريك الدعوى العموميقيد : الطلب
العقوبات  نونمن قا 055إلى  050نص المواد  دوق. المتضررةطلب يصدر من الجهة 

من قانون العقوبات لا يجوز تحريك الدعوى  055المادة  نصفقد . لجرائمالجزائري على هذه ا
للجيش الشعبي الوطني  مقاولاتالتوريدات وال متعهديمن  ترتكبالجرائم التي  شأنبالعمومية 

 .من وزير الدفاع شكوى ىبالتعهدات إلا بناء عل اموالمتعلقة بإخلالهم بالقي
وهي الشكوى بدلًا من الطلب، ذلك  ةاستعمل عبارة غير سليم هاأنّ  ادةيلاحظ على هذه الم وما
 1.عموميةتصدر من شخص متضرر بنفسه وليس من هيئة  الشكوىأنّ 
كما أنّ الطلب لا . من صاحب السلطة المختصة االطلب بشكل كتابي ، وموقعً  مبد أن يقد ولا

 .لأنّه متعلق بوظيفته وليس بشخصه ه،سلطة تقديم لهالموظف الذي  بوفاةيسقط 
  2:تتسم الدعوى العمومية بعدة خصائص أهمها  ماك

 عليه نصت ما وهذا العامة النيابة في ممثلا للمجتمع ملك العمومية الدعوى أن أي: العمومية
 .  الجزائية الإجراءات قانون 02 المادة

 حفظها أو الدعوى تحريك فلها العمومية الدعوى تحريك في الملائمة صلاحية للنيابة: الملائمة
 . الجزائية الإجراءات قانون 23 المادة

                                                                 
1
 .51-97 ص،  9113 ،جزائرال هومه، دار ،ثالثة  طبعة ،العقوبة الجنحية  ذات ،ممارسة الدعوى الجزائية  جراءاتإ ،العزيز سعد  عبد  

 .55 ص ،سابق مرجع ، يوسف مصطفى مقابلة حسن  2
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 فور العمومية الدعوى تحريك النيابة علي حيث الملائمة خاصية تكمل الخاصية وهذه: التلقائية
 عليها المنصوص الدعوى تحريك على الواردة القيود حالات أحد في إلا الجريمة خبر وصول
 .قانونا
 : يلي فيما العمومية الدعوى خصائص اختصار يمكن هنا ومن
 يمارس العقاب في حق للمجتمع ينشأ الجريمة إرتكاب بمجرد الجريمة، وليدة دعوى أنها  -

 . العمومية الدعوى بواسطة
 . العامة النيابة عنه وتباشرها المجتمع يملكها عامة دعوى أنها -
 . تحريكها بعد العامة النيابة قبل من سحبها أو للتنازل قابلة غير دعوى أنها -
 خالف من كل على الجنائي الجزاء بتوقيع العقوبات قانون لتطبيق تهدف دعوى أنها -

 .نصوصه
 في للفصل الجنائي القضاء على طرحها بأنه عامة بصفة العمومية الدعوى بتحريك يُقصد اذ

 العمومية الدعوى فتحريك العقوبات، قانون أحكام مخالفة على الجزاء توقيع في الدولة حق مدى
 للدعوى تحريك يعد إذ العقوبات، قانون بتطبيق للمطالبة العامة النيابة به تقوم إجراء أول يعد

 والمخالفات الجنح في المحكمة أمام بالحضور العامة النيابة بواسطة المتهم تكليف العمومية
 افتتاحي، بطلب التحقيق لقاضي الدعوى إحالة كذلك الاستدلالات، جمع محضر على بناء
 .بالتحقيق ذاتها النيابة قيام أيضا

 العامة للنيابة إضافة الجزائية الإجراءات قانون من الأولى للمادة وفقا به يقوم إجراء وهو 
 والطرف القانون بمقتضى بذلك لهم المعهود والموظفون الجلسات جرائم في الجلسات رؤساء
 .المدني

 انقضائها، غاية إلى لتحريكها التالية الإجراءات كافة تشمل فهي العمومية الدعوى مباشرة أما
 .الدعوى في السير في الاستمرار تضمن أن شأنها من التي الإجراءات جميع إذن يشمل فهو
لهم  ينالعمومية متى تب دعوىتحريك ال ةالحقيقه المقررة قانونا تمنح رجال القضاء صلاحي إن

العامة  نيابةما تتمتع به ال ورغم ذلك النيابة العامة وتتولى تمعحماية المج قيقذلك ضروريا لتح
في أغلب  لكن ةوخصما شريفا في الدعوى الجزائي يمن صلاحيات باعتبارها طرفا أصل

 رطةفقط السماح لضباط الش فلها الخبراءوندب  خبرةبال مرالتشريعات لا تملك سلطة الأ
على جثة  لعثورحالة مثلا ا في طباءكالأ مؤهلين أشخاص صطحابا بامكانية قضائيةال
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أن يستعين بتقرير  لنيابةلوكيل ا قيح فلسطينيفي التشريع ال ، مجهولا الوفاةسبب  وكان شخص
وبهذا الصدد تنص  يقالتحق تإجراءا من لتحريك الدعوى العمومية، باعتبـاره إجـراء يرالخب

 ببالطبي مةيستعين وكيل النيابة العا: " 1من قانون الإجراءات الفلسطيني على أنه 55المادة 
 رهحالة الجريمة المرتكبة، ويقوم الطبيب المنتدب لذلك وغي اتلإثب ءالمختص وغيره من الخبرا

بالتحقيق، وللمحقق  المختصـةالجهـة  إشـرافتحت  ةباتخاذ الإجراءات اللازم براءخمن ال
 أنأي ". تقتضـي بذلك لتحقيقالحضور أثناء مباشرة أعمال الخبراء، إذا قدر أن مصلحة ا

الخبرة لازما أثناء التحقيق الابتدائي، هو عمل مـن أعمـال  جراءالتشريع الفلسطيني يعتبر إ
 2.ولا يكون ندب الخبير إلا بعد تحريك الدعوى العمومية تحقيـقال

 ابندب خبير ليقدم تقرير  أمرايصدر  أن هالعام ل الإدعاءالعماني نجد أن  للتشريع وبالعودة
 حتتطلب تشري إثباتهاكانت الحالة المراد  فإذا حالته إثباتعن المهمة التي يكلف بها وما يراد 

 أي،همن يقوم مقام أوالعام  لمدعيمن ا مرالأ دريص أنيجب بعد دفنها  هااستخراج أوالجثة 
 أوالمدعى بالحق الشخصي  أوالعام  دعاءبناء على طلب الإ أونفسه  لقاءيقوم بذلك من ت أن

 نيالجزائية العما جراءاتالإ انونمن ق 075المتهم المادة  أوعليه  المدعيبناء على طلب من 
تشرع في التحقيق  أنالمحكمة  ىفعل جابةرفض الإ أو مذنب أنهالمتهم  أنكر إذا أنهعلى 

جراءويكون ذلك بسماع الشهود والخبراء و  ومناقشتها على الترتيب الذي  دلةالأ لفحصما يلزم  ا 
 ريرايقدم تق أنعلى  إليهايجوز لكل من الخصوم في الدعوى الجزائية المشار  كما مناسب راهت

المعروضة في الدعوى  دلةالأ ملةج من ررير المذكو الخبراء حيث يعتبر التق أحدمن  ريااستشا
يقوم بالحكم  والذي لتكوين قناعة القاضي كمةالتي تخضع للتمحيص وتدقيق من المح

المحكمة  نالجزائية العماني لأ جراءاتمن قانون الإ 911المادة  إليهما أشارت  وهذا عليها
يقدم تقريرا  أنمن الخصوم  ولكل في مسالة فنية متعلقة بالقضية أيالر  بداءتستعين بخبير لإ

خلال  من أيضاالمشرع السوري  إليهما ذهب  وهو الخبراء في المسالة ذاتها أحدمن  يااستشار 
على  توقفي وأحواله الجرم اهيةم تمييز أن على نص إذ المحاكمات الجزائية أصولقانون 

الفن  أربابمن  أكثر أوواحد  ذيتخ أنالعام  نائبال ىوالصنائع فعل نمعرفة بعض الفنو 
 أومات شخص قتلا  إذا أكثر أويستعين بطبيب  أن فيالحق  مللنائب العا أنه كما ةوالصنع

                                                                 
1
 .59 ص،  9110 سنة ، 5رقم  0ج  ،يالجزائية الفلسطين جراءاتمحاضرات في قانون الإ ،عيسى طومان  عصام  

2
 .07 ص،  9191 ، لتوزيعالثقافة لنشر وا دار ،العماني  الجزائيةقانون الإجراءات  شرح ،جعفر عبيد  مزهر  
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 هذا وبحالات جثة الميت اةالوف أسبابتنظيم تقرير ب أجلللشبهة من  ثةمجهولة باع أسباب
المحاكمات الجزائية  أصول نونالنصوص الواردة في قا أن يالجزائ لقانونويرى بعض فقهاء ا

 وبعد فةسبل العلم والمعر  تشعبت أن عدأن يفي وحده بالغرض ب مكنالخبرة لا ي بشأن يالسور 
 أنلا يشترط في القاضي  ولأنه الجرائم التي يلعب في ارتكابها التقدم العلمي دورا كبيرا رتكث أن

من قانون أصول  51و 57 الموادتنص  ردنيالأ شريعالت فيو  .يكون ملم بتفاصيل كل علم وفن
 .ععلى أن يستعين المدعي العام بأصحاب الفنون والصنائ. الجزائية الأردني اكماتالمح

بالخبراء من خلال  لعامةالجزائري فقد استحدثت سلطة استعانة النيابة ا لتشريعفي ا أما
 حيث مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 53نص المادة  في 03/19مرماجاء به الأ

 رةبالخب ستعانةبالخبرة وقبل التطرق لسلطة النيابة في الإ الإستعانة العامة للنيابة مرة ولأول أجاز
نتعرف على الدعوى العمومية  أن بدلتحريك الدعوى العومية أو عدم تحريكها لا الفنيةالقضائية 

 : تيخلال الآ منعبر مراحل الدعوى الجزائية  الخبرةثم دراسة  خصائصها   أهمو 
في التشريعات المقارنة                       الخبرة في المرحلة التمهيدية للدعوى الجزائية :الأول  المطلب

 والتشريع الجزائري
 إلا رهاغي منولا ترفع  ومباشرتهادون غيرها برفع الدعوى الجزائية  لعامةا ةالنياب تختص

في  إلاتعطيل سيرها  أووقفها  أوالجزائية  الدعوىالقانون ولا يجوز ترك  في ةالمبين حوالفي الأ
دون  ةالعام ةالعام في اختصاص النياب المبدأ أن أقرتالتشريعات  وجل ، 1قانونا ةالمبين حوالالأ

إلا إن الدعوى العمومية وقبل تحريكها تمر بمراحل ابتدائية قد   ةالجزائي دعوىغيرها برفع ال
أو ادلة موجودة ومن  قائقفنيين لأجل تفسير ح نمختصي نتدابالمختصة لا لطةتحتاج فيها الس

هذا المطلب تطرقنا إلى أهمية الخبرة القضائية عبر هذه المراحل التمهيدية من خلال  لالخ
 : تيالآ

 
 
 

                                                                 
1
 ، 3العدد  ،الحقوفين الجزائريين ددورية تصدر عن اتحا مجلة ،الفكر القانوني  ، لعموميةالنيابة العامة في تحريك الدعوى ا دور ،العربي  بلحاج  

 .095ص،  0737 رنوفمب
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 رة في مرحلة المتابعة وجمع الاستدلالاتالخب: الأول  الفرع
 لمعلوماتا جمعالتشريعات هو ما يقصد به  جلقانوني اتفقت عليه  ومكمفه الاستدلال

ارتكابها بطرق  قانونية  أدواتالمتبعة فيها و  ساليبكشف الأ  قعن طري كبيهاعن الجريمة ومرت
المحاكمة حيث يكون من  أو لتحقيقا إعدادالجريمة هو  على الاستدلال إجراءفالهدف من 

  1.اوىللدع سبةدون تحقيق ومرحلة الاستدلال لا غنى عنها بالن إجرائها الجائز
وهذا ما سوف نميزه من خلال دراسة التشريعات المقارنة مع التركيز على بعض 

 التشريعات العربية ثم التشريع الجزائري 
كشف  أجلمن  اتهو مجرد جمع المعلوم الاستدلالمن اعتبر  التشريعاتمن  ن هناك لا

حقوق الدفاع غير متوافرة  أبسط أنونفيا ذلك  إثباتاالدعوى  أدلة ةفي تهيئ سهامالحقيقة والإ
يعتبر بمثابة تحضير لتحقيق ومن هنا فلا يعطي  الاستدلال وغير موجودة في هذه المرحلة
 أنلصحتة  ويشترط التحقيقمن استمد  ماهو  وندليل القان أندليلا بالمعنى القانوني ذلك 

 ومنه قانونية لا تتقيد بها سلطة الضبط القضائي وضاعطبقا لأ ىيؤد أنتسبقه استدلالات و 
ندب  أنسوف نرى  وكما عمل تحقيقي أي إتيانليس لرجال الضبط القضائي  أنهيمكننا القول 
الكثير من التشريعات  هأجازتما  وهذا بتدائيالتحقيق الإ حلةتحقيق يتم في مر  إجراءالخبير هو 

كشف الجريمة حالة  في رجال الضبط  القضائي مهمة التي سوف نبرزها فيما يلي  عن
 ةنتيج  إتلافها أوالعبث فيها  أومعالمها  طمس خلال من أدلتهاو  آثارهازوال  قبل  وقوعها

 المعاينة وسرعة وقوع الجريمة نمكا إلى نتقالسرعة الإ وتلعب غيرها أو الظروف طبيعي
 إلىالمادية وحفظها وتحريرها دورا هاما في الوصول  ثاروالآ دلةالأ يدبالخبراء لتحد والاستعانة

لم يعالج سلطات  ردنيأما التشريع الأ ،2المصري التشريعفي  ءنتائج مثمرة في التحقيق كما جا
 .  دلةالأ جمع اجباتبها من و  أنيطما  خلالالعدلية في ندب الخبراء من  طةموظفي الضاب

 أنالاردنية في قرار لها قضت فيه  التمييز  في محكمة إليهفقد ذهب  خرالجانب الآ أما
 إلى إضافةالخبرة ولكي تعتبر بينة صالحة للحكم  أنواعالكشف عن مكان السرقة نوعا من 

ومنطقيا من الخبير لكيفية وقوع  ميالجريمة واستنتاج العل انكونها بيانا ووصفا لوقائع مك

                                                                 
 .93 ص ، 0779،  الجزائر ،دار الهدى  ، ولىالأ ةالطبع ،الجزء الثاني ةوليالتحريات الأ ثناءأالمشتبه فيه  ضمانات ، محمد يمهد  1
 .099 ص ، 0733 ، مطبعة جامعة القاهرة ، 0 بعةط ، قانون الاجراءات الجنائية شرح ،محمود محمود  مصطفى  2
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من جهة  أوالمدعي العام  أو لمحكمةقضائية كا ةومراقبة جه إشرافتتم تحت  أن جبالسرقة ي
 1.الممنوحة له نونيةمنتدبة من قبلها ضمن الصلاحية القا

يكون هناك انتداب خطي من  أندون  شرطةضباط ال أحد إشرافب تمالكشف  أن تبين
حاكمات الجزائية كما لم يتم سماع الم أصولمن قانون  79العام وفق للحكم المادة  عيالمد

 أورابط مادي  أيب ربطالمدعي العام محكمة ولم يرد ما ي أمامسواء  خبراتي علىشهادته 
ويخالف هذا التوجه كثيرا  يةقضائ رينةبينة ولا ق يشكللا  الشكلالتقرير المقدم بهذا  إنمنطقي ف

 عالمشر  جازهاأو  2.في مرحلة الاستدلال أجريتمن القرارات الصادرة باعتماد تقارير الخبراء التي 
 :في الحالات التالية  يالكويت
 حـــالــة التلبس:  أولا

 ةالذي يشاهد حال المشهود الجرم أن الكويتي الفقرة واحد من القانون 93المادة  تعرف، حيث 
جرائم التي يقبض على مرتكبها بناءا على  أيضاوتلحق به  إرتكابةمن  نتهاءعند الإ أو هارتكاب

من ارتكبوا  أنهمتستدل منها  اوراق أو أسلحة أو أشياءمعهم  طبضب أووقوعها  أثرصراخ الناس 
 أوفي هذا الوقت آثار  هموجدت ب إذا أوساعة من وقوع الجريمة  95وذلك خلال   جرمال

في  يةلتزم موظف الضابط العدلمن القانون الكويتي ي 55تفيد ذلك وبموجب المادة  علامات
 فادةننظم ورقة الضبط ويستمع لإ أنحالم يطلبهم صاحب البيت  أو ولحالة وقوع جرم مجه

هي في مثل هذه  يالت ملاتوسائر المعا نازلالم ييجري التحريات والتفتيش ف أنالشهود و 
 خامسال لفي الفص بينةالم والقواعدوذلك كله طبقا للصيغ  مالحال من الوظائف المدعي العا

العام بموجب  يللمدع نيتوظائف المدعي ولما كان ندب الخبير من المعاملات التي مُ  إجراءب
من حق موظفي الضابط  إنف ردنيالأ ائيةالجز  المحاكمات أصولمن قانون  51و 57الموارد 

طال  أنهب ردنيةسندا لهذا النص وقد قضت محكمة التمييز الأ مفي حالة الجر  هاممارست يةالعدل
الجرم المشهود  لإركابهالقبض عليه  ألقي إذا ممرحلة التي قبض على المتهم فيها هي حالة الجر 

القانون وعلى المدعي العام الاستعانة  أحكامالتحري الذي أجراه الضابط العدلي يتفق مع  نليكو 
 خيرلأحالة الجريمة المرتكبة ويتخذ هذا ا ثباتلإ ءبالطبيب المختص وغيره من الخبرا

                                                                 
في المسائل الجزائية دراسة  لخبرةمن محمد غالب الرحيلي ا خذأ ، ةمنشورات مركز عدال  05/13 0777تاريخ  77على  595رقم  يالجزائ التمييز  1

 . 39-35ص  ،والكويتي  ردنيبين التشريع الأ مقارنة

في محمد غالب الرحيلي الخبرة في  ليهاإ مشار ، 039 ص ، ةالقاهر  ةدكتوراه جامع ةرسال ،الضبط  مأمورالقضائي ل الإختصاص ،محمد  ورالجب  2
 .39ص  ، تيوالكوي ردنيمقارنة بين التشريع الأ اسةالمسائل الجزائية در 
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مباشرة  أثناءالجهة المختصة بالتحقيق وللمحقق الحضور  إشرافاللازمة تحت  جراءاتالإ
من ذات القانون  51تقتضي ذلك ورصدت المادة  لتحقيقمصلحة ا أنقدر  إذ لخبراءا أعمال

 أوبالشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب  ثمجهولة تبع بأسباب مات شخص مثلا إذا أنهب
 .لتنظيم تقرير سبب الوفاة وحالة الجثة أكثر

 الإنابة القضائية:  ثانيا
الذي يشاهد حالة  المشهود جرمال أن الكويتي  الفقرة واحد من القانون 93المادة  تعرف

بناءا على  ايقبض على مرتكبه لتيجرائم ا أيضاوتلحق به  إرتكابهمن  نتهاءعند الإ أوارتكابه 
 1.تستدل أوراق أو أسلحة أو أشياءضبط معهم ب أووقوعها  إثرصراخ الناس 

في الحالات  جازهاأالمشرع  نأنجد  ردنيالأ ةلجزائيا لمحاكماتا صولأ قانون لىإ وبالرجوع
 :ةالتالي
   :الجرم المشهود ةحال

عند  وأارتكابه  ةالجرم الذي يشاهد حال نهأالجرم المشهود  ولىالأ ةالفقر  93 ةالماد تعرف
بناء على صراخ الناس  االتي يقبض على مرتكبه ائمالجر  يضاأبه  وتلحقمن ارتكابه  نتهاءالا
ذلك خلال  رمفاعلو الج نهأيستدل منها  وراقأ وأ سلحهأ وأ شياءأبضبط معهم  وأوقوعها  ثرإ

علامات تفيد ذلك  وأ ثارآوجدت بهم في هذا الوقت  ذاإ وأ ةلجريممن وقوع ا ةساع 95
وقوع الجرم  ةفي حال ةالعدلي ةالضابط ةمن ذات القانون يلتزم وظيف 55 ةوبموجب الماد

 نأالشهود و  فاداتويستمع لإ ضبطال ةقينظم ور  نأالبيت  حبما يطلبهم صا ةحال وأ هودالمش
وظائف  من ةالمنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الحال شيجروا التحريات وتفتي

 لموادبموجب ا العام النائب نيطتألخبراء من هذه المعاملات التي كان ندب ا االمدعي العام ولم
 ةالعدلي ةمن حق موظفي الضبطي نإف ردنيالأ ةالمحاكمات الجزائي صولأمن قانون  51 57

 نهأب ةردنيالتمييز الأ ةلهذا النص ولقد قضت محكم دسن دهو شالم مالجر  ةممارستها في حال
 ثرإالقبض عليه  لقيأ ذاإ دهو شالجرم الم ةالتي قبض على المتهم فيها في حال ةالحال نأطالما 

 .نالقانو  حكامأضابط العدل يتفق و  جراهأوكل ما  طويكون التحري والضب دارتكابه الجرم المشهو 

                                                                 
1
 .33ص  ، سابق مرجع ،محمد  الجبور  
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الشرطة القضائية  بضباطالاستعانة  شريعاتالت عضب غرار علىو  جازأالجزائري  التشريع ماأ
الجزائية وفي  جراءاتالإ انونمن ق 055 المادةفي مثل هذه المرحلة وهذا بصريح نص 

  1:الحالات التالية 
 جراءاتالإ ونمن قان 50المادة  تضمنتهاصورها التي  إحدىقامت حالة التلبس ب إذا

التي تترتب  ثارالآ نإتعنين من ضبط وتحديد لها ف بما نونيةالقا الشروطالجزائية وتوافرت لها 
يجوز لهم  كان ام إجراءاتضباط الشرطة القضائية القيام ب ويلفي تخ انجمله أنعليها يمكن 

 ستعجالحالة الإ تبررها إستثنائية إجراءاتبالقطع  وهي القيام بها في غير حالة التلبس
اقتضت  وكلما اقبل طمسه دلةوالحفاظ على الأ التدخل والضرورة التي تتطابقان في سرعة 

وذلك من خلال نص  يةضباط الشرطة القضائ هاب أخريت أنمعاينة لا يمكن  إجراءالضرورة 
 2.مؤهلين أشخاصتنص على حق الاستعانة ب التي الجزائية جراءاتقانون الإ 57المادة 

تكون  شخاصتسخير هؤلاء الأ ليةتعد خبرات كونها عم عمالتلك الأ أنمن يرى  هناك
الفرصة بوفاة المتهم  تفوا أو دلةفيها من ضياع الأ شىة الملحة التي يخفي حالة الضرور 

بطالو   أنهم إلى ضافةاليمين كتابة قبل بدء مهامهم بالإ يؤدون شخاصهؤلاء الأ أنو  لمالمعا ا 
 في الشروط المتطلبة قانونا سواء كانت أنذهب  آخرفريق  ،العكس إليه عوامؤهلين لما استد

في الشكليات التي وجب توافرها في الخبرة الغير متوفرة ولا يتم  أوالمسخرين  والخبراء الخبرة
ذا مراعاتها في هذه المرحلة  055 دةالنص الما صريقضي بخلاف ذلك ما اقت مركان الأ وا 

للحكم ومن ثم لايمكن اعتبار  تجلس بالسلطات التحقيقية منها والتي شارةعلى الإ ولىالفقرة الأ
نماالخبرة و  إلىلا ترقى  أعمال منخبراء وكنتيجة لذلك فما ينجزونه  شخاصهؤلاء الأ أن  ا 

 .نطاق الاستدلال في إبقائهاوجب 
في الدعوى  حقيقالت إجراءات جميعالمحقق مباشرة يستطيع  التشريع الجزائري قد لا وفي

المبتغاة  المهمة تنفيذ إلىمنه  أقربيكون  لمن الاستعانة إلىفيها  يلجئ  أن تتطلب لمقتضيات 
حسب ما  تحقيقال إجراءاتالشرطة في القضائية للقيام بعض  ضباط ندبه المشرع أجاز فلهذا

 قانون 053/0المادة  نصت طارالجزائية في هذا الإ جراءاتالقانون الإ 59 ادةنصت عليه الم

                                                                 
1
 .39ص  ، نفسهمرجع  ،محمد  الجبور  

2
 .035 ص ، 0777مصر،  ، ةسكندريالإ ، ةالجامعي مطبوعاتال دار ،فيه  تصرفلالجنائي وا حقيقالت ، علواني فرج   
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السماح لقضاة التحقيق بتخويل ضباط الشرطة القضائية بالقيام  على الجزائية جراءاتالإ
 .1نابةحدود الإ منالتحقيق ض جراءاتإب

بخصوص  يةالفن عمالمؤهلين للقيام بالأ أشخاص إلى لتجاءقضائية الإ ةشرط ضباطل ويمكن
 إلالا تثبت  الجريمة مثل هذه لأن قياس نسبة الكحول كرالسياقة في حالة س جنحة بارتكا

 .2الألف يغرام ف 1,01 عنتزيد  لا يللدم وتحديد نسبة الكحول الت يولوجيفحص ب إجراءب
  قضائيةال خبرةسلطة النيابة في الاستعانة بال: الثاني   الفرع

 رأي فهناك القانونية؛ وطبيعتها العامة النيابة تعريف حول والقضاء الفقه اختلف لقد
 الدعوى تحريك بها يقصد والاتهام اتهام؛ سلطة باعتبارها التنفيذية للسلطة تابعة هيئة اعتبرها
 .ةالتنفيذي السلطة يمثل الذي لعدلا لوزير تابعة وأنها مباشرتها،و  العمومية

 الضبط مثل قضائية صبغة ذات أعمال على تشرف لأنها قضائية هيئة يعتبرها ثاني ورأي
 حالة في التحقيق تإجراءا ببعض لقياموا دلالاتالاست جمع محاضر في والتصرف القضائي
 تشكيل في تدخل هيئة أنها كما ، التحقيق قاضي اختصاص نم لأصلا هي والتي التلبس

 .المحكمة
 ةالعام نيابةلل القانونية الطبيعة هي وهذه تنفيذية قضائية هيأة اعتبرها الثالث لرأيا أما

 وظيفة إليها أسندت الجنائي القضاء في جهاز ” أنها على العامة النيابة تعريف يمكن ومنه
 ." الاتهام
 مواضيع في تقرر ما وهذا القضاء لكس من العامة النيابة أعضاء الجزائري المشرع واعتبر
 الجزائية تالإجراءا من 55/9 والمادة للقضاء لأساسيا القانون من الأولى مادةال منها كثيرة

  :3التالي النحو على لدرجتهم تبعا العامة النيابة أعضاء اختصاص ويختلف
  :الأعلى المجلس لدى العام بالنائ –
 الدولة في قضائية هيئة اكبر يمثل الذي و أعلاه المذكور المجلس أمام العامة النيابة ممثل هو

 العامة ابةالني أن هنا الملاحظ أن إلا الدرجات مختلف من العامة النيابة أعضاء بعض ويسانده
 منظم طرف تعتبر فهي القضائية المجالس لدى العامة النيابة نع تختلف الأعلى المجلس دىل

 الأعلى المجلس لدى العام للنائب يحق ولا الأفراد آو العامة النيابة من مقامة الطعون في
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 351 المادة لنص طبقا القانون لصالح الطعن حالة في إلا الجزائية حكامالأ في الطعن ممارسة
 .الجزائية الإجراءات قانون 350 المادة رالنظ إعادة والتماس

  :العام النائب –
 صاحب فهو .59 المادة المحاكم ومجموعة القضائي المجلس لدى العامة النيابة ممثل هو

 العامة ابةالني أعضاء إشراف أو شرافهإ تحت تهامباشر  و العمومية الدعوى استعمال في الحق
 فضلا العام وللنائب نونالقا صدرهام الوكالة وهذه المجال هذا في عنه وكلاء يعتبرون والذين
 الإشراف من لتمكينه إياه القانون خوله العمومية الدعوى بصدد ذاتية اختصاصات كله ذلك عن
 استنادا الاختصاصات هذه من أيا اشروايب أن النيابة لأعضاء يجوز ولا النيابة أعضاء على
  :الاختصاصات هذه بين ومن خاص توكيل بذلك يوكلهم لم ما العام للنائب تمثيلهم إلى
 بينما 090 المادة الأمر صدور بعد يوم 91 خلال قالتحقي قاضي أوامر جميع استئناف حق -

 . 091 المادة فقط مأيا 5 لخلا هب يقوم أن الاستئناف أراد إذا الدولة وكيل على يتعين
 يوم من اعتبارا شهرين خلال في والمخالفات للجنح الصادرة الأحكام في ستئنافالإ حق -

 عشرة خلال الخصوم وسائل العامة النيابة أعضاء ذلك يفعل بينما 507 المادة بالحكم النطق
 . 503 المادة حسب يامأ
  المادة الجنايات كمةمح إلى لتحال تهامالإ غرفة إلى فيها طلباته مع وتقديمها الجنايات تهيئة -

 .الجزائية الإجراءات قانون   097
 متى الغرفة إلى للمتابعة وجه وجود لعدم تهاملإا غرفة من فيها لمحكوما جناياتال تقديم إعادة -

 إيداعه أو همالمت على بالقبض أمر يصدر أن الغرفة رئيس من ويطلب جديدة لةأد ظهرت
 .يةزائالج الإجراءات قانون 030 المادة السجن

 .الجزائية الإجراءات قانون 035 المادة تكميلية قاتتحقي إجراء تهامالإ غرفة من يطلب أن -
 ماعدا في حاكمالم أمام المنظورة الدعاوى يسحب أن المرافعة افتتاح قبل ام لىإ الحق له -

 .الجزائية لإجراءاتا قانون 031 ةالماد الجنايات محاكم
  :1الأول المساعد العام النائب –
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 مهامه أداء في العام النائب يعاون أول مساعد عام نائب يوجد قضائي مجلس كل في
نما بها ينفرد اختصاصات له ليس الأول المساعد العام النائب نأ والقاعدة ووظيفته  يقوم وا 
 غيابه حال محله ويحل العام النائب له يسمح لم ما اختصاصاته أداء في العام النائب بمساندة
 في إجراءات من يتخذه ما تعديل مالعا النائب يملك ولا .الجزائية الإجراءات قانون  55 المادة
 . الحالة هذه
   1:المساعدون العامون النواب –

 القضائي جلسالم امأم مةالعا النيابة فيمثلون وظيفتهم مهام أداء في العام النائب معاونة مهامهم
 .العام ائبالن يحددها إنما مستقلة اختصاصات لهم ليس بدورهم همو 
   :الجمهورية وكيل –

 بدائرة العمومية دعوىال ويباشر هعمل مقر ابه التي المحكمة لدى العام النائب يمثل وهو
لا لتوجيهاته يمثل أن عليه يجب ثم نوم عنه نيابة المحكمة  وهذا باطلا المخالف تصرفه كان وا 

 .2القانون نفس من 55 المادة بينته ما
 

 :المساعد
 مساعد بدرجة أكثر أو نيابة عضو القضائي لمجلسا بدائرة الواقعة المحاكم من محكمة كل في

  .مهامه ءأدا في الجمهورية وكيل يعاون
 أخرى اختصاصات ارستم كما العمومية للدعوى ةبالنسب الاختصاصات بعض العامة للنيابة و

  3.الدعوى تلك عن خارجة
  :العمومية وىللدع بالنسبة مةالعا النيابة اختصاصات

 الدعوى تحرك فهي الجزائري التشريع في الأصلية الاتهام سلطة هي العامة يابةالن : تهامالإ –
 ولو حتى المجتمع عن نيابة المختلفة المحاكم أمام هافي السير وتتابع تباشرها ثم وميةالعم
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 .الجزائية الإجراءات ونقان المتضمن
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قرار الحقيقة عن الكشف بهدف وذلك ،القانون فسن من 97 المادة أخرى جهة من حركت  وا 
 .العقاب في الدولة سلطة

 بالفصل المختصة المحاكم بها ونقصد : الجزائية المحاكم شكيلت في عنصر العامة النيابة –
 تهاودرجا أنواعها اختلاف على مخالفة أو جنحة أو نايةج عن كانت سواء العمومية الدعوى في

 ذيال كمالح يبطل ولذلك العمومية دعوىال في طرف مجرد وليست القانون، نفس من 97 المادة
 1.النيابة ممثل يحضرها لم جلسة في يصدر
 بها صيخت التي الإجراءات ببعض القيام سلطة العامة النيابة الجزائري المشرع خول 
 في لمتهما تجوابكاس ،الابتدائي التحقيق أعمال من حينئذ تعتبر أن دون التحقيق قاضي أصلا

 .تلبس حالة في بجناية المتهم بإحضار والأمر ، تلبس حالة في التي جنحال
  :كالتالي فهي العمومية ىالدعو  بخلاف العامة النيابة اختصاصات ماأ
 القوة الى تلجا أن وظيفتها ممارسة سبيل في ولها القضاء أحكام تنفيذ العامة ةالنياب تتولى – 

 . القانون نفس من 97 المادة ، القضائي الضبط انوأعو  بمأموري والاستعانة العمومية
 المادة الضبط ذلك على العام نائبال ويشرف القضائي الضبط إدارة جمهوريةال وكيل يتولى – 

 جراءاتالإ جميع باتخاذ يأمر أو بنفسه يباشر أن وريةالجمه لوكيل اكم .القانون نفس من 09
 55/0.2 المادة العقوبات بقانون قةالمتعل الجرائم عن التحري و للبحث اللازمة

 ورد ائبينوالغ الأهلية بعديمي المتعلقة كتلك القضايا بعض في الرأي إبداء حق العامة للنيابة – 
 وليست ياالقضا هذه في منظما طرفا يجعلها ما وهو . العام بالنظام الماسة قضاياوال ضاةالق

 العامة للنيابة نأ كما .فيها الرأي إبداء ومجرد قضيةال بحث تتولى فهي الدعوى في أصليا طرفا
 من بغيرهم و ببعضهم أعضائها علاقة وتنظم لوظيفتها أدائها كيفية تحدد معينة خصائص
  3:وهي الدولة سلطات

 لقضاة خلافا وذلك التدريجية التبعية دأمب النيابة أعضاء يحكم : التدريجية التبعية أمبد – 
 العدل وزير فمثلا انونالق ومقتضيات ضمائرهم لغير ظائفهمو  اءأد في يخضعون لا الذين مالحك

 الأساسي القانون من 5 المادة لها الأعلى رئيسال فهو العامة النيابة أعضاء من ليس نهأ بالرغم
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 أو تمتابعا بمباشرة يعهد أو يباشر نأب القضائي للمجلس العام بالنائ تكليف ويملك للقضاء
 قانون 51  المادة كتابية طلبات من ملائما يراه بما ةالمختص القضائية الجهات يخطر

 في معينة طلبات إبداء أو يمةجر  عن العمومية عوىالد تحريك ذلك ومن الجزائية الإجراءات
  .ام واقعة نأبش تحقيق إجراء طلب لو فيها صادر حكم في الطعن أو منظورة قضائية دعوى

 العاميين النواب اقيب على سلطة يةأ الأعلى المجلس لدى العام للنائب ليس ولكن
 النيابة جهاز رأس هو العام والنائب قرانهاأ على سلطة منهم لأي ليسو  القضائية السللمج

 يخطر وكذلك ، له عةالتاب بالمحاكم أو بالمجلس النيابة ضاءأع جميع لتعليماته ثليمت للمجلس
 الجمهورية وكيل يفعله الشيء ونفس تعليماته ويتلقى الهامة بالقضايا العدل وزير لعاما النائب
 العامة النيابة أعمال بشان إليه رسلهاي لتيا الدورية التقارير عن فضلا العام للنائب بالنسبة
 رؤسائه من أي لتعليمات العامة النيابة عضو ومخالفة المحكمة من رةالصاد الأحكام وكشوف
 ذلك وفي عزله آو أخرى لوظيفة نقله أو درجته تنزيل أو ظرهن لفت وجواز أديبيات مسألته يستتبع
 وزير تخول لا بعيةالت هذه أن على للعزم ينقابل الغير الحكم قضاة عن النيابة أعضاء يختلف
 هاباشر  إذا سلامتها في يؤثر أو العام النائب بها يختص التي لإجراءاتا اتخاذ سلطة العدل
ن العدل وزير تلتعليما خلافا العام النائب  ينتهي كما الإدارية المسالة ذلك يستتبع أن جاز وا 
 القضاء إلى الدعوى رفعت ما إذا الاتهام مباشرة في رؤسائهم لأوامر النيابة أعضاء خضوع
 العدالة لصالح لازمة يرونها التي الشفوية ملاحظاتهم حرية بكل ويبدوا يترافعوا أن لهم فيكون
 نهاأ إذا للمحكمة الرأي يفوضوا نأ أو بالبراءة الحكم كطلب ،قانونال نفس من  50/9 المادة

 إذا نهأ ومؤداه طليق فاللسان مقيدا القلم كان إذا هبأن عنهم يعبر ما وهو بالجلسة الأدلة تأر 
 في ففمه لرؤساءا لتوجيهات عام وبوجه مالعا النائب وامرلأ أسيرا تهامالإ ممثل يد في القلم كان

 جاءت ولو الأحكام أو القرارات في نتطع نأ العامة للنيابة نهأ كما يشاء ما يقول حر الجلسة
  .1لجلسةبا لطلباتها مطابقة

 العامة نيابةال ممثل لعاما للنائب وكلاء العامة لنيابةا أعضاء : العامة النيابة تجزئة عدم - 
 بأسرها العامة النيابة إلى منسوب ووظيفتهم الأعم من ونهديؤ  ما فكل العمومية الدعوى ةصاحب
 هأدب ما يكمل نأ منهم لكل جاز كولذل العقاب في الدولة سلطة إقرار هو واحد هدف إلى ويتجه
 العمومية الدعوى حدهمأ فيحرك الأقل على يقضائ ومجلس محكمة كل حدود في زميله
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 أعضاء يختلف الصدد وبهذا الدعوى في النيابة طلبات ثالث ويبدي الجلسة أخر ويحضر
 حضروا الذين المحكمة ضاةق أو يقاض من الحكم صدور يتعين حيث الحكم قضاة عن النيابة
لا الدعوى نظر جلسات جميع  حلول نهأ بيد . فرنسي نقض 550 المادة باطلا الحكم كان وا 
 مختص يكون أن على ةالعام ابةالني دور أداء في زميله محل مكان العامة النيابة عضو
 الإقليمي أو النوعي الاختصاص قواعد يهدر نأ يجوز لا التجزئة فعدم يباشرها التي جراءاتبالإ
 دالمساع يملك ولا مالعا للنائب ذاتيا اختصاصا اشريب نأ العامة النيابة أعضاء حدأ يملك فلا

 الجمهورية وكيل يملك ولا نوعيا هاختصاص لعدم لكوذ القضائي المجلس لدى النيابة تمثيل
 للنائب بالنسبة مثله و أخرى بمحكمة جمهورية وكيل اختصاص يمارس أن معينة بمحكمة

 أو لجريمةا فيها وقعت الذي انبالمك العامة النيابة عضاءلأ لمحليا الاختصاص ويتحدد ،العام
 أن يلاحظ نهأ على ، 59 المادة فيه عليه قبض أو فيها مساهمتهم في المشتبه احد به يقيم

 أي لاتخاذ النيابات إحدى في يعملون ممن العامة النيابة أعضاء حدأ ينيب أن العام للنائب
 يحدد أن وله الدعوى صاحب هو العام فالنائب لعضوا هذا اختصاص في يدخل لا إجراء
 . ملائما هيرا الذي والنح على وكالته حدود لوكيله

 قضاة عامةال النيابة ضاءأع نأ يعتبر الجزائري المشرع أن أسلفنا : العامة النيابة استقلال – 
 طبيعة يمليه ضروري استقلال وهو لتنفيذيةا السلطة عن العامة النيابة استقلال ذلك ويكفل
 التشريع في تختص أنها على فضلا الحقيقة لمعرفة وسعيها الجنائية الخصومة في دورها

 قاضي أصلا به يختص محض قضائي عمل وهو الابتدائي التحقيق إجراءات ببعض الجزائري
 1.التحقيق

 عن العامة النيابة تقلالاس بدأم 0755 لسنة عقوباتال لقانون 7 الدولي المؤتمر أيد وقد
 لوزير لجزائريا التشريع لهيخو  ما ستقلالالا هذا مع يتعارض مما نهأ غير التنفيذية السلطة
 أدائهم حسن على الإشراف على تقتصر لا العامة النيابة أعضاء على فعالة سلطة من العدل

نماو  لعدلا بوزارة عموميين موظفين بوصفهم عمالهملأ  العام النائب تكليف سلطته إلى تمتد ا 
 حكمال قضاة عن العامة النيابة استقلال أما فيها إجراء أي اتخاذ أو العمومية الدعوى بمباشرة

 مةالعا لنيابةا أن ورغم القضاء رجال من عامةال النيابة أعضاء اعتبار فرغم رسوخا أكثر فهو
 منهما كل نإ ، القضاء تقرارا تنفيذ تتولى أنها مورغ جنائية محكمة كل في أساسي عنصر
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 أو الحكم سلطة والقضاء تهامإ سلطة العامة النيابة أن إلى النظر بغض الأخر عن مستقل
  :منها تائجن عدة الاستقلال هذا على تبيتر  ومما تهامالإ هذا في الفصل

 به يقضي ما حدود يف العمومية دعوىال في المحاكم لدى أرائها بسط حرية العامة للنيابة -
  .الدفاع قحقو  و النظام

 اتهامه عن التنازل أو معين شخص كاتهام نمعي بتصرف النيابة تأمر أن للمحكمة يجوز لا -
 ركتح عندما انه بل إليها الأمر رفع التي المحكمة عمل من والمحاكمة النيابة وظيفة فالاتهام
نما المتهم معاقبة بطلب زمتلت لا العامة النيابة فان العمومية الدعوى المحكمة  وفقا رأيها تبدي وا 

  .المتهم صالح يف كان ولو ضميرها عليها ليهيم لما
 ومن جائز غير انتقاد فذلك رأي أو صرفت عليها بيعي أو النيابة يلوم أن للقضاء يجوز لا -
 يجب كان ما شهودا إعلانها أو مرافعتها تهاستغرق الذي الوقت طول لىع النيابة لوم كذل

 يؤدي نأ الخبير على واستحال معالمها فغيرت الواقعة محل تنظيف حالة في أو إعلانهم
 الجنايات ةلمحكم حكم من عبارة حذفب المصرية النقض محكمة قضت لذلك تطبيقاو  مهمتها
 أن للقضاء ولكن للمتهمين وكيلها مالته حشد وفي تهامالإ في أصرفت النيابة أن إلى تشير
  .إليها اطمئنانه لعدم ةلعاما يابةالن إليها تستند تيال الأدلة يطرح
 المجني بتنازل عامة كقاعدة ثرونيتأ لا تهامالإ ةلسلط ممارستهم في ةالنياب أعضاء نإف وأخير
 .المتهم مع لصالحه أو المدني ادعائه عن ولا شكواه عن عليه
 جنائيا ولا مدنيا لونأيس لا العامة ابةالني أعضاء أن لكبذ يقصد : العامة النيابة مسؤولية عدم
 أو كالقبض كنهمس بحرمة أو واعتباره بشرفه أو المتهم بحرية ماسة إجراءات من يتخذونه عما

 تتضمنه عما لونأيس لا نهمإ كما مسكن تيشتف أو الاتهام توجيه أو حتياطيالإ الحبس
 لىع ءابنا صدر ولو الحكم في تطعن آن وللنيابة المتهم حق في قذف أو سب من مرافعاتهم

 النيابة أعضاء مسؤولية عدم أن غير القانون مع متفق غير نهأ اكتشفت أنها تدام ما طلبها
 الغدر أو التدليس أو كالغش العمدية ائهمأخط عن مسئولون اةكالقض فهم مطلقة قاعدة ليست
 تلتزم حينئذو  المدنية راءاتالإج قانون 905 المادة رتهقر  ما نحو على المخاصمة بطريق وذلك
 .بها النيابة عضو على الرجوع حق ولها الأخطاء هذه عن بالتعويض ولةالد

 ،عقوبات 0/ 57 دةالما السلطة لاستعمال تطبيق هو النيابة أعضاء سؤوليةم معد أن والواقع
 . أيضا ألعمدي غير الخطأ ينفي الذي الإباحة في وللغلط أو
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 قررت الحكم ةقضا رد جواز على 335 المادة نصت نأ بعد : النيابة ضاءأع رد جواز عدم –
 خصم لنيابةا بان ذلك يعلل و العامة النيابة اءأعض القضاء جالر  رد يجوز لا نهأ 333 المادة
 الدعوى تلك في النيابة تجريه ما إن ىعل فضلا خصمه الخصم يرد لاو  العمومية الدعوى في

 لتحقيق هداجا يسعى عاديا خصما ليست عامةال النيابة ولكن للقاضي التقديرية للسلطة خاضع
ن قانونا متهاسلا مدى كانت أيا شخصية حةمصل  مجتمعال يمثل خصم آو طرف هي ماوا 

 ردها إجازة يستوجب لذيا مرالأ القانون سياسة يدوتأك لعقابا في الدولة سلطة لإقرار ويسعى
  .1القضاء لتقدير ضعخي أراء من تبديه ما أن قيل مهما أعضائها ونزاهة لحيادها ضمانا

 الدعوى ريكتح في أصلية جهة هي العامة النيابة نأب سالفا ذكره سبق مما في ونستخلص
 التحقيق مواصلة تتم بها إذ التطبيق والواجب والقانون للضمير إلا تخضع ولا العام الحق وتمثل
 العامة لنيابة يجوز فهل .الملف بحفظ قيامها بعد تتوقف أو التحقيق بتكميل اتهاإجراء خلال من

النيابة  ةالتشريعات حول سلط اختلفت الجزائية ىالدعو  حفظ أو تحريك جللأ بالخبرة ةالاستعان
من طرف  ائيةالقض ةالعامة في الاستعانة بالخبرة القضائية فمنهم من رخص الاستعانة بالخبر 

 .العامة ومنهم من لم يرى ضرورة لذلك ةالنياب
 النيابة في الاستعانة بالخبرة القضائية في التشريعات المقارنة  سلطة:  أولا

تبين  متى العمومية الدعوىالحقيقة المقررة قانونا تمنح رجال القضاء صلاحية تحريك  إن
 النيابةما تتمتع به  ورغم ذلك النيابة العامة وتتولى لهم ذلك ضروريا لتحقيق حماية المجتمع

   .وخصما شريفا في الدعوى الجزائية أصليالعامة من صلاحيات باعتبارها طرفا 
عليها لا تتوافر على مقومات  ةالمعروض لنتائج الاستدلا أنفي حال تبين لها  مرالأ فلها

لقرار يطلق عليه قانونا اصطلاحا  إصدارهاتتصرف ب إنهاف تهامتوجه الإ هاتجعل ةفعلي أو قانونية
هي  ةالعام ةالنياب أنالحفظ في القانون المصري وبما  أمرن الفرنسي والجزائري و في القانونيي

لها حق  ةاداري ةتتمتع بسلط هاالقرار كون ذاه بإصدار ةالمختص ةالوحيد ةاتهام والجه ةسلط
لكل ما  ةللحفظ كخاتم رهابقرا أماالاستدلال  ةمرحل انتهاءعن  إعلانهاب العمومي ىالدعو  حريكت

لا تنوي  أنهاب ةالعام ةالنياب إرادةقضائي يعبر عن  إداريوهو قرار  ةتم جمعه خلال هذه المرحل
يصالهاو  ةالعمومي ىتحريك الدعو  تكون  أنيتخذ قبل  أنهوالدليل على ذلك  اءيد القض إلى ا 

في كل  ءالفقه والقضا أجمعوقد  يكهاتحر  إجراءاتمن  إجراء أيقد تحركت ب ةالعمومي ىالدعو 
                                                                 

 
1
 .57-53 ص ، سابق  مرجع ، الله عبد وهايبيةأ 
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 قضائيةقيمه  أيمجرد من  ةالعام ةالحفظ الذي تصدره النياب رقرا أن ىمن فرنسا ومصر عل
القاضي بحفظ الملف  ةالعام ةقرار النياب أن لهافي حكم  ةالنقض الفرنسي ةوقد اعتبرت محكم

ليس عملا  إنهالفرنسي ف ةالجنائي جراءاتمن قانون الإ 51 ةلنص الماد تبعا رصاد أنهرغم 
فيه  مقضيالشيء ال ةلا يحز على قو  فهو ةالعمومي ىالدعو  ريكاتخذ قبل تح أنهقضائيا ما دام 

سبب  يلأ لعموميةا وىالدع فذلم تن أنهوقت كان ظلم  أي فيعنه  دولالع ةالعام ةويجوز للنياب
 إداري راالقرار هو قر  اهذ أنعلى  ةالمصري لنقضا ةوهذا ما استقرت عليه محكم سبابمن الأ
 1.قضائي جراءإوليس 
يمكن  نهأعلى  ردنيالأ ةالجزائيالمحاكمات  صولأ انونمن ق ولىالأ ةالفقر  53 ةالماد وتنص

 بكل حس ةعدليال ةموظفي الضبطي حدأ لىإ يعهدالتي  ةقيامه بالوظيف ثناءأللمدعي 
استجواب  الذلك ما عد ةضرور  ىأر  ذاإفي وظائفه  ةالداخل عمالمن الأ قسمباختصاصه 

 ةيمارس كاف العدلي لضابطموظف ا نأيرى جانب من الفقه ب ةلحالهذه ا فيعليه ف المشتكي
 .2الخبراء ندب ومنهاالقانون  ياهاإ ولهيخ لتيالعام ا يصلاحيات المدع

 ةوقوع الجريم انمك لىإالحال  فيعلى المدعي العام الانتقال  جبو كان القانون ي ولما 
 ةالمحاكمات الجزائي صولأحيث من  ولىالأ ةالفقر  نم 97 ةحسب الماد ةجنائي ةيستوجب عقوب

 ةمن موظفي الضبطي ينأ تدبين نأ ملا يجوز للمدعى العا نهأالبعض يرى  نإالذكر ف ةالسابق
في غير ذلك فلا يجوز له ولا يتفق معهم  ماإ ةمشهود ةجناي يشكلكان الجرم  ذاإ لاإ ةالعدلي

 ةعام ةعموما هي ولاي ملجر العام بالتحقيق في ا عيالمد ةولاي نأ ساسأالبعض في ذلك على 
حسب نص  ةالعدلي ةجميع موظفي الضبطي بتهاويخضع لرق ةالعدلي ةهو رئيس الضبطي ذإ

 قرتهأكما  ةوهو الذي يراقب سير العدال ردنيالأ ةالمحاكمات الجزائي صولأ من 03 ةدالما
 رائمباستقصاء الج يضاأوهو مكلف  ردنيالأ ةلجزائيالمحاكمات ا صولأمن قانون  05 ةالماد
 .ردنيالأ ةالجزائيالمحاكمات  صولأ ولىالأ ةالفقر  09 ةمادالمرتكبيها  قبوتع
في  ةقانوني حكامأالخبراء بمقتضى  أعمال ةحقا في ممارس ةالعدلي ةلضبطيل نأيتضح  ناه ومن
 تمنع ةتوجد نصوص قانوني نهأ لاإ ةالقضائي ةنابفي الجرم المشهود والإ انوناق ةمحصور  الاتح

الاستدلال في بعض الجرائم والتطبيق العملي  ةلفي مرح ةالعدلي ةعن الضبطي ةهذه الصلاحي
                                                                 

 
1
 .30-31 ص ، سابق  مرجع ، الله عبد وهايبيةأ . 

2
 051 ص, سابق  مرجع,  غازي الذنيبات 
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كسند  ةتكون الخبر  نماا  و  ةمرحل في  حياناأيلعب دورا هاما في التحقيق الاستدلالي  صبحأو 
  عدمها وأ ةعموميال ىالدعو  ةقامإفي  ةهميأكان هناك  ما ذاإحكمها  صدارإفي  ةالعام ةللنياب

الذي  التقريرإن ) ردنيالأ ةالمحاكمات الجزائي صولأ نمن قانو  050 ةنص الماد لىإ وبالرجوع
 ةمحلل الحكوم وأ ماويالكي ةمن موظف المسؤول عن مختبر الحكوم ادرص نهأب منهيستدل 

 نأبنفسه بش جراهأالتحليل الذي  وأ كيماويالفحص ال ةالكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيج
ذلك الموظف  يدعي نأدون  ةالجزائي جراءاتفي الإ ةالبيئيقبل في معرض  هامشتبه في ةماد يأ
للتحاليل  ةقانوني ةحجي عطىأ ردنيالمشرع الأ نأالنص  هذاالمحلل كشاهد يتضح من  وأ
عدم  نألتمييز ا ةالاستدلال وتطبيقا لذلك قضت محكم ةتدخل ضمن مرحل وهي، ةلمخبريا

تقرير   شارأإذ  فيهاوعدم مناقشته ما جاء  ةالفني ةالكبرى للخبر  ناياتالج ةكمتعرض مح
على المغدور فقد كان على  ارالن طلاقإرقم المسدس المستخدم في  لىإالمختبر الجنائي 

وذلك  ةلحقيقلظهور ا ازملاشاهد تراه  يأ ىوبدعو  بتقديم هاولو من تلقاء نفس مرأت نأ ةالمحكم
 .2مختبر الجنائي محكم رايعد تقري نهأب1 مخالفا للقانون ليهإيكون ما توصلت 

 وندببالخبرة  مرأغلب التشريعات لا تملك سلطة الأ فيالعامة  النيابة إنرغم هذا ف لكن
 مؤهلين أشخاصاصطحاب  بإمكانية فقط السماح لضباط الشرطة القضائية فلها الخبراء
التشريع  في ، سبب الوفاة مجهولا وكان عثور على جثة شخص حالة مثلا في طباءكالأ

العمومية، باعتبـاره  الدعوىبتقرير الخبير لتحريك  ينالفلسطيني يحق لوكيل النيابة أن يستع
 ينيمن قانون الإجراءات الفلسط 55تنص المادة  صددإجراءات التحقيق وبهذا ال من إجـراء

لإثبات حالة  ءالمختص وغيره من الخبرا الطبيبة بوكيل النيابة العام ينيستع:" على أنه
الجريمة المرتكبة، ويقوم الطبيب المنتدب لذلك وغيره من الخبراء باتخاذ الإجراءات اللازمة 

 االجهـة المختصـة بالتحقيق، وللمحقق الحضور أثناء مباشرة أعمال الخبراء، إذ رافتحت إشـ
 ".قدر أن مصلحة التحقيق تقتضـي بذلك

عمل مـن  وه بتدائي،لازما أثناء التحقيق الا ةأن التشريع الفلسطيني يعتبر إجراء الخبر  أي
 عمانيلتشريع ال وبالعودةالدعوى العمومية  ريكالتحقيـق ولا يكون ندب الخبير إلا بعد تح عمـالأ

وما  بندب خبير ليقدم تقريرا عن المهمة التي يكلف بها أمرايصدر  أنالعام له  دعاءنجد أن الإ

                                                                 
1
 عدالة زمرك وراتمستمد من منش 77/ 579جزاء رقم  تمييز  

2
 منشورات مركز عدالة 75/ 553جزاء رقم  تميز  
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بعد دفنها  راجهااستخ أوتتطلب تشريح الجثة  إثباتهاكانت الحالة المراد  فإذا هحالت إثباتيراد 
 .من يقوم مقامه أومن المدعي العام  مريصدر الأ أن بيج
 شخصيالمدعى بالحق ال أوالعام  دعاءعلى طلب الإ بناء أونفسه  لقاءيقوم بذلك من ت أن أي
 لجزائيةا جراءاتمن قانون الإ 075 المادة المتهم،  أوبناء على طلب من المدعي عليه  أو

تشرع في  أنفعل المحكمة  جابةرفض الإ أو مذنب أنه مالمته أنكر إذا أنهالعماني على 
جراءوالخبراء و  هودالتحقيق ويكون ذلك بسماع الش ومناقشتها على  الأدلةما يلزم لفحص  ا 

على  إليها شارالم زائيةيجوز لكل من الخصوم في الدعوى الج كما ه مناسبالترتيب الذي ترا
 ةالمعروض دلةجملة الأ من الخبراء حيث يعتبر التقرير المذكور أحديقدم تقريرا استشاريا من  أن

يقوم  والتي في الدعوى التي تخضع للتمحيص وتدقيق من المحكمة لتكوين قناعة القاضي
 نلأ عمانيالجزائية ال جراءاتمن قانون الإ 911المادة  إليه أشارتما  وهذا بالحكم من عليها

يقدم  أنمن الخصوم  ولكل فنية متعلقة بالقضية الةفي مس رأيال بداءالمحكمة تستعين بخبير لإ
 من أيضاالمشرع السوري  إليهما ذهب  وهو االخبراء في المسالة ذاته أحدتقريرا استشاريا من 

يتوقف  وأحواله ماهية الجرم تمييز أن على نص إذ الجزائية محاكماتال أصولخلال قانون 
الفن  أربابمن  أكثر أوواحد  يتخذ أنعلى معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى النائب العام 

 أومات شخص قتلا  إذا أكثر أويستعين بطبيب  أنللنائب العام الحق في  أنه كما ةوالصنع
ويرى  هذا الوفاة وبحالة جثة الميت أسبابتقرير ب ظيمتن أجلمن  ةباعثة للشبه هولةمج أسباب

المحاكمات الجزائية  أصولالنصوص الواردة في قانون  أنبعض فقهاء القانون الجزائي 
 وبعد والمعرفةالعلم  بلتشعبت س أنيفي وحده بالغرض بعد  أنالخبرة لا يمكن  بشأن السوري

 أنلا يشترط في القاضي  ولأنه تقدم العلمي دورا كبيراكثرت الجرائم التي يلعب في ارتكابها ال أن
من قانون أصول  51و 57 الموادتنص  ردنيوفي التشريع الأ .يكون ملم بتفاصيل كل علم وفن

 .1يستعين المدعي العام بأصحاب الفنون والصنائع نعلى أ. المحاكمات الجزائية الأردني
ماجاء  لمن خلا لخبراءالعامة با يابةفي التشريع الجزائري فقد استحدثت سلطة استعانة الن أما

 حيث الجزائري ةالجزائي الإجراءاتمن قانون  كررم 53في نص المادة   03/19مربه الأ
 .الاستعانة بالخبرة  ةالعام للنيابة مرة ولأول أجاز
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 التشريع الجزائري يف ةبالخبرة القضائي لاستعانةفي ا بةسلطة النيا:   ثانيا
 الجزائية المحاكم أمام تباشر التي الدعوى تلك هي العمومية الدعوى أن سبق فيما رأينا لقد
 صلاحيات القضاء رجال تمنح قانونا المقررة والحقيقة 5مخالفة أو جنحة أو جناية بصفتها
 العامة النيابة وتتولاها المجتمع لحماية ذلك ضرورة لهم تبين متى العمومية الدعوى تحريك

 انه والأصل القضاء أمام ومباشرتها العمومية الدعوى تحريك به المنوط الجهاز باعتبارها
 العمومية الدعوى تحريك في الحرية لها تكون الجريمة وقوع بخبر العامة النيابة اتصال وبمجرد
 سلطة تقييد معينة لاعتبارات المشرع رأى لما نظرا مطلقة ليست الحرية هذه أن إلا بشأنها
 في إذن او طلب او شكوى على تحريكها على حيث العمومية الدعوى تحريك في العامة النيابة
 طرف باعتبارها العامة النيابة بها تتمتع التي الصلاحيات كل ورغم قانونا المحددة الجرائم بعض
 خبير ندب أو بالخبرة الأمر سلطة تملك لا أنها إلا الجنائية الدعوى في شريف وخصم أصلي
 الأمر من مكرر 21 المادة به جاءت ما خلال من ومن أنه غير العمومية لدعوى تحريكها قبل
 .الجزائية الإجراءات قانون  تعديل المتضمن 51 -20

 المساعدون يساهم متخصصين بمساعدين فنية مسائل في الاستعانة العامة لنيابة يمكن
 أن يمكنها التي العامة النيابة مسؤولية تحت الإجراءات مراحل مختلف في المتخصصون

 المساعدون يؤدي حيث إليهم المسندة المهام لإنجاز الإجراءات ملف على تطلعهم
 وفق مرة لأول اختصاصه بدائرة يعينون الذي القضائي المجلس أمام اليمين المتخصصون

 سرية علي أحافظ وأن وجه أحسن علي مهامي بأداء أقوم إن العظيم بالله أقسم: " الآتية الصيغة
 ".أعمالي أداء بمناسبة عليها أطلع التي المعلومات

 النيابة بالتماسات إرفاقها يمكن تحليلية أو تلخيصية تقارير شكل على الإعمال هذه إنجاز ويتم
 . العامة

 يحدد الأساسي نظامهم وكذا الأساسي وقانونهم المتخصصين المساعدين تعين طريق عن إما
 .التنظيم طرق عن

 الحق للنيابة الجزائري القضاء تاريخ في مرة ولأول يكون التعديل هذا به ماجاء خلال ومن
 حالة في العامة النيابة كانت تعديل قبل أنه إذ محلفين، مختصين بمساعدين الاستعانة في

 تحقيق إجراء أجل من التحقيق لقاضي افتتاحي طلب توجه المتشعبة أو المستعصية  الجنح
 خبير إلى اللجوء الحكم القاضي الاتهام وغرفة التحقيق قاضي القاضي يحكم كان ابتدائي
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 الحكومة أن أي اختصاصه دائرة في يقع الذي القضائي المجلس قائمة على مدرج محلف
 يقوم والذين المجالات، مختلف في متخصصين مساعدين العامة النيابة تصرف تحت وضعت
 شروط حدد الذي 20/55/0251 في المؤرخ 51/203 رقم التنفيذي المرسوم إلي وبالرجوع
 تعويضاتهم نظام الأساسي وقانونهم العامة النيابة لدي المتخصصين المساعدين تعين وكيفيان

 حسب لمجلسه التابعة العامة النيابيات على بتوزيعهم يقوم القضاء لمجلس العام النائب فإن
 على العالي التعليم في ليسانس شهادة حيازة المساعدين هؤلاء في يشترط حيث الاحتياجات،

  .التخصص مجال في سنوات 1 عن تقل لا مهنية وخبرة الأقل
 من الترشيح باب فتح خلال من وذلك العمومية، والإدارات المؤسسات مختلف من انتدابهم يتم
 .القضائية الجهات قبل من عنها المعبّر الاحتياجات عدد حسب للانتداب العدل وزارة قبل
نتداب اختيار ويتم  وزير عملها وكيفيات تشكيلتها يحدد خاصة لجنة قبل من المساعدين هؤلاء وا 

 مباشرة قبل أشهر ثلاثة لمدة تكوينا انتدابهم عقب المساعدون ويتلقى الأختام، حافظ العدل
 القضائية الجهات واختصاصات القضائي العمل على التعرف الخصوص على يتضمن عملهم،
 .عملها ممارسة وكيفيات وسيرها

 في يخضعون ولا والحياد، والاستقلالية بالموضوعية مهامهم تأدية في المساعدون يتمتع كما
 أمامها، مهامهم يمارسون التي القضائية الجهة لدى النيابة لقضاة المباشرة للسلطة سوى ذلك
 إذ منها، تعليمات أية يتلقون ولا الأصلية بإداراتهم علاقة أية ذلك في تربطهم لا حيث

 خلال المساعدين على لزاما يكون أن على. مهامهم تأديتهم أثناء الدولة حماية من سيستفيدون
 وذلك بمناسبتها، أو مهامهم تأدية أثناء عليها يطّلعون التي المعلومات سرية إلتزام مهامهم تأدية
 ذلك بموجب عليهم يمنع حيث به، المعمول التشريع في عليها المنصوص العقوبات طائلة تحت

 .للقضاء الحسن السير على التأثير شأنه من نشاط أو عمل أي في المشاركة
 أو الأجر مدفوع آخر مهني نشاط أي مزاولة الحالة هذه في المساعدين على يمنع كما

 المختص، العام النائب من ترخيص على بناء العلمي والبحث والتكوين التعليم باستثناء مربح
 .المعني طلب على بناء أو العدل وزارة قبل من الانتداب هذا إلغاء يمكن حيث

 السلك في به يقومون الذي العمل بمناسبة للمساعدين شهري جزافي تعويض لهم ويكون
 بمؤسساتهم إليها ينتمون التي للرتبة الشهري الراتب جانب إلى دينار، ألف 22 يعادل القضائي
 للجهات ويمكن. والتقاعد الاجتماعي الضمان لاشتراكات التعويض هذا يخضع حيث الأصلية،
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 المتخصصين بالمساعدين الاستعانة معين اختصاص في مساعدين تملك لا التي القضائية
 التخصصات قائمة تحديد يتم حيث العام، النائب طلب على بناء الأخرى القضائية للجهات

 حافظ العدل وزير من قرار بموجب المعنية القضائية والجهات المساعدون فيها يعين التي
 .الأختام

وبناء على التقرير الوارد من المختصين الفنيين المحلفين النيابة لها حرية تحريك الدعوى 
العمومية في حالة إفادة تقرير المختصين الفنيين صحة الواقعة أو دليل كما هو الحال في جرائم 

الطبيب الشرعي بصفته مختص بهذا الشأن الفيصل في كون الجرم قتل القتل والتي يكون تقرير 
أو موت طبيعي وزمن الوفاة وأسبابه كما أن للنيابة حق حفظ الملف لتوفر أحد الأسباب 

الدليل  الموضوعية حسب ما ورد في تقرير المساعدين المختصين المحلفين إما أنه ينفي
في  الحفظ قرارل داريةالإ طبيعةوتظهر ال .عدم صحة الواقعة المعروض أمامها أو ثبوت

من قانون  55 ةمن الماد ةالخامس ةفي الفقر  المشرععليه  نص امن خلال م يالتشريع الجزائر 
 يهاللنظر ف ةالمحاكم أوبالتحقيق  تصةالمخ ةالجهات القضائي ويخطر ...”ةالجزائي جراءاتالإ
يكون المشرع الجزائري قد حدد  ةمراجعبمقرر يكون قابلا لل بحفظها ةالجمهوري وكيل أمري أو

دائما  بلالنص بمقرر قا ارةلقرار الحفظ وذلك عند ما جاء بعب ةالقانوني ةصريح الطبيع وبشكل
  1.لطعن وليسللمراجعة 

لعمل الخبراء فلها الحق  المنظمة 501/ 73المرسوم التنفيذي رقم  من 01 المادةووفقا لنص   
 أديةله والحضور عند ت ةمباشر  اتهاتقدم طلب أنسيرها ولها  ةالخبير ومتابع أعمال راقبةفي م

 الخصومة اطرافاتهام لباقي  ةسلط منحتهانفس الحقوق التي  رستك أنمهامه وهذا يفترض 
من  039 ةوالماد ةالثاني ةالفقر  030 ادةالم حكاممثلها مثل الخصوم لأ ةالعام ةتخضع النياب أن

 .ةبالخبر  أمرالذي  اضيالق لىالمرور ع ةوهذا يعني بالضرور  ئيةالجزا جراءاتالإ قانون
 الدعوى تسبق التي القضائية للخبرة والخصوصية الأهمية من نوع أولى المشرع أن نجد وبذلك

 2.الخبراء وندب الخبرة إجراءات حيث من العمومية
 لجزائيةا الدعوى لتحريك  السابقة ائيةالقض الخبرة أهمية: الثاني المطلب

                                                                 
، ص  9117،  الجزائر–مقارنة ، دار هومة لطباعة والنشر والتوزيع  دراسة–علي شملال ، السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية   1
33-37  . 

 
2
 .57-53 ص ، سابق  مرجع ، الله عبد وهايبيةأ 
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 أقر العمومية الدعوى مراحل جميع في القضائية بالخبرة للاستعانة البالغة للأهمية نظرا
 كخبرة لتكون العمومية الدعوى تحريك قبل حتى القضائية الخبرة إلى اللجوء الجزائري التشريع
 : الآتي خلال من الأهمية تلخيص ويمكن والمساواة العدالة قواعد إرساء في تساهم وقائية

 
 البراءة قرينة تجسيد:  الأول الفرع

 الجزائي ثباتالإ عليها يقوم التي الأساسية المبادئ أهم كأحد أالمبد هذا إلى شرناأو  سبق
 تفصيلا أكثر مع أالمبد هذا تناولنا الفرع هذا خلال ومن نناأ إلا الأول للباب دراستنا خلال من

 .أالمبد هذا لتطبيق بالنسبة العمومية لدعوىل السابقة القضائية الخبرة أهمية توضيح لأجل
 التشريعات المقارنة بعضفي  براءةقرينة ال:  أولا

نصت عليه  فقدالمعاصرة  جرائيةالإ نظمفي ال ساسيةالأ صولمن الأ أهذا المبد يعتبر
 تىالدساتير الحديثة واجتمعت جل التشريعات على أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا ح

 وهذا ما  ختصةمحكمة م نتثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية منصفة وبحكم قضائي صادر م
 قوهو ما أكده مشروع حقو  0753العالمي لحقوق الإنسان سنة  علانعليه الإ نص
في المؤتمر  دإنعق الذيوضعه مؤتمر خبراء العرب  ذيفي الوطن العربي ال الشعبالإنسان و 

نصت  كما، 0733في ديسمبر سنة  يراكوزاي العلوم الجنائية في سالدولي للدراسات العليا ف
 ساسيةوالحريات الأ نسانلحماية حقوق الإ وربيةالأ تفاقيةالسادسة من الإ مادةالثانية من ال الفقرة

 إدانتهجريمة يعتبر بريئا إلى إن تثبت  ارتكابإن كل شخص يتهم ب على 0731 ماالصادرة برو 
الركيزة  ينةالقر  برمنه وتعت" 0"فقرة  59لدستور المصري في المادة وما نص عليه ا 1.قانونا

هي إفتراض  ىحتما قاعدة أخر  رضجريمة ولا عقوبة بغير نص قانوني، إذ يفت يالأساسية لأ
تكفل له فيها ضمانات  انونيةفي محاكمة ق إدانتهتثبت  تىح يءبر  والمتهم .المتهمالبراءة في 

  2.نايةالج ةفي حال مفي محا إلزاماالدفاع وله الحق 
عاتق النيابة العامة بوصفها ممثلة للإتهام  لىع قعلهذه القاعدة فإن إثبات التهمة ي ونتيجة

المحكمة أيضا أن تبحث بنفسها من خلال المحاكمة عن هذه الحقيقة فإذا توافرت أدلة  وعلى
 .ما توافر ضده لدفعتفيد صحة الإتهام كان من حق المتهم تقديم ما لديه من أدلة 

                                                                 
 .371، ص 9117الاسكندرية ،  ، ةالجامعي المطبوعاتالموضوعية والإجرائية للجريمة المنظمة ، دار  لأحكام، ا مسويل يلمحمد ع  1
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فيه من باب أولى فالاشتباه دون الاتهام،  للمشتبهالمتهم تعتبر ضمانة و  اءةقاعدة بر  ريرتق إن
فإذا كان المتهم بريئا حتى تثبت إدانته رغم وجود مبررات لإتهامه فإن المشتبه فيه يكون أحرى 

إحدى إجراءات الضبط القضائي ضده لا يجعله  اذلإستفادة من هذا المبدأ بإعتبار أن إتخا
أن يتصرف مع الشخص الذي تحوم حوله الشبهات على  ليةالأو  اتمتهما وعلى القائم بالتحري

 .أساس أنه بريء وذلك يعتبر ضمانة له من أشكال التجاوز والتعسف
شتبه فيه والم. المتهم ةتتفرع عنها قرينة براء" حتى تثبت إدانته يءبر  المتهم"قاعدة  إن

تطبق فيه القاعدة الأصلية إذا ما اعتبرناه غير متهم أو القاعدة الثانية إذا اعتبرناه متهما 
 .الواسع للإتهام كما هو الشأن في بعض التشريعات لمفهومبا

تشكل إحدى التطبيقات لقاعدة شرعية  ونهاهذه القاعدة في ك يةأهم أنلاشك فيه  ومما
د سياجا يقي الحريات الشخصية من أي تعسف أو تحكم من طرف أنها تع لقانونيةالإجراءات ا

أجهزة التحري عن الجرائم، فكل شخص يعد بريئا حتى تثبت إدانته وهو بذلك لا يطالب بإثبات 
تحرياتهم عند  اشرونالضبط القضائي الذين يب اءوعلى أعض ةوحقيقة ثابت صلبراءته التي هي أ
والدلائل التي تجعل شخصا من الأشخاص مشتبها  ئنالقرايبحثو عن الأدلة و  نوقوع جريمة ما أ

 .الإجراءات التي ينص عليها القانون بإتباعفيه وذلك 
ن الأولية  لتحرياتالموظفين المكلفين بمهام ا ةافتراض براءة الشخص تستلزم تقييد حري وا 

عليه  يالقضائ طحددها المشرع فرجل الضب يالت راءاتالإج بإتباعوالتحقيق في الجرائم وذلك 
والأعمال التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والجنائية لتكون أعماله  ياتأن يتقيد بالشكل

مضبوطة  ءاتفي وقت محدد وطبقا لإجرا مشروعة، فتفتيش لمسكن مثلا لا يجب أن يتم إلا
 . حماية حقوق المشتبه فيه علىكل ذلك حرصا من المشرع 

يقينية  أدلةبناءا على  إلاالقضائية بحيث لا يدان أي شخص  خطاءتساهم في الحد من الأ فهي
 . تثبت ارتكابه للجريمة ومسؤوليته عن وقائعها

مع التعاليم الدينية والأخلاقية التي توصي برعاية الضعفاء وعدم  تتماشى أنهاذلك  إلى ضف
:  قال حين (لله عنهرضي ا)در الخليفة أبي بكر الصديق  وللهبحقوقهم  المساسالإعتداء عليهم و 

 1. "له لحقحتى آخذ ا ديقوي عن الضعيفالقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه و "

                                                                 
1
لمكتبة  كترونيعبد موقع الإ منشورة ، 9115 ،الشروق القاهرة  دار ،المجلد الثاني  نسانالوثائق الدولية المعنية بحقوق الإ ،شريف  حمدم بسيوني  

 .نسانحقوق الإ
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والأمن في المجتمع،  محماية للنظام العا المجرمينشأ للدولة حق معاقبة  مةترتكب جري عندما
ولكن البحث عن الشخص المرتكب للجريمة لا ينسيها حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، فضرورة 

إلى الحقيقة أي  الوصولالإجراءات القانونية هي  دفمعرفة المجرم لا تبرر إدانة البريء فه
لسيدة عائشة روت ا وقد. إثبات الوقائع ونسبتها إلى شخص بعينه على سبيل اليقين لا الشك

عن المسلمين ما استطعتم  حدودادرءوا ال"وسلم قال  ليهإن الرسول صلى الله ع عنهارضي الله 
 1".العقوبة فيإن يخطئ في العفو خير له إن يخطا  الإمامكان له مخرجا فخلوا سبيله فان  إنف

على حماية مصلحتين تبدوان  جرائيةالإ اعدالقو  يينتحرص في تب عاتأن التشري ونلاحظ
الفرد المتمثلة في أن لا يدان بريء وأن لا تنتهك حرياته  حةفي الظاهر أنهما متعارضتان مصل

ومصلحة المجتمع  إدانته،باعتباره بريء حتى تثبت  سهعن نف عالدفا حقوحقوقه بتمكينه 
ذلك تقرير مبدأ حرية  مرتكبها ووسيلته في اقبةنتيجة ارتكاب جريمة تقتضي مع ثرونظامه المتأ

 .الجنائية لموادفي ا ثباتالإ
 طولا يسمح لأعضاء الضب اطيحت جرائيةتجعل المشرع وهو يضع القواعد الإ اءةقرينة البر  إن

الحقيقة من هنا كانت  إلىالضروري للوصول  لقدرالأفراد إلا با قالقضائي المساس بحرية وحقو 
بل يمكن  جرائيةتل مركزا هاما بالنسبة للشرعية الإتح لبراءةوا نسانقاعدة مبدأ الأصل في الإ

التي يجب  شكلياتكل القيود وال ضعي المشرععلى ما بيناه فإن  اءااعتبارها جوهرها وبن
 . نةهي الضما الشكلياتالجنائية فتلك القيود و  جراءاتمراعاتها عند تنفيذ مختلف الإ

الإجرائية التي يتمتع بها المتهم ترجع في أصلها إلى  قوقالجنائي أن الضمانات والح هالفق ويرى
الذي يعتبر كل شخص متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة  الهامهذا المبدأ  ،"البراءة  قرينة" 

 .ضمانات الدفاع هاعلنية تؤمن له في بمحاكمةأن تثبت إدانته  ىبريئا إل
غير " البراءة  قرينة" بدأ نجد وبرغم من إن م إنناإلى التشريع المغربي ف وبالرجوع

 رالمسطرة الجنائية الملغى، ولا في الدستو  نونالمنظم لقا 0737منصوص عليه في ظهير 
أو الدساتير التي صدرت قبله، فإن قانون المسطرة الجنائية الجديد قد أقر  0775المغربي لسنة 
 2:هما ،مبدأين هامين

 :على أنه صالأولى منه والتي تن مادةالبراءة وتفسير الشك لفائدة المتهم في ال قرينة

                                                                 
1
 .090ص ، سابق مرجع ، سويلم على محمد  

2
 .9115/9119دولة في القانون الخاص،  هالمغربي، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل دكتورا ونالجنائي في القان عترافبازي، الإ محمد  
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مكتسب لقوة  رربمق نوناإدانته قا تثبتجريمة يعتبر بريئا إلى أن  إرتكابمتهم أو مشتبه ب كل“
يفسر الشك  …القانونية ماناتبه، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الض المقضيالشيء 

 .”لفائدة المتهم
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  00مشابهة لصياغة المادة  دةهذه الما غةصيا وجاءت
بأن كل متهم  لمادتانوالسياسية، حيث تقرر ا دنيةمن العهد الولي للحقوق الم 05والمادة 

 .دلةيعتبر بريئا إلى حين ثبوت إدانته قانونا في إطار محاكمة عا ريمةبج
ملائمة التشريعات الوطنية  راهعلى قرينة البراءة، هو مظهر من مظ ةالنص صراح إن

مع المواثيق الدولية، ذلك أن المغرب قد صادق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، 
 .المتعارف عليها دوليا لإنسانونص على الالتزام بحقوق ا

 الجنائيةنوه المشرع المغربي بالنص صراحة على قرينة البراءة في ديباجة قانون المسطرة  وقد
 :وأحاطها بعدة تدابير عملية لتعزيزها وتقويتها، من بينها 99.10رقم 
 .تدبيرين استثنائيين لقضائيةالاحتياطي والمراقبة ا قالاعتبار الاعت -
حاطتها بإجراءات مراقبة صا ياطي،تحسين ظروف الحراسة النظرية والاعتقال الاحت -  رمةوا 

 .من طرف السلطة القضائية
 .ره بالتهمة الموجهة إليهترسيخ حق المتهم بإشعا -
الاتصال بمحام خلال فترة تمديد الحراسة النظرية، وحق المحامي في تقديم  فيحقه  -

 .فترةكتابية خلال تلك ال ملاحظات
 .حقه في أن تشعر عائلته بوضعه تحت الحراسة النظرية -

 والذي ،"المتهم  لمصلحةالشك يفسر  مبدأ" الأولى  دةفي الفقرة الثانية من الما مشرعأقر ال كما
قاطعة، وكل شك في أدلة الإدانة تجعل الحكم  بتةإلا بناء على أدلة ثا تهميقضي بألا يدان الم

 .بالمؤاخذة غير مبني على أساس
لا تسمح بأن يدان  يلمصلحة المتهم ما هي إلا نتيجة لقرينة البراءة الت رالشك يفس وقاعدة

ن أو الاحتمالات، لأنها لا ترقى إلى درجة اليقين بثبوت التخمينات أو الظنو  لىالشخص بناء ع
 1.ينفي افتراض البراءة في المتهم يالجريمة، واليقين هو الذ

                                                                 
1
 .003 ص، bibliotdroit.comروني من موقع الكت منقول،   والمقارنالجنائي في القانون المغربي  اففي تقدير الإعتر  يسلطة القاض  بازي، محمد  
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ذا فقد  ية،يسمو على القوانين العاد دستوريامبدأ " البراءة  قرينة"كانت هذه الدول جعلت من   وا 
. الروسي، القانون انوناقتصرت دول أخرى على النص عليها في قوانينها الإجرائية، الق

على قرينة البراءة في المادة  أكدت، التي (91 المادة) 0750الإجراءات الروسي، الصادر سنة 
عدم جواز إلقاء عبء الإثبات على  روسيوضح المشرع ال 517 المادة، ومن خلال نص 91

 لمادةكما نص صراحة في ا. ى واجب تبرئته إذا لم تثبت مساهمته في الجريمةالمتهم، وعل
 .من نفس القانون على عدم جواز تأسيس حكم الإدانة على القرائن 501

ما لم  للإدانةيكفي وحده  المتهم بالجريمة لا الإعترافالبراءة أكد على أن  رينةق ويةوتق ولتعزيز
وهو ما جاء به والقانون (  99من المادة  9 الفقرة )يكن معززا بأدلة أخرى في الدعوى 

 (.5 المادة) 0795اليوغسلافي لسنة 
يونيو  03من مستجدات الإصلاح التي جاء بها قانون  يفرنسا فإن قرينة البراءة ه وفي
إلى أن  بريئافيه أو متهم يعتبر  همشتب شخصالذي نص في المادة الأولى منه أن كل  9111

 لىهذا المبدأ نص المشرع على معاقبة كل من يمس بهذا المبدأ، وأكد ع زيزعتثبت إدانته، ولت
إليه وعلى حقه في الاستعانة بمحام، كما نص على  المنسوبةحق الشخص في إشعاره بالأفعال 

 .الموضوع تحت الحراسة النظرية في الصمت صحق الشخ
  الجزائريالبراءة في التشريع  قرينة:  ثانيا

 أن جاء فيها حيث 75من دستور  53 ةفي نص الماد أالمبد هذاالتشريع الجزائري  أقر
مع كل الضمانات التي يتطلبها  إدانته ةنظامي ةكل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهه قضائي

 الجزائية جراءاتقانون الإ خلال من 1 ةالبراء ةالقانوني بقرين ساسنلمس الأ أنالقانون ومنه 
الذي  0755سنة  يونيو 3 ـل قالمواف 0535عام  صفر 03في  رخالمؤ  033-55رقم  الأمر

 جويلية 95المؤرخ في  10/13رقم  ونالجزائية المعدل والمتمم بالقان جراءاتيتضمن قانون الإ
9110. 
 لحماية يلوحدها لا تكف هيللشرعية الدستورية في هذا القانون و  ساسيةتعد الركيزة الأ إذ

ثم كان لزاما وجود  ومن همواجهتاللازمة في  الإجراءات إتخاذ حالة نسانالحرية الشخصية للإ
الشرعية الجنائية وهي  من ولالجزء الأ وتكملالجزائية  جراءاتتنظم الإ أخرىركيزة 

                                                                 

 
1
 جراءاتالذي يتضمن قانون الإ 0755سنة  يونيو 3 ـل قالمواف 0535عام  صفر 03المؤرخ في  033-55رقم  الأمر ئيةالجزا جراءاتالإ قانون 

 .9110 جويلية 95المؤرخ في  10/13الجزائية المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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يلازم  صلفي المتهم البراءة وهذا الأ لأصليا الإفتراض أنالمتمثلة في  الإجرائية الشرعية
غاية الحكم النهائي وهذا ما يرتب عليه ضمانات عبر  إلىالدعوى الجزائية  أطوارالمتهم عبر 

  :التحري والاستدلال منها ةمن مرحل إبداءامراحل الدعوى 
مكرر  30الجزائية الجزائري والمادة  جراءاتمن قانون الإ 00التحريات حسب نص المادة  سرية

سر التحريات جريمة يعاقب عليها القانون  إفشاءمن نفس القانون واعتبر المشرع الجزائري  0
 1.لجزائريقانون العقوبات ا 510لنص المادة  اطبق

 رطةصلاحيات الش اجهةكضمان للحريات والحقوق الفردية في مو  وذلك التحريات تدوين
يعتبر التدوين ضمانة  وبالتالي المنصوص عليها قانونا دوالقيو  الشروط من خلال يةالقضائ

 المشتبه أوموضوع البحث  أووتعلق بالجريمة  سواء نسيانها أو دلةالمشتبه فيه من ضياع الأ
الجزائية  جراءاتمن قانون الإ 35و انيةالفقرة الث 95و 90، 03لنص المواد  طبقا وذلك فيه

 .الجزائري
خلال  من للنظرالذين يجوز توقيفهم  شخاصالأ وتحديد التوقيف للنظر إجراءات تنظيم
 قرينة ضمانات إلى إضافة الجزائية الجزائري جراءاتمن قانون الإ 050و 30،53نص المواد 

 أمام براءته نةالمكفولة للمتهم للدفاع عن قري الضمانات بتدائيالتحقيق الإ مرحلة أثناءالبراءة 
 جراءاتمن قانون الإ 011ما نصت عليه المادة  وهذا ولر الأالحضو  فيقاضي التحقيق 

المشرع  ضعو  كما في الموضوع ستجوابالإ خلال ضمانات المتهم كذلك الجزائري الجزائية
 حضارالإ كأمر القطرية لأوامرا إصدار أثناء لبراءةا ينةالجزائري ضمانات تكفى لاحترام قر 

 أعمالالرقابة القضائية على  للمتهم ةالمقرر  الضمانات أهم ومن يداعالإ وأمر بالقبض مروالأ
 الأوامرفي جميع  تهامغرفة الإ أمام بالاستئنافالطعن  طةقاضي التحقيق التي تكون بواس

 جراءاتمن قانون الإ ولىالأ قرةالف 099 المادةنص  إلى وبالرجوع القضائية التي يصدرها
 وامرفي خمسة أصناف من الأ اميالمححق استئناف المتهم و  رتنجدها حص زائيةالج
 دعاءقبول الإ أنبش النزاعاتالتي يصدرها قاضي التحقيق حالة فصله في  الأوامر يوه

قاضي  أصدرهاالتي  الأوامر لجزائية،ا جراءاتمن قانون الإ 95نص المادة  حسب المدني
 القضائيةالرقابة  أنالتي يصدرها قاضي التحقيق بش الأوامر ،الحبس المؤقت أنالتحقيق بش

التي في  الأوامر ذات الصلة بالخبرة الأوامر ،الثاني رمقر  093مقرر واحد  093المادة 
                                                                 

1
 .9100 وتا19مؤرخ في  0500والمتمم بالقانون رقم  المعدل لجزائريقانون العقوبات ا المتضمن 0755 ويوني13المؤرخ في  55/035رقم  مرالأ   
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الاستئناف سواء من  ويكون مقتضاها يفسر قاضي التحقيق في اختصاصه بالنظر في الدعوى
 نالفقرة الثانية من قانو  099 المادة  بعرضية لكتابة ضبط التحقيق المحامي أوالمتهم 

المتهم محبوس تسلم عريضة الاستئناف لكتابة ضبط  انك إذا أما الجزائية، جراءاتالإ
 ويرفع اعةس 95قاضي التحقيق في ظرف  ضبطتسليمه لكتاب  خيرهذا الأ ويتولى المؤسسة

قانون  9فقرة  099و053 المادتين المتهم مرمن تاريخ تبليغ الأ أياماستئنافه في ظرف ثلاثة 
 1.ةالإجراءات الجزائي

 الجلسة، وعلانية والوجاهية يةالحضور  كمبدأ المحاكمة أثناءقرينة البراءة ضمانات  تكفل كما 
عفاء جراءاتالمواجهة وسرعة الفصل في الإ ومبدأ الدفاع وحق المرافعة شفوية المتهم من  وا 
 فراجالحكم كالإ رصدو  بعد البراءة ضمانات وتمتد الشك لصالح المتهم وتفسير براءته إثبات

 .النظر إعادة وطلب بطعنه نيضر الطاع أنجواز  وعدم الفوري على المتهم المقضي ببراءته
 2البراءة  أصل أسس -0
 أهمهاالبراءة نذكر  صلعديدة ومتنوعة لأ أسس إيرادتكفلت المحكمة الدستورية العليا ب لقد

 :باختصار
عليها فقد ولد حرا  نسانعلى الفطرة التي خلق الإ سمؤس ةالبراء افتراض :السليمة الفطرة -
يكون الحكم  أنمداد حياته إلى  براءته أصليمتد  أنالخطيئة والمعصية ويفترض فيه  نمجرد م
 . إدانتهب جازما
في مجال حقوق الدفاع  ورةضر  أكثرافتراض البراءة  أن أي:  عضمانات الدفا تحقيق -
 إثباتفي  لمتهملا تعادل قصر ا ةريمالج ثباتالتي تملكها النيابة لإ جرائيةالوسائل الإ أنذلك 
 . براءته
البراءة هوصيانخ للحقوق  ضإن افترا ذلك:  شخصيةوالحريات ال وقالحق حماية -

 . والحريات الشخصية
ولا شرطا  الفطرةب أصلفقط  يعدلا  براءةال أصل لأن: موجبات العدالة الجنائية  قيقحت -

النظم  عدالصلة بالحق في الحياة وبدعائم العدل الذي تقوم عليها قوا قللحرية بل هو كذلك وثي
 . لإنسانيةحقوق وحريات ا بحفظهو جزء من النظام الاتهامي كفيل  كالمدنية والسياسية وبذل

                                                                 
1
 .901 ص ،سابق  مرجع ،بوسقيعة  احسن  
م
 .710-379علي سويلم ، مرجع سابق ، ص  محمد 
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 أنيفرض البراءة إلا  أهذا المبد أن أي: للمتهم  جرائيةالحقوق الموضوعية والإ تأمين -
 . عادلة يةإجرائ قواعديدان المتهم وفق 

البراءة وحق  اضهبافتر  أهذا المبد أن أي: بين سلطة الاتهام وحقوق المتهم  الموازنة -
والإجراءات التي تملكها  براءته إثباتفي  المتهمالدفاع يضمن حق المتهم في موازنة بين سلاح 

 . الجريمة ثباتلإ ةالنياب
 القانونية لقرينة البراءة القيمة-9

الجزائية،  جراءاتالإ نالحديثة مجرد صورة تزين قانو  ريعاتقرينة البراءة في التش قىتب لم
فاعتبار المشتبه فيه أو المتهم  ،والمحاكمة لتحقيقالبحث وا ءاتإجرا ينظم طارابل أصبحت إ

إلى حين صدور حكم  قانونيةبكافة الضمانات ال وتمتعهيعني معاملته على هذا الأساس،  بريئا
 .لعموميةفي الدعوى ا

احترامه حتى لا يتحول إلى  لتكف بضماناتأحيط  فإنه لفة،هذا المبدأ، ولاعتبارات مخت ولأهمية
تأييدا  جنائيويمكن إجمال الاعتبارات التي ساقها الفقه ال متهم،مجرد قرينة لا تكفل حقوق ال

 :لهذا المبدأ فيما يلي
ة، أما المتهم فهو غير ملزم بإثبات الدعوى العمومي حركعبء الإثبات يتحمله الطرف الذي  -أ

المدعي في تقديم دليل الإدانة  حبراءته، لأن الأصل هو البراءة والاتهام استثناء، فإذا لم ينج
  .في الباب الأول   ثباتوجب الإبقاء على الأصل وهذا مابيناه من خلال دراستنا لعبء الإ

تؤدي إلى إدانة الأبرياء، فهذه الأخطاء  التييسهم هذا المبدأ في تجنب الأخطاء القضائية  -ب
الإدانة على الجزم واليقين  قىالبراءة تستلزم بأن تب ينةأن قر  كتفقد الثقة في النظام القضائي، ذل

 .المتهم لمصلحةوكل شك في الأدلة يجب أن يفسر  ال،والاحتم لظنلا على ا
يصعب  ليلوقائع سلبية وهو د تبإثبا لزماإذا لم تفترض البراءة في المتهم، فإنه سيكون م -ج

 مهبجر  لمحكمةتقديمه، ويصبح المتهم غير قادر على إثبات براءته، مما سيؤدي إلى تسليم ا
ن كانت  ولو لم يقدم رافع الدعوى دليلا ضده، وهذا ما يتعارض ومصلحة المجتمع، فهي وا 

 1.فإنها تأبى إدانة الأبرياء ينتقتضي إدانة المجرم

                                                                 
1
والقضائية، الرباط  لقانونيةالمسطرة الجنائية، تشريعات قضاء التحقيق في الدول العربية، إصدار المركز العربي للبحوث ا قانونالخمليشي، شرح  أحمد  

 03ص  ، 0737
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ذا طبيعة  أوأو كيفية ارتكابها  لجريمةعن وقوع ا ظرتبقى قائمة بغض الن براءةالكانت قرينة  وا 
فهل يجوز اتخاذ بعض الإجراءات الماسة  ،من أجل الكشف عن الحقيقة ةالإجراءات المتخذ

أو الوضع تحت الحراسة النظرية أو بحرمة مسكنه كالتفتيش  حتياطيالإ عتقالالمتهم كالإ ريةبح
 1.قبل صدور الحكم البات الذي ينفي البراءة

المتهم والأخرى قرينة على  ةقرينتين متعارضتين، أحدهما قرينة على براء منكون أما هنا
 ويتعينالمجتمع،  مصلحةفالأولى تحمي مصلحة المتهم، والثانية تحمي  يمة،ارتكاب الجر 

 .تمعبينهما، أي التوفيق بين قرينة البراءة ومتطلبات حماية أمن واستقرار المج توفيقلا
المفترضة براءته، إلا أن الإجراء قد تقتضيه  دالمتهم إجراء خطير يمس بحرية الفر  فاعتقال

 أدلةحاجيات التحقيق، فبقاء المتهم في حالة سراح سيمكنه من التأثير في الشهود أو العبث ب
 .بل وقد يساعده على الهروب من تنفيذ الحكم الذي سيصدر ضده ة،الإدان

في القانون الوضعي عنها  براءةال ضتطبيقات قاعدة افترا ختلفمما سبق أنه لا ت ويتضح
المحاكم المغربية في تطبيقها لنتائج مبدأ افتراض البراءة،  عضب نأفي القانون الإسلامي، بل 

ما تقرره النظم  نفلا يوجد تعارض بي. قهية إسلاميةتؤسس قضائها دون حرج على قواعد ف
 مونالقانونية المعاصرة من أن الأصل في الإنسان البراءة وبين ما سبق أن قرره الفقهاء المسل

ذا كانت ا". براءة الذمة  الأصل" من أن  نطاقا في تطبيقها من  أوسعالفقهية الإسلامية  لقاعدةوا 
على دليل  همالجنائي، حيث تفرضان بناء إدانة المت الفإنها تلتقيان في المج ية،القانون اعدةالق

ذا لم يتوافر مثل هذا الدليل فإنه يتعين على القاضي الحكم ببراءة المتهم، فلا فرق إذن  قاطع، وا 
يقوم  يوبين قضاء جنائ سلامية،من حيث النتيجة بين قضاء جنائي يقوم على الأحكام الإ

التعبير عن القاعدة عند الفقهاء المسلمون  ففاختلا لحديثة،ريات الإجرائية االنظ علىأساسه 
عن فقهاء القانون الوضعي لا أثر له على نتيجتها، والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ 

 2.والمباني
 : قرينة البراءة هو  مبدأنتائج تطبيق  أهم البراءة من ينةالنتائج المترتبة عن قر  -5
الجزائي مقيد بمعايير معينة يجب على  الإثباتبراءته لان  بإثبات المتهمالتزام  عدم-

ومن هنا  إدانته ثبوتحين  إلىبراءة المتهم  مبدأمن  أساساالقاضي مراعاتها وهذه المعايير تنبع 
                                                                 

 95،ص 0773فتحي سرور، الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  أحمد  1

في النظام الجنائي المغربي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الحسن  كمةشومي، حقوق الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحا شادية  2
 .9119/9115 يضاء،الثاني، الدار الب
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 بالمعيرمقيد  انهلقانون العقوبات يبقى دائما نسبيا باعتبار  الموضوعي قيمكن القول ان التطبي
الجزائية الذي يوضح كيفية   الإجراءاتوالسبب في ذلك ان قانون  اءةلناشئة عن قرينة البر ا

 إلىتطبيق العقوبات دون حماية المتهم بل هو يسعى  إلى هدفي لاتطبيق قانون العقوبات  
 راءةبراءته باعتبار ان الب بإثباتصيانة وحماية حقوق المتهم من هذه الضمانات عدم التزامه 

  إثباتهترض فيه وعليه فهو معفى من تقديم أي دليل وعلى من يدعي عكس ذلك مف أمر
 تمعالحريه الشخصية للمتهم  ان توفير ضمان هذه الحرية يصطدم بحق المج نضما-

ما حبس المتهم على ذمة التحقيق فان هذا يكون خرقا  إذا: مثلا  رائمفي تتبعه لمرتكبي الج
 خصيةالضمانات القانونية التي يعطيها المشرع للمتهم والمتمثلة  في حماية حريته الش لوال احد

قرينة  لمبدأ الأساسيةالنتائج  إحدىتعتبر  لتيا ردماديا لحرية الف قيدا دحبس مما لاشك فيه يع
  1البراءة

أن أغلبية التشريعات التي تنتمي إلى النظام اللاتيني لم تفرق بوضوح بين المشتبه  كما
 .والاتهامفيه والمتهم، أي بين مرحلتي الاشتباه 

ذا  المشتبه"التشريعات لم تعرف المتهم ولم تميز بينه وبين المشتبه فيه، فإنه أطلق  غلبكان أ وا 
التحقيق والمحاكمة،  حلةمر  في مامته هواعتبر  يدي،التمه ثمرحلة البح خلالالشخص  لىع" فيه

أما المشرع الفرنسي فهو إن أطلق لفظ المشتبه فيه على الشخص الخاضع لإجراءات البحث 
البوليسي، فإنه ميز في التسمية بين الشخص المحال على المحكمة أي محكمة الجنايات، 

  .الجنح والمخالفات مةوالشخص المحال على محك
على الشخص ابتداء من مرحلة  متهمشريع المصري الذي استخدم لفظ البخلاف الت هذا

 .مالاستدلال إلى حين صدور الحك
لضمان  اسيةأس ةالأصل في الإنسان البراءة دعام مبدأ أنخلال ما سبق يتبين  من

يظل الشخص بريئا مما أسند إليه الجرم في كافة  اللمتهم، وبمقتضاه خصيةالحرية الش
ويقتضي ذلك أن يحدد . تهيصدر حكم نهائي بإدان أنى هذا الأصل قائما إلى ويبق  التشريعات
مما سبق  .ثبوت الإدانة على أنه شخص بريء لىالسابقة ع ةفي الفتر  نونيوضعه القا

الجريمة تستلزم حدا أدنى  ملابساتالكشف عن  إلىالقانونية الرامية  جراءاتنستخلص أن الإ
واللازم للكشف عن ظروف ارتكاب تلك  لضروريلكن بالقدر ا الأفرادمن المساس بحقوق وحرية 

                                                                 
1
 35.30 ص. عشر الحادي العدد,  المفكر مجلة, الجزائري التشريع في البراءة قرينة, لخضر زرارة-د.أ  
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مع مراعاة احترام  جراءاتوهذا القدر تضبطه قواعد قانون الإ ها،والتعرف على مقترف لجريمةا
 الدعوى تحريك عدم لجدريكون من ا أالبراءة وتجنبا للمساس بهذا المبد نسانمبدأ الأصل في الإ

 صحة إلى النيابة نظر توجه قد التي القضائية الخبرة إجراءات من كدأالت بعد لاإ العمومية
 خلال من ثبوته بعد إلا الاتهام صفة من فيهم المشتبه ذمة براءة يضمن مما الاتهام توجيه
ن يعتبر جزائية شبهة محل المواطن ووضع الاتهام توجيه كون الخبرة تقرير  نوع قانونيا كان وا 
 إسناد جعل ما وهذا. وذويه للمعني المعنوي الضرر في يتسبب والذي المؤقتة الإدانة أنواع من

 حيث من المبدأ هذا يخدم أمر المختصين بالمساعدين الاستعانة في العامة النيابة صلاحية
 المساعدين تقرير وصول غاية إلا الاتهام توجيه تأجيل أو فيه المشتبه براءة على الإبقاء

 .المختصين
 الإتهام توجيه وأسباب أدلة تأسيس: الثاني الفرع

الشخص   علىيطلق البعض   نألا يجوز  نهأو  ةالبراء نسانفي الإ صلالأ نأب وردناأ لقد
  .جراءاتالإ ةبه خلال فتر  تبهيطلق عليه مش نأ صلحالأو  متهما نهأ
ضد نفسه  يلحقوق المتهم فلا يجبر المتهم على تقديم دل ةالتشريعات على حماي حرست إذ

يطلب  نأمن تلقاء نفسه كما لا يمنع  ةدليعترف المتهم ويقدم الأ نأولكن عدم الجبر لا يمنع 
 ةادالشه داءألا يجبر  يضاأ سلامعلى الاعتراف والإ جبارا  و  كراهإغير  نم الحقائقب دلاءلإمنه ا

 ةللحقيق ةلا قيم نهأ لىإ ةالمصري ةالدول منأ ةمحكم شارتأيبحث عليها وقد  لكنضد نفسه و 
 . 1ةلحريعلى مذبح ا ليهاإالتي يتم الوصول 

التي يتعلق بها حق  ةفي الجرائم غير الجدي لاإالمتهم اليمين  لىإلا يوجه  سلامالإ نأ كما 
وسئل عنها  ةالجريم كبكان قد ارت ذاإعلى تقديم دليل ضد نفسه ف جبارها  للغير اليمين و  اصالخ

 لىإكانت تؤدي  ذاإ ةجابمن الإ عفاؤهإوقد يطلب  ةشر المبا ةجابالإ ىيتحاش فقدمن غير يمين 
 ةيجيب بغير الحقيق نأمعنوي حيث لا يستطيع  جبارإاليمين فهذا  ليهإوجهت  ذاإ نولك دانتهإ

 .يعد حقا من حقوقه ةجابوعدم الإ
الشاهد ولكن لا  لىإالشاكي وتوجه  وأالمدعي  لىإتوجه  في الجنايات  باليمين  الإثبات و

الغفار قال رسول الله صلى الله  ةسلاميالإ ةفي الشريع قرارالمتهم ودل على هذا الإ لىإتوجه 

                                                                 
1
 .090، ص  9115، أكادمية نايف العربية للعلوم الأمنية ،  يةوأساليب مواجهتها في الدول العرب العنف ئمعبد المحمود ، جرا امةأبو ش عباس 
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رغم هذا لابد من  لكن 1"والنسيان واستنكر هو وعليه أطالخ هتمأالله تجاوز عن  نإ"عليه وسلم 
 هو الاتهام توجيه قرارما مشتبه فيه في الجرم محل التحقيق والبحث و  لشخصتوجيه الاتهام 

 والمطالبة دلتهاأ وبيان إليه الجريمة نسبة متضمنا شخص ضد الاتهام سلطة عن يصدر قرار
 . المحكمة إلى المتهم حالةإ القرار هذا ويتبع عليه القانون نصوص بتطبيق
 فنية لةأبمس مرالأ تعلق ذاإ خاصة بهاما  و  غموض هناك يكون الحالات من كثير وفي 
 كان ذاا  و  لا مأ جرما فعلا كانت ذاإ ما تفسير في المختصة القضائية الجهة علم عن تخرج
 قبل الاختصاص لذوي الأمر إحالة جدرالأ من كان لذلك  عدمه من فيه للمشتبه نسبتها يصح
ن علمية نتيجة إلى يؤدي الخبير يأر  كون  اعتبارات عدة على حفاظا  الاتهام قرار توجيه  لم وا 
 توجيه مصداقية يدعم ما وهذا الوقائع يخص فيما النيابة أوامر وتعزز توضح فهي  ملزمة تكن

 . ومباشرتها العمومية الدعوى تحريك أو الإتهام
 البحث مراحل من مرحلة يعد العمومية الدعوى تحريك قبل بخبير النيابة استعانة أيضا

 هذا فإن وبالتالي لنيابة المسندة التحقيق تدابير وأحد العمومية الدعوى تحريك قبل المعمق
 . العمومية الدعوى سير مراحل في القضائية الخبرة تميز التي التبعية صفة ينفي الإجراء
 لحل إثبات وسيلة تعد لا العمومية الدعوى تحريك قبل لنيابة المسندة القضائية الخبرة أن حيث
 . عدمه من جرم أو  النزاع لوجود كإثبات تعتبر بل قائم أو نزاع
  المحاكم في القضايا عدد تقليص: الثالث الفرع

مترادفات   كلها  القضايا ستكد  والقضائي أ ختناقالا يهما نسم وأ العدالة الجزائية أزمة
على  تكدسهاو  الملفات من عجز القضاء الجزائي عن معالجة الكم الهائل يعنيبمعنى واحد 

في الجزائر أو في الدول المختلفة   سواء  شك أن لهذه الظاهرة لاو . والنيابياتأروقة المحاكم 
 الجزائية مما استدعى مواجهتها بكل السبل العدالة أسبابها ونتائجها الخطيرة على تحقيق

 .الممكنة
 في المحاكم القضاياالتشريعات حيث تشير الإحصائيات الحديثة أن أعداد  غلبأ ففي
الجزائية على تتزايد سواء على مستوي المحاكم الابتدائية أو محاكم  القضايا في المختلفة

 2.العامة  الاستئناف أو الجنايات وفي النيابة
                                                                 

1
 .3402رقم الحديث ، ه والناس وكتاب الطلاق باب طلاق المكر ،سنن ابن ماجة   

 

 
2
 .  DR.AHMAD BARAKشور بموقعمقال من لاجوسبل الع بابالجزائية الأس العدالةبراك ، أزمة  أحمد 
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أنواع   هائلة في  كافة عدادهمأأما المحكومين ف ،بالموقوفين  متراكمة سجونالحين نجد أنه  في
سكان وعدد القضاة وموظفي  علما بأن عدد. والجنح والمخالفات الجنايات نالقضايا الجزائية م

 ،مليون نسمة  9.3عدد سكان الضفة الغربية بفلسطين حوالي  لانجد مث كالعدالة في تباين لذل
تشكل أكثر من  عام 03نسمة، ونسبة الأطفال تحت   مليون 0.3وعدد سكان القطاع حوالي 

وظف م 535والضفة  غزة في ةالقضاة وأعضاء النياب  من مجموع السكان، وعدد% 35
أما في قطاع  ظف،مو  935  عضو نيابة أي مجموع 75 + اضق 033موزعين على الضفة 

سوف   بأن في المنظور القريب  ، علماً 019  مجموع  عضو نيابة أي 51+ قاض  59غزة 
يتلقوا تدريب في الأردن واليمن وذلك   قاضي جديد 55وهناك   عضو نيابة جدد، 03يتعين 

موظف، أما  75العلم بأن عدد الموظفين في النيابة   وهناك مع. الغربية  لتعيين في الضفة
 أن دالعربية الشقيقة نج الدولوبمقارنة ذلك مع . موظف 311  الموظفين في المحاكم  عدد

  الوظائف  للتعيين في دالجيالنيابة بالنسبة للسكان هو المقياس  وأعضاء نسبة القضاة
نسمة ونسبة  يونمل 31 السكان  نجد في جمهورية مصر العربية عددان    على ،القضائية

أما في , ألف موظف 05يتعدى   القضائية لا  القضاة وأعضاء النيابة وكافة التشكيلات
  .مةنس  مليون 5السكان   بةالمملكة الأردنية الهاشمية نس

القضاة  عدد نسمة بينما  مليون 5في لبنان  اأم وظف،م 391 يابةعدد القضاة وأعضاء الن أما
مليون نسمة وعدد  59 فعدد السكان  بيةا في المملكة المغر أم ،موظف 511 بةالنيا ءوأعضا

مليون نسمة وعدد  55السكان   الجزائر فعدد  موظف، أما في 5111القضاة وأعضاء النيابة 
المشكلة الأساسية ليست في أعداد القضاة   يتضح أن ذلكوب  .5911 يابةالقضاة وأعضاء الن

نما وأعضاء النيابة يجب أن يتوافر العدد الكافي  نهأينكر  حدأن لا ولك أخرى، في عوامل وا 
 القاضي ةالشأن الجزائي، فوظيف في والمتخصصين المؤهلين النيابة وأعضاء القضاة من

  يتطلب تخصص أن ما يعني هيتأهيل خاص ومعرفة بشتى العلوم الجنائية و  تتطلب الجزائي
 1 .وتدريب خاص بهذا الشأن

منها  القديم عاتكلّ المجتم صيبتالقدم ظاهرة ضارة،  منذ المعلوم أن الجريمة تمثل فمن
 رد،يصيب الف مرضاً  باعتبارها من الجريمة جتمعاتأيّ مجتمع من الم يخلو والحديث، بحيث لا

بنشأة  وجودها مرتبطة في رامظاهرة الإج نأ  حيث. فرادتنتقل عدواه إلى غيره من الأ ثمّ  ومن
                                                                 

 
1
 .DR.AHMAD BARAKمقال منشور بموقع  جوسبل العلا سبابالعدالة الجزائية الأ مةأز  ،براك  أحمد 
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فلا بد من وقوعها،  الأرض مادام بنو البشر على الجريمة ولهذا وجدت. المجتمعات البشرية
عاش البشر جميعاً في المدينة  ولو الاجتماعي، طبيعة السلوك وهكذا لبشريةهكذا النفس ا

 .لا محالة ةفهي واقع ونان،الي  فلاسفة تخيلها التي الفاضلة،
الفلاسفة   بدأت محاولاته مع دعن حل لها، فق البحث لم يترك مشكلة الجريمة دون والإنسان

  ة،والفضيلة والرذيل والشر، ضمن قضايا الخير امي،السلوك الإجر  مشكلة القدامى، حين ناقشوا
الناس،  لردع سيةالجرائم بعقوبات قا جابهت والاختيار والجبر، ومع الأديان والشرائع حين

 .من ارتكابها ومنعهم
تبقى ما بقي   راميةالإج اهرةيه البشرية، فإن الظإل  من التقدم الحضاري التي وصلت وبالرغم

من هذه الظاهرة  نحد عن القضاء عليها كلياً، ولكن نستطيع أن  الإنسان، وسيبقى عاجزاً 
 الوسائل إلى دراسة أفضل ىتسع حكيمة، جنائية اسةسي إتباع ريقحد ممكن، عن ط أقصى إلى

. نهاالحد م -على الأقل -مكافحة الجريمة، أو سبيل في ةورسم أكثر الخطط فاعلي والأساليب،
أسبابها قد توجد  أنكل ما هنالك  دائماً، هي ظاهرة اجتماعية جراميةالإ  الظاهرةولما كانت 

العلاقات   اضطراباً في دثفإنها على الحالين تح. الجماعة الفرد أو في ظروف تكوين  في
 .خللًا في قواعد الضبط الاجتماعي  الاجتماعية، أي

ذا  ختلفة،الم الاجتماعية تتأثر في أسبابها بالبيئة والظروف  ظاهرة اجتماعية يمةالجر  انتك وا 
تحديد   الاقتصادية، أو السياسية، فإن أو بالنواحي الطبيعية، أو الأخلاقية، منها ما تعلق ءً سوا

 ياسةالسبأن : نقول  هنا ومن الظروف،هذه  طبيعةب تتأثر السياسة التي تكافح هذه الجريمة
  التي تقترحها دولة معينة لمكافحة لالوسائ  مطلقة، إذ إن يستبالنسبية، فهي ل  الجنائية تتميز
في كل من   لاختلاف الظروف الاجتماعية نظراً  خرى،دولة أ  قد لا تصلح في ،الجريمة فيها

في غاية واحدة هي  اتفاقهما لا تحول دون لوسائلهذه النسبية في ا أن إلا. هاتين الدولتين
 .لجريمةضد ا الاجتماعي الدفاع

أنها أخفقت   يجد الإجرامية، اهرةالظ مواجهة للدول في لجنائيةالمتتبع للسياسات ا ولكن
والسياسة الجنائية؛  جرامالإ  فيه أن هناك صلة وثيقة بين ظاهرة  في أداء وظيفتها؛ فمما لا شك

والإجراءات العملية التي تحد  خططال  في وضعتلك السياسات لم ينجحوا  واضعي أن دليلب
السياسة  هذه بأن تكون ادمن المبالغة، الاعتق ليس بل إنه الإجرامية، لظاهرةبالفعل من ا

 في الارتفاع المستمر ما حد غير مباشر، يفسر إلى هي عامل الدول الجنائية المتبعة في هذه
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. الإجرام تفاقم واملتلك أنها من ع الجنائية لحد وصف بعضهم للسياسة لب الإجرام، معدلات
والواقع أن  الحاضر، في الوقت جنائيةالسياسات ال أزمة بعضهم أن يتكلم عن اذوهذا ما ح

  على الظن والاحتمال، تبنى لكونها حقيقية في كثير من المجتمعات؛ أزمة السياسة الجنائية في
بالظروف  المشرّع تستند إلى أسس علمية، لتقيد لا لإجرام،وتتبنى وسائل ارتجالية لمكافحة ا

الإجرام؛ مما أنتج ما يُعرف  لمكافحة في تحديد الوسائل جتماعية،والا  صادية،والاقت اسية،السي
   1.الجنائية السياسة بأزمة

 تدفقت أن المجتمع الدولي بمواجهة أزمة إستراتيجية منع الجريمة، وبخاصة بعد اهتم وقد
وعدم القدرة على  الجريمة، لف بقاع العالم، تشير إلى زيادة نسبة ارتكابالتقارير من مخت

بغض النظر عن مستوى النمو  لمشكلةا هذه في حجم ازديادالسيطرة على هذا الاتجاه، ويبدو 
الوحيد في زيادة عدد القضايا الجنائية هو الزيادة  السبب ولكنني لا أعتقد أن. في مجتمع معين
السطح في هذه  علىمنحنى الخط البياني للمشاكل الاجتماعية التي تطفو  عيتاب السكانية، فمن

 المصالح، السبب فيها إلى تعارض جعمن أزمات أخلاقية ير  عانييخلص إلى أننا ن الآونة
بالطبع يضاعف  وهذا وتزايد الأطماع، وتجاوز الحدود، مع ضعف الوازع الأخلاقي والديني،

 .من عدد القضايا والمنازعات المطروحة على ساحة القضاء
فرنسا  ففي في وسائل مكافحتها، مماثل تغييرالظاهرة الإجرامية لم يواكبه  اعدإن تص بل
عشر شهراً  لاثةث لتصبح 0735التحقيق الابتدائي تصل إلى حوالي ستة أشهر سنة  ةكانت مد

للحكم في جنحة أمام محكمة  تقريباً  يجب مضي ثلاثة أشهر ، وفي هولندا0775تقريباً عام 
في حجم الدعاوى الجنائية أمام القضاء في مصر،  الكبيرة الدرجة الأولى، بل إنّه لبيان الزيادة

   مؤتمر تطوير فيالمستشار وزير العدل  ستاذالتقاضي، ذكر الأ بطء أسباب وكونها تمثل أحد
 مامعُرضت أ التي عدد القضايا أن  9115العدالة الجنائية الذي عُقد بالقاهرة في أكتوبر سنة 

قضية، أي أنه من بين  مليون عشر ثنىإالمنصرم بلغ  لقضائيالمحاكم المصرية خلال العام ا
 نإضد آخر، حتى  ضائيةق دعوى يرفع نالأطفال، هناك م فيهمكل خمسة أشخاص بمن 

جنح المنتزه بدوائرها المختلفة تنظر  كمحكمة  الإحصاءات أثبتت أن بعض المحاكم الجزئية
حدى  وثلاث ومائةشهرياً في أحد عشر وألف  وعشرين جنحة بمعدل يزيد عن ثلاثمائة وا 

 فيما الصلحوفي مصر يفصل قاضي المحكمة الجزئية محكمة . الواحد وسبعين قضية في اليوم
                                                                 

1
 .099، ص سابق  مرجععبد المحمود ،  امةأبو ش عباس  
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قضية في الجلسة الواحدة، الأمر الذي يجعل من إقامة العدالة الجزائية على  ثلاثمائة يزيد على
في أثناء عرض مشروع  العدل النحو الصحيح أمراً عسيراً، كما أشار الأستاذ المستشار وزير

أمام مجلس  نائيةالإجراءات الج قانون م بتعديل بعض أحكام0773لسنة  095القانون رقم 
 سبعمائة،ألفاً و  امةم مع عدد أعضاء النيابة الع0739 كان في سنة الشعب إلى أن عدد القضاة

م 0775وستين، وفي سنة  وواحداً ثلاثة آلاف وأربعمائة  عددهم م أصبح0739 سنةوفي 
آلاف  ةست عددم أصبح هذا ال0773وتسعة وعشرين، وفي سنة  وستمائة آلاف أصبحوا خمسة

من   المبذولة المضنية حاولاتهذه الجهود والم وبالرغم من ،وستين قاضياً  وثمانية وثمانمائة
فإن هذه الزيادة   زيادة أعدادهم،  عن طريق قضاةقبل وزارة العدل لتخفيف العبء عن كاهل ال

 ولا .كُل عام معلى المحاك تُعرض القضايا التي لكم المتضاعفة ادةمع الزي ة،لا تتناسب، البتّ 
هذا العدد الهائل من المشكلات والخلافات،  تواكب القضاة يمكن أن  أن زيادة في عدد دأعتق

 كبيرة لا  ليةاللازم أمر في حُكم المستحيل، لأنه يتطلب أعباء ما العدد أن توفير إلى بالإضافة
 تذليل يتوقف على الأمر الراهنة، وليت صاديةفي ظل ظروفها الاقت وفيرهامن ت الدولة تتمكن

رجل العدالة  توفير من ذلك، لأن أكثر طلبمر يتبل إن الأ ،الاقتصادية وحدها الصعوبات
العملية،  حيةالقيام بتلك المهمة الجليلة، سواء من النا إليه توافر شروط معينة فيمن يسند لبيتط

 دمالتقليدية ع  ةالعدال بتتوعليه فقد أث. الأمور ليست باليسيرة وهذه الأخلاقية، أو أو القانونية،
تعرقل عملية   هذه من شكليات  الظاهرة الإجرامية، وما تحملته الزيادة في هةاستطاعتها مواج

  .1الفصل في القضايا
ونجد  الإجرام، في مكافحة ةنجدها غير فعال ارنةالإجرائية المق  النظر في النظم وبإمعان

الحالي   وثيقة، والنظام الإجرائي  السياسة الإجرائية بظاهرة الإجرام هي علاقة علاقة أيضاً أن
مرحلة العجز  إلى بعض الأحوال يصل فيإنه   غير فعال في مكافحة الإجرام، بل فقطليس 

انحصر حق الدولة في  حيث الملاحظة، ذهيؤكد ه ما الكامل عن أداء دوره، ومن المؤشرات
القضايا في تزايد مستمر، وهو ما تنوء به قدرة   واقعة، فعدد حقيقة  لأمروأصبح هذا ا ب،العقا

 النظام أو فشل ية،عن أزمة العدالة الجزائ ثبعضهم إلى الحدي  يضاً ما دفعوهو أ  القضاة،
بمجرد   مشكلة البراءة العام لرأيتجاوزت دهشة ا لقدبل . الظاهرة الإجرامية مواجهة الجزائي في

عقوبة  دوىأو ج الأجيال، تتوارثها قضائية دعوىبطلان الإجراءات إلى التساؤل عن فائدة 
                                                                 

1
 .لسابقبراك ، المرجع ا حمدأ  
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فقد فقدت العدالة الجزائية فاعليتها،  وعليه سيان،طي الن  توارت الجريمة فيبعد أن  بهاينطق 
سير العدالة الجزائية  تعرقل تياللازمة، والعوامل ال رعةبالس الحقيقة إلى تقتضي الوصول يوالت

غلاق في: بعد يوم اً تتعدد، وتتضاعف يوم  ةووحد الشكليات، من تعقيد في الإجراءات، وا 
الإجرامية متعددة ومتنوعة،  الظاهرة المستخدم كقاعدة عامة على الرغم من أن ئيالسلاح الإجرا

بأن : إلى الحد الذي أمكن معه القول ،كمّاً ونوعاً  الجرائم الكبيرة في عدد ةإلى جانب الزياد
طفا   وعليه فقد ينصفه،حاجة لمن  في أصبح قدينصف الآخرين  لذيا المرفق الجزائية لعدالةا
 .جتمعات ما يُعرف بأزمة العدالة الجزائيةسطح الم  لىع

 القضايا عدد فيالرهيبة  ةيعاني الآن أشد المعاناة الزياد ضيفإن القا المثال سبيل وعلى
تصل إلى خمسمائة  قد حيث الواحد، يومفي الجلسة الواحدة، أو في ال هاالتي ينظر  تنوعةالم

 .قضية أو أكثر على سبيل المثال في مصر
القضايا التي  عدد زيادة دائماً إدانة المتهم إذ إن يعني لا القضاءإنّ وصول الواقعة إلى  وحيث
لكل قضية، وعليه فإن هناك  الكافية الدراسة دون يحول عقولفيها القاضي عن الحد الم يفصل

يؤدي ضغط العمل إلى تصفية عدد كبير من  إذ العدالة، بضةمن المجرمين يفلت من ق اً نفر 
تم ذلك عن طريق أجهزة الأمن، أو عن طريق النيابة  سواءً  القضاء إلى تصل نقبل أ ياالقضا
  :الأولى ظاهرتين وبالتالي تعاني المجتمعات. لأهميةتقرير الحفظ لعدم ا إلى تلجأ التي العامة
للواقعة، حيث  الإداري الحفظ بالأحرى أو يق،الحفظ بلا تحق هرةظا: يةعدد الجرائم، والثان زيادة

 .في الدول المختلفة أو في فرنسا سواءً  مقبولة غير في تزايد مضطرد وبصورة فظإنّ نسبة الح
  إلىالجزائية الإجرائية الحالية، كعامل من العوامل التي تؤدي  السياسة هنا يتضح دور ومن

هذا وذاك،  فوقو  .ظاهرة الإجرام  بدل أن تكون عاملًا من عوامل الحد من جرائم،زيادة عدد ال
وهذا من  مدني،غيره كالقضاء ال  أزمة رتحمل وز   لم يتحمل القضاء الجزائي أزمته فحسب، بل

في هذا الكم الهائل المتراكم من المنازعات  المدني القضاء أزمة فتمثل في ولىالأ أما :ناحيتين
 ساحاته، إذ تشير الإحصاءات في مصر على سبيل المثال إلى أنها بها متزدح التي والدعاوى،

 وهو أمام القضاء، يةعشر مليون قضية، أي أن لكل أربعة مصريين قض خمسة نحو بلغت
 أحكام على التحايل حمل أصحاب الحقوق المدنية إلى ماوهذا . بجميع المقاييس مخيف رقم

 لجنائي،إلى القضاء ا المدني القضاء  ائرةه من دالقانون، وذلك بتغيير طبيعة النزاع خروجاً ب
على الوفاء بالتزاماتهم، مثال ذلك القضايا  مدينيهم لإجبار كي يجدوا في العقاب الجنائي رادعاً 
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على  لضغطفي شيكات، أو وصولات أمانة؛ مما أدى إلى تشديد ا مدونة كانت المالية، سواءً 
 .أزمة القضاء المدني حملزمة قط، ليلا يعاني من أية أ هوكأن. الجنائي القضاء
 القضائية والمجالس المحاكم على المعروضة القضايا عدد تضخم نأخلال ماسبق نجد  ومن
 القضايا تلك في والفصل الإحالة إجراءات وتيرة بطء في ويتسبب الجزائية العدالة أزمة يشكل
 بعض غرار على الجزائري بالمشرع دفع الذي الأمر ككل، القضائي الجهاز فعالية من قلل مما

 بينها من الجزائية الإجراءات قانون على جديدة تعديلات إدخال إلى ذكرها سبق التي التشريعات
 . القضائية بالخبرة بالأمر العامة لنيابة السلطة إعطاء

 يأر  إلى استنادا ضروريا ذلك تأر  إن العمومية الدعوى تحرك أن لها النيابة يجعل مما
 عمومية دعوى تحريك يتطلب لا الأمر أن أو دلتهاأو  الواقعة حول وتقريرهم الفنين المختصين
 المحاكم في عددها تضخم من يخفف وجودها عدم من القضايا وجود في الحسم وبالتالي
 . القضائية

  العدالة مبادئ أهم تكريس:  الرابع الفرع
 نجدها لذلك للمتقاضين العادلة المحاكمة ضمان حول مجملها في العدالة مبادئ تتلخص

 أن إلا المقننة المبادئ في بسيطة اختلافات مع الدولية الدساتير معظم كفلته دستوريا احق
-21 الأمر من مكرر 21 المادة به جاءت الذي التعديل ولعل واحد قالب في يصب مهاظمع
 :كالآتي وذلك المبادئ هذه بعض ليكرس جاء 20
 المساواة : أولا

 سواء العام بوجهها المساواة تطبيق هو والعادلة المنصفة المحاكمة ضمانات أهم فمن
 فالمساواة الواجبات أو الحقوق في سواء الأشخاص بين التميز ونفي والقضاء القانون. بينهم
 متى الأشخاص كل على تطبق ومجردة عامة قاعدة هي القانونية القاعدة أن تترجم القانون أمام
 . القانونية الواقعة شروط فيهم توافرت ومتى قانونا المذكورة الصفات فيهم توافر
 الأخذ دون المواطنين جميع على واحدة قانونية قاعدة تطبيق هي القانون أمام المساواة أن أي

 من سبب لأي أو الاجتماعي، لموقعهم أو دينهم أو لونهم أو أصلهم أو لجنسهم الاعتبار بعين
 المساواة قدم على التقاضي لحق الأفراد جميع ممارسة تعني القضاء أمام والمساواة. الأسباب

 . بينهم تفرقة بدون



الجزائي الاثبات في القضائية الخبرة مجالات                                              الثاني الباب  
 

251 
 

 بالنسبة واحد القانون أن على منه 32 المادة في 5913 لسنة الجزائري الدستور نص فقد
 أمام سواسية الكل"  5909 دستور من 525 والمادة يعاقب أو يكره أو يحكم إن للجميع،
 متناول في وهو"  عبارة إضافة مع 5913 دستور في 531 المادة نص نفس وهو"  القضاء
 أمام سواسية المواطنين كل أن على منه 09 المادة في نصّ  فقد 5993 دستور أما ،" الجميع
 1.القانون
 هذا يخدم العمومية الدعوى تحريك قبل الفنين بالمختصين النيابة استعانة أن يتضح وبذلك
 .المبدأ

 الدعوى مباشرة قبل القضائية للخبرة اللجوء الجرائم بعض في للنيابة كان ضمنيا أنه حيث
 أن في للنيابة سلطة ىأعط الأخير الإجراء وهذا فيها المشكوك الوفاة حالة في: مثلا العمومية
 من الواقعة والمخالفات الجرائم أنواع كل على القانونية القاعدة وتعم لتحقيق مرحلة كأول تصبح
 .الجميع طرف
 والعقاب التجريم في الشرعية مبدأ : ثانيا
 .تطبيق مبدأ الشرعية نطاق -0

وعلى تحديد العقوبات وتدابير الأمن والتي تطبق على  الجرائمهذا المبدأ على تعريف  يطبق
 .لإباحةمع مراعاة انتفاء سبب من أسباب ا رمالمج الفعلالشخص مرتكب 

 همام امعملا بمبدأ الشرعية ليس كل الأعمال المخالفة للنظام الع: جريمةمن حيث تعريف ال -أ
نما تلقائية،للعقاب بصفة  يهاتعرض مرتكب ابلغت خطورته يتعرض منها للعقاب ما هو مجرم  وا 

المنصوص والمعاقب  لبنص فحسب، ومن ثم لا تشكل جريمة تستوجب العقاب إلا الأعما
في شكل لائحة تنظيمية  أو حوالجن اياتللجن ةبالنسببنص سواء صيغ في شكل قانون  ليهاع

 ا،واضحً  التجريمالجريمة محددة و أن يكون  تكونمبدأ الشرعية أن  قتضيوي. بالنسبة للمخالفات
 . أشرنا إليه سابقا والذي للنصيقتضي التفسير الضيق  اكم
أيضا إلا  عقوبةمثلما أشرنا سابقا أنه لا جريمة إلا بنص فلا : من حيث تحديد العقوبة -ب

مكملتان وملزمتان لبعضهما البعض إذ أنه من الضروري أن يكون المرء  اعدتانبنص، والق
التي يتعرض إليها لو  لعقوبةعلى دراية ليس فقط بأن فعل ما مجرم بل يجب أيضا أن يعلم با

عقوبة معينة لكل  على نصيصبنفسه الت لىأن يتو  المشرعأتى ذلك الفعل، ومن ثم يتعين على 
                                                                 

1
 .5993 ديسمبر/20 في المؤرخة 13 رقم الرسمية الجريدة  
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غير أنه من الجائز أن يقضي القاضي بعقوبة تفوق الحد الأقصى المقرر قانونا، . ريم يقيمهتج
 قانوناالعود، كما يجوز له أيضا أن يترل عن الحد الأدنى المقرر  طيحدث هذا عند توافر شرو 

 1.أسعف المتهم بالظروف المخففة اإذا م
يقتضي مبدأ الشرعية من ناحية أخرى أن يكون الفرد على : تدابير الأمن اتخاذحيث  من -ج
على  وقوفامسبقة بنوع تدبير الأمن الذي يعرضه إليه تصرفه وأن يكون تدبير الأمن م ايةدر 

 قاضيمستقبلا كما لا يجوز لل ةأي احتمال قوي لارتكاب جريم رة،لحالة الخطو  ةمعاينة مسبق
عليها صراحة في القانون، غير أن الطابع الوقائي  وصالأمن المنص يرأن يلجأ إلا لتداب

والعلاجي لتدبير الأمن يفرض تلطيف مبدأ الشرعية وهكذا فإذا كان ليس للقاضي أن يلجأ إلا 
تصرف  للك ةفي القانون، فليس للمشرع أن يحدد بدق ةلتدابير الأمن المنصوص عليها صراح

نسبة للعقوبات، فبالنسبة للأحداث مثلا فإن تدابير التربية كما هو الحال بال نمعي نتدبير أم
نما تأخذ بالحسب مرتكبةالتي تطبق عليهم لا علاقة لها بالجريمة ال إذا  ماأ. السن فحسب انوا 

 صبن دةأن تكون محد عينفيت دتعلق الأمر بفئة من تدابير الأمن التي تسبب إزعاجا للأفرا
تدابير الأمن الشخصية  قبيلي ينطبق عليها ومن هذا الصريح مع تعيين الحالة الخطيرة الت

 .في القانون حةوالعينية حيث لا يجوز الحكم عليها إلا في الحالات المحددة صرا
 .النص الجنائي من حيث الزمان سريان -9
 .وعيالموض الجنائيقاعدة عدم رجعية النص  -أ

النص فقط على الأفعال التي أن النصوص الجنائية لا تسري بأثر رجعي بحيث تطبق  الأصل
الأفعال التي سبقت  علىولا يطبق  تعديله،به إلى غاية إلغائه أو  لوقعت منذ لحظة العم

 .دوقت ارتكابه ثم جرمه القانون الجدي باحالا يعاقب الشخص على فعل كان م نهأ ذلك .دورهص
 .عللا يجوز تطبيق عقوبة أشد من تلك التي كانت مقرة وقت ارتكاب الف -
 :على عنصرين  القاعدةيتوقف تطبيق  جعيةتطبيق قاعدة عدم الر  نطاق أما
 عدوقت العمل بالقانون الجديد يسري القانون من يوم نشره في الجريدة الرسمية ب حديدت -

 صولو  يخساعة من تار  95بعد  خرىالأ لاياتوالو  اصمةساعة بالنسبة للجزائر الع 95مرور
 2.الجريدة الرسمية إلى الدائرة

                                                                 
1
 .90ص سابق، مرجع عبد الله الشادلي وعبد القادر القهوجي، فتوح  

2
 .و متمم معدل 0793سبتمبر 51مؤرخة في  93ر .والمتضمن القانون المدني،ج 0793سبتمبر  95المؤرخ في  33-93قمر  الأمر  
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القانون الجديد يلغي صراحة مخالفة لأحكام القانون الجديد  مأحكا: الإلغاء الضمني: الإلغاء  -
 .القانون الجديد يلغي صراحة القانون القديم: و الإلغاء الصريح

 .تحقق النتيجة وقتوقت ارتكاب الفعل لا  ديديكمن في تح: الجريمة ابوقت ارتك تحديد -
لكن ( الفعل)لا تثير أي إشكال في تحديد وقت ارتكاب الجريمة : الوقتية لجرائمل سبةبالن -
 :وهي الجرائم في بعض شكالالإ
جريمة إخفاء " الاستمراريةو  وامالتي يقوم ركنها المادي على عنصر الد: الجريمة المستمرة -

ها تعتبر أنها ارتكبت في ظل القانون الجديد على الرغم من أن البدء في تنفيذ". أشياء مسروقة
 .جديدظل القانون ال في ذهاكان في ظل القانون القديم ما دام الجاني استمر في تنفي

التي يقوم ركنها المادي على تكرار الفعل المعاقب عليه لقيام الجريمة إذ : جريمة الاعتياد -
كجريمة "في ظل القانون الجديد حتى نطبقه على هذه الجريمة  الأفعال هيكفي أن يقع أحد هذ
 ."الاعتياد على التسول

 ،المادي في شكل دفعات رغم وحدة المشروع الإجرامي نهاالتي يقع رك: الجريمة المتتابعة -
 .هاته الدفعات في ظل القانون الجديد حتى نطبقه على هذه الجريمة 1يكفي أن تقع أحد

 19المادة  حسب ،(القانون الأصلح للمتهم)على قاعدة عدم الرجعية  اردةو ال الاستثناءات -ب
ونعني ". ما كان منه أقل شدة إلاالعقوبات على الماضي  قانونلا يسري "  العقوبات قانونمن 

 .القديم على وقائع ارتكبت في ظل القانون للمتهمالقانون الجديد الأصلح  رجعية بالاستثناء
 :لا بد من توافر الشروط التالية 2للمتهم لحصالقانون الأ ولتطبيق
وهذه المهمة مسندة للقاضي : التأكد من أن القانون الجديد هو الأصلح للمتهم: الأول الشرط

 وبين( وتم إلغائه الجريمةوقعت في ظله  الذي)الجنائي يقوم بالمقارنة بين القانون القديم 
 دالجدي لقانونلضوابط التي يلجأ إليها لتحديد اظله المحاكمة، وا يالجديد الذي تجري ف القانون

 :هو أصلح للمتهم أم لا وهي هل
 :من حيث التجريم -

                                                                 
1
 .59-50صسابق،  مرجععبدالله ،  أوهايبية  

2
 .معدل ومتمم 0755 أوت 01يف ةمؤرخ 57ر .،ج0755يونيو 13مؤرخ في لجزائريقانون العقوبات ا والمتضمن 035-55رقم الأمر  
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الجديد سببا  لقانونأدخل ا إذا ألغى القانون الجديد نص التجريم أصبح الفعل مباحا؛ إذا
 إذا القديم؛ في ظل القانون وجودةم نمن أسباب الإباحة أو مانعا من موانع العقاب لم تك

كاشتراط ) القديمموجودا في ظل القانون  نأضاف القانون الجديد ركنا من أركان الجريمة لم يك
 .ظرفا مخففا ف؛ إذا ألغى القانون الجديد ظرفا مشددا للعقاب أو إذا أضا(ركن الاعتياد

 :من حيث العقاب -
 .ةللمتهم إذا خفف من العقوب صلحأن القانون يكون أ: العامة القاعدة

أخف،  قوبةفيكون القانون الجديد أصلح للمتهم إذا جاء بع ة،أخذ القانونان بنفس العقوب إذا
 .فهو الأصلح للمتهم عافإذا خفض من الحد الأدنى أو من الحد الأقصى أومن الحدين م

الحد الأدنى ورفع من الحد الأقصى أو  منالقانون الجديد  خفضالإشكال في حالة ما إذا  يثور
بين القانون القديم والجديد على أسس موضوعية وواقعية، فإذا رأى  المقارنةب العكس هنا يج
خفض من الحد  يالقانون الذ بقفيط هالعقوبة علي بتخفيف يستحق وجدير متهمالقاضي بأن ال

فيطبق القانون الذي خفف من  مشددةالأدنى، أما إذا رأى القاضي أن المتهم يستحق عقوبة 
 .الحد الأقصى

وجاء القانون الجديد وقررهما على سبيل  جوبلقانون القديم عقوبتين على سبيل الو قرر ا إذا
 .يكون أصلح للمتهم  الأخيرالجواز فإن هذا 

يستفيد المتهم من  كي: صدور القانون الجديد قبل الحكم نهائيا في الدعوى: الثاني الشرط
الدعوى  يالجديد قد صدر قبل الحكم نهائيا ف لقانونهذا ا ونالأصلح له يجب أن يك القانون

العادية أو الغير  بالطرقالثاني هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه سواء  لحكمالعمومية، وا
الشيء المقضي  جيةواحترام ح نيالعادية، وعلة هذا الشرط في المحافظة على الاستقرار القانو 

على  جبابتدائي و  مت وصدر فيها حكفإذا لم تحرك الدعوى العمومية أو أنها حرك. به
 ،مجلس محكمة،)الدعوى أن تطبق القانون الأصلح للمتهم من تلقاء نفسها  فيالمحكمة الناظرة 

وقت صدور القانون الجديد فإنه يمتنع سريانه على  اتاأما إذا أصبح الحكم ب(. محكمة العليا
 .للمتهم هذا القانون فعلا أصلحا الفعل الذي تم الفصل فيه ولو كان

بات  كمقانون جديد بعد ح درإذا ص: تبعد صدور حكم با الأصلحالاستفادة من القانون  -
 .يجعل الفعل مباحا
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 .لا مصلحة للمجتمع في عقاب شخص عن فعل أصبح مباحا في نظره -
 القانون المحدد الفترة هو: أن لا يكون القانون القديم من القوانين المحددة الفترة: الثالث الشرط

 حصار، زل،المشرع لمواجهة ظروف استثنائية طارئة كالحرائق، الزلا هالقانون الذي يضع
ن كان التشريع الجزائري لا يتضمن النص على حكم من هذا ال... حرب من القوانين فإن  نوعوا 
الفقه الجنائي ترى أن القانون الأصلح للمتهم لا يجوز تطبيقه على حالات وأوضاع  يةغالب

هذا  ودلا تضيع الحكمة من وج تىوهذا ح. مدة العمل به تفواست مؤقتون النظمها القان
يكون جديرا بالعقاب  القوانينأوضاع استثنائية، وأن من يخرق هذه  ةهالقانون والمتمثلة في مجاب

 1.حتى بعد انقضاء العمل بها
هي : الرجعيةالتطبيق الفوري لقوانين الإجراءات أو قوانين الشكل والإجراءات وقاعدة عدم  -

المتعلقة بالتنظيم القضائي والاختصاص وسير الدعوى الجنائية وتنفيذ العقوبات  لقوانينتلك ا
قبل صدورها ما دام لم  بتفتطبق هذه القوانين بصفة استثنائية فور نفاذها من أجل وقائع ارتك

ن هذا التطبيق غير أ. نهائي، وأهمية ذلك أنها تعتبر أفضل من القانون القديم كميصدر فيها ح
 2:بشرطين محكومللقانون الجديد 

 .وجد لصالح المتهم المتابع أو المحكوم عليه حق مكتسب كلما االجديد فورً  القانونلا يطبق  -
صحيحة في ظل القانون  متالجديد إلى إبطال الإجراءات التي ت القانونأن لا يؤدي تطبيق  -

 .يمالقد
 .سريان النص الجنائي من حيث المكان -

 مجرمارتكاب السلوك ال قبل مفعولالركن الشرعي يجب أن يكون النص الجنائي ساري ال لقيام
إذ لا بد من تحديد المكان الذي وقعت فيه هذه الجريمة لتحديد القانون  كافي غير أن هذا غير

النص الجنائي من حيث المكان والذي تحكمه  بسريانعليه  طلقالتطبيق، وهو ما ي الواجب
 .أربعة مبادئ

 ةالوطنية، إذن فالقاعدة الجنائي دودهذا القانون خارج الح نولا يمتد سلطا:  الإقليمية مبدأ
 :شقان لهاحسب هذا المبدأ  طنيةالو 

                                                                 
1
 .57-53ص  ، سابق مرجع الشبابي، ابراهيم  

2
  

2
 .57-53ص  ، سابق مرجع الشبابي، ابراهيم  
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يعني أن لكل جريمة تقع في إقليم الدولة تخضع لتشريعها العقابي بغض النظر : ابيشق إيج -
 .ليهاالمعتدى ع المصلحةأو  جانيعن جنسية ال

الوطني  لإقليملا سلطان له على ما قد يقع خارج ا -كأصل–أن النص الإيجابي : سلبيشق  -
 .ئممن جرا

قانون  يطبق" العقوبات  انونمن ق 15تطبيق مبدأ الإقليمية النص الجنائي نصت المادة  -
 " اضي الجمهوريةالعقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أر 

يتكون إقليم الدولة من ثلاثة  0775من دستور  09 لمادةحسب ا: الدولة إقليمتحديد  -
  ويإقليم ج -إقليم بحري -إقليم بري -:عناصر

الركن المادي من ثلاثة عناصر، فموضوع الركن  يتكون :مكان ارتكاب الجريمة تحديد -
ورة سابقا سهل علينا تحديد القانون الواجب تطبيقه المادي بعناصره الثلاث في أحد الأقاليم المذك

لكن . الجوي سواء على إقليمها البري، البحري، ريمةوهو قانون الدولة التي وقعت فيها الج
في إقليم ( نتيجةال) والآخر( السلوك)حالة وقوع أحد عناصر الركن المادي في إقليم يف الإشكال

الإجراءات  قانونمن  335 دةالإشكال في المالقد وضع المشرع الجزائري حلا لهذا . آخر
لأحد  المميزةعمل من الأعمال  كونكل جريمة ي زائريتعد مرتكبة في الإقليم الج: " الجزائية

 ".أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر
من  335 ادةالمذكورة في الم الحالةإضافة إلى : في الإقليم الجزائري ةالجرائم التي تعد مرتكب -

 :في الإقليم الجزائري رتكبةتعد جرائم م نيمكن أ:  الإجراءات الجزائية قانون
: على ظهر السفن -: على ظهر السفن وعلى متن الطائرات كبوالجنايات التي ترت جنحال -

التي تحمل راية  نةالسفي -. نستخلص منها حالتين يطبق عليها ق ع ج 371امثال المادة 
 .1الجزائريةفي ميناء البحرية  أجنبيةالسفينة التي تحمل راية  - .جزائرية أيًا كان تواجدها

 شترطوي الإجراءات الجزائية قانونمن  15المنصوص عليها في المادة : حالة الاشتراك -
القطر الذي ارتكبت فيه قاعدة  فيلتطبيق هذا الحكم أن يكون افعل معاقبا عليه بالجزائر و 

 نهاائي الموصوفة بأنها جناية أو جنحة قد ثبت ارتكابها بقرار تكون الواقعة أنو . ثنائية التجريم
أشخاص لا يسري  هناك الواردة على مبدأ الإقليمية الاستثناءات ةالجهة القضائية الأجنبي نم

                                                                 
1
 .معدل ومتمم 0755أوت01مؤرخة في 57ر .،ج0755يونيو 13الجزائري مؤرخ في باتوالمتضمن قانون العقو  035-55رقم الأمر  
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 بحصانةداخل إقليم الدولة وذلك لتمتعهم  الجرائمالوطني رغم ارتكابهم  الجنائيعليهم النص 
 .أو الخارجي لداخلييكون مصدرها القانون ا قدوهذه الحصانة 

القاعدة العامة أن قانون العقوبات : العقوبات انونولا يطبق عليها ق الجزائرالتي تقع ب الجرائم
الجريمة بالجزائر مهما كانت جنسيته و مركزه إلا أن هناك أشخاص لا  يرتكبيطبق علي من 

 :عليهم وهم يطبق
 55 المادة)و (دستور 035 المادة) للقضاء  عليالأ لسالمج رئيس ويعتبر الجمهورية يسرئ -

 033 فطبقا لنص المادة لجنائيةا المسؤوليةمن  فيمع نهأولكن لا يعني ذلك  ،(قانون القضاء
التي توصف  التختص بمحاكمة الرئيس عن الأفع ةمحكمة عليا للدول سستؤ  نهأمن الدستور ف

 .بأنها جناية عظمي
بالحصانة البرلمانية  متعونالنواب يت نإمن الدستور ف 017المادة  نصطبقا ل: نواب الشعب -

الجريمة من الجرائم  كونأن ت: ولالأ: وعليه لا يطبق عليهم قانون العقوبات إذا توافر شرطين
 .الجريمة أثناء انعقاد الجلسة بأن ترتكاو . والقذف هانةوالإ والشتمالقولية كالسب 

الأجنبية بحصانة  لسياسيةمتع أفراد البعثات الدبلوماسية وايت: الأجنبيالسياسي  السلك -
سياسية تمنعهم من الخضوع للقضاء الجزائري ولكن لا يعني ذلك آن سلوكهم المجرم لا يخضع 

 .بل يخضعون لقوانين بلدانهم قابللع
 .السلك السياسي عليالتي تطبق  جراءاتعليهم نفس الإ تطبق: القنصلي السلك -
 .معاهدة أو اتفاق ىبشرط أن يكون حضورهم للجزائر بناءا عل: لحة الأجنبيةالقوات المس -

وهو ما "  لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني"ذ هذه القاعدة إ وهو من أهم مبادئ الدساتير
تطبقه جميع الدول يقيد الشارع والقاضي معا ولا يملك القاضي تطبيقا لهذه القاعدة أن يجرّم 
واقعة لم يعين القانون أركانها تعيينا كافيا، وعند انتفاء ذلك يحكم القاضي بالبراءة، كما ليس من 

عقوبة لم ترد في النص ولا أن يستبدل عقوبة بأخرى إلا إذا سمح له سلطة القاضي النطق ب
وهذا مايبرر . القانون بالإستبدال، فليس للقاضي لا سلطة التجريم ولا سلطة العقاب دون نص

 . إقرار المشرع سلطة النيابة في الاستعانة بالخبرة حتى تكون سلطة توجيه الإتهام مبررة قانونا
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مكافحة الإجرام أن مبدأ  فيحيث أثبتت الضرورات العملية : تياطية اح مبادئهناك  نأ كما
الإقليمية غير كافٍ لضبط جميع أنواع الجرائم التي يتعدى نطاقها إقليم الدولة، مما أدى 

 :بالمشرع إلى الأخذ بمبادئ أخرى مكملة لمبدأ الإقليمية وهي
 العقوبة شخصية: ثالثا
ولو ارتكب جريمة خارج  جزائريةال نسيةمن يحمل الجأن يطبق النص الجنائي على كل  يعني

عن  جينموطنًا للخار  جزائرلا تكون ال ىإقليمها وذلك في حالة عودته إلى الجزائر وعلة ذلك حت
 1.إلى الجزائر بارتكابهم جرائم في الخارج ونالذي يسيئ لقانونا

 :الشخصية في القانون الجزائري فقد نختصره في مايلي  بدأتطبيق م أما
وتشترط لتطبيق  الجزائية ءاتالإجرا قانونمن  339 ادةنصت عليها الم: للجنايات بالنسبة

 :تالمبدأ بالنسبة للجنايا
 ولةعن وصفها في قانون الد ظروفق القانون الجزائري بغض الن بجانيةتوصف الجريمة  أن -

 .التي وقعت فيها
 .ةالإجراءات الجزائي انونق 335المادة  بةالجنسية أصلية أو مكتس ائريأن يكون مرتكبها جز  -
 .أن ترتكب الجناية خارج إقليم الدولة -
 .ابياأن يعود الجاني إلى الجزائر لا تجوز محاكمته غي -
أن لا يكون قد حكم على الجاني نهائيا بالخارج أو قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم أو  -

الإجراءات  انونق 335المادة : بالنسبة للجنح. الشخص مرتين مةعدم محاك)بالعفو عنها 
 (.الجزائية

والقانون الأجنبي في نفس  الجزائريفي القانون  بجنحةيجب أن تكون الجريمة موصوفة  -
 .الوقت

 لىالدعوى العمومية إلا بناءً ع تحريكضد الأشخاص فلا يجوز  تكبتر  التيبالنسبة للجنح  -
أو بناءً من السلطات المختصة للدولة التي وقعت فيها الجنحة إلى  هقدمها المجني علي ىشكو 

 .بالنسبة للجنايات ةالمذكور  وطالشر  نفس صمة؛العا زائرالنيابة العامة على مستوى الج

                                                                 
1
 .9115 برسبتم 13في مؤرخة 33ر.للقضاء،ج سيالقانون الأسا المتضمن 9115سبتمبر 15المؤرخ في  00-15 قانون  
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مبدأ عينية النص الجنائي معناه تطبيق النص الجنائي على كل شخص يحمل جنسية أجنبية  
عليه  القبضلخارج جريمة تمس بالمصالح الأساسية للدولة الجزائرية بشرط أن يتم ارتكب في ا

التي وقعت فيها الجريمة  ولةمن طرف الد تسليمهفي الجزائر أو أن تحصل عليه عن طريق 
 1. الجزائيةالإجراءات  انونقمن  333المادة 

 :لتطبيق مبدأ العينية لا بد من توافر الشروط التالية: تطبيق مبدأ العينية شروط -أ
 للدولة الجزائرية؛ ةتمس بمصلحة أساسي نحةج أوأن يرتكب الجاني جناية -
 بجنسية أجنبية؛ يالجان يتمتعأن  -
 أن تقع هذه الجناية أو الجنحة خارج إقليم الجزائر؛ -
 نائر أو أن تحصل عليه الجزائر عن طريق تسليمه مأن يتم القبض على الجاني في الجز  -

 التي وقعت فيها الجريمة؛ لةطرف الدو 
 2.قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم وأ ئياقد حكم على الجاني نها ونألا يك -

جريمة  رتكبالعالمية معناه تطبيق النص الجنائي على كل شخص يحمل جنسية أجنبية ا ومبدأ
 .إلخ... الحرب، الإرهاب،  جرائمعليه في الجزائر ك القبض تمفي الخارج و  نسانيةضد الإ

انتفاء سبب من أسباب الإباحة عنصر : خضوع الفعل لسبب من أسباب الإباحة ومبدأ
نص  قخرج الفعل عن نطا الإباحةيقوم عليه الركن الشرعي للجريمة، فإذ توافرت أحد أسباب 

إلى أصله وهو المشروعية بعدما كان مجرما  وردتهالصفة غير المشروعة عنه  تالتجريم وانتف
إذا ما أرتكب في  وانحمِل الفعل معنى العد عدمأن انتفاء علة التجريم لا يعني  ذلك وعلة

 . للتطبيب لجراحةيقتل دفاعًا عن النفس، ا الذيما يبرر إباحته كالشخص  ةظروف معين
أسباب الإباحة يعد فعلا ظروف مادية أو موضوعية تلحق لسبب من  بأنها الإباحة ونعرف

مشروعا ويترتب على ذلك اعتبار كل مساهم في ارتكاب الجريمة بصفة فاعل أصلي أو شريك 
بين أسباب الإباحة  ونميز ابه بهأسباب الإباحة وما يشتنفرق بين الأسباب  لهذهبريئا لسريان 

 الأخيرة، هذهفي وجود  الشرعي للجريمة وتؤثر كنبالر  قالأولى تتعل 3وموانع المسؤولية الجنائية
 المعنوي لها لركنتتعلق با ثانيةفي حين أن ال

                                                                 
1
 .مالمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتم 0755يوليو  3المؤرخ في  033-55 رقم الأمر  

2
 .035صسابق،  مرجععبدالله ،  أوهايبية  

3
 . 051ص ، نفسه مرجععبدالله ،  أوهايبية  
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تؤثر في وجودها فتقوم الجريمة الجنائية حتى بوجودها غير أنه لا تقوم المسؤولية الجنائية  ولا
التي سببتها  الأضرارفي  دنيةقيام المسؤولية الم إمكانيةولا يستفيد منها إلا من توافرت فيه مع 

 .جريمةال
وهي لا تتعلق  قابوتعرف بأسباب الإعفاء من الع العقابنميز بين أسباب الإباحة وموانع  كما

 .طمن العقوبة فق نيبأركان الجريمة حيث يقتصر أثرها على إعفاء الجا
 الجزائية الإجراءات قانون نم 57نصت عليها في المادة : الإباحة في القانون الجزائري أسباب

 1:هما حالتين
 . ر أو يأذن به القانون ما يأم -
 .يالدفاع الشرع -
 :عقابيوتوجد حالات أخرى أقرها المشرع ال 
 .يهحالة الضرورة ورضاء المجني عل - 
عامة شرعية  ةمباشرة وتتم تنفيذا لأمر صادر عن سلط انونأفعال يأمربها الق: أمر القانون -
القانون سبب )مباحة لا تقوم الجريمة بتوافرها  عالحيث تعتبر هذه الأف( كريةمدنية كانت أوعس)

 ...(.عقوبة الإعدام صادر عن المحكمة فذموظف ين: مثال( )إباحتها
 :للقانون يذاالتي تتم تنف الالأفع شروط

 .القائم بذلك العمل كاشتراط صفة الموظف، ضابط الشرطة في: الصفة المطلوبة قانونًا وافرت -
لا  عامةهو تحقيق المصلحة ال لالأفعا هذهتنفيذمن  ايةأن تكون الغ - عن الفعل صفة  تنتفيوا 

 .دائرة التجريم فيالمشروعية ويدخل 
ممارسة عمل  يرخصمعينة و  حالاتاستعمال الحق القانون يجيز في : )يأذن به القانون وما

 .(بدون ترخيص أعتبر ذلك العمل جريمة)معين 
 :هن ببين ما يأمر به القانون وبين ما يأذ والفرق
الثاني اختياري  ماإجباري يجب القيام به ويترتب على مخالفته قيام المسؤولية الجزائية، أ الأول

 .تقوم المسؤولية الجزائية به الشخص أو يمتنع لا وميق
 :التي يأذن بها القانون نوعين والأعمال

                                                                 
1
 .المعدل والمتمم يةالجزائ راءاتقانون الإج تضمنالم 0755 ويولي 3المؤرخ في  033-55رقم  الأمر  
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حدود الرخصة  فيباستعمال سلطته التقديرية  لعامالحالات التي يأذن بها القانون للموظف ا-
تفتيش : مثال)القانون عمل مباح  نلأنه مستند إلى إذن م ريمةالمعطاة له، فعمله هنا لا يعد ج

 ...(.المنازل
 :من بينها: التي يأذن بها القانون للممارسة أحد الحقوق المقررة الحالات -
على  مزوجته، معل ولاده،الأب على أ: العرفالإسلامية و  ريعةحق التأديب المقر بموجب الش -

 ...تلميذه 
 .(لا تعد اعتداء على الجسم احيةبشروط عمليات جر )حق ممارسة ومباشرة الأعمال الطبية  -
 .(كالملاكمة)العنف وفق قواعد اللعبة  ستعمالا: الألعاب الرياضية ارسةحق مم -

 :لإباحةل سببًابه القانون وبالتالي  نالسابقة تندرج ضمن ما أذ الالأفع تباراع شروط
 أن يكون الحق المستعمل مقررا بمقتضى قانون؛ -
 هذا الحق؛ ستعمالوقوع الفعل نتيجة ا -
 ... الملاكم، الطبيب ،توافر الصفة المطلوبة قانونًا كالصفة الأب ةضرور  -
 .الحق في الحدود المسموح بها قانونًا استعمال -

 ولو الجريمة عن عقابيا يسأل من غير على العقوبة إنزال يتم لا أن المبدأ هذا يعني باختصار
 .الجنائية المسؤولية شخصية مبدأ عن متفرع وهو ورثته أو أسرته أفراد من واحدا كان
 العقوبات بخضوع قضت التي 539 المادة في 5913 لسنة الجزائري الدستور عليه نص

 وكذلك منه 522 المادة في 5909 دستور أكده ما وهو والشخصية الشرعية مبدأي إلى الجزائية
 .5993 دستور من 530 المادة 

 توجيه عدم يضمن هذا الآخرين دون فيهم المشتبه بعض  لصالح الخبرة تقرير جاء حالة ففي
 أو ذاته للمعني سواءا المعنوية العقوبة عنه يلغى وبالتالي الخبرة لصالحهم جاء لمن الإتهام
 .عائلته أفراد
 الإنسانية الكرامة تحترم معاملة في الحق:  رابعا

 التعذيب حظر مع والقانونية الأدبية الإنسان كرامة على تحث صريحة عبارات وردت إذ 
 5113 لسنة الأمريكية المتحدة الولايات استقلال إعلان في الإنسانية بالكرامة الحاطة والمعاملة
علان  والإعلان المتحدة الأمم ميثاق وتضمنها ،5109 لسنة الفرنسي والمواطن الإنسان حقوق وا 
 التشريع في أما. التعذيب منع إلى إضافة الدولية، الإتفاقيات وكل الإنسان لحقوق العالمي
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 دستور من 30 والمادة 5932 لسنة الجزائري الدستور من 52 المادة عليه نصت فقد الجزائري
 بالخبير الاستعانة ويعد 5993 دستور من 23 والمادة 5909 دستور من 22 والمادة 5913

 الشبهة يبعد الإجراء هذا لأن الإنسانية الكرامة تحمي التي الإجراءات أهم من الاتهام توجيه قبل
 .وقوي قانوني لسبب إلا الإتهام أصابع توجه ولا

 الدعوى الجزائية  حريكالقضائية بعد ت الخبرة: الثاني   المبحث
وذلك عملا  نسانيالبحث في كل صور النشاط الإ إلىيؤدي  صوماتحسم الخ إن

وقت مضى  أيمن  أكثرهذا  مننالوحده لذلك نجد في ز  به يقوم أنيستحيل فيه على القاضي 
في مجال الخارجي عن ساحة القضاء في كل مرة تكون فيها تقنيات  بحثتستدعي ال اجةالح أن

 عةطبي ضوء الحقيقة في النزاع إلتماس أجلمعقدة ومتعددة المشاكل من  زاعفي الن ةمعروض
مطروح  نزاعالوقوف على حقيقة  جلالحياة وتطورها تقتضي ضرورة الاستعانة بالمختصين لأ

  الخبراء سميةالقاضي وهم متخصصون في معارف وعلوم متعددة ومتنوعة يطلق عليهم ت أمام
الخبرة والاختصاص  أهلمنذ القدم يستعان ب إنماوليدة العصر الحديث  ليستأنها  قةوالحقي

كبيرة في  أهمية سيلةلما جعل لهذه الو  عروضةوالقضايا الم ازعاتالمن في صلمهام الف داءلأ
 يحعلم من العلوم مما يت والموضوع من النواحي المتصلة بفن من الفنون أ توضيحو  ارةإن

مع  هميةوزادت هذه الأ  الخبرة أهلللقاضي معرفته والوقوف على دقائقه دون الاستعانة ب
 .1وتطورها تقدم الجريمة سايره الذي لتقنياالتطور العلمي و 

الحقوق التي يتمتع بها المتهم وضمانة من ضمانات المحاكمة  أهمأنها تعتبر من بين  كما
القضاء للمتهم العديد من  أعطى فلقدوفق ما تم ذكره  ةعند تحريك الدعوى الجزائي إذالعادلة 

في  إلاه وعدم التعدي على حريته وكرامت إنسانيتهتحافظ على  أن أنهاش نالحقوق التي م
ظفاءالقانوني السليم و  طارالإ الاستدلالات  ةمرحل ةالمتهم على الشخص مبكرا منذ بداي صفة ا 

وفي ذلك ما يحقق الصالح العام  ولىالأ اللحظةحقوقه في الدفاع منذ  ةيمكنه من ممارس
 ةمنذ البداي يمةالسل الجزائية ىالدعو  إجراءات جيهوالصالح الخاص مما قد يترتب عليه من تو 

 إذابخبير ف ةهذه الحقوق هي حق المتهمين بالاستعان أهمومن  ةالعدال تحقيقمما يساعد على 

                                                                 
 .00 ةصفح ، ةمقارن ةدراس ضاءالق مامأ ةالفني ةالخبر  ،بن علي الهلالي  وحسين واصل محمد  1
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وهو مادعت  ريفي تعيين خبير استشا حقبمحامي فكذلك له ال ةكان للمتهم الحق في الاستعان
 :1تيه خلال الآجميع مراحل الدعوى وهذا ما سوف نتناول وعبرالتشريعات  أغلب إليه

  عبر مراحل الدعوى الجزائية ضائيةالخبرة الق: الأول  المطلب
والتي تخرج عن  أمامها الموضوعة الوقائعخبايا وملابسات  لكشف ائيةالجهات القض أتلج

حتى قبل تحريك  أوالخبرة وذلك عبر جميع مراحل الدعوى الجزائية  إلىنطاق علم القاضي 
وضحناه من خلال هذا الفصل الأول والجهات  ماالقانون هذا  أجازهاالتي  حدودالدعوى في ال

حتى قبل  رةبالخب ةالنيابة في الاستعان سلطةابتداءا من  بالخبرة. القضائية المعنية بالاستعانة
الدعوى الجزائية ثم سلطة القاضي الجزائي في الاستعانة بالخبرة عبر مراحل الدعوى من  كتحري

جنح  أومراحل التحقيق الابتدائي والمحاكمة سواء كانت محكمة جنايات مرحلة الاستدلالات و 
جهة  تهامغرفة الإ ائية،المجالس القض أمامقاضي الأحداث و  أمام أيضا ،مخالفات أو

 تشريعتسليط الضوء على ال لمقارنةباستقراء بعض التشريعات ا تنفيذمرحلة ال حتىالاستئناف و 
قانون  53من قانون الإجراءات المصري ويقابله نص المادة  33الجزائري حيث إن نص المادة 
الفني بعمله بدون حضور الخصوم،  الخبيرأجازا أن يقوم  ،الإجراءات الجزائية الفلسطيني

وكيـل النيابـة العامة أو  حددهواستلزم القانون الخبير بتقديم تقرير عمله خلال الموعد الذي ي
ذا لم يقدمه بالموعد ا رعة،ي التحقيق، مع مراعاة الأشياء القابلة للتلف بسقاض  وتنص .لمحددوا 

يقدم الخبير تقريره مسبباً ويوقع على كل "  :الفلسطيني على أنه جراءاتالإ 57في ذلـك المـادة 
 الخبير بحلف يقومويجـب أن . بخبير آخر يرلوكيل النيابة أن يستبدل الخب قيح 2"صفحة منه

ن عدم أداء اليمين من قبل  اليمين بأن يؤدي عمله بنزاهة وصدق، وذلك قبل البدء بعمله ، وا 
المعتمدين قانوناً يجرد تقريره من القيمة  خبراءالخبير قبل القيام بعملـه مقيداً في جدول ال

هذا بطلان الحكم الذي يبنى على هـذا التقرير، إلا أن  بالتاليو  ن،ويعرضه للبطلا نونية،القا
 .البطلان لا يعتبر من النظام العام ولا يجـوز الـدفع بـه

 نظم الجزائية جراءاتمن قانون الإ 035إلى المادة  055 المادة التشريع الجزائري أشارت وفي
الحكم  أولجهات تحقيق  أنالمشرع السلطات التي يحق لها ندب الخبير من خلال النص على 

                                                                 
 .057-053-001 ص ، ةالجديد ةدار الجامع ، المصري جرائيوفق القانون الإ ةالجنائي  تحريك الدعوى ةسلط ، الجداوي ينحسين حس حمدأ  1
2
 .953الجزائية الفلسطيني، ص جراءاتالإ نشرح قانو  ،سليم الزعنونعلي السالم عياد محمد والأستاذ  الحلبي  
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طلب النيابة  لىبناء ع إمابندب خبير  أمرت أن ذات طابع فني ألةعندما تعرض عليهم مس
  .الخبير أعمالالخبرة و  إجراءاتمن طرف الخصوم وبين  أومن تلقاء نفسها  إماالعامة 
 القضائيفي مرحلة التحقيق  الخبرة: الأول  الفرع

ومة الحك جهاز قسمين قسم يتضمن العمليات التي يقوم بها إلىالقضائي  قالتحقي ينقسم
 الخبرة النهائي لتحقيقوسمي با تهامتحت إشراف غرفة الإ تحقيق تسمى تحقيق الابتدائي وقسم
 .في مرحلة التحقيق الابتدائي

 الابتدائي  التحقيق:  ولاأ
 جراءإ ةالخبر  نأ ذإ ةالخبر  جراءلإ ةصليالأ ةهي المرحل بتدائيالتحقيق الا ةمرحل تعتبر

 ةللتصرف في التحقيق الذي ينتهي في هذه الحال تهعقيد تكوينتحقيق يساعد المدعي العام في 
 لاإ راءللخب ةصراح ردنيلم يتطرق المشرع الأ ةحقيق ةيمنع المحاكم وأ ةالمحكم لىإ ةحالإب ماإ

 صولأمن قانون  50 ةالماد ةغاي لىإ 57 ةمن الماد الموادفي  يمرحله التحقيق الابتدائ في
 ةعن معرف حوالهأالجرم و  ةتمييز ماهي توقفت ذاإ نهأعلى  57 ةحيث الماد ةالمحاكمات الجزائي

الفن  ربابأمن  كثرأ وأيصطحب واحدا  نأالمدعي العام  ىلالفنون والصنائع فع عضب
على  ةباعث ةمجهول سبابأب وأمات شخص قتلا  ذاإ نهأعلى  51 ةالماد تكما نص ةوالصنع
الميت  ةجث ةوبحال ةالوفا سبابألتنظيم تقرير ب كثرأ وأبطبيب  امفيستعين المدعى الع ةالشبه

 51و  57في المادتين  ليهمإالمشار  خبراءوال طباءعلى الأ ينيتع نهأفقد نصت  50 ةادالم ماأ
 1 .ةمانأبصدق و  ليهمإ ةيقسم قبل مباشر  نأالعقوبات  قانونمن 

في حال  ةالعدلي ةلضبطيا موظفيو  ةلعاما ةيجوز للنياب نهأالذكر  ةمن النصوص سالف يتضح
 حوالهأالجرم و  ةحيث يتوقف تمييز ماهي ةالفن والصنع ربابأمن  كثرأ وأالجرم تعيين خبير 

 ةفي حال كثرأ وأبطبيب  لجهازتسعين هذه ا نأبعض الفنون وصنائع كما يجوز  ةعرفم ىعل
 ةفي حال ةتقرير الخبر  تنظيمل ةشبهعن ال ةعثاب ةمجهول سبابأب وأمات شخص قتلا  ذاإما 
الابتدائي تحل فيه  يقالتحق عمالأمن  يولالتحقيق الأ عمالأعملا من  تبرالمشهود لا يع مالجر 
 مينكان لابد من تحليف الخبير الي ذاإمحل قاضي التحقيق  ةدليالع ةالضبطي وأ ةالعام ةيابالن

                                                                 
1
 955ص  ,9105,الطبعه الاولى الاصدار الرابع  عمان,الابتدائي في قانون اصول المحاكمات الجزائيه دار الثقافه  التحقيق,حسن  جوخدار 
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وتعتبر  يردنالأ ةالجزائي تالمحاكما صولأقانون  نم 50 ةالماد يف ءجا اوفقا لم ةنيالقانو 
 .حكامهاأ صدارإفي    يساعد يدليل قضائ ةالحال ذهفي ه ةالخبر 
وتعيين الخبراء في جميع  ةالخبر  لىإالتحقيق اللجوء  ةلقضا جيزحين التشريع المصري ي في
من  ةغير مباشر  ةغير مشهود ويستسقى هذا الحق بصور  وأالمشهود  مسواء كانت جر  حوالالأ

 1.الابتدائي تحقيقلل ةالعام واعدمن الق ةالجزائي جراءاتمن قانون الإ 39 ةنص الماد
 في الخبرة أحكامقد توسع في  رعالمش أنالجزائري لوجدنا  جراءتأملنا نظام الإ لو أما

 عن الجزائية الجزائري جراءاتالإ قانون 035 إلى 055المواد من  ضمنالتحقيق الابتدائي يت
الجوازية  عمالالأ خبراء مستوى قاضي التحقيق على سلطة قاضي التحقيق في انتداب الخبراء

طلب  لىع ناءاب أوالاستعانة بخبير فله ذلك من تلقاء نفسه  يستحق الأمر أىر  إذاف حققينللم
بعض  أن هذا الصدد في كلودسير زينه الفقيه الفرنسي في هذا الصدد ويقول الخصوم

الذين  صينبمعرفة المتخص إلا منها ةالاستفاد أو إجرائها يمكنلا  يةالمعاينات الماد
 .الخبراء وهم دراية لهم

من  055المادة  جبطبقا لما هو وارد صراحة بمو  ةالعادي الحالاتبالخبراء في  يستعان
يعرض مسالة فنية  أن لجهاز التحقيق أنتنص على  التي أولىالجزائية فقرة  لإجراءاتا ونقان
ندب  قيقيجوز لقاضي تح أنهمن نفس القانون بنفسها  059المادة  أكدتةما  وهو خبير إلى

 إجراء أي إتخاذ في من نفس القانون ولىالفقرة الأ 53جاء به نص المادة  وما خبير أو خبراء
تكون  أنبالخبرة  مرالأ يكان الغالب ف إذا ومفيد للكشف عن الحقيقة ضروري راهتحقيقي ي

حق  أيضاقد منح لكل من الخصوم  جزائيةقانون الإجراءات ال إنف قيقالمبادرة فيها لقاضي التح
غير مقيد في  أشرنا أنقاضي التحقيق كما سبق  لكن من نفس القانون 055طلبها في المادة 

المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون  دلةمن الأ أىر  إذابندب خبير  صلحسب الأ
البحتة التي يتعذر عليه  يةمن المسائل الفنالمسالة المطروحة ليست  أن أو ندب إلىحاجة 
 يهعل رفضخبير وفي حالة ال ينبتع أمرالخصم على طلبه في يجيب  له إنذلك ف وعلى إدراكها

الخبرة من حقوق الدفاع التي لايجوز حرمانهم  نبالتسبيب ليتمكن من له الحق بالاستئناف لأ
 .منها

                                                                 
1
 931مرجع سابق ص  ,قانون اصول المحاكمات الجزائيه شرح,حسن  داروخج 
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 تحقيقفي حالة سكوت قاضي ال أماالرفض  استلاميوما من تاريخ  51التسبيب خلال  ويكون
في الطلب  تفصل أنولها  أيامغرفة الاتهام خلال عشرة  إخطاروباقي الخصوم الحق ب همفللمت

 .قرارها غير قابل لطعن ونويك إخطارهاخلال ثلاثين يوم سارية من تاريخ 
 في مرحلة التحقيق النهائي الخبرة : ثانيا
 المحاكمة ةمرحل -0 

التحقيق النهائي حيث تعطي  ةهي مرحل ةالجزائي الدعوىفي  ةالمحاكم ةمرحل تعتبر
الطرق المشروعه في سبيل الوقوف على  ةكاف  لسلك القضائية  للمحاكم الحق  التشريعات

 ةمالمحاك ةمرحلفي  ةالخبر  مورأ ميتنظب المشرع  وقام براءالخ دبن ومن هذه الطرق هالحقيق
 95 ةعليه الماد تنص افي المراحل باستثناء م ةالمشرع لم يعالج هذه المسال نأورغم  ةالجزائي

 ةالقاضي يقرر الاستعان نأوالتي جاء فيها  0739 ةلسن 03رقم  لحمن قانون محاكم الص
الكشف وفق  جراءاتإغير منقول وتتم  وأ قولمال من يأعن  لكشفا جراءا  و  كثرأ وأبخبير 

 .ةالمحاكمات الحقوقي صولأفي قانون  ةالمقرر  صولللأ
 في  نظرال ثناءأ عليها  رضع ذاإصلاحيتها  من ةالمحكم نأمن المتفق عليه  نهأ لاإ 
 سائلفي هذه الم كثرأ وأتنتدب خبيرا  نأخبير فلها  يأبر  ةفنيه تتطلب الاستعان ةلأمس ىالدعو 

 1.امعيب اخبير كان حكمه ةوفصلت بها دون تحقيق بواسط ةلأهي تصدت لهذه المس نا  و 
 أنب 9 ةالفقر  059 ةهو نص الماد ةالجزائي اتالمحاكم أصولقانون  يعام ف نص وهناك

 أنهوفقا لهذا النص  عدةفالقا لإثباتتقام بجميع طرق ا لمخالفاتفي الجنايات والجنح وا ةالبين
 أن إلاالجنائي  ثباتمن وسائل الإ ةهي وسيل ةالخبر  أن لخبيرتعين ا جنائيال للقاضييجوز 

نمالا يوجد و  ةالجزائي ىالدعو  في ةالمحاكم ةفي مرحل ةصريحا يعالج مسائل الخبر  صان توجد  ا 
 ردنيالأ ةالمحاكمات الجزائي أصولنصوص قانون  قرارفي ذلك ومن خلال است متفرقة إشارة
 515 ةالماد نصتوقد  ةفي هذه المرحل  ةالخبر  جراءلإ يتشكل تنظيم القانون لامبعثرة  أنها نجد
 العامالمدعي  ةالمبرز  وراقتزوير على الأ ىبدعو  ةالمتعلق ةالمواد السابق لأحكامتسريح ا أنهى عل
 القانونمن نفس  509 ةعليه الماد انصتوكذلك م  هاةوالمظا ةالمقابل أجلمن  ةالمحكم أو

 ةالماد أشارتكما  ةالخبر  أهل ةبواسط أوالمتهم لديها  أو ظنينفي استكتاب ال ةعن حق المحكم
بمرض  صابالمتهم م أن ةظهر للمحكم أنهالمحاكمات الجزائية  على  أصول قانونمن  955

                                                                 
1
 310ص ، سابق مرجع ، حسن جوخدار  
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المختصين  الحكومة أطباءمن  ةثلاث إشرافتصدر قرار بوضعه تحت  عاقهالإ أوالنفسي 
بتقرير طبي عن  ةوذلك لتزويد المحكم ةالتي تراها لازم مدةوذلك لل لعقليةوا لنفسيةا مراضبالأ

  .يضالمر  ةوضعي
بموجب  ةالمحاكم ةتنظيمه لمرحل عند ةلأوفق في هذه المس ردنيالمشرع الأ نأ ةشار الإ وتجدر
دور من ادوار  أينص بان المحكمه في  والتي ةالمدني كماتالمحا صولأمن قانون  35 ةالماد

 ولنقمغير  وأالمنقول  لعلى ما كثرأ وأقبل الخبير  نم والخبرةلها ان تقرر الكشف  المحاكمة
 .عليه ةالخبر  جراءإترى لزوم  مرأ يلأ وأ

من قانون  5و9في المادتين  ةمالمحاك ةفي مرحل ةالخبر  حكامأالتشريع الكويتي نظم  بينما
 نأالحق سواء من تلقاء نفسها وبناء على طلب الخصوم  ةللمحكم عطتأالتي  ةالخبر  يمتنظ

عن  ةفي الجلس يضاحاتإتعلن الخبراء لتقديم  نأ يضاأ هاكما ل ىو الدع في كثرأ وأتعين خبيرا 
من قانون  091 ةوكذلك بموجب الماد ةالمحكم مامأمنهم في التحقيق الابتدائي  ةالمقدم تقاريرال
 ةمتعلق ةنيف ةلأفي مسندب خبير   ةللمحكم بأنالتي تنص  ةالجزائي والمحاكمات جراءاتالإ

يقدم تقرير استشاري من  نأولكل من الخصوم  يهأبر  ةويقدم الخبير تقرير للمحكم ةبالضبطي
فعلى  ةلعربيا ةالشهود غير ملم باللغ حدأ وأكان المتهم  نا  ذاتها و  ةالخبراء في المسال حدأ

 .تستعين بالمترجم نأ ةالمحكم
في  البينة أننص على  ئيةاالجز  جراءاتقانون الإ نأالجزائري نرى  تشريعإلى ال رجوعالوب

قد جاء بنص صريح يعالج  أنه إلا ثباتبجميع طرق الإ أالجنايات والجنح والمخالفات تقر 
نماوجود له و  لا ائيةجز الدعوى ال يمسالة الخبرة الفنية في مرحلة المحاكمة ف  مجردوردت  ا 

من  907 المادة منها منا نصت عليه المحاكمةتدل على مشروعية الخبرة في مرحلة  إشارات
 ائلتفصيلا في تنظيم مس أكثر المدنية الإجراءاتكان قانون  ولقد الجزائية جراءاتقانون الإ

 إلا عدة خبراء أوخبير  ينخبرة ع إجراءالقاضي ضرورة  أىالخبرة في مرحلة المحاكمة فمتى ر 
 محكمة أن حين في  الفقهية والقضائية في هذا الجانب اتالاتجاه اختلفت جنائية سائلبم أنه

محكمة  بمعرفة رتنظيم ندب الخبي إجراءاتعن وضع  الشارعسكوت  أرجعتية النقض المصر 
بما وضع  إكتفاءه إلىمهماتهم يشير  أداءالموضوع وعن وضع ضوابط يراعيها الخبراء في 

قانون  975 مادةفي ال أشارخصوصا وقد  إليه إضافة أولا يرى تعديلا  أنهعنها من تقنين و 
 أنللمحكمة  وأجازفي التحقيق الابتدائي  راءالتقارير المقدمة من الخب إلىالجنائية  جراءاتالإ
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محل  لاعنها في المحكمة و  إيضاحاتالخبراء لتقديم  إعلانمن نقص في  بهاتستكمل ما 
الجنائية قد نص على  جراءاتالإ ونمدام قان لمرافعاتا قانون نصوصب صددبهذا ال للاستعانة

بالقواعد  الاستعانةمحكمة النقض المصرية من عدم جواز  يهإلذهبت  ما إن المنظمة واعدالق
المنظمة للخبرة في مرحلة المحاكمة في الوسائل المدنية يبررها وجود بعض القواعد المنظمة 

 لجزائيةا جراءاتوهذا ما يتفق مع قانون الإ المصري الجزائية جراءاتالإ ونلذلك في قان
 عليهما هو منصوص  إتباعخبرة فعليها  إجراءلزوم القضائية  هةالج أتر  إذا بحيث الجزائري

القضاء الجزائري مستقر  أن كما الجزائية جراءاتالإ قانون من 035 إلى 055في المواد من 
كما سبق بيانه  حيانالمحاكمة وحتى لزومها في بعض الأ لةفي مرح ةمشروعية الخبر  على

وتقدير  طرافلمناقشة الأ تخضع الاقتناع عنصر من عناصر  إلاما هي  برةالخ أنعلى 
  .قضاة الموضوع

 أمام محاكم الأحداث الخبرة-9
نما  بيرةالخبرة أهمية ك تمثل في شؤون الأحداث ليس كونها وسيلة إثبات فحسب وا 

أو العقوبة المناسبة للحدث على  بيرالتد ختياروا ،باعتبارها وسيلة لمعالجة جنوح الأحداث أيضا
ضوء الدراسات التي تقدم من قبل الخبراء الذين تستعين بهم محاكم الأحداث وتعتبر الدعامة 

 ياعلى شخصية الحدث بعد فحصها بدنيا وعقليا ونفس اءوجوب أن يحكم القاضي بن يف
ندها على وفقا لمعيار موضوعي قائم على ثبوت الجريمة على الحدث وع لا ،عياواجتما

جراء البحث العلمي وهذا يتطلب بد تجاهالقاضي الإ الاستعانة  ورهإلى الفحوص المذكورة وا 
نما دعى  ثمحاكم الأحدا إشتراطوالخبراء ولم تكن دعوى  لمؤسسةبا وليدة العصر الحديث وا 

قضاء الأحداث  في فنيين مساعدين إشتراكالفقهاء الإيطاليين والفرنسيين إلى ضرورة  منعدد 
حتى  1خصيةالحدث الاجتماعية والش وفوظر  ريمةهذا هو إدراك عوامل الج من والغرض
أساس تقرير الخبير من اتخاذ الإجراء الذي يتفق مع الأغراض الحديثة التي تتجه  ىيمكنه عل

محاكم  كيللذلك نجد القانون الإنجليزي يقرر تش قهاالتشريعات الحديثة للأحداث إلى تحقي
قضاة ويستحسن أن تكون فيهم سيدة وأن يكون لديهم خبرة في شؤون هذه  ثالأحداث من ثلا

وتتمثل  ةالحديث ةالجنائي ةدعائم السياس أهم نحالحدث الجا ةبشخصي الاهتمام عتبرالفئة لذي ي
الحدث بعد فحصها بدنيا وعقليا  ةالقاضي بناء على شخصي كميح أنفي وجوب  ةهذه الدعام

                                                                 
1
 .03ص  ،سابق  مرجع ، ينأحمد عابد محمد  
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نماعلى الحدث و  ةمعيار موضوع قائم على ثبوت الجريمل الا وفق تماعياونفسيا واج على  ا 
جراءو  ةالفحوص المذكور  إلى لتجاءالإ لقاضيا  ةالبحث العملي وهذا يتطلب بدوره الاستعان ا 

 ةوليد حداثالخبراء في تشكيل محاكم الأ إشتراك ىولم تكن دعو  براءوالخ ةبمؤسسات علمي
نماو  يثالعصر الحد  إشراك ةضرور  إلىوالفرنسيين  يطاليينالإ هاءدعى عدد من الفق ا 
وظروف  ةعوامل الجريم إدراكوالغرض من ذلك هو  حداثفي قضاء الأ الفنيينالمساعدين 

المناسب  جراءتقرير الخبير من اتخاذ الإ أساسحتى يمكنه على  ةوالشخصي ةالحدث الاجتماعي
فقد قرر  ةالعربي التشريعات اأمالتشريعات  إليها هالتي تتج ةالحديث غراضالذي يتفق مع الأ

 ناحيجب في مواد الج أنهعلى  ةالجنائي حداثبالخبراء في شؤون الأ ةالمشرع المصري الاستعان
فيها  أالتي نش ةوالبيئي ةالحكم على المتهم الصغير التحقق من حالته الاجتماعي قبلوالجنايات 

 ماعيةذلك بموظفي شؤون الاجت في ةالاستعان زويجو  ةارتكاب الجريم إلىدفعته  يالت أسباب
 حداثالأ محاكمالمصريون في تشكيل  حداثوالخبراء ثم جاء قانون الأ طباءوغيرهم من الأ

 أحد بنظرهاويقضي  حداثالأ ةبمحاكم حداثالأ ةتختص محكم أنهاالقانون على  ةالوجوبي
وجوبيا كما قرر  رهمامن النساء ويكون حضو  قلعلى الأ أحدهما خصائيينمن الأ قضاةال

 ةالمادي صرالق أحوالعن  المعلوماتجمع  ةضرور  حداثالأ ةاللبناني لحماي رعالمش
بالخبراء في  ةبالاستعان أخذتوهناك العديد من التشريعات التي  ةوالصحي ذهنيةوال ةوالاجتماعي

 .1حداثالأ ةمحكم
قانون حماية الطفل من  09حيث خولت المادة  شريعاتالجزائري حذا حذو باقي الت والمشرع

تعين المفوض الوطني لحماية الطفولة بموجب مرسوم رئاسي من بين الشخصيات  03-09
من نفس القانون نصت على  007الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بالطفولة والمادة 

 من نفس القانون 53والمادة  المختصةالى الجهات  دماعداد تقارير متعلقة بحقوق الطفل تق
 فحص طبي ونفسي وعقلي لطفل ان لزم ذلك  إجراءنصت 

 اللقواعد التي رسمه فقاو  اإلى إجراء الخبرة والتي تتم إجراءاته لجأيأن  ذلك يلفي سب وله
 535المادة  5 رةوهذا وقد نصت الفق ،2نيالحكم المختصة في محاكمة البالغ اتالمشرع لجه

 3.ذكر سابقة ال 53المادة  فيمن نفس القانون صراحة 
                                                                 

 .950ص ،سابق  مرجعمحمد السعيد ،  تركي  1
 .99ص،  9117 ، بعةالطبعة الرا ، الجزائر ، هومة دار ، الجزائري يةالجزائ الإجراءاتمذكرات في قانون  ، يطحز  محمد  2

00-52 ص. الطفل بحماية يتعلق. 0251سنة يوليو 51ل الموافق 5323 عام رمضان 00في مؤرخ50-51 قانون  
3
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 في مرحلة التنفيذ الخبرة -5
 ةالدرج هاواكتشاف حكامبعد صدور الأ ةتنفيذ العقوب ةمرحل تبرالتنفيذ تع ةفي مرحل الخبراء

 ةلمرحلفي هذه ا ةبالخبر  ةالاستعان لىإويتم اللجوء  الجزائي ىمراحل الدعو  حدىإ ةالقطعي
التنفيذ  ةفي مرحل ةمن الخبر  وقفوالكويتي لهما م ردنيالأ تشريعال نأببعض التشريعات حيث 

 زائيةالمحاكمات الج صولأمن قانون  555 ةالماد نأنجد  ردنيحيث بعد الاستقراء التشريع  الأ
 ذاإ ةهذه التحقيقات خاص حدأفقد يكون  ةتجري التحقيقات التي تراها مناسب نأ ةوللمحكم ةالعام

في  555 ةعقوبه كما جاء في نص المادالمحكوم عليه لتنفيذ ال هليةأبكان النزاع يتعلق مثلا 
المحكوم عليهم  حدأ ةصابإ ةوفي حال ردنيالأ ةالمحاكمات الجزائي صولأمن قانون  5 ةر الفق

 ةالطبي ةالجه لىإ ةالمدير المركز القوى العقلي علىبمرض عقلي  صلاحمن نزلاء مراكز الإ
ما دامت حالته  ةتحت المعالج يلالنز  ىويبق ةزماللا ةالطبي جراءاتلاتخاذ الإ ةالمختص

 ةالمناسب جراءاتعليه فورا مع اتخاذ الإ فراجلإوجب ا وميهمحك ةمد تهتان ذاا  تستدعي ذلك و 
 1.ةالجهات المختص ةبعد مخاطب

في مرحلة تنفيذ   القضائية ةالاستعانة بالخبر  هميةأ تظهروبرجوع الى التشريع الجزائري  
المشرع الجزائري  نصبعض النصوص التشريعية حيث  خلالالقضائية الجزائية من  حكامالأ

 يذالمؤقت لتنف جيلأمن بين حالات التي يجوز فيها الت نهأتنفيذ الحكم الجزائي  جيلأعلى ت
التي جاءت بهذه الحالات على سبيل  13/15من قانون  05 ةالحكم الجزائي حسب الماد

يكون  نأوهي  ةهذه الحال اتثبلإ ةقضائي ةالحصر من بين هذه الحالات ما هي تطلب خبر 
 ةوضعه في المؤسس نأ يأفي الحبس  وجودهو  نافىخطير يت ضالمحكوم عليه مصابا بمر 

 ختصيكون هذا المرض معين من طرف طبيب م نأيجب  صحتهب محدقايشكل خطرا  ةابيالعق
 .ةالعام ةطرف النياب منبذلك 

 القضائية والمحكمة العليا المجالس أمام الخبرة :الثاني  المطلب
نمامحكمة الاستئناف لا تجري تحقيقا و  أنالعام  الأصل علامة تستخلصها  اتبقى قضائه ا 

وهي غير  يهاالمعروضة عل وراقسائر الأ ومن ولىمحكمة الدرجة الأ أجرتها قاتمن تحقي
 أحدالعليا في  المحكمة أكدتةما  وهذا على طلب الخصوم ابناء أوتلقاء لنفسها  نم سواء ملزمة

                                                                 
1
 .559ص  ،0773 ، ةالقاهر -العربيه  ةالنهض دار،الاولى  ةالطبع ،علم الاجرام والعقوبات  ، الستار فوزيه عبد 
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سراح  أطلقلما  غواطمجلس قضاء الأ أنقراراتها بقولها لما كان من الثابت في القضية حال 
 ظهارباتخاذ قياسات التدابير المفيدة لإ والأمر المتهم بناء على مجرد وجود شك في الخبرة

 إذاضوع محكمة قانون مو  هيالمحكمة العليا  أنالعلم  صلالنقض الأ مرحلةفي  أما ةالحقيق
كان ندب الخبير من المسائل  ولما أويلهوت سيرهصحة تطبيقه وسلامة تف ىهي تشرف عل

استنتجنا من خلال   أمكنناالمحكمة العليا نادرا ما تقوم بهذه الخبراء وهذا ما  إنف لموضوعيةا
 إجراءالمادتين عن كيفية  فهاتين زائيةالج الإجراءات قانون من 395 والمادة 395المادة 

 وبعض الحكومة والقضاة أعضاءمن طرف  ةوالتحقيق في بعض الجرائم المرتكب تابعةالم
عند متابعة  اصةخ إجراءات إتباعتقضي بوجود  395مادة  حسب الموظفين ذوي الرتبة السامية

يتعين على  حيث جنحة أوالعامة في الدولة سالفي الذكر بسبب ارتكابه لجناية  سلاكالأ أحد
 .ليجري تحقيقا أعضاءها أحدتعين  العليا ةالمحكم

 أحدالتحقيق الذي هو  لإجراء القاضي المنتدب أنمن المادة  يةفي الفقرة الثان وجاء
 التحقيق إجراءاتفي هذه المادة في  إليها ربجميع الحالات المشا يقومالمحكمة العليا  أعضاء

المحكمة  عضو الجزائية الإجراءات المنصوص عليها في قانون وضاعوالأ شكالضمن الأ
فان  وهكذا خبرةالمتعلقة بال فيهابما  قيقالمنتدب يمارس كل صلاحيات قاضي التح لياالع

 أحدحيث تختار  الخبرة إجراءب مرالقضائية التي لها سلطة الأ الجهاتمن  تعتبرالمحكمة العليا 
المحكمة العليا  تشكيلة من إلى غرفة الاتهام وسلطة الابتدائي التحقيق جراءلإ أعضاءها
اختصاصات النيابة  سالذي يمار  هوالنائب العام  إلى ضافةيكون قضاة لديها بالإ أنوطبيعي 

 نصت الجزائية جراءاتمن قانون الإ 599المادة  إنعن طبيعة الحكم الذي تصدره ف أما العامة
هذه  أن له بينهم ةضوءه التفرق علىيمكن  أساس إلى تشيرلكنها لم  حكامعلى نوعين من الأ

ذاك إلا مع الحكم  أو  الحكم هذا ئنافباست تسمحلا  أنها خاصة ريةتحضي أمتمهيدية  حكامالأ
ماي  05وفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا في قرار لها بتاريخ  1الفاصل في الموضوع،

الفصل في  عدالطعن في القرار الذي أمر بحكم تمهيدي بتعيين خبير إلا ب وازبعدم ج 0739
يعرضون قرارهم للنقض قضاة المجلس الذين قضوا بقبول استئناف  أنهم أشارتالموضوع و 

 عدمالنيابة العامة والطرف المدني في الحكم التحضيري الصادر عن محكمة أول درجة رغم 

                                                                 
أحسن، قانون  يعةبوسق: ذكره،  003ص ، 0735سنة ، 0: العدد ،القضاة نشرة ،0739ماي  05: يخقرار بتار  نائية،الجالغرفة  يا،العل المحكمة  1

 .053، ص ...الإجراءات
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آنفا قد  هاإلي مشارال 599المادة  تكون بذلك 1. «في الموضوع لفصلجوازه على حاله قبل ا
لم ترتب أي أثر قانوني ينفرد به هذا الحكم  هالكون –والتمهيدي التحضيري–الحكمين  سوت بين
مجرد تقسيم نظري شكلي  نائيةإجراءات ج نونقا 599 مادةوعليه فالتقسيم الوارد بال. دون ذلك

ليس ذا  ريالا أهمية عملية له، ولذا فإن اعتبار الحكم الآمر بإجراء خبرة ما تمهيديا أم تحضي
 .تذكر يةأهم

 العليا ومحكمة الجنايات كمةالقضائية على مستوى المح الخبرة:الاول الفرع
 منها التي الواسعة واختصاصاتة الاتهام دور مهم تلعبه في مجال القضاء الجزائي لغرفة

 لتيا جراءاتتقوم بجميع الإ جهة التحقيق راجع هذا الاستئناف وجهة ما يتعلق بجهة التحقيق
بفحصها  ومتق إنهاغرفة الاتهام ف أمامتعرض القضية  عندما قيقةالح ظهارتراها لازمة ومفيدة لإ

بإجراء تحقيق  لأمرلها صلاحية ا تحقيقات نقص حالة  في ناقصة أوكانت تامة  إذالمعرفة ما 
لة الخبرة في كل مسا إجراءتامر ب أنوفقا لذلك  لها فيمكن تكميلي وفي مجال الخبرة القضائية

الجزائية  جراءاتمن قانون الإ 035طبقا لنص المادة  وهذا وىنظرها للدع أثناءفنية تعترضها 
أنه لا يمكنها  إلاعن غرفة الاتهام كتشكيلة جماعية  يصدر تحقيق تكميلي إجراء أمركان  إذا
 اتجراءمن قانون الإ 071كذلك تطبيق لنص المادة  باعتبارها تقوم بأعمال التحقيق بنفسها  أن

غرفة  أعضاء أحد إما إجراءاته أحدالخبرة ك يةالتحقيق التكميلي وبتبع إجراءب يقوم الجزائية
ماو  هامالات وهو ما  آخرقاضيا  أي أو ولالأ ونلهذا الغرض فقد يك تندبه الذي قاضي التحقيق ا 

تكلف بذلك  أنتحقيق تكميلي و  إجراءتقرر  أن تهامالا فةيجوز لغر  بقولها المحكمة العليا أكدته
 .2التحقيق ةقضا أحد أو أعضائها أحد

خلال  يتمتعتسلّمه لأمر التعين و  جردلأداء مهامه بم يرالخب يشرع  لمراحلكل هذه ا وفي
والتي تمكنه من الإجابة  مناسبة راهايالتي  ةفنيالوسائل ال اختيارالتصرف  ةيبحر  ذلكب امهقي

ذات  وماتقادرا على مدّ المعل كونيباسمه قد  نيفله سماع أيّ شخص مع يعلى أسئلة القاض
جمع المعلومات وفي  يلسب يف يضاالجزائية ولهم أ جراءاتقانون الإ 039الطابع الفنّي المادة 

قانون  030المتهم حسب نص المادة  غيرا أشخاص  تلقويالحدود اللّازمة في أداء مهمّ لهم أن 
ذا كان هناك محلا لاست يةالإجراءات الجزائ به بحضور  وميقفإنّ هذا الإجراء  همجواب المتوا 

                                                                 
1
،  أحسن يعةبوسق: ذكره .منشور ير،غ 039130: رقم ، 0777 يفريف 99: يخقرار بتار  ثالث،والمخالفات القسم ال الجنح رفةغ يا،العل المحكمة  

 .053 ص ه،المرجع نفس
2
 .915 ص 0757مارس  93 قرار بتاريخ ةالجزائي ةالعليا الغرف ةالمحكم قرار  
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الأحوال الأوضاع والشروط المنصوص في  عيفي جم راعيأن ت على هيالقاضي المشرف عل
بمهامه أن  امةيعند ق ريعلى الخب يجبمن قانون الإجراءات الجزائية  015، 013 نيلمادتا
 يمكنهبها  قوميعلما بتطورات الأعمال التي  يحيطه انله و  ينعلى اتّصال بالقاضي المع كوني

 1.لازمةقادرا على اتخاذ الإجراءات ال نحيفي كل  جعلهيمن كل ما 
 ومالخاصة أو الخص نةيوبناءا على طلب المعا قاضيمن قبل ال نةيالمعا ريالخب ندبي عندما

أو القاضي الذي تعينه  يقللمراقبة من طرف قاضي التحق خضعوني راءأو الخب  الخبيرفإنّ هذا 
الخبراء من  ختاريالجزائية، و  لإجراءاتقانون ا 055التي أمرت بإجرائه المادة  ةيالجهة القضائ

من قانون  055/0العامة المادة  ابةيبعد استطلاع رأي الن ةيالجدول الذي تعده المجالس القضائ
 .الجزائية ءاتالإجرا

  العليا المحكمة: اولا
لأعمال المجالس القضائية والمحاكم من  ومةالعليا هي الهيئة القضائية العليا المق المحكمة

وهي أساسا . البلاد والسهر على احترام القانون ءالقضائي في جميع أنحا هادخلال توحيد الاجت
تَبْسُط . محكمة قانون، إلا أنها قد تكون محكمة موضوع في الحالات المحددة في التشريع

 لسليمرقابتها على الأوامر والأحكام والقرارات القضائية من حيث تطبيقها ا لياالمحكمة الع
كما تتمتع بالاستقلالية المالية . للقانون ومن حيث مدى احترامها لأشكال وقواعد الإجراءات

عام، يساعده رئيس قسم إداري  مينإلى أ اريةالمصالح الإد رالتسيير ويرجع تسيي ليةواستقلا
 .ثائقورئيس قسم الو 

ضد القرارات  المرفوعةبالنقض  نلا سيما في الفصل في الطعو  العليا،المحكمة  وتختص
 ظامالتابعة للن ائيةباستثناء الجهات القض اكموالأحكام النهائية الصادرة عن المجالس والمح

 .الإداري
سرة الغرفة المدنية، الغرفة العقارية، غرفة شؤون الأ: المحكمة العليا سبع غرف هي تشمل

 الجنح فةالغرفة الجنائية وغر  اعية،التجارية والبحرية، الغرفة الاجتم لغرفةوالمواريث، ا
 .مخالفاتوال

تنعقد الجلسات العادية مرة في الشهر . العليا جلسات عادية وأخرى احتفائية المحكمة تَعقِدُ 
 ائيةالقض لمجالسضد قرارات ا ةبالنقض المرفوع الطعونللنطق بالقرارات القضائية الفاصلة في 

                                                                 
1
 .553ص  ،  9115طبعة .  والتوزيعلطباعة والنشر   هومةوالتحقيق دار  التحريالاجراءات الجزائية  انونق شرح ، يبيةالله أوها عبد  
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ما بمناسبة تنصيب قضاة  ناسبةإما بم تُعقَدف الاحتفائيةأما الجلسات  افتتاح السنة القضائية وا 
 .الجدد علياالمحكمة ال

رسمية خلال الجلسات، العـادية منها  ذلةقضاة المحكمة العليا وكُتّاب ضبطها ب يرتدي
الأسود من الأمام  الساتانبشريطين عريضين من  حمراءوهي عبارة عن عباءة  الاحتفائية،و 

يْنِ عريضين باللون الأحمر بِطَية من السا نيةوياقة حمراء مث الأسود وكتفية حمراء  تانوكُمَّ
فهي عبارة عن عباءة   العلياأما البذلة الرسمية لكتاب ضبط المحكمة . تنتهي بفرو أبيض

 .ضينوكُمَّيْنِ عري ثنيةسوداء بياقة حمراء م
 :في نظر في  لعلياالمحكمة ا تختص

 .الادعاءات بالتزوير  -
 .الأخطاء المادية حيحدعاوى تص  -
 .العليا لمحكمةلدى ا لعامالقانون الذي يقدمه النائب ا ةالطعن الخاص لمصلح -
 .نكــارالإ -
 .لداعي الأمن العمومي عوىتنحي المحكمة عن نظر الد -
 .ختصاصتنازع الا -
 .رد أحد قضاة -
 .رد قضاة المحكمة العليا -
 .مشروعةعن الحكم لشبهات  المحكمةالدعاوى المتضمنة طلب تنحي  -
  .المخاصمات المقدمة بحق القضاة -
في قضايا أخرى  لعلياالسابقة، تختص المحكمة ا اصاتالاختص إلىبالإضافة  -

 .عليها في قوانين خاصة صمنصو 
 : ئيةالقضا رةالعليا  بالخب لمحكمةا استعانة

إظهار  سبيلفي  شروعةكان إجراء الخبرة في مرحلة الاستئناف من المسائل الم إذا
إذ  موضوع الأصل العام أن المحكمة العليا محكمة قانون لا ضمرحلة النق فيفإنه و  الحقيقة،

 . وسلامة تفسيره نونالقا يقهي تشرف على صحة تطب
ما  وهذا ،نادرا ما تقوم بندب الخبراء إنهمن المسائل الموضوعية ف ءكان ندب الخبرا ولما

 المتابعة بكيفية إجراء المتعلقة جزائيةالإجراءات ال انونق 395-395تستنتجه من نص المادتين 



الجزائي الاثبات في القضائية الخبرة مجالات                                              الثاني الباب  
 

275 
 

 تبالر  ذوي الموظفينوبعض  لحكومةالمرتكبة من طرف أعضاء ا ائمالجر  ضوالتحقيق في بع
 .السامية
 ،الجهات القضائية التي لها سلطة الأمر بإجراء الخبرة منفان المحكمة العليا تعتبر  وهكذا

  . الابتدائي يقحيث تختار أحد أعضائها لإجراء التحق
  محكمة الجنايات : ثانيا

 المحاكمبالخبرة أمام  قفيما يتعل رهذه الأمو  نظممواد صريحة ت دمن الملاحظ أنه لم تر  إن
تقرر  لأنها  1بالتحقيق الابتدائي تسري هنا أيضا لكن المواد الواردة بشأنها والتي تتعلق نائيةالج

يجوز لرئيس محكمة "  ئيةالإجراءات الجزا انونق 995 لمادةعامة وقد ورد في نص ا مبادئ
الإحالة  رارق ورصد بعدالتحقيق غير كاف أو استكشف عناصر جديدة  نأ أىالجنايات إذا ر 

  . من إجراءات التحقيق ءإجرا أيأن يأمر باتخاذ 
 الأحكامالصدد  ذاله أن يفوض لإجراء ذلك قاض من أعضاء المحكمة وتطبق في ه ويجوز

  1982فبراير 05 فيالمؤرخ  5- 39عدلت بالقانون رقم . " الخاصة بالتحقيق الابتدائي 
 . 500ص  9رسمية عدد  جريدة

الدعوى  فيأو أكثر  راالخصوم أن تعين خبي أحدنفسها أو بناءا على طلب  قاءمن تل للمحكمة
 . القضائي لمجلسإذ تختارهم من خبراء الجدول الذي يعده ا

 عنها لمترتبةا نيةالقانو  ثاروالآ برةحجية الخ: الثاني الفرع
المترتبة عن  ثارالآ أهمالقضائية في المسائل الجزائية و  برةلمعرفية حجية الخ طرقالت قبل

الموضوعي لسلطة القاضي الجزائي في الاستعانة  للنطاقالتطرق  منتقرير الخبير لابد 
 . بالخبرة

 بأهل الخبرة وحجيتها تعانةفي الاس لجزائينطاق سلطة القاضي ا: أولا
 ،الموضوعي لسلطة القاضي الجنائي في الاستعانة بأهل الخبرة قفي النطا البحث إن

 يالتي يكون فيها القاضي ملزما بإجراء الخبرة ابتداء، ثم الحالات الت الاتيقتضي منا تحديد الح
 بأهلالسلطة عند الاستعانة  ذهبالخبير حتى نقف على نطاق ه انةيجوز له فيها الاستع لا
  .من حيث موضوعها الاختصاصو  لخبرةا
 الحالات التي يجب فيها الاستعانة بالخبير -0
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 لسلطةالمدنية اختيارية تخضع ل لة في مجال المسائكانت مسألة اللجوء إلى الخبر  إذا
الموضوع الذي يستطيع رفض طلب الخصوم المقدم إليه بإجرائها،  يلقاض ةوالجوازي التقديرية

 . زائيةفهل هو نفس الشيء الوارد في المسائل الج
الجنائي ضرورة اللجوء  القاضيهناك حالات في مجال المسائل الجنائية تفرض على  فهل

 :التاليمن خلال  يهوهذا ما سنجيب عل ها؟ليإ
 البحـتة الفنية المسـائل - أ

 بلابد منها ، فلم يوج دلالللقاضي الجنائي طرقا مخصوصة للاست يعينلم  القانون إن
 لجع لهي في ذاتها واضحة يدركها القاضي وغير القاضي، ب أمورعليه تعيين خبراء لكشف 

غير أنه  ،1الحسية  مشاهدتهالتي يقتنع بها ب لحقيقةفي أن يقرر بنفسه ا لحريةمطلق ا -للقاضي
إذا تعلق الأمر بمسألة فنية بحتة لا تعد من قبيل المعلومات العامة، ولا يحيط بها إلا 

  .2تكون واجبة  بيربخ ياستعانة القاض -متخصص من أهل الخبرة فإن 
يجعل  ماختصاصات متعددة ومتنوعة، وهذا المستمران أديا إلى خلق ا وتطورهاالحياة  تشعب

 لورغم ثقافته الواسعة أن يلم كام يالقاضي صعبة مهما كان تكوينه العلمي أو المعرف مةمه
ما لم يتم ذلك  ،3ذات الطبيعة التقنية أو الفنية على الوجه المطلوب المسائلالإلمام بجميع 

يتوافر لديه الإلمام الكافي بكل ما يتوصل إليه العلم الحديث من نتائج  الذي بواسطة الأخصائي
  .جديدة
 وىفي الدع هعن ىبل ولا غن  وهاما يابين القاضي والخبير أمرا ضرور  التعاون هنا كان من

   4.الجنائية
 دالةالقديمة للع لصورةلقد أصبحت ا" فغورو "الفرنسي الكبير  شارذلك يقول المست وفي
المرآة التي  اويحل محله  أن تستبدل بويج مبهمةتعطي فكرة غامضة و  ن،ة العينيالمعصوب

 كونفي اليد الأخرى ولاشك أن العدالة يجب أن ت ميزانوال  المضيئة في يد لةتحمل الشع
                                                                 

 .070 ص،  0730للموسوعات ، سنة  ية، القاهرة ، الدار العرب 0حسن، حسني عبد المنعم ، الموسوعة الذهبية ، ج الفكهاني  1
 .595، صفحة  9115، سنة  يدةالجد الجامعة، دار  ية، الإسكندر  ائيةالجن ت، نظم الإجراءا لجلا ثروت  2
  :، متوفر على الموقع مغرب، ال لناظورلموظفي محكمة ا انونيةدراسات وأبحاث ق ل، منقو  ئيةوالجنا يةفي المادة المدن يةالقضائ رةمحمد ، الخب أوراغ  3

http :// Nadawat. ici. ma/ index. Php?  
،  9119 ،سعود  ك، جامعة المل يةالسعودي ، السعود يةطبقا لنظام الإجراءات الجزائ يةفي الدعوى الجزائ يرحامد بن مساعد ، دور الخب السحيمي  4

 :على الموقع ر، متوف 053صفحة 
htt: // www. Nauss. Edu. Sa/ Nauss/ Arabic/ Menu/ Elibrary/ Scletter reasearch/ Masters/ Year 5/ Part 2/ m- cj - 
68- 2007. Pdf. htm 
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السلطة والجاه ، ومغلقة الأذنين عن كل إغراء أو تحريض، ولكنها  يعن ذو  1معصوبة العينين 
  .2متلألئة بنور العلم حتى تتمكن من اكتشاف الحقيقة  واضحةمع ذلك يجب أن تكون 

إلى حد المناداة بوجوب استبدال  دفعهم القد أعجب أنصار المدرسة الوضعية بالخبرة إعجاب بل
العدالة وجب أن تكون قائمة على أسس  حسبهموفنيين، أي بخبراء، ف بتقنيينالقضاة والمحلفين 

 . علمية
حيث  ،3الخبرة  ريازت جميع التشريعات بما في ذلك التشريع الجزائلهذه الأهمية أج ونظرا

على أهميتها ودورها في تحقيق العدالة الجنائية شريطة أن لا يتم اللجوء إليها إلا في  قراست
قانون إجراءات جنائية التي أجازت  055المسائل الفنية وهذا ما جاء بصريح نص المادة 

ا والتي تجلس للحكم الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية فقط ، منه لتحقيقيةللجهات القضائية ا
أن يتجاوزها  بيريستطيع أن يعهد إليه بأمور ليست فنية، كما لا يجوز للخ لاومن ثمة فالقاضي 

  .القانونية سائلغيرها كالم لىإ
هل الخبرة ، على أن المسائل الفنية البحتة دون سواها هي ما يمكن إسنادها لأ فقهاستقر ال كما

من المقرر قانونا وقضاء  «: لها رفي قرا لعلياوسايره القضاء في ذلك وفي هذا تقول المحكمة ا
مع توضيح مهمته التي تكتسي طابعا فنيا  الخبير ينبإجراء الخبرة ويع اضيأن يأمر الق

 . ...»بحتا
ووجوب الأخذ  رةالمصرية من ضرو  لنقضالمحكمة العليا مع ما ذهبت إليه محكمة ا تتفق

 خبرةإلى أهل ال لتجاءتلتزم المحكمة بالإ لا«: بالخبرة في المسائل الفنية البحتة إذ تقول في ذلك
 .»4 إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها

: قوله تعالى والأصل في ذلك ية،المسائل الجنائ يبنظام الخبرة ف يةالإسلام يعةأخذت الشر  قد
 55 الآية. ﴾الذكر إن كنتم لا تعلمون لھإليهم فسألوا أ يوحىأرسلنا من قبلك إلا رجالا  ﴿وما

وقولة . العلم المختلفة وعالخبرة في كل فر  لھبأهل الذكر هم أ دمن سورة النحل ، فالمقصو 
بشرككم  يكفرون يامةالق يومولو سمعوا ما استجابوا لكم و  ءكمدعا يسمعواتدعوهم لا  ﴿إن: يضاأ

 نصبال يمةالكر  يةفي هذه الآ يشير ھوو اطر،من سورة ف 05 الآية ير﴾خب ثلم ينبئكولا 

                                                                 
 .0119، ص  0739،  يةالأولى ، القاهرة ، دار النهضة العرب طبعةال ، يةفي المواد الجنائ ثباتالعامة للإ يةهلالي عبد الله ، النظر  أحمد  1
 .0119ص  ، المرجع نفسه ،هلالي عبد الله  أحمد  2
 .0115هلالي عبد الله ، المرجع نفسه ، ص  أحمد  3
 .013 ص،  0775،  9: ، العدد ية، المجلة القضائ 79995: ، رقم 0775 يليةجو  9: يخبتار  ار، قر  يةلجنائالغرفة ا ليا،الع المحكمة  4
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عن السلف  تورد اروذلك بالإضافة إلى عدة آث. يرالخب أيإلى ضرورة استطلاع ر  يحالصر 
  .الصالح توجب العمل بالخبرة

ما إذا كان من  المعيار فضفاض ويحتاج إلى تحديد وأنه لتقدير هذا يرى أن حيث
فنية المسائل ، فقد نكون  ردمن عدمه لا يكفي مج لخبرةإلى ا لتجاءالضروري على القاضي الإ
. قاض بما لديه من معلومات وثقافة عامة أن يقدر طبيعتها لأيبصدد مسألة فنية يمكن 

 تاجالأخرى التي يح الاتالح أما. صحته دىوالتقدير حينئذ لا يحتمل أي شك من حيث م
إلى إدراك من الناحية الفنية بطبيعتها واستنتاج يتوصل إليه بتطبيق المبادئ والقواعد  اتقديره

  .الأمر بطبيعة الحال الاستعانة بالأخصائي تحقيقا للعدالة قتضيالفنية والتجريبية ، ففيها ي
ث التي ولكن بطبيعة الأبحا لمسائلإذن ليست بفنية ا العبرةإلى القول بأن  رأيال هذا ينتهي

 .يتطلبها تقدير المسألة الفنية
أو  يةتعلق الأمر بمسألة فن لماك اجبةبالخبراء تكون و  الاستعانة جانبنا نعتقد أن من ونحن
  .يعلمها إلا أهل الخبرة والاختصاص لاعلمية 

 الفنية البحتة هي تلك التي تتطلب معرفة أو دراية خاصة من الناحية العلمية أو فالمسائل
فنية بحتة كان عليه أن يتخذ ما يراه من وسائل لتحقيقها  سألةفمتى واجه القاضي م الفنية،

الأمر فيها وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة، حيث لا يجوز له أن يحل محل  غاية بلوغا إلى
  1.رةاستطلاع رأي أهل الخب ىالخبير الفني، ذلك أن القطع في مسألة فنية بحتة يتوقف عل

بعكس بعض النظم الإجرائية  ،هذه المسائل  بيعةالجزائري لم يتناول بيان ط المشرع أن يُلاحَظ 
التي حرصت على أن تذكر المسائل المختلفة التي تصلح لأن تكون موضوعا للخبرة في 

 .المسائل الجنائية
الواجب الاستعانة فيها بأهل الخبرة دون  حالاتوجود نص صريح يحدد ال عدم أن غير
 055استنتاجه مما ورد من نصوص متفرقة متعلقة بالخبرة ، فالمادة  مكني لكذ فإنغيرها، 

لجهات التحقيق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة  : « على أن صتن ةجنائي اتقانون إجراء
 57 المادة ، كما أن«... على طلب النيابة العامة اءخبير إما بن دبتأمر بن أنذات طابع فني 

تلمح إلى الاستعانة بأهل الخبرة عند إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها، إجراءات جنائية  نونقا
بمناسبتها  جمهوريةال لمن نفس القانون على حالة واحدة يمكن فيها لوكي 59كما نصت المادة 

                                                                 
 .555 ص،  0793،  ية، دار النهضة العرب يروت، ب بنانيالل يةالجزائ ات، شرح قانون أصول المحاكم يةفوز  الستار عبد   1
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اصطحاب أشخاص قادرين، وهي حالة العثور على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو 
  .جة عنف أو بغير عنفمشتبها فيه سواء كانت الوفاة نتي

كان التشريع الجنائي قد جاء من القصور والغموض بحيث لا يمكن أن ترسم نظرية  إذا
، فقد  أحسن حالا اءالمدني إلى حد ما قد ج لتشريععامة حول مسائل الخبرة ، فإن الأمر في ا

من القانون  959و 995،  533في المواد  وضوعالمتعلقة بهذا الم لمسائلتعرض لكثير من ا
 .من القانون التجاري وغيرها من الحالات المختلفة 073و 075،  035المدني، والمواد 

في هذه الحالات تكون ملزمة بالاستجابة لطلب تعيين خبير سواء بناء على طلب  فالمحكمة 
 . الخصوم أو من تلقاء نفسها

الجنائي إلى اجتهادات المحكمة العليا، حيث لم  انتقل الغموض الذي شاب التشريع وقد
في القليل من قراراتها وفي هذا الصدد  لافيها بأهل الخبرة إ الاستعانةتبين المسائل الواجب 

السياقة في حالة سكر ولو كان الجاني  جنحةضرورية لإثبات  الخبرة» : لها تقول في قرار
تميز الخبرة في المواد  تيبيعة الاختيارية الرغم الط» : وتقول في قرار آخر  » .معترفا بها

 يوالنفسية هي خبرة مفروضة خصوصا بالنسبة لقاض عقليةال الخبرة يبدو أن أنهالجزائية ، إلا 
وجوبية لا جوازية في  يةالفن الخبرة وتذهب للقول في قرار آخر عندما تقرر أن. «التحقيق 

انونا وقضاء أن يأمر القاضي بإجراء الخبرة من المقرر ق» : المسائل الفنية البحتة إذ تقول
  .«التي تكتسي طابعا فنيا بحتا  متهالخبير مع توضيح مه ويعين

  :للخبراء هي جوعفيها القانون الر  يوجبالتي  المسائل
تركة  مةكقس صومالخ ينللوصول إلى حل النزاع القائم ب يدةالوح يلةإذا كانت الخبرة هي الوس -

 . لالهالك من عقار منقو 
 .تجاري 075عليها  في المادة  صالاستحقاق المنصو  يضتعو  يمةق يروفي حالة تقر  -
 .مدني  533 دةفي الما ليهعن الخمس كما هو منصوص ع يزيدعقار بغبن  يعوفي حالة ب -
مة مدني، وفي حالة نقض القس 995الشركاء المادة  ينوفي حالة قسمة المال الشائع ب -

 .مدني 959الحاصلة بالتراضي في المال المشاع 
 ىإل المحكمةوقد تلجأ . إلخ... وحوادث الشغل ، رقالط ثعن حواد يضالتعو  ةوفي حال -

 :يةالخبراء في مادة قانون الأسرة في الحالات التال
  .المستحكم في الزوج يبللع يقفي حالة طلب الزوجة التطل -
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  .لراقدالساكن أو ا ينفي حالة الجن -
  .لزواجمشروطة في عقد ا يرةإذا كانت هذه الأخ ةفي حالة فقدان البكار  -
 .في حالة العقم ، وعدم الإنجاب -
  .في حالة الخنثى -
خفاء الع أحدعلى  دليسالت -  .عليه يوبالأطراف وا 
  .في حالة طلب الحجر للسفه -
  .في قانون الأسرة جدتو  لفةومخت يرةوهناك حالات كث -

  .1مال، والاستع رتفاق، والإ اروفي الجو  يةفي المسائل الفلاح والخبرة
والاختصاص  برةالاستعانة بأهل الخ لقاضيا ىقلة النصوص والاجتهادات التي توجب عل رغم

بأهل  الاستعانةالقاضي ب مهل إلزا: يقودنا إلى التساؤل التالي  ذلك نفي المسائل الفنية ، إلا أ
   ؟طته التقديرية الخبرة يجرده من سل

 دالقاضي بالاستعانة بأهل الخبرة في المسائل الفنية البحتة يجد تبريره أساسا فيما ق إلزام إن 
الأمر الذي يحتم عليه  ،2بنفسهعليه استقصاء كنهها  يصعبيُشكل عليه من مسائل فنية 

قد تكون  كما اللجوء إلى الخبرة كلما ظهر أنه يمكن الوصول بواسطتها إلى اكتشاف الحقيقة،
  .لازمة للفصل في الدعوى  بمعنى أن تسهم هذه الأخيرة في تكوين قراره نيةالمسألة الف

 يلجأعقيدته ف إلى ذلك، فقد لا يكون بأوراق الدعوى وعناصرها وظروفها ما يكفي لتكوين ضف
  .إلى الخبرة

لما سبق ، فالقاضي لا يملك الاستعانة بمعلوماته الخاصة في المسائل الفنية لأن  وترتيبا
فالاستعانة  مةومن ث. هذا يعتبر من قبيل العلم الشخصي الذي يمتنع عليه الحكم على أساسه 

فنية تخرج عن دائرة فمتى واجه القاضي مسألة . بخبير في المسائل الفنية أمر لا بد منه
  3.بأهل الخبرة والاختصاص ستعانةاختصاصه وجب عليه الا

ذا  كانت القاعدة العامة هي عدم جواز القضاء بالعلم الشخصي للقاضي إلا أن هذا لا يمنع  وا 
بين الناس ولا يكون علمه خاصا به  ففي قضائه بما هو معرو  اضيمن أن يستعين الق

فتلك معلومات مستقاة من  ةات التاريخية والجغرافية والعلمية الثابتمقصورا عليه، وذلك كالمعلوم
                                                                 

 .71 ص،  0737،  55: ، نشرة القضاة ، العدد  07905: ، رقم  0730 يفريف 07:  يخ، قرار بتار  الجنائية، الغرفة  ياالعل المحكمة  1
 .33 صعلي عوض ، مرجع السابق ،  حسن  2
 .999، ص  يخالتراث العربي ، دون تار  ياء، لبنان ، دار إح 0، جزء  يةالملك جندي ، الموسوعة الجنائ عبد  3
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المعلومات فلا يكون قد قضى  لكالقاضي في حكمه إلى مثل ت استندالخبرة بالشؤون العامة فإذا 
 .1بها  لعلمبعلمه الشخصي لأن كل إنسان مثقف يعيش في المجتمع يفترض فيه ا

 ءالتي يتعذر على القاضي استقصا يةر في المسائل الفننستنتج أنه يجب الاستعانة بالخبي ومنه
  .حقيقتها  بنفسه وتكون لازمة للفصل في الدعوى ومنتجة فيها

 الوسيلة الوحيدة للدفاع الخبرة - ب
 كانت السمة الغالبة في الأمر بالخبرة أن تكون المبادرة فيها لقاضي التحقيق ، إلا أن إذا
الإجراءات الجنائية منح لكل من المتهم وباقي الخصوم حق طلب إجراء خبرة معينة فيما  قانون

  .قانون إجراءات جنائية 055يتعلق بموضوع الدعوى محل التحقيق وفقا للمادة 
الخبرة الرخصة التي أعطاها المشرع كضمانة أساسية للمتهم حيث يستطيع بالخبرة أن  تعد 

التي أتهم بها  الوسائل من الجريمة أصلا وذلك كحال إثبات أنيؤكد دفاعه، ويبرئ ساحته 
  .ليست هي المستعملة في الجريمة وما إلى ذلك

الخبير غرضه تحقيق دفاع جوهري لإظهار وجه الرأي في  لندب متهمكان طلب ال فإذا
 ق، فإن ذلك يعد إخلالا جسيما بح علللقاضي أن يرفض هذا الطلب ، فإن ف فليسالدعوى، 

إذا لم يكن هناك أساس في أوراق الدعوى وظروفها وعناصرها يمكن القاضي من  كذلك .فاعالد
في  قاضيالطلب، فإن ال االاستعانة بخبير وأسس دفاعه على هذ صمتكوين اقتناعه، وطلب الخ

الطلب هنا بحقوق الدفاع التي يجب  ةتعلقل برةهذه الحالة ملزم بإحالة الموضوع إلى الخ
 المحكمة تعد من الحقوق الأساسية للخصوم وفي هذا يقول أحد شُراح القانون إن مراعاتها والتي
الإخلال بحق الدفاع المقرر للخصوم في الدعوى وقد جعل القانون للخصم  بعدمالجنائية ملزمة 

المتعلقة بالدعوى،  ةصحة دعواه من خلال فحص المسائل الفني لإثباتبالخبرة  لاستعانةحق ا
خبرة  راءطلب المتهم الرامي لإج رفضحالة  في يوجب المشرع على القاضوفي هذا الصدد أ
 .2لا يكون في ذلك إخلال بحقوق الدفاع  لكي تبرير قراره بالرفض

من غير حاجة للرجوع إلى رأي الخبراء، أو  قةأن يقف على الحقي ستطيعكان القاضي ي ذاإ أما
 صكان يمكن الوصول إلى الحقيقة بطريقة أخرى غير الخبرة، أو إذا كان من الممكن استخلا

وجه الحكم من أقوال الخصوم أو مستنداتهم، فللقاضي كل الحق في رفض إجراء الخبرة، وفي 

                                                                 
 .053، ص سابق مرجععلي ،  الحديدي  1
 .035 صمرجع سابق ،  ، مبارك غازي  2
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محكمة النقض في مصر  اءقض إلىبالرجوع  فمثلا أمر رفض  تسبيب هعلي يتعينهذه الحالة 
الأمر بدفاع جوهري في الدعوى أو بمعنى آخر إذا  لقبندب الخبير إذا تع زممل القاضي نجد أن

إذا كان الحكم » : كان رفض ندب الخبير يمثل إخلالا بحق الدفاع ، وتطبيقا لذلك قضت بأنه 
ليه قد تكلم بعد إصابته ع المجني نإلى أ مينفي إدانة المته -إليه ستندبين ما ا-قد استند 

هؤلاء الشهود ونازع  ةقد طعن في صحة رواي الدفاع، وكان  ودبأسماء الجناة إلى الشه ضىوأف
المحكمة أن  على،  فإنه كان يتعين  صابتهبعد إ الإدراكعليه على التمييز و  لمجنيفي قدرة ا

أما وهي لم تفعل  -وهو الطبيب الشرعي-تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا 
 .«الدفاع مما يتعين معه نقضه  حقيكون معيبا لإخلاله ب مهافإن حك

عندئذ تكون  حكمةأنه إذا كان طلب ندب الخبير من الدفوع الجوهرية ، فإن الم حكم،هذا ال مفاد
لا كان حكمها مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ما لم ترد على هذا الطلب  ملزمة بندب الخبير، وا 

  .يبرر رفضه مام في الحك
طلب المتهم قياس  مثلملحة غير قابلة للتأجيل  نقد تكو  الخبرة يجدر ذكره هنا أن ومما

اتخاذ  همية، ولا تخفى أ لزمنالجسم بمرور ا قدهانسبة المخدرات أو الكحول في دمه قبل أن يف
خبرة فيها نفعا الفنية لحسم كثير من المسائل التي لا تجدي ال ةإجراء عاجل باللجوء إلى الخبر 

  .إذا تم اللجوء إليها بعد فوات الأوان
 يرالاستعانة فيها بالخب يجوزالتي لا  الحالات-9

الملزمة، والتي  خبرةبالخبير، وهي حالات ال ستعانةكانت هناك حالات يجب فيها الا إذا
هناك على الجانب الآخر حالات لا  فإنسبق عرضها آنفا في الفرع الأول من هذا المطلب، 

ردها إلى أمرين، حالات تقتضيها القواعد العامة،  يمكن الحالاتيجوز فيها الاستعانة به، وهذه 
 .وأخرى لا تجدي

 العامة دالقواع هاتقتضي تحالا -أ
حالات لا يجوز الاستعانة فيها بالخبير، وهذه الحالات تقتضيها القواعد العامة، فلا  هناك

تفويض الخبير في المسائل التي تدخل في صميم اختصاص القاضي وبناء على ذلك، يجوز 
، ذلك أن  يةمسائل قانون خبرةيمكن بأي حال من الأحوال باسم أي عذر كان ، أن تشمل ال لاف

بالإجابة  -بحكم وظيفته  -يلزمه القانون  ذيالقاضي ال تصاصهي من اخ ةالمسائل القانوني
ومن المتعارف عليه قانونا وفقها . ويمنع عليه إسنادها لغيره صراحة أو ضمنا لمسائلعن تلك ا
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النقط التقنية العلمية البحتة، وأنه لا يجوز الرجوع إلى الخبراء  يلا تكون إلا ف الخبرة وقضاء أن
  .لقانونيةفي المسائل ا

ها أو لإعطاء إسناد القاضي مسائل قانونية لأي شخص كان للإجابة عن وازعدم ج قاعدة إن 
 كامأو إصدار أح تقديراتمطلقا للخبير إعطاء  يجوزفيها، تتولد عنها قواعد أخرى حيث لا  هرأي

، كما يجب عليه الامتناع عن الإدلاء بأي رأي خارج عن  نونيةحول نقط ذات طبيعة قا
  .مأموريته التقنية

، والتي  نيةالنقط الفواضحا بين  فاصلاكثيرة حدا  نامن الصعب جدا أن نجد في أحيا إنه
للقاضي  الجيدةلكن المعرفة . كمةتجري فيها الخبرة، والنقط القانونية المطروحين على المح

والتجربة الفائقة التي يجب أن يتحلى بها كل قاض ، والمعرفة  كانيزماتهاومي قضيةلعناصر ال
لى وضع الخطوط التامة للمسائل التي تحتاج إلى حل ألغازها ، كل تلك العناصر تساعده ع

التقنية التي تحتاج إلى استشارة فنية من الخبراء ، والمسائل القانونية التي  نقطالفاصلة بين ال
  1. أو عذر كان رلغيره تحت أي شعا ادها، ولا يجوز له إسن بنفسهبالفصل فيها  نونيلزمه القا

بتكييف  هلا يجوز تكليف، كما  فقهيةباب أولى لا يجوز ندب خبير للموازنة بين الآراء ال ومن
ن كان هناك من يرى جوازية  دالواقعة أو تحدي القانون الواجب التطبيق على هذه الوقائع ، وا 

أجنبي ، فالخبير لاعتبارات عملية أو للضرورة يدخل في  ونالاستعانة بخبير عند تطبيق قان
غير أنه يبدو من غير المنطقي  ،2الأجنبي  انونكالق قانونيةاختصاصه فحص بعض القواعد ال

تأييد هذا الرأي إذ أن ذلك ينطوي في نهاية الأمر على تنازل القاضي عن كامل مهامه وتحوله 
  لخبيرإلى كاتب ل

ماديا، فلا يجوز ندب  اإثباتها قد زالت آثارها أو لا وجود له دكانت الوقائع المادية المرا إذا
  .استجوابهمو الشهود أ اععن طريق سم ثباتهالإ يرخب

تلك  لأخيرةالوقائع مشهورة ، ويقصد بهذه ا انتلا يجوز الاستعانة بالخبير متى ك كما
حولها لن يزيد من درجة  الخبير، فالاستعانة ب لاأو تقديرها جد اتهاالمسألة التي لا يثير إثب

ضي خارج القا إلىاقتناع القاضي أو الخصوم، فهي تدخل في دائرة المعارف العامة التي تصل 
 زالتي تجي ةالعام ةمن القاعد اءفي الدعوى استثن عليها يلحينئذ التعد لهمجال الدعوى ، ويحق 

                                                                 
 .30 ص ،سابق  مرجع،  يانيمولاي مل بغدادي  1
 .957 صعلي ، مرجع سابق ،  الحديدي  2
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صفة  المشهورةوعلى ذلك يجب أن يكون للواقعة  ،1الجلسة  يإلى دليل لم يطرح ف ستنادالا
في المسائل  لالخبير لا يقب رأي هذا الصدد تقول إحدى المحاكم الأمريكية أن فيالعمومية، و 

  2.المعروفة العامة
الإلمام بقاعدة  إلىفي المسائل التي يحتاج إثباتها  لخبراءيجوز للقاضي الاستعانة با ولا
القواعد التي تدخل في دائرة  ذهمعينة ، حيث يفترض فيه الإلمام به درايةتستدعي  عامة لا

ا احتاج القاضي إلى معرفة من هذا العامة لأفراد مجتمع معين في فترة زمنية معينة ، فإذ فةالثقا
بالرجوع إلى المصادر المختلفة ولا يعد ذلك خروجا على القاعدة  نفسهالقبيل فيجب أن يتحرى ب

 لهذه بأنه لا يحق للقاضي أن يحكم بناء على معلوماته الخاصة ، طالما أن قضيالعامة التي ت
لدى أي شخص عادي  الممكنة القاعدة صفة العمومية ، أي تدخل في حدود المعرفة العامة

 .3 عينةيتطلب ذلك منه ثقافة م أنينتمي إلى مجتمع معين دون  اءالذك متوسط
الحديثة في  ميةالعل سائللمساعدته في تطبيق الو  اءبالخبر  ةيحظر على القاضي الاستعان كما

 كشفاز المخدرة وجه كالعقاقيرأقرت العديد من الدول والنظم عدم شرعيتها  التيالتحقيق ، و 
  .الكذب

 فترةالمواد التي يتعاطاها الشخص فتؤدي إلى حالة نوم عميق تستمر  كالمخدرة هي تل والعقاقير
 الذاكرةالإدراكي سليما وكذلك  لجانبثم يعقبها اليقظة ويظل ا دقيقة 91دقائق و 3تتراوح بين 

، بينما يفقد الشخص القدرة على الاختيار والتحكم الإرادي مما يجعله أكثر  رخلال فترة التخدي
وبذلك يمكن اكتشاف الدوافع  لية،قابلية للإيحاء ورغبة في المصارحة والتعبير عن مشاعره الداخ

  .المكبوتة اتالنفسية والرغب
 واحيث أجمع،  جنائيالوسيلة لم يلق قبولا لدى أغلب فقهاء القانون ال ههذ استخدام إن

لأنها تتضمن نوعا من الإكراه لإرادة " الحقيقةبمصل "أو ما يسمى  المخدرةعلى رفض العقاقير 
لا يمكن أن يكون لها أي أثر قانوني، لأنها  حينئذالجاني ، وبالتالي فالإقرارات التي تصدر عنه 

بمأمن عن كل تأثير أن يكون  جبفعندما يدلي المتهم بأقواله ي. لم تكن وليدة إرادة حرة واعية
على الكلام ، ولكن من العسير إجباره على قول  خصخارجي عليه ، فمن السهل إرغام ش

في المتهم  أثيرإرادته ويفسد اعترافه، وللت عيبعلى المتهم ي عكان أي تأثير يق ثمةومن  الحق،
                                                                 

 .059و 055 ص، مرجع سابق ،  يمأمال عبد الرح عثمان  1
 .053 صمرجع سابق ،  ، مبارك غازي  2
 .057و  053 ، ص نفسه لمرجعا يم،أمال عبد الرح عثمان  3
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معنويا، ومن صور متعددة يمكن جمعها في الإكراه والوعد ، والإكراه قد يكون ماديا وقد يكون 
كشف الكذب أو كما  جهازضروب الإكراه المادي تخدير المتهم بعقار الحقيقة أو غيره ويعد 

إحدى نتائج التقدم الكبير، وله عدة استخدامات ، فهو يستخدم في  "البوليجراف" عليه لقيط
ين المجال الجنائي يستخدم للتعرف على المجرم وفيلدراسة الانفعالات،  ميةالعل المجالات

  1.وكشف كذبهم
، حيث يصعب التمييز بين الانفعالات  زفي استخدام هذا الجها ةأنه هناك مشكل غير

الحقيقية والانفعالات الناجمة عن استخدامه، فقد لا يخاف المتهم بسبب ارتباطه بالجريمة، 
نفسه ومن عملية القياس ومن الأسئلة، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث  وقفولكنه قد يخاف من الم

دانة أناس أبرياء، أو تبرئة أناس مجرمين نيةأخطاء قانو   .كثيرة وا 
 ينكلمة تتألف من مقطع يجرافالاضطرابات قد تحدث من أي انفعال آخر كالحيرة والبول هذه

الرسم أو الصورة  ناهومع  Graph،  لشذوذأو الكذب أو الغش أو ا طأالخ ومعناه Poly :ماھ
في اللغة ذلك الجهاز الذي  تعني” polygraph“ ومن ثمة فإن كلمة ياس،أو الق تسجيلأو ال

 .الكذب أو الخطأ أو الغش أو الشذوذ ياسلق يستخدم
النبضات المختلفة  ياسلق يستخدمالذي  يقالدق لكترونيذلك الجهاز الإ حفي الاصطلا وتعني

  2.الإنسان رحجوا يف
حق  من الكذب يكذب ، فضلا عن أن كشافأن  -في شكل سخرية من الجهاز -النقاد  ويقول

استعمال الجهاز  يجةالمتهم أن يلتزم الصمت إذا رأى في ذلك دفاعا ، فإخراجه عن الصمت نت
 .3في الدفاع بحقه إخلالا

عليه هو عدم جواز  تفقالم الراجح راي المشرع الجزائري والراي  ما سبق أن وخلاصة
في  التي تمس بارادة الافرد  الاستعانة بالخبراء من أجل تطبيق تلك الوسائل والأساليب الحديثة

البحث الجنائي، لتعارض ذلك مع مبادئ العدالة الجنائية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن 
حريته  ةمصادر  لىيوافق ع أنالقانون قد ضمن حرية المتهم في أن يقول ما يريد ولا يملك 

باحة إكراهه عل   .ةأن يقول الحقيق ىوا 
  لا تجدي فيها الخبرة نفعا حالات:  ب

                                                                 
 .953، صفحة  0799، دون دار نشر ،  ن، الطبعة الأولى ، دون مكا 0 جزء ، الجنائيةمحمود محمود، الإثبات في المواد  مصطفى  1
 .059، ص 9113،  يةالمعارف ، الإسكندر  منشأة ،في الإثبات الجنائي يثةالحد يةالعلم لالوسائ ين،حسن المحمدي  2
 .55 ص ، 0779 ، الإسكندرية ، يةدار المطبوعات الجامع ، يةالجنائ ادالإثبات في المو  ، مصطفى مجدي هرجة  3
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السلطة التقديرية  لقاضيقد منح ا المشرع القانونية يجد أن وصنظر إلى النص من
غير مفيدة أو  الخبرة فإذا قدر أن. من ضرورة للخبرة وعدمها هوفق ما يرا فسيد الموق اعتبارهب

فإن له أن  عندهاأنها لن تضيف جديدا إلى ما وصل إليه ،  وأ جنائيةغير منتجة في الدعوى ال
  .يرفض إجراء الخبرة استنادا إلى سلطته التقديرية في هذا المجال

 يواقتناعه لإصدار حكم ف تهالدعوى ما يكفي لتكوين عقيد أوراقوجد القاضي في  فإذا
فهو غير ملزم بالإجابة لتعيين . ه عندئذ لا حاجة تدعوه للاستعانة بالخبير، فإن لنزاعا موضوع

خبير متى وجد في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدته ، فالخبرة هي 
اقتناعهم  أسيسوسيلة اختيارية شأنها شأن وسائل الإثبات الأخرى يمكن إذا لقضاة الموضوع ت

 الكيفيةهو مطلوب منهم هو إبراز  ا، وكل م همتها حضوريا أمامعلى أية حجة حصلت مناقش
 . 1التي توصلوا بها لتكوين اقتناعهم 

طلب الخبرة لا يقصد سوى إطالة أمد التقاضي  منرفض طلب ندب الخبير، إذا كان  وللقاضي
وفي هذا  بهاوكسب الوقت والمماطلة، وبمعنى آخر إذا تبين أنه يسيء استعمال حقه في طل

 .«2... الخبرة كسب الوقت  لبقد يهدفوا من وراء ط فالخصوم» : يقول بعض شُراح القانون
إنما  الخبرة إلى خبرة فنية لكشفها أو تقديرها، فمن المعروف أن تاجكانت المسألة لا تح إذا

ن وم  -كما أسلفنا-التي لا يستطيع القاضي أو المحقق إدراكها  نيةتنصب على المسائل الف
من المسائل  حولهاالتي يطلب إجراء الخبرة  سألةالم تباب أولى لا يجوز إجراء الخبرة إذا كان

هذه الحالة قد نكون  وفيالواضحة للقاضي ويمكن إدراكها دون الحاجة إلى الاستعانة بالخبير، 
مة ميسر للقاضي أو المحقق، وعليه فالمحك ربصدد مسألة فنية ولكن إدراكها والإحاطة بها أم

لا يجوز  كما الواقعة قد وضحت لديها  امتماد عوىغير ملزمة بإجابة طلب ندب خبراء في الد
 أنالخبرة إذا كانت هذه الأخيرة متعلقة بأشياء لا علاقة لها بموضوع الدعوى، أو  اءإجر 

  .كليا آثارهكذلك لا يجوز إجراء خبرة على شيء زالت  لإثبات،في ا منتجاليس  موضوعها
 إثباتها،المراد  ئعبالخبرة في حالة عدم جدوى الوقا انةالاستع جوزي لما سبق، فلا ترتيبا

متعلقة بأشياء لا علاقة لها  الخبرة جدوى الوقائع المراد إثباتها قد يرجع إلى أن عدم وأن
القضية في حد  طبيعة لا يرتبط بجوهر القضية، أو أن موضوعها بموضوع الدعوى، أو أن

                                                                 
 019- 71ص ، 9113مصر،  ، دار الفكر الجامعي ، علم النفس والبحث الجنائي ، محمد مانعبد الرح العيسوي  1
 .70ص ،مرجع سابق  ود،محمود محم مصطفى  2
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أو إذا كان  ليها،حاجة إ نفيها قد اكتملت دو  الأدلة ستعانة بها ، أو أنذاتها لا توجب الا
جديدا أو لم تعول  يضيفالقصد من طلب إجرائها هو المماطلة، أو أن الخبرة متعلقة بدليل لا 

  .المحكمة في الإدانة هعلي
الخبراء المساعدة الفنية التي يحتاجها القضاة من أجل الفصل في المنازعة  يقدم

الخبرة خاصة في ظل الظروف الراهنة التي  مالأع يةمعروضة عليهم، لذلك تزايدت أهمال
مع تنوع  نالخبرة ، وهو ما تزام مالفيها وسائل وتقنيات حديثة تساعد في القيام بأع هرتظ

تبدو الحاجة  ولذلكعن الاتفاقيات القانونية المختلفة،  تنتج التيالاقتصادية  توازدياد المعاملا
في ظل التعقيدات التقنية والاقتصادية، لذلك اهتم المشِرع خاصة للقبول  بالخبراءإلى الاستعانة 

جر  لخبراءبتنظيم أعمال الخبرة وا  اءاتووضع شروطـ في جداول وقوائم الخبراء ووضع قواعد وا 
خبير ، ويجب على أن المشِرع قد رتب التزامات على ال جدكما ن القضائي،تحكيم تعيين الخبير 

 .الخبير الالتزام والتقيد بها 
 حجية تقرير الخبرة :  ثانيا

الخبرة القضائية غير ملزمة  أنالخبرة الفنية، بما  حجيةمن  ريعاتبعض التش موقف
راجعة للسلطة التقديرية للجهة القضائية عدة  االأخذ بها أو استبعاده ألةمس قىللقاضي وتب

امام القضاء الجزائي، فالمشرع الفرنسي نجد أنه أخذ  رةى حجية الخباجتهادات في القوانين لمد
باعتبار أن الخبرة العناصر التي  تالإثبا وسائلبقاعدة أن القاضي لا يتقيد بأي وسيلة من 

الدعوى ومن أهم  رافتخدم قناعته وبذلك يرى أن الخبرة ملزمة لقاضي التحقيق وباقي أط
مستدامة عن طريق الخبرة السياسية القاضي إثباتها بنفس إثبات على ذلك إثبات العهد ال لةالأمث

إذا ما كانت البصمة تخص المتهم أو غيره دون اللجوء الى أيضا في  رفةفمن الصعب جدا مع
ثبات الج خبرةما يخص ال هناك نقائص وجعل  باتللمتهم تعتبر إلا في حالة إث نونالعقلية وا 

 .1 بيرالمستهدفة إلى الخ مةالمه
كاملة أو جزء منها أي أخذ ما  لخبرةالمشرع المصري فترك المجال للقاضي للأخذ با أما

مسألة الخبرة إلى اقتناع القاضي وهذا ما قضت  به بذلك نجد أنه ترك ناارتاح له وما لم يطمئ
 .النقض المصرية  حكمةبه م

                                                                 
 .519 ص،  9119، الجزائر ،  دونيةالخل داربلعليات ، أركان الجريمة وطرق إثباتها في القانون المدني الجزائري ، الطبعة الأولى ،  ابراهيم  1
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 ةائل الفنيعكس المشرع اللبناني الذي أخذ بإلزامية تقرير خبير على أساس أن المس على
إلياس أبو غزالة الخبرة تصبح في  لبنانيلا يمكن للقاضي الفصل فيها حيث رأى المحامي ال

رأي مخالف للصواب  وهوملزمة للقاضي  اتملزمة وموضوع الخبرة له حجية وقوة إثب قادنااعت
تحت  يلعلى المحكمة يجب أن تخضع على المناقشة والتحل رحلأن كل وسائل الإثبات التي تط

عليه  ضإلى اقناع بصحة ما يعر  صولمراقبة قاضي حكم الذي تهدف المحكمة كلها للو 
الملف ولذلك لابد أن تبقى سلطة التقدير للقاضي  يخبرة أو أدلة أخرى ف ناقضوالخبرة قد ت

 .1 عوىمن وقائع الد ستمدةم قضيةحسب معطيات كل 
 أنه كما عرف الإثبات في غةنظر فنية قد تكون له أهمية بال ةاقتراح وجه ةالخبرة بمثاب وتعتبر

للجهات القضائية كجهات التحقيق والحكم مشتملا على خلاصة  تابياكل ما يقدمه الخبير ك
 .2به من استشارة فنية  لفما ك ءبها من جرا امالتي ق لفنيهونتائج الفحوصات ا

 عبالوقائ هفلا يجوز إنكار ما اشتمل علي الرسمية وراققوة الأ باتمن حيث الإث رالخبي تقرير
  .بطريقة فنية تصاصهإليها من جراء اخ صلباعتبار أنه و 

هو رأي الخبير  ةالخبر  تقرير نأ رىفي فنيةالمشرع الجزائري من حجية الخبرة ال موقفعن  ماأ
يعد أحد عناصر الإثبات الخاضعة لتقدير القاضي فله أن يأخذ بها في حدود اقتناعه  الذي
ذلك استنادا إلى حرية القضاء التي نص عليها القانون والتي  قرير،التي بني عليها الت سباببالأ

 .قبول الخبير في الدعوى معلى قبول أو عد يحكمبموجبها القاضي 
ليست ملزمة للقاضي فله اعتمادها أو  انونيةبرة من الناحية القفيمكن أن نستنتج أن الخ وبالتالي

الشخصي  اعوهو الاقتن ائيةعملا بالمبدأ العام الذي يحكم الاثبات في المواد الجز  استبعادها
إليه ولكن من الناحية الواقعية نجد أن  انتهى الذيللقاضي وليس عليه إلا أن يسبب حكمه 

إلا  تبعادهاير لها حجية يصعب على القاضي وأطراف النزاع اسالنتيجة التي يتوصل إليها الخب
 يانالإثبات الأخرى وهو أمر نادر الوقوع فأغلب الأح عناصربحجة أقوى منه تستمد من باقي 

من قانون  035حسب ما نصت عليه المادة  يةأو خبرة تكميل مضادةيكتفي الأطراف بخبرة 
المحكمة العليا بقولها حيث أن من المستقر عليه  هادوهذا ما ذهب إليه اجت ئيةالإجراءات الجزا

 ىالخبرة الأولى إجابة عل تأن قضاة الموضوع ليسوا ملزمين باللجوء إلى خبرة فنية ثانية مادام
                                                                 

 .599-595 ص ، 9113 ، لبنان ، بيروت ، ةمنشورات زين الحقوقي ، ةوالجزائي ةالمدني محاكماتال صولأفي  ثباتالإ ةنظري ،العيد  بوأ لياسإ  1
 ص ،ه 0595 ة،السعودي ،الرياض ةمنينايف للعلوم الأ ةجامع ، ةلجريما ثباتوعلاقتها بالإ ةئيالجنا ةدلالأ خبراءتقارير  ،حمدأحميد محمد بن  بوأ  2
99. 



الجزائي الاثبات في القضائية الخبرة مجالات                                              الثاني الباب  
 

289 
 

الانشغالات الواقعة وأعطتها التوضيحات الازمة التي تمكنهم من تقرير التعويض المناسب لجبر 
هم الطاعن لم يقدم أي تصريح جدي وعلمي للخبرة الضرر الحاصل للضحية خصوصا أن المت

 1.واكتسب القول لأنها بالغت في وصف الضرر
للسلطة التقديرية للقاضي  بينهما  حالة تعدد الخبرات في القضية الواحدة يكون الترجيح في

الذي جاء  13/01/9113الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا بتاريخ  ةوهذا ما ورد في قرار غرف
لى القرار المطعون فيه الذي أيده يتبين أن قضاة  دائيأنه بالرجوع إلى الحكم الابت»  فيه وا 

الموضوع قد صرحوا ببراءة المتهم على أساس أن السيارة قد عرضت على ثلاثة خبراء وأن 
ن تعددت الخبرات في  اقد أكدا أنه مإثنين منه سليمة ورقمها التسلسلي أصلي وغير مزور وا 

 «دة فإن الترجيح بينها يعود للسلطة التقديرية القضية الواح
اكتفاء القاضي بخبرة واحدة دون اللجوء للخبرة التكميلية أو المضادة يرجع إلى  كذلك

 اءبها الخبر  يقوم لإثباتاختصاصه والسلطة التقديرية له وبما أن الخبرة وسيلة فنية ل
يستنجد بها القاضي لتقدير أدلة الإثبات المطروحة أمامه مثل  يهفي الميادين الفن نالمتخصصو 

في جرائم الاعتداء  والضرباتوفحص الجروح  رعياستعانة القضاة بخبير في مجال الطب الش
قانون العقوبات وما يليها وكذلك في جريمة  من 246 حسب ما هو منصوص عليه في المادة

ثبات وسيلة الإجهاض العمدي ومن   .ثم تقرر العقوبة وتحددالإجهاض وا 
 العلومالجنائي في العصر الراهن نظرا لتقدم  ثباتفي مجال الإ ةالخبر  أهميةازدادت  ولقد
الجرائم  أشكال لتعقيدوكشفها وكذلك نظرا  ةبالجريم ةالمتعلق لذات المساس في المسائ والفنون
الخبراء في الكشف عن  أيبر  لاستعانةوسائل ارتكابها مما يتطلب ا أساليبوالتفنن في  ةالمرتكب

 ةكبير  أهميةالجنائي في تقدير تقرير الخبراء  اضيولتخصص الق ساليببعض الوسائل والأ
بالقانون الجنائي في علم النفس الجنائي  ةلها علاق خرىبالعلوم الأ قاضيال إلمام أنبحيث 
قاضي  به أخذيكون ي أن وغيرها من العلوم التي يحتاج ةالجنائي ةدلوعلم الأ الإجتماع2وعلم

على بساط البحث  ضفهي تعر  ىفي الدعو  خرىالأ دلةالأ أنش أنهاش ةالخبر  أنحيث  الموضوع
 لةفي حا أنها إلاطرحه  أوالخبير  أيبر  خذالأ  الموضوع ةوتخضع لتقدير محكم والمناقشة

 أحد حيتسنى لها ترجي حتى الأول رتنفي ما جاء في التقري ةفني ةالرفض تستند على خبر 

                                                                 
 .955 مرجع سابق ، ص ، الجم نجيمي  1
2
 . 075ص،  ةسكندريالإ ،للنشر  ةالجديد ةالجامع دار -ةرنمقا ةدراس -تخصص القاضي الجنائي ، حسن الحمدوني حسن  
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 لمحكمةالدعوى ويخضع لتقدير ا أدلةالخبرتين لهذا كان تقرير الخبير لا يعد كونه دليل من 
يستعمل هذه  لا أنعلى القاضي  أن إلافي ذلك  ةواسع ةتقديري طةالجنائي سل وللقاضيفلها 
نماو  فاتعس لطةالس  بإتباع ةحيث تقرير الخبير ومقدار ما يوحي به من ثق نيتحرك فيها م ا 
 أدلةوجود  ةحال أهمهامن  والتي  التي تحكمه الضوابطو  ةالمنطقي العلمي ستدلالالإ يبأسال

 رتقري ةيستعين بها لتقدير قيم أنعلى القاضي الجنائي  عترافالإ أو ةكشهاد أخرى إثبات
في التقرير  ةذلك الثق مالخبير ويقدر ما يكون بينها وبين التقرير من تطابق بقدر ما يدع

الخبراء نظرا لما يمتلكه من  أير  قيمة ديرهو خير من يقوم بتق صفالقاضي الجنائي المتخص
 .نظريةومعلومات  ةعملي ةوممارس ةخبر 

 
 :الخلاصة 

نظم ،التشريعات المقارنة  ومن خلال دراستنا لهذا الفصل اتضح لنا ان التشريع الجزائري 
في جميع مراحل الدعوى الجزائية   بتاضائية للاستعانة قت التملكها الجها كأداةالخبرة القضائية 

 ،كل ما تعلق موضوع النزاع بمسالة فنية تخرج عن علم وكفاءة القاضي
فالخبرة لها دور صناعة الحكم القضائي وهي تفرض نفسها بشكل متزايد في العديد من  

، لذلك نظمها المشرع القضايا ذات الطابع الفني والخاص خاصة مع تزايد تطور الجريمة  
 وخصها بشروط  وكيفية الاستعانة بها وشروط الخبير المنتدب لها
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 :الثاني  الفصل

 المسائل الجزائية ثباتإالتطبيقي للخبرة القضائية في   الميدان
 

 ،تيريولوجيابفرع البك يسمىو  الغذائية النوعية بةمراق مجالك عديدة مجالات الخبرة تستعمل
 على مستواه تحليل المادة الغذائية التي تتسبب في إحداث حالات التسمم من جهة، ويتم

الغذائية ، وهذا بواسطـة تحاليل تكون خاضعة للمقاييس  مادةعن نوعية وجودة هذه ال والكشف
، وكـذا  ئيـةصناعـة المواد الغذا نخبراء مختصين فـي ميدا منالدولية ومقاييس جزائرية تحدد 

أيضـا بإجراء تحاليل جرثوميـة  مومن جهة أخرى تقـو  مستهلكنـون الخاص بحمايـة الطبقـا للقا
 1 .للميـاه المعدنيـة

بهذا الفرع مهندسون  يعمل  حيث والمخدرات الشرعية الكيمياء فرع  في بالخبرة والاستعانة
 ،الجريمة حكيميائيون مهمتهم إجراء تحاليل على مختلف المواد المجهولة التي يعثر عليها بمسر 

تحليل المواد المشكوك فيها على أنها مخدرات لمعرفـة هل هي فعلا مخدرات أم لا ، مع  وكذا
 . هـاتحديد نوع وتصنيفهـا 

 تيالشرعي ، ال لطبمع مصلحة ا باشرةهذا الفرع م مختص يعمل  حيث التسمم علم وكذا
، والسبب الذي أدى إلى الوفاة ، كتحليل  اتزودهم بالمواد المراد تحليلها لمعرفة محتوياته

ومن . تحديد درجة خطورتها  و الأمعاء و الكبد للتعرف على المواد السامة و  محتويات المعدة
عن  بحثالفرع بتحليل الدم لل هذاأمثلة هذه المواد مادة الزرنيخ والخمـور بأنواعها ، كما يقوم 

 .حالة سكر في  السياقة نسبـة الكحول فيـه وهذا في جنح
 اتبه في مجال التحقيق ستهانالطبيب الشرعي بدور كبير لا ي يقوم إذ الشرعي الطب ومجال
السبب المؤدي  عرفـةلم حايـاحيث تتمـثل مهامـه الأكثر أهميـة في تشريح جثث الض  الجنائية

 موتشريحها ، ومـن ث ونة، كما أن لـه دورا فـي استخراج الجثـث المدف وثهاو كيفيـة حد اةللوفـ
التكنولوجيـة الحديثـة لهـذا الغـرض حتى تكون  سائلالعلوم الطبيعيـة والو  ياتيجنـد هذا الفرع إمكان

 اكاستعمالهتقنية  خرىأبها في مجالات  والاستعانة والوضوح لدقـةالنتائج على قدر كبير من ا
                                                                 

1
  الآفاقو الطب الشرعي القضائي ، الواقع  بمناسبة أشغال الملتقى الوطني حول تمحاضرة ألقي ، العادلة المحاكمةو  الشرعي الطب ،قادري يوسف 

 . 50إلى  35، ص  9115 ،ائرالجز  ية، ديوان المطبوعات الجامع 9115ماي  95و  93يومي 
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أهـم الفروع ، وتتمثل مهامه في فحص المستندات والوثائق  من يعد والوثائق الخطوطكشف  في
عن إمكانيـة تزويرهـا أو تزييفهـا ، و كذا  شفللك السباقة خصالسفر، ر  ازاتالإدارية، كجو 

فحـص الوسائل المكتوبـة كرسائل التهديد و معرفـة صحـة الكتابـة و الإمضاء و كذلك مضاهـاة 
 .أنواعهـا  وو آلاتهـا  بـةومختلف مواد الكتاالخطوط اليدويـة وتحليل الأحبـار 

نوع الحبر، الورق،  ـدهـذا الفرع على تحدي صائيـوبالنسبـة لتزويـر العملـة فيعتمـد أخ أما      
فـي ذلك  ونالنقديـة ويستعملـ لأوراقل المحـددةالألوان، الأرقـام التسلسليـة وغيـرهـا من العناصـر 

 .  قنيـات المتطورةوالت الأشعـةأنواع  تـلفمخ

أسلحـة ناريـة  سواء الذي ارتكبت به الجريمة سلاحال نوعية بتحديد والقذائف الأسلحة وشرح
المطلق، بعدهـا  يأو قذائف، ويتـم هـذا التحديد عن طريق معرفـة نوع العيـار النار  لمسدس،كا

عـن طريق الخطأ، وهذا عـن طريق قيـاس قـوة العيـار  ميتـم تحديـد هل الطلقـة أطلقت عمدا أ
 ، douille La  بالإضافـة إلى ذلك يتـم فحص الظرف أو كبسولـة الطلقـة النـاري،

 ارود،مع تحديد مسافـة مسار الرمي ، البحث عن المسحوق أي الب ، balle La  والمقـذوف
 على الرقم التسلسلي للسلاح  فوفي الأخير التعر 

 يبتلك التـ قارنتهـاالمتفجـرة ، ثـم م الموادالخبرة بفحص بقايـا  لخلا من يقوم والحرائق المتفجراتو 
الجريمـة لتحديد مصدر القنبلـة أو المـادة المتفجـرة ، أو حتى محاولـة معرفـة  سرحم ـنم رفعت 

مخلفات آثــار  بتحليــليختص هـذا الفرع  كما. عـن هذه التفجيــرات  لهويـة الشخص المسؤو 
  .مسبباتـه تحديــد  ثـم نومـ لحريقا

قيـاس الصوت أو  جهـازالمتكلم عن طريق  ةتحديد هـويـ إلىهذا الفرع  يهدف الأصوات ومقارنة
تجرى مقارنـة ومضاهـاة  حيثقصد معرفـة صاحبـه،  ، Sonagraphe  تحليل الصوت

أصوات مرجعيـة عديدة مخزنـة أصلا لدى الشرطـة العلميـة لأشخاص مشبوهيـن أو  مع  الصوت
 .الأصوات آخـر صيحـة في تكنولوجيـا تحقيـق الشخصيـة ـةمقارن ةبذلك تقنيـ وتعتبر   متهميـن ،
 بعض الجرائم عن شفالطب الشرعي والك مجالفي  برةتطبيقات الخ:  الأول  المبحث
تخرج عن  بحث ةكونها مسائل فني ةالقضائي ةالخبر  إلىكثير من المسائل التي تحتاج  هناك

 ةالفصل فيها دون الاستعان ةفقد يكون من الصعب على الجهات القضائي نونيةالقا العلومنطاق 
التي ينتدب فيها خبراء  ةالطبي ةبالخبر  مرسواء تعلق الأ القضيةبمختصين فنيين في موضوع 

 المسائلوبعض  الطبيةيختص في العلوم  ةفرع من فروع متعدد بأنه يعرف الذيالطب الشرعي 
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 ماعرضه وهذا  أو لهما أو جسمه أوفي حياته  نسانالإ ستم مبجرائ ةالمتعلق الطبيةغير 
التي  الطبيةوغير  ةالطبي ةالمادي المسائل إلىمن خلال المبحثين التاليين حيث تطرقنا  تناولناه
خلال هذا  من القانونيالثاني المخابر الجنائية ونظامها  المبحث في ةقضائي ةخبر  إلىتحتاج 
  الاجتماعيةفي الجوانب  صيلدون تف ةالطبي خبرةفي ال ةالمهم لعالجنا  بعض المسائ المبحث

وبعض المسائل غير  ةوالعقلي ةالنفسي لخبرةوكذلك ا جهاضعلى التشريح والإ الاقتصاديةو 
النارية وجرائم  سلحةالتزوير والأ كجرائم الجرائمفي بعض المخالفات و  ةالخبر  أعمالو  الطبية

 :الأتيخلال  من ة،المعلوماتي
 يةالخبرة الطبية في بعض المسائل الماد: الأول المطلب

خصوصا  جنائي،في مجال الإثبات ال ةالشرعية مكانة هام الطبيةموضوع الخبرة  يحتل
 سهيلمحترفي الإجرام الوسائل الحديثة لت ديوضعت بين أي هيمع تطور الأساليب الإجرامية ف

خفاء يمتهمارتكابهم جر  إرساء  منالتطور كان لا بد  لهذا ومسايرة .معالمها عن عيون التحقيق وا 
الأهمية للخبرة الطبية الشرعية  كانتالحديثة، ف علميةال قنياتعلى الت ندةجنائية مست سةسيا

عطاء  مليةحيث سهلت الع الجنائيالكبرى في مجال التحقيق  بالنسبة للقضاة لإثبات الجريمة، وا 
 . علميةالتكييف القانوني لها انطلاقا من نتائجها القطعية وال

 لطبيب الشرعي والخبرة الطبية ل لمفاهيميطار الإ:الفرع الأول 

به في مجال  نكبير لا يستها بدورالذي يقوم  خصالش ذكالطبيب الشرعي هو  نإ
السبب  معرفـةحيث تتمـثل مهامـه الأكثر أهميـة في تشريح جثث الضحايـا ل  التحقيقات الجنائية

وتشريحها ، ومـن  فونةالمؤدي للوفـاة وكيفيـة حدوثها ، كما أن لـه دورا فـي استخراج الجثـث المد
سائل التكنولوجيـة الحديثـة لهـذا الغـرض حتى الفرع إمكانيات العلوم الطبيعيـة والو  ذاثم يجنـد ه

 الإطارتناولنا  لطبيةمن الدقـة والوضوح وقبل التطرق إلى الخبرة ا بيرالنتائج على قدر ك نتكو 
 :الشرعي كما يلي طبل بإيجاز لمفاهيمي

 تعريف الطبيب الشرعي:  ولاأ
المستشار في شأن  وأوظائف الخبير  المحاكمطبيب يزاول لدى  هو :الشرعي  الطبيب -0

 ماأ ، 1الخصوص فيما يعني تشريح الجثة بعد الموت بحادث عنيف جهالطب الشرعي على و 
                                                                 

 
1

 ، 0773والتوزيع، بيروت،  نشر، المؤسسة الجامعية للدراسات وال0، ط 9كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، ج  جيرار  
 .0157 ص
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جمعية  وأ دارةإ ،قاض لىإ بالنسبةتقضي  يقللتحق علانيةإالشرعي فهو عملية  ثباتالإ
 1.بصحة واقعة عترافبالا

رجال القانون من  رهاينظ التيالقضايا  بمعالجةهو المختص  الشرعي الطبيباصطلاحا  ماأ - 
  .فيها الرأيوجهة طبية ودراستها والتي تم ابداء 

مهنيا متخصصا في  ياأر  ييبد وأ انه كل شخص يباشر فحصا فنيا، أيضاكما ويعرف  2-
 الأصابعوالمختص بفحص بصمات  سلحةواقعة قضائية وبهذا فهو يشمل الطبيب وخبير الأ

 يهاكل طبيب يباشر فحصا بواقعة قضائية ويصدر ف فهو التحقيق، خبيروالمصور الجنائي و 
 الذي الطبيب العمومي لمثالسبيل ا على يكون مختصا نأتحريريا، ولا يشترط به  وأ شفويا أيار 

، الأوليةالقضائية  لطبيةالتقارير ا حاليومية البسيطة ويمن يةالقضائ يةيقوم بفحص الوقائع الطب
 مراضالأ وطبيب تسمم،الباطنة الذي يباشر فحص وعلاج م مراضالمختص بالأ والطبيب

مصابة بمرض تناسلي وربطه بوقت ذي علاقة بحادث  وأالجلدية وفحصه ومعالجته لمصاب 
جرح رضي مسبب عن  وأحادة  لةآ وأناري  طلقالذي يعالج مصابا بجرح  والجراح جنسي،

 يعرفكما و  3معينة  ليةآتقريرا شعاعيا عن كسر محدث ب ومنحه شعةالأ وطبيب حادث مرور،
جميع وقته للوظيفة ولا يسمح له بمزاولة مهنته  رسالطبيب الذي يك هو بأنهالطبيب الشرعي 

القضايا والمسائل الفنية التي تعرض عليه وليكون لديه  ةدراس إلىفي الخارج لكي ينصرف 
العلمية في فروع الطب الشرعي  الأبحاث ومتابعة ما يستجد من عللاطلا تمتسع من الوق

 4.المختلفة
الدليل على  قامةإالجنائي وهو  بالإثباتالدور القانوني للطب العدلي فيما يعرف  هميةأ تبرز -

العامة للطب العدلي تعنى بالتطوير في  دارةالإ نأ كما وعلى نسبتها للمتهم، ريمةوقوع الج
 ويمكن .في الضابطة القضائية املينوالتدريبية لطلبة القانون والطب والع كاديميةالنواحي الأ

متابعة الحالات الطبية بالتشريح ،والكشف  بأدائهاالعامة  الإدارةكادر  قومالمهمات التي ي إجمال
 .ليةالاعتداءات الجنسية، والكشوفات الطبية العد صالظاهري على الجثث، وفح

                                                                 

 
1
 . 75، ص نفسه ، كورنو جيرار 

 
2
 بشيرمصباح  فتاحفي نفس المعنى م ينظر ،9 ص ، 0795 ، بغداد ، فالمعار  مطبعة ،5 ط في الطب العدلي ، الوجيز ، ليمحمد ع وصفي 

 .05 ص ، 9113 ،االكتب الوطنية، ليبي دار ،0 ط لمية،والع يةللأطباء عن التجارب الطب يةالجنائ المسئولية الغزالي ،

 
3
 .09 ص ، 0731الوطنية، بغداد،  المكتبة العدلي وآداب المهنة الطبية ، الطب نوري حسن ، ضياء 

 
4
الجامعي الحديث،  المكتب ،3 ط الشرعي ومسرح الجريمة والبحث الجنائي ، الطب فؤاد الخضري ، مديحةالروس و  بوأبسيوني  حمدأ لواء 

 .770ص ، 9113 ية،الاسكندر 
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وفي  ردنكثيرة فهو يسمى بهذا الاسم في مصر والأ تمسميا لهالشرعي  لطبيبا وقانونا
تكون التسمية مأخوذة عن  وربما سابقا بوزارة العدل، لارتباطه ، العراق يسمى بالطبيب العدلي

يسمى كذلك بالطب  وكان ةالعثماني لةكان العراق تابعا للدو  حيث .ياهاإلاستعمالهم  تراكالأ
كلمة القضاء لها مفهوم  نلأ سماءالأ فضلأالقضائي  لطباتسمية  نأالقانوني، والبعض يرى 

  1.بالطب الجنائي خرونآ يهوالقانون والشرع كما يسم لواسع يشمل العد
 2الشرعي الطب هميةأ -9

النبوية واجتهاد الفقهاء للطب الشرعي بالكشف  والسنة ريمالك نآفي القر  سلامالإ تعرض
 فيالقضاة  نيرالجثة ليست فيالجنائية  والعلاماتالوفاة  سبابأالظاهري على المصابين لتحديد 

ذْ  ﴿ الله الرحمن الرحيم بسم . لعلمالعدل بناء على ا قيقلتح حكامهمأ  يهَاقَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِ  وَاِ 
 إسرائيلبني  فع، والآية الكريمة تبين د 99رقم  يةآسورة البقرة  ﴾ تَكْتُمُونَ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ  وَاللَّهُ 

 الرحمن الرحيم للهالكريمات بسم ا ياتالآ( 93-95)سورة يوسف  وفيكل عن نفسه  للتهمة القت
بِأَهلِكَ  دَ مَن أَرَا اءقَالَت مَا جَزَا ٱلبَابِ سَيِّدَهَا لَدَا  أَلفَيَادُبُر وَ  نمِ  ۥوَقَدَّت قَمِيصَهُ  ٱلبَابَ  وَٱستَبَقَا ﴿
 ٓ  عَن نَّفسِي وَشَهِدَ شَاهِد مِّن أَهلِهَا وَدَتنِياهِيَ رَ  قَالَ  (25) مإِلاَّ أَن يُسجَنَ أَو عَذَابٌ أَلِي ءًااسُو

ذِبِينَ مِن قُبُل فَصَدَقَت وَهُوَ مِنَ  دَّ قُ  ۥصُهُ إِن كَانَ قَمِي ن (26) ٱلكََٰ  ذَبَتقُدَّ مِن دُبُر فَكَ  ۥكَانَ قَمِيصُهُ  وَاِ 
دِقِينَ وَهُوَ مِنَ   ﴾ يممِن كَيدِكُنَّ إِنَّ كَيدَكُنَّ عَظِ  ۥإِنَّهُ  لَ مِن دُبُر قَا دَّ قُ  ۥرَءَا قَمِيصَهُ  فَلَمَّا (27) ٱلصََّٰ

 .العظيمالله  صدق
طب  كالحق، فلو لم يكن هنا وطب هو طب العدالة، الشرعي الطب نأ القوليمكن  ومنه

المجرمين كي يفروا من العقاب، فالكشف عن  لاعيبأوازدادت  ةشرعي لانتشرت الجريم
يجب  يمةجر  يأتمت  ذاا  و  وفاعلها يحد كثيرا من ارتكاب الجرائم ، سبابهاأالجريمة ومعرفة 

كل بلد مسلم متقدم وحضاري  وفي .الكشف عنها حتى ينال كل ظالم عقابه بعد محاكمة عادلة
. الجنائي حثالب دلةأجانب  لىإالكافية  دلةشرعيين بتقديم الأ طباءأمن  لعلمالمعرفة وا هلأيقوم 
للشرعية  شارةإ عيلكل ما هو طبي علمي وشر  شارةإالشرعي كلمة مركبة من الطب  الطب

 وأالمفهوم بدراسة العلاقة القريبة  هذايهتم الطب الشرعي ب حيث نظمةبمفهوم القوانين والأ

                                                                 

 
1
والطب  مراضالرابعة، جامعة بغداد، كلية الطب، فرع علم الأ مرحلةالقيت على طلاب ال حاضراتم العدلي،غازي الخطيب ،الطب  دنبيل .م .ا 

 .www.comed.uobaghdad.edu.iq لكترونيعلى الموقع الا متاح 07-03ص ، 9105-9105 العدلي،
2
وزارة متاح على -مقال بعنوان الطب العدلي ، الادراة العامة للطب العدلي والمعمل الجنائي ،مركز المعلومات العدلي)الطب العدلي السرسري   

 6/10/2014www.moj.pna.psالله ،مصيون ،بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائيالعدل رام   undpالموقع الالكتروني
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الشرعي هو  فالطب نونية،القا لنصوصالوقائع الطبية وا بين ماتوجد  نأالبعيدة التي يمكن 
  .بعادأتخصص له عدة 

مالك نادي سالم صبارنة  رقضائي ينظ ثوالبعد الثال تماعيوالبعد الثاني اج طبي ولالأ البعد
العقاب  بوضعيقوم القاضي  كيالجزائية  المسؤولية ثباتإالفنية في  والخبرة،دور الطب الشرعي 

 وميةمصلحة حك عربيةالبلاد ال عظمفي م ويوجد ، انونجرم يعتدي على القم يالمستحق لأ
 1.الطب الشرعي مصلحة مىخاصة تس

الصائبة  حكامالأ لىإالطب الشرعي يعين القضاء والعدالة في الوصول  نأ ولعن الق فغني
 2. حداثويكشف غموض وملابسات الأ

عنها في شكل تقرير  جابةبالخبرة ليقوم بالإ مرةتوجه له من طرف الجهة الآ سئلةأشكل  في
وملاحظاته والبرهان عليها بطريقة علمية بسيطة وواضحة بعيدا عن  يناتهاعمفصل يبين فيه م

عليه بنفس  حةالمطرو  سئلةالأالمعللة ويجيب عن  تنتاجاتكل غموض يشتمل على الاس
 فالشرعي لابد من تعري طبيبلل الحكم الذي انتدبه وبعد تعريفنا وأ مرالترتيب الوارد في الأ

 : من خلال التالي  نواعهاأالخبرة الطبية و 
 الخبرة الطبية :  ثانيا

القضائية باعتبار أن المسائل الطبية هي  خبراتالخبرة في المجال الطبي من أهم ال تعتبر
وعليه دائمة الرجوع إلى رأي أهل الخبرة . من المسائل الفنية التي لا يمكن للقاضي أن يلم بها 

 عالجسدية أو النفسية في كافة فرو  لسلامةبالحق في ا تتعلقكلما أثيرت مسألة  تصاصوالإخ
دعوى جزائية أو مدنية موضوعها الإنسان فالقاضي عندما ينظر في . المختلفة  سامهالطب وأق

 نالخبرة الطبية كي يتمكن من الحكم في الدعوى على ضوء القانو  لىيكون ملزمة بالرجوع إ
 .المكملة له  لأخرىوالقواعد ا
 
 حدأأو بطلب من  سهنف ءالقاضي من تلقا ليهإ أالذي يلج جراءبالخبرة الطبية ذلك الإ ويقصد

 القاضي دراكهاإمسالة علمية في المجال الطبي يعجز عن  ثباتإب مركلما تعلق الأ طرافالأ
  3.طبيعة تكوينه بحكم

                                                                 
1
 .5، ص  3442،  سكندريةالإ ، مسئولية الطب الشرعي، دار الفكر الجامعي  ، خالد محمد شعبان  

2
 .14-9، ص 3444الأردن، -، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان1جلال الجابري ، الطب الشرعي القضائي ، ط   

3
 .3412ماي  -3جزء 32 العدد، نسانية حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإ ةلكترونيا في مجلإملخص مقال منشور ، عبد الرحمان فطناسي   
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أن يلجأ إليها بحثا  للقاضي يمكنالتي  طبيةبين نوعين من الخبرة ال ميزهنا أن ن ويمكن
 لخطورةالخبرة بواسطة الطب الشرعي والتي ترتبط غالبة بوزارة العدل وذلك : عن الحقيقة هما

والخبرة الطبية العادية التي  ئية،الدور الذي يلعبه رأي الطبيب الشرعي ونظرية الدعوى الجزا
إلى   تطرقنا اأجل هذا فإنن نم. ولبنظام الجد ذيأخ لتيينظمها عادة جدول الخبراء في الدول ا
 : العادية وفق ما يلي  لطبيةالخبرة بواسطة الطب الشرعي والخبرة ا

تعتبر الخبرة الطبية الشرعية عملا هامة وخطيرة في الدعوى الجزائية : الطبية الشرعية الخبرة
على المدعي المتضرر والذي يكون ضحية إعتداء  اءحيث تظهر تلك الأهمية والخطورة سو 

وشدتها والتي يترتب على ضوئها العقاب  الإصابةيقوم الطبيب الشرعي بتقرير مدى  ندماع
 . والتعويض 

. حياته على تقرير الطبيب المذكور وأحيانةحيث تتوقف حريته وشرفه  هعلي عينسبة للمدبال أو
على أن يكون  الجزائرومنها  يةفي العالم وفي معظم الدول العرب لعدلوزارات ا صلذلك تحر 

القيام بمهمة الطب الشرعي أكفاء ويتمتعون بالثقة والإستقامة من أجل النظر  لفونالأطباء المك
كالنيابات العامة وقضاة التحقيق  عاديالجسم القضائي ال قبلالمحالة إليهم من  القضايبا

 أيضأالجزائر و لبنان   ومنهاوالقضاة الجزائيون وفق ما هو معمول به لدى عدة أنظمة عربية 
القضائي  القسمالآخر من هذه الأنظمة العسكري بغالبيتها بالإضافة إلى  مبحيث يعطي القس

 رعيأما المواضيع التي يمكن أن يتضمنها قرار تكليف الطبيب الش. الشرطة ضباط  إلىأيضا 
 : فهي عديدة ومتنوعة أهمها 

 حصولهاحيث يطلب إلى الطبيب الشرعي تحديد أسباب الوفاة وزمن : وعلاماتهمسألة الموت  
أو بإجراء  لملابسالتعرف على هوية الجثة كما يمكن أن يصدر القرار بفحص ا كانيةإم مع

التحليل النسيجي أو الجرثومي أو الكيميائي يقوم الطبيب الشرعي بتقرير مدى الإصابة وشدتها 
 .ويترتب على ضوئها العقاب والتعويض 

مع الإشارة إلى أثر الإصابة وخطورتها على حياة  قمن کدمات وكسور وحرو  ديةالعا وحالجر  
 . المصاب 

الطلق الناري  دخول مكانطلب من الشرعي تحديد جروح الأسلحة النارية حيث ي مسألة
في الوصول إلى تحديد  لتحقيقا تفيدمسافة الرمي وغيرها من الأمور التي  يينوخروجه مع تع

 .عليه  تدىالمعتدي وبيان حالة المع
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حيث يتولى الطبيب الشرعي المكلف تحديد ما إذا كانت توجد علامات تدل  الإغتصاب
وحالات  ةغشاء البكار  زقعن عملية الإغتصاب وتم جملدم النامثل فحص ا غتصابعلى الإ

يمكن أن يتركه من آثار کالشعر وغيره  اوفحص م االشدة التي تعرضت لها المجني عليه
 .  ثلام يقشيئا من آثار المقاومة كالتمز  ظهروفحص ثيابه التحديد ما إذا كانت ت

وتعيين  العمركتقدير  رعيالطب الش التي يمكن أن يكلف بها والمواضيعمن الجرائم  وغيرها
 .  يرهاوالمرض العقلي وغ مالد فئاتوفحص الشعر و  ويةالدموية والمن قعالجنس والب

المدنية  سؤوليةبالنسبة لموضوع مسؤولية الأطباء الشرعيون فيخضع هؤلاء لقواعد الم أما
 . المعمول بها في كل دولة  لقوانينوفق الأنظمة وا والجزائية
 :الطبية العادية الخبرة

نالخبرة بشكل عام  كمالتي تح واعديخضع الخبراء الأطباء النفس الق حيث كل ما  وا 
أننا نجد في السنوات الأخيرة انتشار وتوسع مسألة ندب . إليهم الموكلةيميزها هو طبيعة المهمة 

لاستخلاص  يةکاف یوأوراق الدعو  المستنداتخبرة فنية إذا أن  لىالخبراء في نزاعات لا تحتاج إ
 اءحاجة لندب خيبر حيث أن بعض القضاة يعهدون إلى الخبر  ونالحقيقة بمعرفة القاضي د

بعض المهام التي تعتبر مسائل قانونية والتي هي من اختصاص القاضي وحده ولا يجوز له 
نصيبه في العمل من أجل تحقيق العدالة  يأنه يبقى للخبير القضائ اعنه للخبير، غير  زلالتنا
قامة دولة الحق والقانون وعليه ارتأينا في بحثنو  للخبرة من حيث  العامهذا التطرق أولا للإطار  اا 

وجب علينا  ثباتتعريفها وخصائصها وطبيعتها القانونية وبما أن الخبرة طريق من طرق الإ
 ريتحالتفرقة بينها وبين باقي وسائل الإثبات الأخرى التي يعتمدها القاضي في مسار البحث وال

 .عن الحقيقة کالمعاينة التفتيش والشهادة 
 : يفي ما يل همهاأالخبرة الطبية في المسائل الجزائية نذكر  تمجالا وتعددت

 
 
 
 الطبية في مجال تشريح الجثث  الخبرة :يالفرع الثان 

والتفاعلات  ةالحيوي للنشاطاتتوقف  أنهعملية فحص الأموات ويعرف الموت ب وهي
الجهاز  خصوبالأ الدورانوجهاز  عصبيلتوقف عمل الجهاز ال ةفي الجسم كنتيج الخلوية
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 ةمعين ةالتنفس لمد ةقد تعمل على تمديد واستمراري صطناعياجهزه التنفس الإ أنالتنفسي غير 
بتحديد  منهامن وجهه نظر الطب الشرعي وبذات ما يتعلق  ةطرح مسائل معقد إلى أدىمما 
 أو آخرين أشخاص إلىبغرض نقلها  عضاءاستئصال الأ ةفي حال ةحصول الموت وخاص أوان

الدماغي الذي  الموت ةفي حال ءنفس الشي رثالإ تقسيمفي حالات الموت الجماعي وحالات 
 إعادتهماثم  أكثر أو ةساع ةيمكن وقف عمل القلب والتنفس لمد إذ ةالوفا لتقريرلا يعد كافيا 

النظري  نبهذا من الجا ويةمئ ةدرج 03نحو  إلىالجسم  ةحرار  ةللعمل عن طريق خفض درج
تقرير وقوع الموت عند يتوقف عمل القلب وتنفس  كنيم ةعلميا وفي الظروف الاعتيادي كنول
 .العاديه طبعا لإنعاشفشل محاولات ا بعد ةخمس دقائق متتالي ةلمد

 :وفاةالتصريح بال أجلالشروط الواجب توافرها من  0753القانون الفرنسي الصادر في  يحدد
 .القلب والتنفس تلقائيا توقف -
 .نعكاسيةالإ فعالالأ عجمي إنعدام -
 .التامالعضلي  الإرتخاء -
 .حدقة العين اتساع -
 .نبيهالت دعن أوالنشاط الكهربائي الدماغي تلقائيا  إنعدام -
 .1ةمهدئ أدويه أثيرت حتمن هبوط حراري ولا يوجد ت- 

التي تساعد في  الوسائلفي  ثفي التحقيق الجنائي والعلمي والفني حيث تبح عليها يعتمد
 لجزائيالجريمة وتعاقب مرتكبها، أهمية تشريح الجثث فيما تقدمه من خدمة للقضاء ا شافاكت

قانون تهدف إلى تثبيت حق شخصي وحق عام  الضرورةالعدلي في  طبحيث فرضت تشريع ال
من وربط ومدى علاقته كذلك يتعين  أكدالمتمثلة في الت راضهأغتحقق  أصوليةالتشريح و  إجراء
وسائل الحادة  اريالن قمثال في حالة الطل وعالعضوي للوفاة وكيفية وق السبب إيجادعليه 

ويكون ذكر سبب واحد ناهيك عن معرض خلال الخبرة في مجال تشريحي الجثث وهو علم 
 دالتي تساع وسائلال ةالعلمي والفني بمعرفالذي يعتمد عليه التحقيق الجنائي و  مواتفحص الأ
حيث يتولى  الجزائيتقديم خدمة للقضاء  إلىالجريمة وعقاب مرتكبها يؤدي  ففي اكتشا
السلطات المختصة ويفرز  إلىلما الخبرة الطبية في مجال فحص الأموات  الشرعيالطبيب 

 .حق شخصي وحقا عامتثبيت  إلى فةهاد انونيةفي العراق ضرورة ق العدليالتشريح الطبي 
                                                                 

 . 53ص ،  الجامعةالاسكندرية  ، مؤسسة شباب  ،وعلم السموم   الطب الشرعي يف موجز سحر ومرسي محمود ، كامل   1
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متمثلة في  أغراضلتحقيق  أصوليةالتشريح في صورة كاملة و  إجراءتحتم الضرورة الفنية  وقد
 وعلاقتهاالعميقة ومدى وجودها  ضراربالأ االخارجية وربط علاقته ضرارالتأكيد من حيوية الأ

وكيفية حصولها  ضرارعلى تعيين السبب العضوي للموت والتأكد من الأ عملبالموت كذلك ال
في حالة  صاباتالإ أنواعوغيرها وتعيين  ناريعيار  إطلاق يكانت ناتجة عن دواع إذافيما 

الحقيقي للوفاة وفماذا وفي  السببتعددها وتشخيص المسؤولية عن سبب الموت والتعرف على 
حادث حالة المتوفى قبل ال رفةضرورة مع أيضا أسباباشتراك عدة  أوسببا واحدا  كان إذاما 

الصحية وعلاقتها  همعرفة حالت إلى إضافةمخدر  أومنوم  أو كحول أثيركان تحت ت إذافيما 
 .الموت بحادثة

 شريحالت إجراءبعدم ضرورة  أير  إعطاءالطبيب يتجنب  إنف يحالتشر  هميةلأ ونظرا
معالم الجريمة بعد دفن الجثة  إخفاء إلىيؤدي هذا التصرف  قدوالاكتفاء بالكشف الخارجي 

السلطة  أعادة إذاالمسببة للوفاة خاصة  ضرارالناتجة والأ ضراروالأ مراضوزوال معالم الأ
 .الحقيقي ةسبب الوفا رفةمع ثباتالقضائية تصحيح لإ

 جهو مفهوم طبي بينما كيفية الوفاة يعتبر استنتا لوفاةمفهوم سبب ا أن إليه لإشارةتجدر ا وما
يتم من خلال عدة فحوصات  إليه والتوصل الطبيب الشرعي هلقانوني بحث ملقى على كا

حصوله على  دبع أو ةمن خلال تشريح الجث أو التشريح من خلال أوسواء في مسرح الواقعة 
معرفة كيفية  أخرتت االتشريح بين م إجراءعقب  لوفاةلذا قد يتيسر سبب ا أيضاالمخبرية  النتائج
 .براتمن المخت المعلومات ما بعد الحصول على مزيد من إلىالوفاة 
 جهاضالإ الالخبرة الطبية في مج: لثالثا الفرع

 الرحممن  مداالجنين ع إخراجهو  جهاضالإ أن أي يةالحمل قبل الولادة الطبيع نهاءإ وهو
 أينوعين عارض  إلى جهاضعمدا في الرحم ويقسم الإ قتله أوقبل الموعد الطبيعي لولادته 

 إما وهي رضيةم سبابالتلقائي يحدث دون تدخل جراحي ويكون لأ أو اللاإراديالاجهاض 
 ةتتعلق بالجنين وهو عد أسباب أو وعيةموض أو ةعام أسباباسواء  مالأ صحةب ةمتعلق أسباب
جهاضكامل و  إجهاضمحتم  إجهاضغير كامل  إجهاضمنذر  إجهاض أنواع العقل  ا 
جهاضالمتكرر و  جهاضوالإ جهاضالمنسي و  ا  الذي يحدث  جهاضمستهدف وهو الإ أو إرادي ا 
الطبيعي وهو  جهاضوهو نوعين الإ آخرشخص  أي أوالحامل نفسها  أةتدخل من المر  ةنتيج
تبين  إذا مالأ ةلحيا إنقاذطبيب المختص  ةمحتوى الرحم الحامل بالتدخل الجراحي بمعرف إفراغ
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 ةالعام مراضل الأمث ةوهناك دواعي طبي تهاعلى حيا ةخطور  إلىالحمل يؤدي  استمرار أن
رتفاعالفشل الكلوي وهبوط القلب  ضغط الدم مع عدم التمكن من ضبطه ومرض السكر حين  وا 

في الرحم وفي  ةالخبيث وراممثل الأ ةموضعي مراضلأ ةنتيج أو ةيفشل العلاج في استقرار الحال
هذا  إجراءعند  ةالقانوني ةوسائل الحماي إتباعطبيا ويجب  جهاضهذه الحالات يكون الإ

من طبيبين  ةالطبي جهاضالإ إجراءعلى  ةمن الزوج والزوج ةالكتابي ةوهي الموافق جهاضالإ
 ةاللازم الإمكانياتفي مستشفى ب جهاضالإ ةعملي إجراء ةللسيد ةالمرضي ةمختصين في الحال

 كل البيانات ةعام ويحفظ ملف المريض رالنساء والتوليد تحت مخد أمراضفي  أخصائية

العمدي بدوره  جهاضوتعميد حيث يقسم الإ 1.بسجلات المستشفى ةوالتقرير والموافق بها الخاصة
 جهاضذكرنا على الإ في كلامنا نقتصر وجنائي وسوف إليه أشرناكما سبق و  لاجيع إلى

 جهاضالإ الاتح نالخبرة في مساعدة الجهات القضائية لبيا أهميةالجنائي حيث تظهر 
آخر  طرفقد تم بتدخل  جهاضكان فعل الإ إذالخبير بيان ما يستطيع ا أينالعمدية عن غيرها 

والنتائج المترتبة  إحداثه في المستعملة والوسائلوقت وقوع هذا الفعل  فسهان ةعن طريق المرأ
ثباتعليه و  المعنوي المتمثل في  فعلمدى قدرتها وتحقق ال ثباتلإ أةالحالة النفسية والعقلية للمر  ا 

كان  إذاللمرأة في ما  لصحيةبنفسها وتحديد الحالة ا جهاضتم الإ ول فيما دراكوالإ لإرادةا
وقوة  جيةعلا سبابلأ تم قد أوقابلة  أو يميائيك أوصيدلي  أوقد تم بمساعدة طبيب  جهاضالإ

وتحديد  جهاضجريمة الإ إثبات إنلذلك ف نائيالج القصدفي نفي  أثيرهاومدى ت سبابهذه الأ
الموضوع ضمن  هذانظم المشرع الجزائري  قدخبرة فنية و  إلى جوالشريك تحتا اعلللف المسؤولية

 أحكاممن قانون العقوبات كما نظمها المشرع المصري ضمن  515الى  515المواد من  أحكام
في  جهاضجريمة الإ أحكامالمشرع العراقي قد نظم  أمامن قانون العقوبات  955و 951 ادالمو 

تغلب في مرحلة  أنهذه القضايا  إثارةيغلب عند  أنه إليه الإشارة وما تجدر 507و 509المواد 
 . لقيام هذا الفعل أدتالتي  سبابالتحقيق لعدم توفر العنصر الجزائي نظرا للأ

 
 يةالطبية في المسائل العقلية والذهنية والنفس الخبرة :الرابع الفرع

الحالات العقلية والنصفية  إثباتفي  اصةوخ لمعنويةفي المسائل ا ةكبير  أهمية للخبرة
 لمتهملمعرفة تحويل الجناة على العدالة في حالة ثبوت العقلية والنفسية ل لخبرةدور ا أبرزللمتهم 

                                                                 
1
 .953ص،  9105 مصر ، ة،سكندريالإ ، ةونيالوفاء القان ةمكتب ،0 بعةط ،رالمعاص لشرعيفي الطب ا ةالجنائي ةدلالأ ، زكي علاء  
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 أثناءالعقلية  متهمتحويل الجناة على العدالة في حالة ثبوت سلا ةلمعرف الخبرةيبرز دور  أين
 مراضتحويلهم على مستشفى الأ أو االتي ارتكبوه الوقائع علىلمحاكمتهم  مةللجري رتكابهما

الجريمة  ارتكابهم أثناء في نفسية وعقلية راباتيعانون من اضط أنهممن  أكدالعقلية بعد الت
وبهذا  9115ديسمبر  91 بتاريخ23 -06الصادرة بالقانون 07وفق النص المادة  أمنيكتدبير 

العقلية  ئلبرة في المساتحديد مصطلح المرض العقلي والنفسي والخ إلى أولاالفرع نتطرق 
 .اوالنفسيه ثاني

11مصطلح المرض العقلي والنفسي:  أولا
   

 دراكشديد يصيب تكامل وترابط الشخصية ويفقدها الوعي والإ إضطرابالعقلي  المرض
التي  مراضعلى الأ لةالنفسية تطلق للدلا مراضالأ أما ةويؤثر في علاقات الشخص الاجتماعي

تتسم بالصراعات الداخلية ناجمة عن القلق والخوف والاكتئاب والحساسية وغيرها ويورد الدكتور 
  .سيةالعقلية والنف مراضالتفريق بين الأ فييوسف  يدجمعة س

 .حالات طوى بعيدة عن الطبيعية الأصلية إلىالمرض العقلي  -0
 . لتعبيرالتفكير وا لتشويقالوجدان عن السابق وا غييرت -2
 أنمنتظمة في حين  ياةبح والتعلقوالبعد عن الواقع  سمع وجود الهو  دراكاضطراب في الإ -3

 .بحثة  نفسية أسباب إلىالنفسية ترجع  الأمراض
لا عقوبة على  أنهقانون العقوبات على  نم 59المشرع الجزائري فقد نص في المادة  أما

  من 2  الفقرة أحكامب خلاللك دون الإوقت ارتكاب الجريمة وذ نمن كان في حالة جنو 
المادة هو القانون العقوبات الفرنسي في  لهذهالتاريخي  رالمصد أن حيث   90 المادة 

المشرع الفرنسي عدل هذه المادة بالقانون الصادر سنة  أنوالجدير بالذكر هنا  55مادته 
 التي رغم التعديلات 59على نص المادة  أبقىالجزائري  مشرعال أماوغير من صياغتها  0779
 .على قانون العقوبات طرأت

يتطرق  ولم كمرض لجنونالجزائري تعريفا ل المشرعلم يضع  59خلال نص المادة  من
في  للجنونتعريف ثابت  دلا يوج أنه إلىمعناه ويمكن رد هذه المادة  إلى لمادةا هذه في سياق

تعريفا ثابت له نظرا للتطور الحاصل  لعقابييضع التشريع ا أنالطب العقلي ومن غير المعقول 
أحالتنا اليها  التي 90الحالة والملاحظ لنص المادة  أوهذا المصطلح  شأنب ةفي المعارف الطبي

                                                                 
1
 .953ص ، 9105مصر ،  سكندرية،، الإ ةالوفاء القانوني مكتبة ،0 بعةط ،في الطب الشرعي المعاصر ةالجنائي دلةزكي ، الأ علاء  
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 خيرالأ ذاالعقلية ويعتبر ه لقوىالجنون بعبارة خلل في ا عبارة استبدل المشرع أن 59المادة 
 . ي تخل بوظيفه العقلالت فاتذا مدلول واسع جدا يشمل كل الآ نهلأ نسبالأ

العلمي  قدمرحبة تتسع لما يكشف عنه الت عبارة ستعملالمشرع الجزائري ا أن ويظهر
وهو في هذ الصدد يستعين بأهل الاجهاد القضائي  لالعق يحالة العيب ف قرروالذي ي اضيوالق

بالكويت  نافلمحكمة الاستئ ويتيةفي قرار صادر عن دائرة التميز الك إنهحول المرض العقلي ف
ما  أوالعقلي  مرضال أنالمرض العقلي على  ريفتم تع 0735 بتاريخ 164 0735رقم  عنط
ما  أو دراكيعدم الإ أن أنهالجزائية هو ذلك الذي من ش المسؤولية تنعدم فيه الذيحكمه  في

 .بصفة تامة رادةيترتب عليه فقدان القدرة على الإ
العقلية من  مراضالأ أنالنقد  محكمة 7721 رقم الجناية 0755قرارها الصادر سنة  في 
المحاكمة  أثناءملاحظاتها  إلىخبرة واسعة ودراسة بحث لا  إلى حتاجالخفية الدقيقة ت مراضالأ

منه  أقوىمختص  أير  إلىتركه  أو طبيبال أيمبلد من الاعتماد على ر  يرغ الجنونفقد يكون 
 .علما

 إلا للآخر ادفكلا منهما مر  أنالعقلية والنفسية قد توحي في  مراضالأ إليه الإشارة تجدر وما 
نماليس كذلك و  مرالأ أن  العقلية والنفسية من ناحية الطب مراضبين الأ ختلافهناك ا ا 
 

 النفسيةو  العقليةفي المسائل  الخبرة:  ثانيا
الفنية كلما  الخبرةب أمرت أنالقضائية  جهاتال أن ىعل 055 دةفي مفهوم نص الما جاء

 أمري أنقاضي التحقيق له  أنمنها  خيرةالفقرة الأ 53ذلك وقد نص المادة  إلىضرورة  أتر 
 كمفحص نفساني وكذلك يمكن لقاضي الح إجراءيعهد للطبيب ب أنفحص طبي كما له  إجراءب

 . عقليةخبرة  إجراءفيه  أمرحكم ي أينش أن للمتهم العقليةمعرفة الحالة  يلفي سب
 أنعلى المتهم لذلك لا يجوز للمتهم  إثباتهاحالة الدفوع بالجنون يقع  إليه شارةر الإتجد وما

يختص به  وبالتالي الدعوى بماديات علقدفع يت نهالمجلس لأ أماممرة  وليدفع بالجنون لأ
نقاضي الموضوع و  المهتم حالة الجنون في وقته يسقط حقه في التمسك بحالة  إثارة عدم ا 

 .علياالمحكمة ال أمامذلك خاصة  بعدالجنون 
 لةفي هذا الشأن مسا أروتث لنفسيالمرض العقلي وا إثباتدور الخبرة هنا في  ويبرز

هذا النوع من الخبرة ما يزال غير واضح  دلم ي إنالمسائل الجزائية  في السلطة الممنوحة للخبير
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مهمته  أداءالخبير عند  الذي ينتج عنه تعذر تحديد الحدود والواجبات والحقوق لهذا مرالأ
فحص المتهم  إجراءالنفسي على  أووجوب اختصار دور الخبير العقلي  إلىفذهب البعض 

تقدير درجة  إلى للجوءدون ا أصابهوبيان حالته العقلية والنفسية وطبيعية المرض الذي 
تعدى لا ي لكياختصاص الطبيب  إلى اجعوذلك ر  إليهمسؤوليته الجنائية عن التهمة الموجهة 

العقلي والنفسي ليتعدى  يردور الخب يالتوسع ف إلى الآخر البعض باختصاصه ويذه لمجا
 تقدير وبالتالي دراكوالإ رادةتوافر الإ مدى شملونفسيا لي عقليااختصاصه في فحص متهم 

 ثارمعرفة الآ إلىاختصاصه  يف قربالطبي الأ لخبيرا أنالمسؤولية الجنائية للمتهم باعتبار 
 .أثرهاالعقلية و 

تحديد مقدار المسؤولية لا  نالتخصيص لأ أالذي يؤكد على مبد ولالراي الأ حالباحث يرج الآن
ذلك للقاضي  ركيتجنبون تقدير المسؤولية ويت طباءالأ الخبراءيمكن تقديرها من الخبير ومعظم 

 لجنائيةا العقلية وحده تقدير مدى المسؤولية قضائيةمن اختصاص السلطة ال نهخبير الخبراء لأ
فني  أيالر  إلىدون الرجوع  المسائلفي كثير من  ضييتلقاها القا التيوهذا يبين صعوبة 

 إليهباستعمال ما وصل  رةتطورا في مجال الخب هناك أنوخاصة الخبرة النفسية والعقلية لاسيما 
 .حديثة أجهزةمن طرق و  العلم

 
 الاستعانة بالخبراء الطبيين كيفية:الخامس  الفرع

الجهات التحقيق أو الحكم عندما تعرض عليها : على أن  ا ج قمن  055 دةالما تنص
ما : ابةبناء على طلب الني إماخبير  ندبمسألة ذات طابع فني أن تأمر ب من تلقاء نفسها أو  وا 

من المسائل التي لا  ألةمن الخصوم في هذا وبما أن الخبير موكل شخص له دراية خاصة بمس
أو الفنية لحلها ولما كانت الخبرة هي إحدى طرق  لميةمن نفسه الكفاية الع القاضييأنس 

وجب علينا الدارسة الخبرة الطبية التطرق  لقضاياالعديد من ا ليهاالإثبات والتي يتطلب اللجوء إ
إلى كيفية تعيين  التعرض ذلكوبعد  ءندب الخبرا ناإلى الجهات القضائية المخول لها قانو 

الخبير ورده والمهام التي يقوم بها إضافة إلى حقوقه وواجباته وهذا ما سوف نقف عنه على 
 :النحو الآتي بيانه 

 :الخبراء الطبيين أولا  ندب االمخول له الجهات
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في رجال الضبطية القضائية ، النيابة العامة قاضي التحقيق وغرفة  مثلةوالمت يقجهات التحق 
لما كانت : والنيابة العامة ئيةالضبطية القضا طرفالخبراء الطبيين من  ندب 1.م الإتها

ليس لهم اتخاذ أي إجراءات  هوريةالجم لالضبطية القضائية تعمل تحت إشراف السيد وكي
الخبراء الطبيين من  يسخرإلا بناءا على انتداب من النيابة العامة وعليه  عوىالتحقيق في الد

 : أهمها  كثيرةطرف الضبطية والنيابة في حالات 
على أنه في حالة التلبس بجناية يجب على ا ج  ق 59حيث نصت المادة :  التلبسحالة  -

ضباط الشرطة القضائية المبلغ بها إخطار وكيل الجمهورية على الفور والانتقال دون تمهل إلى 
تخاذ جميع ال للمحافظة على الآثار التي يخشى اختفاؤها ، ومن  مةاللاز  تحرياتمكان الجناية وا 

الجريمة والبحث في  سرحودعوتهم للحضور لم يينشرع طبيينانتداب خبراء  تبين تلك الإجراءا
 . نتهاالفحص الخارجي للجثة ومعاي كذاقد تزول مع مرور الوقت و  لتيالآثار القائمة وا

الضحية وتقديم  فحصأو دون قصد يندب الخبراء الطبيين ل قصدفي جرائم الضرب والجرح ب -
تكييف وقائع  عليها توقفهذه المدة ي لأن المؤقت ليشهادة طبية تحرر فيها مدة العجز الك

ذا  ج ا قمن  955 955 599إلى مخالفة أو جنحة طبقا للمواد  والجرحالضرب  نتج عنها  وا 
السيد وكيل الجمهورية من السيد  تمسوبذلك يل ايةعاهة مستديمة تكيف الوقائع على أنها جن

 .تحقيق حول القضية  فتحلبموجب طلب افتتاح  قالتحقي قاضي
جثث المتوفين أو  حيندب الخبراء لتشري  ا ج ق 59في حالة الوفاة المشكوك فيها طبقا للمادة  

جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها وفي  جإستخرا
بإذن  إلامباشرة عملية التشريح ولا التصريح بدفن الجثة  نهذه الحالة لا يجوز للأطباء الشرعيي

من النيابة العامة المختصة وفي حالة إستخراج الجثة يجب أن ينتقل عضو النيابة مع الطبيب 
لم يتيسر له ذلك فيجب عليه أن يكلف الضبطية القضائية  فإن العمليةلحضور تلك  الشرعي
 دائيةالطبي الشرعي في مرحلة التحقيقات الإبت للدليل سبةوما تجدر الإشارة إليه بالن. بمرافقته 
نظرا  يمة،فيها مباشرة بعد وقوع الجر  جمعبالغة بالنظر إلى المرحلة المبكرة التي ي ميةأن له أه

 . الأدلة الطبية مثل إجراء العينات المنوية على ثياب أو جسم الضحية  لبعضلطابع المؤقت ل
على أنه يجوز   ا ج  قمن  059ندب الخبراء من طرف جهات التحقيق لقد نصت المادة  -

في المواد من  لتحقيقا مرحلة الخبرة في المشرعنظم  دخبير أو خبراء وق بلقاضي التحقيق ند
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بالخبراء تكون بناء على ما يراه  ةوالإستعان الإجراءات الجزائية قانونمن  053 إلى 055
مساعدة المحقق مناسبا ، وتهدف الخبرة  ىالمحقق مناسبا ، وتهدف الخبرة في هذه المرحلة إل

المحقق على كشف الحقيقة وجمع كل المعلومات اللازمة التي  اعدةإلى مس لةفي هذه المرح
تساعد قاضي التحقيق على  خبرةفال خرىالأ قيقبقية إجراءات التح دعيموتتمكنه من توجيه 
مناسب في القضية وبالتالي  اهفرضياته لينتهي في إصدار أمر الذي ير  يلتكوين عقيدته وتحل
  :في مرحلة التحقيق وتتمثل جهات التحقيق في طبيقهالت سعالوا الفالخبرة تجد المج

الخبير من  لتحقيقإستعمالا لهذا الإجراء ويختار قاضي ا قاضي التحقيق يعتبر أكثر القضاة -
الجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد استطلاع رأي النيابة العامة غير أنه يجوز له بصفة 

لكفاءته  عتباراااستثنائية وبأمر مسبب تعيين خبير غير مقيد بالجدول المذكور، ويختار الخبير 
بمهمته تحت مراقبة قاضي  قومالخبير وعليه فإن الخبير يمهمة  ةللنظر في المسألة الفني

علما بتطورات الأعمال التي يقوم بها ويمكنه من كل ما  حيطهوعلى إتصال به وأن ي التحقيق
 لتسليم الخبراء وسائ قولقاضي التحقي مةيجعله في كل حين قادر على إتخاذ الإجراءت اللاز 

يتعلق بإحراز مختومة لم تفتح بعد ولم تتم  ركان الأم اذعليها وا   عيحتاجون الاطلا تيالإثبات ال
على المتهم قبل إرسالها للخبير وأن يعدد هذه  يعرضهاجردها يتعين على قاضي التحقيق أن 

وفي إطار مهمته يمكن . المحضر الذي يحرر خصيصا لإثبات تسليم هذه الأحراز في الأشياء 
ضم  التحقيقمن قاضي  طلبأن ي اختصاصهخارجة عن  لةللخبير إذا استعصت عليه مسأ

 ديدأعطي المشرع القاضي التحقيق تح خبرةمدة ال طول يآخرين إليه يعينهم بأسمائهم ولتفاد
 .وله تمديد هذه الفترة بأمر مسبب الجزائية ءاتالإجرا قانون 053مهلة لإنجاز الخبرة م 

اء الطبيين في مرحلة التحقيق بالخبر  ستعانةالا علىأن المشرع الجزائري لم ينص صراحة  غير
الجرم كما أنه لم يحدد  بيبالنص على جمع الأدلة والبحث والتحري عن مرتك ىواكتف بتدائيالإ

 . ةجريمحسب ظروف كل  ئيإجراءات جمع الاستدلالات التي تترك لتقدير رجال الضبط القضا
إذا اقتضى الأمر  ضائيةإج على أنه لضباط الشرطة الق. ق  57نص المشرع في المادة  وقد

لذلك على أن يؤدوا اليمين كتابة  نالاستعانة بأشخاص مؤهلي ،لا يمكن تأخيرها  يناتإجراء معا
العامة وباعتبارها سلطة إتهام  للنيابةالشرف والضمير وبالنسبة  معلى إبداء رأيهم بما يمليه عليه

لها  يسرنقص ليت منالطبية  يريكون في التقار  االشرعيين لاستيفاء م ءالأطبا تأمر نلها أ
 .التصرف في القضية على أساس واضح وسليم 



الجزائي الاثبات في القضائية الخبرة مجالات                                              الثاني الباب  
 

307 
 

باعتبارها درجة ثانية في التحقيق يحق لها إتخاذ جميع إجراءات التحقيق  الاتهامغرفة  -
مسألة فنية جديدة لم تكن من  حصالخبراء لف تدابان االمحولة لقاضي التحقيق وعليه يجوز له

خبير في القضية أن تطلب منه بحث  تدابجوز لها إذا اسبق انبحث فني ، كما ي وضوعقبل م
نفسها أن  اءأو حتى من تلق ومطلب النائب العام أو أحد الخص ناءمسائل أخرى كما يجوز لها ب

المعني من  للقاضيو  035لازمة م  اهاالتي تر  التكميليةتأمر باتخاذ جميع إجراءات التحقيق 
 .أن يأمر بإجراء خبرة  لتكميليالإجراء التحقيق  تهامالإ ةغرف فطر 
ا ج  على إجراء التحقيقات التكميلية يقوم بها إما أحد أعضاء   ق 071وقد نصت المادة  

ما ن تهامغرفة الإ وما تجدر الإشارة إليه أن تدخل . ق الذي تندبه لهذا الغرض التحقي ائبوا 
من  قعن قاضي التحقيغرفة الاتهام يكون إثر استئناف أمر رفض ، جراء الخبرة الصادر 

. أيام  01مباشرة بهذا الرفض خلال  امالاته رفةطرف المعني بالأمر الذي يلزم بإخطار غ
لأي  ابلغير ق رارهايوما للفصل في الطلب تاريخ إخطارها ويكون ق 51ولغرفة الاتهام أجل 

 الجمهورية كيليرسل و  دماتسري من طعن وفي حالة أخرى يكون تدخل غرفة الاتهام عن
فإن هذا الأخير يحيل الملف إلى  نايةتعتبر ج لجريمةا ونالسيد النائب العام لك إلىالمستندات 

غرفة الاتهام هذه الأخيرة عندما ترى أن التحقيق لم يكتمل بعد لها سلطة تعيين قاضي من 
 .طرفها لإجراء تحقيق إضافي له صلاحية أن يأمر بإجراء خبرة 

وصف أمور  جليحتم على القضاة الاستعانة بالخبراء من أ لان جهات الحكم إن القانو :  ثانيا
الحقيقة التي يقتنعوا بها من  بأنفسهمالحرية في أن يقرروا  مطلقواضحة في ذاتها بل ترك لهم 

علمية  راسةود ةالتي تستدعي معرفة خاص نيةالشهادات والأدلة الأخرى ، غير أ أنه المسائل الف
 ليصبح من المسائل الضرورية التي يجنح إليها القضاة من أج بيينالطفإن الاستعانة بالخبراء 

: أنهعلى  الجزائية ءاتالإجرا قانون 907وقد نصت المادة . عن الريبة الابتعادتكوين قناعتهم و 
هو منصوص عليه في المواد من  اخبرة فعليها إتباع م جراءلزوم إ القضائيةرأت الجهة  اإذ

تخضع لنفس  ممن طرف جهات الحك الخبراءومنه فإن إجراءات ندب .  035إلى  055
 035المتبعة في مرحلة التحقيق المنصوص عليها في المواد من  لشكلياتوالإجراءات وا عدالقوا

 : يلي اجهات الحكم التي تستعين بالخبراء فيم وتتمثل الجزائية الإجراءات قانون
 
 



الجزائي الاثبات في القضائية الخبرة مجالات                                              الثاني الباب  
 

308 
 

فيها على  تعتمدالتي  اتعلى محكمة المخالف معروضةال امن أهم القضاي:  لمخالفاتمحكمة ا 
 المرورقصد ، وحوادث  ونالضرب الجرح سواء كان بقصد أو د فيالخبرة الطبية الشرعية 

بموجبها يمكن للمحكمة  يالخبير الطبي مدة العجز الكلي المؤقت عن العمل والت حددحيث ي
 لعقوباتا قانون 599عليها طبقا للمادة  المعروضةللنظر في القضية  ختصاصهاا معرفة مدى

 ليمن اللازم تحقيق تكمي أنهإذا تبين   هعلى أن  ا ج ق 535الجنح لقد نصت المادة  محكمة
التحقيق التكميلية  راءاتنفسه ومن بين إج لقاضييجب أن يكون ذلك بحكم ويقوم بهذا الإجراء ا

من تلقاء نفسها أو يطلب من  ماإويكون ذلك  الضحيةخبراء طبيين لفحص المتهم أو  بند
 اتغير أنه ليست للمحكمة الإجابة عن كل ما يطلبه منها المتهم من التحقيق. الخصوم

الدعوى وما تم فيها من تحقيق يكفي لتكوين عقيدتها أو أن  ناصرع فيإذا ما رأت  تكميليةال
 اقناعتها فلها رفض طلب الخصوم الرامي إلى تعيين خبير إذ ءكافية لبنا الأدلة المقدمة إليها

بجوهر القضية أو أن طبيعة القضية  طيرتب لاتبين لها أن غايتها المماطلة ، أو أن موضوعه 
توجب الاستعانة بالخبراء ذلك قاض من غير أنها ملزمة بأن تنفي حكمها على ذلك صراحة  لا

 ض فيه أسباب الرف بينوأن ت
يجوز لرئيس محكمة الجنايات إذا   نهأ ا ج  ق995 ةلقد نصت الماد:  الجناياتمحكمة  -

رأى أن التحقيق غير واف أو استكشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة أن يأمر باتخاذ 
يفوض لإجراء أعضاء المحكمة وتطبق في  أنله  ويجوز...  التحقيق اتأي إجراء من إجراء

أن تؤجل القضية  لحالةالأحكام الخاصة بالتحقيق الابتدائي ويجوز لها في هذه ا دهذا الصد
كأن  فيهاعلى دورة أخرى إذا كانت القضية غير مهيئة للفصل  لدورةالمجدولة في تلك ا

 ق ا ج  993 دةتحقيق تكميلي طبقا للما بتستوج
على أن القاضي  الإجراءات الجزائية قانون 535لقد نصت المادة : الأحداث  ةمحكم -

طبي والقيام بفحص نفساني فقاضي  صغير أو يأمر بإجراء فح يقالتحقيق القيام بإجراء تحق
تخول له جميع  الييرتكبها الأحداث وبالت تيالتحقيق هو الذي يقوم بالتحقيق في الجنح ال

الخبراء للتعرف على شخصية الحدث  ندبالسلطات للتحقيق في مجال الأحداث بما فيها 
والخبرة أمام . الفنية  لمسائل ياالعامة أي رسم للقاعدة  لحالة العقلية والنفسية له وغير ذلك منوا
  . الأحداث ضاةق
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 القواعدعلى أنه تطبق أمام المجلس القضائي ا ج  ق 551 المادةالغرفة الجزائية نصت  وفي -
 ماقضاءها على  ةفي الغرفة الجزائي لمتمثلةا لاستئناففالأصل أن جهة ا. المقدرة للمحاكم 

من التحقيقات التي أجرتها المحكمة ومن وسائل الأوراق المعروضة عليها فهي غير  صهتستخل
 : بةعلى المحكمة إجراؤه جهات تنفيذ العقو  باستكمالا لما كان يج إلاملزمة بالتحقيق 

 عدةتوفق تنفيذ ذلك الحكم لغير أنه هناك حالات  نفيذيحصل أن يصبح الحكم نهائي قابل للت قد
الحالة العقلية للمتهم ، ومن أجل التحقيق من ذلك يجب الإستعانة بخبراء طبيين،  هاأسباب من

عادة التربي أو  جيلفي تأ الإختصاصويعود .  ةوهذه الحالات تناولها قانون تنظيم السجون وا 
وقف تنفيذ العقوبة إلى قاضي تطبيق العقوبات الجزائية الذي يوجد على مستوى كل مجلس 
قضائي باعتباره المختص بتنفيذ العقوبة وعليه إذا تبين له أن المتهم مصاب بعاهة عقلية أو 

أو  يةيتمتع بكافة قواه العقل نبجنون أن يعرضه على الطبيب المختص لفحصه والقول ما إذا كا
من قانون إصلاح  05وقد نصت المادة . قدرته على تحمل الاعتقال  یومد نونفي حالة ج أنه

لا يجوز : السجون على أنه  كما نصت ايضا على تحمل الاعتقال  قدرتهالسجون على أنه 
 المحكومالجزائية للمحكوم عليه إلا في حالة ما إذا كان  اممنح الاستفادة بالتأجيل المؤقت للأحك

 فيخطير معاين من طرف طبيب تسخره النيابة ويتناقض مع وجوده  ضبمر  عليه مصاب
 . الحبس 
 للكشف عن بعض الجرائم  ةمجالات تطبيق الخبرة القضائي: الثاني  المطلب
الطبية فقط   عمالالأ علىفي المسائل الفنية المادية  ةبالخبر  تعانةالاس إجراء ينصرف لا

يفصل فيها  أنبل هناك الكثير من المسائل المادية من غير الطبية والتي يتعذر على القاضي 
 :إليها من خلال الآتي أتطرقالخبراء وعليه س إلىدون اللجوء 

 في مجال التزوير وتزييف العملات المالية الخبرة:  الأول الفرع
يستدعي توافر  مماللتعامل  ساسيةالأ داةالأكبيرة باعتبارها  أهميةيخف ما للعملة من  لا

الثقة الكاملة بعملة الدولة ولذلك كانت ومازالت جرائم الخطيرة التزوير والتزييف وتقليد العملة 
 دولةالمالية لل بالسمعة فيها النقود من الجرائم الخطيرة الماسة عرفتالتي  ولىومنذ العصور الأ

من  االخطيرة لذلك اعتباره ائمذه الجريمة من الجر ه تعدفنجد معظم التشريعات العقابية 
 915 إلى 079 من هذا الموضوع في المواد جعال إذ ئريكما فعل المشرع الجزا ياتالجنا
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حسب آخر  035-55من الكتاب الثالث لقانون العقوبات  ولالسابع من الباب الأ الفصل
 .05-10انونبالق له تعديل
التشريعات تنص على استثنائها من  أغلب أنالتي تعطى لهذه الجرائم نجد  هميةهذه الأ وبسبب

وخطورتها  لأهميتهاالنوع من الجرائم تبعا  االخبرة في هذ أهميةتكمن  ناه من الإقليمية أمبد
يقوم خبراء المكتب  إذالجنائية  دلةفي مديرية الأ وطاتوتستعين سلطات تحقيق بمكتب المخط

 والأختامالتواقيع  ومظاهاة الطبيعة لةالمستندات الخطية والمكتوبة بالآ الفحوصات على إجراءب
الفحوصات  إجراءب المكتبيقوم هذا  ذلكك لطباعةوالمواد الصمغية وا حباروالصبر وفحص الأ

من  إرسالهاالتي يتم  لماليةا وراقالفنية على العملات المقلدة والمزيفة والمزورة والسندات والأ
وتخضع الخبرة في هذه المسائل للقواعد العامة فالقاضي ليس ملزما بندب  لتحقيقا اتجه

المقدمة في الدعوى وفي بعض الدول مثل العراق  دلةالخبراء إذا استطاع تكوين عقيدته من الأ
تقبل تقرير اللجنة المختصة في البنك المركزي العراقي  أنللمحكمة في قضايا تزييف النقود 

 .قوة تدليلة لتقرير خبراء البنك إعطاء يالعراق شرعالم أرادحيث  كمدليلا كافيا في الح
 نضمالعملات وتزوير وتزييف  زييففي الجزائر يتم الكشف عن تزوير المحررات والت أما
  :ويتم الكشف عن التزوير بعدة طرق نذكر منها العلمية  الشرطة مخبرالممغنطة ب اقاتالبط
بدراسة جرات  التوقيعات  مظاهاة بإجراءما يتم ذلك  التوقيعات غالبا يكشف التزوير ف -0

وفي  وطلاقتهادلالات صيغة الكتابة وحرية الجرات  انالتوقيع باستعمال العدسات مكبرة لبي
وافتقار الجرات الكتابية الى السرعة  لكتابةالخبير بطئ ا فيلاحظ النظري بالتقليد تزويرطريقة ال

موحدا في حجم والرسم في حال تعددها في حين لا  مظهرا حرفكما يشاهد تكسر مجرات الأ
الطبعة في  بعدمالمباشر تتسم  بالنقل التزوير في أمايظهر ذلك في التواقيع غير الصحيحة 

 وسيط الكشف التزوير باستعم طريقةفي  أماالفوتوغرافي  يرالكتابة وسطحية التوقيعين بالتصو 
أهمها والضغط  النقلالذي تستعمل فيه  الوسيطالتي يتركها  ثارفي تلك التوقيعات تتميز بالآ

 المستند والذي يمكن التعريف عليه بفحص مزورالتوقيع ال جرات تحت أوالذي يسير معاديا 
ورقة الكربون مختلف عن قلم الرصاص في حالة النقل  أثرالمائي المائل و  الجانبيبالضوء 

 قلم آثار إزالة لمزور استهدف منهاا بالتوقيعالمحيطية  منطقةبالشف وكذا آثار المحو في ال
متناثره  ونيةفي صورة ذرات كرب هالتوقيع المزور وحول راتالكربون تحت ج رالرصاص وآثا
 .حول التوقيع
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الإزالة تغيير في معاني  أوهذا المحو  على ويترتب آثارها لإخفاء إزالتهاالكتابة أو  محو -9
كان قد  إذاحيث يقوم الخبير ببيان ماذا ما  يصلالتي كتبت في المستند الأ صليةالبيانات الأ

نوع المحو ومكانه والمنطقة الموجودة بها مع  يانلم يحدث وب أمحدث المحو فعلا بالمستند 
وبين  أخرىبيانات  إضافةتم  ما إذاتغير  ينيب االكتابة التي تعرضت للمحو كم إظهارمحاولة 

المترتبة عن المحو وما تجدر  ثاريقيم كل الآ خيرالأ يوف صليالعلاقة بينها وبين البيان الأ
بواسطة  كشطال أوالمحو المحول يتم الكشف  أو ليالمحو الآ إماالمحو يكون  أن إليه شارةالإ

 أوطريق الملمس من طرف الخبير  نويتم كشف هذا النوع ع أحرف أو أرقامآلة حادة لتعديل 
 أكثرالحك يبدو  أو للكشط تعرض الذيء الجز  أنالخبير  ويلاحظ تعريض الورقة للضوء النافذ

زالةحالة محو و  يباستعمال عدسة مكبرة خاصة ف أوالورقة  أجزاءشفافية من باقي  مداد سائل  ا 
 مواد إلىالملونة وتحليلها  الموادكيميائية خاصة تؤثر في  حاليلالمحو الكيميائي باستعمال م أما

 وقف شعةالخبير يستعمل الأ إنالعادي ف ضوءال يعديمة اللون لا تلاحظ بالعين المجردة ف
للتعرف على هذا النوع من المحو وميضا ضوئيا مميزا تحت هذة الاشعة يكشف عن  ةالبنفسجي

من  اصليظهر التفاوت والاضطراب الح ماك لجديدةمن حيث زمان كتابتها القديمة وا ضافةالإ
نوكشف التزوير و  فما يظهر الاختلا  يرالتي تم بها التزو  لطريقةنت ادراسة المستندات أية كا ا 

 :فهي تتلخص في الخطوات الآتية
 .العادي الضوء أولية بالعين المجردة وفي دراسة /0
 .العدسات اليدوية المكبرة استعمال /9
 .المجهرية يرالتكب أجهزةاستعمال  في /5
 .المزدوجة للمقارنة التكبير أجهزة باستعمال/ 5
 .الضوئية المرشحات باستعمال /3
تحت  شعةالصينية والأ الأشعة ثلالمرئية م وغيرالمرءية  الصناعية شعاعاتالإ استعمال /5

 .نفسجيةفوق الب شعةالحمراء والأ
 .بيةالمنعكسة والنافذة والجان ضاءةالإ استعمال  /9
الحدود  قأضي في يكون ذلك أنعلى  -مرلزم الأ إذ  -الكيميائية لتحاليلتجارب وا إجراء /3

 جمالتفصيلي وبالصور الفوتوغرافيه بالح بالوصفحالة المستند  إثباتوبأقل تأثير ممكن بعد 
 .وبالتكبير
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 الخبرة في الأسلحة النارية: الثاني  الفرع
هاما منذ  راكما لعبت دو  ،اليوم دورا كبيرا في المسيرة البشرية  ريةالنا الاسلحة تلعب

 ليةالآ نادقإلى الب اشرمن البارود الصيني في القرن الع ،نظم الحكم  شكالأظهورها في تغير 
 ثمفي التشريعات المقارنة  سلحةالاتي مشروعية هذه الأ خلالمن  تعرضكما سوف نس اليوم

 : تيالتشريع الجزائري من خلال الآ
 :المتحدة الولايات

في  31إلى  53لمتحدة بين التي يمتلكها مدنيون في الولايات ا ةالفردي لحةنسبة الأس تقدر
وحسب القانون الاتحادي، فإن لكل ولاية قوانينها الخاصة بها . االمئة مما لدى سكان العالم منه

 59ونسبة جرائم القتل بالأسلحة تتجاوز . لتحديد الحد الأدنى لتنظيم حيازة الأسلحة في المجتمع
 .في المئة من إجمالي الجرائم

 :ألمانيا
وليس من السهل . النار في المدارس طلاقإألمانيا من الدول التي شهدت حوادث  تعتبر

في ألمانيا اقتناء سلاح من دون سبب وجيه، إلا إذا كان مهنة الشخص هي الصيد أو أي عمل 
في  51نسبة من لديهم السلاح الـ  جاوزويت. السلاح ةالحكومة أنه يتطلب حياز  هآخر ترى في

. في البلاد مفي المئة من الجرائ 95حوالي  تشكلبالأسلحة النارية ف قتلال ائمالمئة، أما جر 
الألماني، فإن شراء السلاح بغرض الدفاع عن النفس ليس ضرورياً أو مألوفاً  القانونوحسب 

 .في المجتمع الألماني
 :سويسرا

ها ورفض مواطنو  قديمة،من التقاليد الشعبية ال سلحةسويسرا حيازة المواطنين للأ تعتبر
 دبع الثالثة عالمياً  المرتبة، وتحتل 9100 مشعبي عا ستفتاءبشدة أي قيود على اقتنائها في ا

 يمتلكونحيث تتجاوز نسبة السكان الذين . الولايات المتحدة واليمن من حيث انتشار الأسلحة
في المئة من  99وتزيد نسبة جرائم القتل بالأسلحة النارية عن . ةفي المئ 53أسلحة نحو 

 .مالي الجرائمإج
 :المتحدة المملكة

من أشد القوانين التي تحظر على الأفراد الحصول على رخصة  ةقوانين المملكة المتحد تعد
 .وصوله إلى أيدي المدنيين نعشراء السلاح، وتضع الكثير من القيود لم
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ح، بحاجته إلى السلا ةالمواطن إلى ملء رزمة من الاستمارات لإقناع الجهة الرسمي ويحتاج
 .وبأنه لن يضر المجتمع، وحالات الموافقة على الطلبات قليلة جداً 

على  مئةفي ال 53و  51آيسلندا وفنلندا على  كانأن نسبة حيازة س بالرغموفنلندا  آيسلندا
تكاد لا تذكر، فهما من الدول التي تندر فيها  سلحةالقتل بتلك الأ وادثالتوالي، إلا أن نسبة ح

وحسب تقرير لـ بي بي سي، فإن انخفاض عدد . جرائم العنف واطلاق النار إلى حد بعيد
السكان وعدد مدمني المخدرات وانخفاض مستوى التمييز الطبقي، ساهم بشكل كبير في 

 سموحفم ةارين الرمايأما الحصول على الاسلحة بغرض الصيد أو تم. انخفاض نسبة الجرائم
 .بها
 :داــــكن

القانون الكندي حيازة مسدس أو بندقية من قبل عامة الناس، وبرغم ذلك هناك ما يزيد  يحظر
يمتلكون أسلحة نارية وتجاوزت نسبة جرائم القتل في حوادث  ممنبالمئة من السكان  51عن 

 .في المئة 51النار الـ  طلاقإ
 :إيطاليا

وللحصول عليها،  إيطاليا،يستطيع المواطنون شراء الأسلحة النارية دون رخصة قانونية في  لا
 وجبخاصة يت حالاتوفي . يتعين عليهم إظهار رخصة الصيد أو رخصة الرماية الرياضية

 .نفسه عنأنه معرض للخطر ويحتاجها للدفاع  ثباتعلى الشاري إ
 :فرنسا

يع الأسلحة في الأسواق، رغم ذلك تنتشر الأسلحة بشكل صارمة لمراقبة ب نينفرنسا قوا وضعت
قبل  ريالصارمة، خضوع المشت إجراءاتهاومن بين . الناس منغير قانوني بين الملايين 

. دوريالصيد أو الرياضة والتي تتجدد بشكل  ةلاختبار نفسي، ورخص لرخصةعلى ا لحصولا
 زيدالمملوكة بطرق غير قانونية ي الأسلحةجنائي، ولكن ما زال عدد  سجلطلب من له  فضوير 

أما معدل حوادث القتل بالأسلحة النارية سنوياً . حسب خبراء انونيةعما هي مملوكة بطرق ق
 .الأخيرة عوامحالة وفاة خلال الأ 0311فهي 

غريباً على النرويجيين اقتناءهم للأسلحة النارية بنسب عالية، بسبب ثقافة الصيد  ليس: النرويج
في المئة من النروجيين  50ويملك . فنادرعن النفس  فاعأما غرض الد ،قديمة عندهموالرماية ال
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أما معدل حوادث . الأسلحة النارية ولكن الدولة تنظم الكمية أو العدد الذي يمكن للمواطن اقتنائه
 .النارية فهي قليلة جداً  سلحةبالأالقتل 
الصيد أو أن  ان، أن يجتاز امتحعلى من يرغب في شراء سلاح ناري في السويد يجب: السويد

التي  لحةالأس ميةأشهر، كما تحدد الحكومة عدد وك 5في نادي الرماية لأكثر من  يكون عضواً 
 .فهي قليلة جداً  ريةأما معدل حوادث القتل بالأسلحة النا. يجوز للشخص الواحد شراؤها

بشأن سلاح  التحقيقفي   لضرورتهمعيّن ووصفه بطريقة صحيحة  ريسلاح نا تحديدمن  ولابد 
 .من فرص الحصول على تاريخ ملكيته نما، ويزيدا
  :على يةالنار  لحةللأس لمرجعيا نتربولجدول الأ ويحتوي
عن علامات  معلومات سلاح ناري؛ 39.111لـ  صور سلاح ناري؛ 931.111بشأن  مراجع

ومصطلحات  تعاريف ت؛لشاراالأسلحة النارية، بما في ذلك العلامات التجارية، والشعارات وا
 الشركة المصنعة؛ تاريخ وكيفية تشغيلها؛ هاالنارية وقطع غيارها ووظائف الأسلحةمفيدة لأجزاء 
 .الشركة المصنعة رموز الاختصارات؛

 ثريمكن اقتفاء أ ولا .iARMS الجدول المرجعي أداة إلكترونية تفاعلية متصلة بمنظومة وهذا
 .هذا السلاح بشكل صحيح ديدسلاح ناري بفعالية إلا إذا تم تح

في الإنتربول  لأعضاءالمخوّلين في البلدان ا لمستخدمينمن هذا الجدول، يمكن ل وانطلاقا
 العيار،العلامة التجارية، والنموذج، و  –لسلاح ناري  محددةالحصول على الخصائص الفريدة وال

 .فاءلإجراء بحث أو إصدار طلب اقت -والرقم التسلسلي 
الخبير يبرز عندما يقوم  دورعن دور الخبرة في استعمالات السلاح الناري فان  ماأ

 والخرطوشالخبراء لمعرفة نوعية السلاح  إلىالسلاح والخراطيش  إرسالالمحقق ب أوالقاضي 
 هأن أو هبواسطة هذا وما اذا كانت والعيارات النارية سلاح من غير  طلاقالمستخدم وهل تم الإ

التي تترك على السلاح والخراطيش والجسم  ثارغير صالح ونوعية الآ أو ارالن طلاقصالح لإ
وجود تلوث في  أوجراء البارود  ثكان التلو  إذاحديث كيف حالته في ما  أوووقت القديم 

الجنائية  الأدلةفي مديرية  سلحةمواضع معنية من مسرح الجريمة فيتم ارسالها الى مكتب الأ
عليه من  ضةالمعرو  القضيةيقوم بكل بمفرده في  ذإفي هذا المجال  رةالذي يتولى تقديم الخب

واحد يتم تنظيم تقرير  أيكان الر  إذاخبراء ف ثهفيها قبل ثلا أيالر  إبداءجهة التحقيق حيث يتم 
 نهمفيما بي راءيتم مناقشه الآ لفوااخت إذاواحد يوقع من قبل الخبراء الثلاثة الذين قاموا بالفحص ف
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كل  أيفيتم تثبيت ر  تلافبقي الاخ إذاتقرير موحد  إعدادمطابق يتم  أير  إلى صلتم التو  إذاف
الجهة التي طلبت المعرفة الفنية ويلجأ القضاء إلى خبراء  إلىحدا ومن ثم يرسل  على بيرخ

الاعتراف وحده  أنالأسلحة في الكثير من القضايا تطبيق لذلك قضت محكمة التمييز العراقية ب
معرفة الواقعة على  أنوقفت  سلحةالتقرير الفني لخبير الأ تكذب أنبعد  دانةلا يكفي للإ

وعدم جواز اعتماد المحكمة على معرفتها في  سلحةالأ خبير أير  إلىحقيقتها تلتزم الرجوع 
  .القديمة ةاطلاق الرصاص من البندقي إمكان

 لكترونيةالخبرة في مجال الجريمة الإ : لثالثا الفرع
هو استخدامها وخلق ذلك  ةالعالمي لإتصالا ةفي شبك ةالتقني ةما خلفته الثور  أهممن  إن

 هذا أحدث للدول ولا سيادتها يةولا السياس ةالجغرافي حدودالعالم الجديد الذي لا يعترف بال
من  ةجديد أنواعفي بروز  دزا أنه إلا لدولالمجتمعات وا في ةالتطور التكنولوجي مزايا كثير 

  .ةالجرائم المعلوماتي ةتسمي عليها أطلق أساليبهاباختلاف  مةالمجر  فعالالأ
مشكلات من  ةتثير عد أصبحتللمعطيات  ليةالآ ةباعتبارها علم لمعالج مةالمعلو  أن ذلك

الذي استلزم من جل التشريعات  مروهو الأ عتداءقد تكون محلا للإ أوعن بعد  قانونيةال ةالناحي
مرتكبها  عاقبهلمثل هذه الظواهر وم لتصديا أجلتدخل من وعلى غرارها المشرع الجزائري ال

مكرر  575 نفي المواد م كبيهامرت اقبتوع ةالمعلوماتي ةالجريم شرعية عدم أمن مبد نطلاقاا
الجرائم تستوجب  ذهه إنف كذل إلى إضافة ئريالعقوبات الجزا نمكرر من القانو  575 إلى

لاسيما في ما يخص الجهات  ةالقانوني شكالاتوتطرح بعض الإ إثباتهافي  ةخاص إجراءات
المعدل والمتمم  99 15التي تناولها المشرع من خلال قانون  ةوهي المسال ةالمختص ةالقضائي

تناولناه من خلال دراستنا للجريمة المعلوماتية وطرق  اوهذا م 1.الجزائيه  جراءاتالإ قانونل
مة المعلوماتية وقبل أن نتطرق لدور الخبرة الجري إثباتودور الخبرة القضائية في  إثباتها

لاسما مع التطورات المتسارعة في هذا المجال لابد أولا  لكترونيةالإ الجرائم مجالالقضائية في 
الخبرة الازمة  عةوتميزها عن الجرائم العادية لتوضيح طبي لكترونيةمن التعرف على الجريمة الإ

العادية ولكن حين  جريمةنفس قالب ال هالمثل هذه الجرائم حيث يتبين لنا للوهلة الأولى أن ل
 إلىسنفاجأ بالفرق الكبير بين الجريمتين فمن عالم واقعي  إنناالخوض في التعريف والأركان ف

أو المعلوماتية  رونيةالتكنولوجية، حيث برزت الجريمة الإلكت لثورةعالم افتراضي أوجدته ا
                                                                 

1
 . 019والتوزيع ، الجزائر ، ص  لنشر، دار هومه ل 9ضوء أهم التعديلات ، ط لىعبد المجيد ، دراسات قانونية في المادة الجزائية ع جباري  
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على  عرفولمعرفة أهمية الاستعانة بالخبرة القضائية في كشف الجرائم المعلوماتية لابد من الت
 .الخبرة حيث تباينت تعريفاتها

تلحق  ةترتب عنه خسار  يةكان صلته بالمعلومات أينمتعمد  إجرامكل فعل  أنهاعرفت على  التي
 .الجاني قهمكسب يحق أو لضحيةبا

على   ةللاعتداء عندما تقع الجريم وعاموض أنهاعلى  ةالمعلوماتي ةلجريمعرفت ا أيضا
 ةووسيل أداة ةتكون المعلوماتي عندما أي  ةوالمعدات المعلوماتي جهزةللأ ةالمادي لمكوناتا

 .يجهاز معلومات أويستخدم فيها الحاسوب  ينح عتداءللإ
 ةالجرائم المرتبط أن 17/15 القانون نم ةالثاني مادةحسب نص ال ةقد عرفت الجريم ونياقان أما

للمعطيات عليها في  ليةالآ ةالمعالج أنظمةب ةهي الجرائم الماس تصالوالإ علامالإ يابتكنولوج
نظام اتصال  أونظام معلومات  ةسهل ارتكابها بواسط أو ةكل جريم اقانون العقوبات وكذ

 إلى أدىهذا  ةالحواجز الجغرافي عداموان ةالمعلوماتي ةانفتاح شبك هو ما يميزها وأهم  إلكتروني،
 إلى أدىمع وسائل التكنولوجيا  لفي التعام والبساطة  تخدمالمس ةالكشف عن هوي ةصعوب

ثباتالتحقيق و  عوبةص شكاليةفي مختلف الدول و  ةوذلك لتعدد الثغرات القانوني ةالجريم ا   ا 
 . القضائي والقانوني ختصاصالإ
 نم ومنهمفمنهم من عرفها من الجانب التقني  إليهعرفت تبعا لموضوع العلم المنتمية  كما

الجانب الفني  من اللجريمة لابد من تعريفه لأجل مفهوم شام منالجانب القانوني و  نعرفها م
 .القانوني وبيان أنواعها  جانبالتقني ومن ال وأ

فيه تقنية  ستخدمت إجراميأنها نشاط  لىع ،عرفت الجريمة الإلكترونية من الجانب الفني حيث
 1.جراميالفعل الإ تنفيذالحاسب الآلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف ل

الموجودة  توالمعلوما جهزةبأنها تصرف غير مشروع يؤثر في الأ: أحمد صياني وعرفها
  2.عليها
لارتكاب  أنهالفنية للجريمة الالكترونية حيث  احيةمن الن انعالتعريف يعتبر جامع م وهذا

 .كمبيوتر زيادة على ربطها بشبكة معلوماتية ضخمة أجهزةيتطلب وجود  ةالجريم

                                                                 
1
 .10 ص،  9119 ، مصر ، يةدار الكتب القانون ،الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر والانترنت  ،الفتاح بيومي حجازي  عبد. د  

2
 www.anaharonline.com: واب موقع  
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المعاقب عليها قانونا  الأنشطةمجموعة من الأفعال و : " من الجانب القانوني تعرف بأنها أما
 ."  لوجيةوالثورة التكنو  جراميوالتي تربط بين الفعل الإ

 1" .جنائي يمثل اعتداء على برامج الحاسب الآلي طنشا:"  هيآخر  معنيوب
قام شخص ما باستخدام معرفته  إذا ارتكابهاالتي يتم  الجريمة" أن هناك من عرفها بأنها  كما

  2".بالحاسب الآلي بعمل غير قانوني 
 :القانوني إلى  افي جانبه لكترونيةالإ رائمالج ربرجال القانون الع قسم
تزوير : التكنولوجية من أجل القيام بالفعل الإجرامي مثل  ئلفيها الوسا لالجرائم التي تستعم -

 .أموال عن طريق الماسح الضوئي فهذا النوع له إطاره القانوني في معظم التشريعات العالمية 
شاء يمكن إن نيتالجرائم التي تستخدم التقنية الحديثة لارتكابها، حيث عن طريق شبكة الانتر  -

المتاجرة بالسلاح أو المخدرات أو المتاجرة  وأ ية،إرهاب اتأو انضمام إلى مجموع إباحية،مواقع 
أو جهاز الكمبيوتر أو انتحال الشخصية باستخدام  واقعهمبأسرار الناس عن طريق خرق م

 .بطاقات الائتمان
طور التكنولوجي قد النوع من الجرائم هو الذي يهمنا، فوسط عالم إفتراضي رقمي فرضه الت وهذا

فمن خلال . ملموس ليجد الشخص نفسه وسط تيار جارف تختلس فيه أمواله من دون أي دلي
 غيرأو غير أخلاقي أو   مشروعالإلكترونية بأنها سلوك غير  لجريمةيمكن تعريف ا ذكركل ما 
 3. بهمسرح 

ن أجل تصنيفها وهذا راجع م ةيوضع لها معايير محدد فلمالجرائم المعلوماتية  نواعبالنسبة لأ أما
 .إلى التطور المستمر للشبكة والخدمات التي تقدمها 

 :إلى قانون العقوبات الجزائري دااستنا التصنيف
العقوبات في القسم السابع مكرر من الفصل الثالث الخاص بجرائم  نونفي قا سمأحدث ق قد

القانون ) للمعطيات  ليةتحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة الآ موالضد الأ نحالجنايات والج
 ثةيعاقب بالحبس من ثلا" مكرر 575المادة (  9115نوفمبر  01المؤرخ في  13-15رقم

سنة وبغرامة من خمسين ألف إلى مائة ألف دينار كل من يدخل أو يبقى عن طريق  إلىأشهر 

                                                                 
 .15 ص ،المرجع السابق  ،الفتاح بيومي حجازي  عبد  1
 .57-53 ص ،0773 ،551العدد  ،مجلة العربي  ، وأمن البيانات ليالحاسب الآ جرائم ،عادل ريان  محمد  2
3
 www.anaharonline.com واب موقع  
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 لعقوبةا ضاعفت ذلك،للمعطيات أو يحاول  ليةالآ ةالغش في كل أو جزء من منظومة معالج
 .ترتب عن ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظمة  إذا

ذا  بةتكون العقو  لمنظومةالمذكورة أعلاه تخريب نظام أشغال ا عالترتب على الأف وا 
 ".مائة وخمسون ألف دينار إلىوغرامة من خمسين ألف  تينسن إلى أشهر 15 نالحبس م

 311.111سنوات وبغرامة من  15الى  أشهر 15 نعاقب بالحبس مي"  0مكرر 575 المادة
 ريقةعدل بط أوبطريقة الغش معطيات في نظام أو أزال  أدخلكل من  9111.111 إلىدج 

 ".الغش المعطيات التي يتضمنها 
 0111.111من  بغرامةسنوات و  15 إلىيعاقب بالحبس من شهرين "  9مكرر  575 المادة
 : الغش بما يلي  ريقل من يقوم عمدا وعن طدج ك 3111.111 إلىدج 
أو معالجة  مخزنةفي معطيات  تجارأو نشر أو الإ رتجميع أو توفي أوتصميم أو بحث  -10

يمكن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا  تيةمنظومة معلوما يقعن طر  سلةأو مرا
 .القسم 
عليها من إحدى  تحلالم طياتالمع انغرض ك يحيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأ -19

 .الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم 
الجريمة  تهدفتاس إذافي هذا القسم  اتضاعف العقوبة المنصوص عليه"   5مكرر  575 المادة

 باتبتطبيق عقو  لإخلالالخاضعة للقانون العام دون ا اتالدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسس
 ."أشد 
الجرائم المنصوص عليها  إحدىالمعنوي الذي يرتكب  شخصيعاقب ال"  5مكرر  575 المادة

 "المقرر للشخص الطبيعي  قصىخمس مرات الحد الأ ادلتع ةفي هذا القسم بغرام
لجريمة  الإعدادأو في اتفاق تألف بغرض  موعةكل من شارك في مج"  3مكرر  575 المادة
 الهذا القسم وكان هذا التحضير مجسد أو عدة أفعمن الجرائم المنصوص عليها في  كثرأو أ

 ."للجريمة ذاتها  رةبالعقوبات المقر  بمادية يعاق
 رامجالأجهزة والب بمصادرةالغير حسن النية يحكم  قمع الاحتفاظ بحقو "  5مكرر 575 المادة

المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا  إغلاقمع  ستخدمةوالوسائل الم
 ".مالكها علمالجريمة قد ارتكبت ب انتالمحل أو مكان استغلال إذا ك إغلاقلهذا القسم على 
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القسم  هذاالجنحة المنصوص عليها في  تكابفي ار  لشروعيعاقب على ا" 9مكرر  575 المادة
 ."تها ذا حةالمقررة على الجن وباتبالعق
 :انتشارها إلىتصنيف استنادا  -

وزارة العدل الأمريكية سنة  أقرتحسب انتشارها فقد  لكترونيةمن يصنف الجريمة الإ هناك
 :عشرة نوع من هذه الجرائم وهي كالآتي  إحدى 9111

 .على بيانات الكمبيوتر  السطو -
 .بكلمة السر  الإتجار -
 .القرصنةو  زالهاكر  عمليات -
 .جارية باستخدام الكمبيوتر الأسرار الت سرقة -
 . ةالماركات التجاري تزوير -
 .الكمبيوتر  امالعملة باستخد تزوير -
 .الجنسية باستغلال الأطفال  الصور -
 .شبكة الانترنيت  رعب الإحتيال -
 . نترنيتعن طريق شبكة الا الإزعاج -
 .بواسطة الانترنيت  قنابلال تهديدات -
  1.نترنيتالنارية أو المخدرات وغسل الأموال عبر شبكة الأ لأسلحةوا بالمتفجرات الإتجار -

 : إلى يصنفهابحيث   FBIريكيالفدرالي الأم اتآخر لمكتب التحقيق فتصني وهناك
 . ةالرسمي وشبكات الهواتف العامة أ اقتحام -
 . يةالمواقع الرسم اقتحام -
 .بعض المواقع  يةسر  انتهاك -
 . التجسس -
 2.المسروقة  البرامج -
 :هي  لكترونيةصيداني فقد أورد خمس من أنواع الجرائم الإ حمدأ أما
 .غير المسموح به  الإختراق -

                                                                 
1
 www.anaharonline.com واب موقع  

2
 . 91 ص ، ـھ 5302 ، الرياض ، الأمنية نايف أكاديمية ، المعلومات نظم ، طاھر حسن داود  



الجزائي الاثبات في القضائية الخبرة مجالات                                              الثاني الباب  
 

320 
 

 . رامجالمعلومات والب إتلاف -
 . تصالاتنظام الكمبيوتر وتخريب شبكة الإ تعطيل -
 .غير المسموح به للمعلومات داخل نظام وخارجه الاختراق -
 .بيوترعلى الكم التجسس -

 :في  تتمثلأركان  لكترونيةة الإالجريمة العادية للجريم مثل
 :المادي  الركن -

السببية  لاقةوالنتيجة والع الإجرامي وكمن السل لكترونيةالركن المادي للجريمة الإ يتكون
قبل تحقق  جريمةتحقق النتيجة، كالتبليغ عن ال نالمادي دو  كنأنه يمكن تحقق الر  لممع الع

 عدمالموقع على الشبكة فرغم  اموقع للتشهير بشخص معين دون طرح هذ إنشاءنتيجتها، مثل 
المادي عدة صور بحسب كل  كنأنه لا مناص من معاقبة الشخص ويتخذ الر  إلاتحقق النتيجة 

 .يمةجر 
الركن المادي فيها هو تغيير الحقيقة في مستند رسمي أو محرر : الغش المعلوماتي جريمة -

عن  ارةبل هي عب ثبات،يس مستند عادي يدخل ضمن أدلة الارسمي، ولكن المستند هنا ل
 . إلكترونيةأو محررات  إلكترونيةتسجيلات 

الركن المادي في هذه الجرائم هو : ومواقع القمار باحيةوالمواقع الإ لكترونيالإ رهابجريمة الإ-
يفية صنع كما تورد ك رهابية،الإ لجماعاتا إلى نضمامالإ على إماالمواقع التي تحث  إطلاق

 .القنابل اليدوية 
مواقع تنشر فكرة  كفتزود مواقعها بالصور وأفكار الشذوذ الجنسي وهنا باحيةأما المواقع الإ -
  1.سلامالإ رةأو تشويه صو  نتحارالإ
المجرم المعلوماتي في تزويد  سلوكالمادي هنا  الركنفهي لغسيل الأموال ف قمارمواقع ال أما -
أو القتل وهذا المجرم أقل من المخترق أو المتسلل، هذا  نحرافبالمعلومات اللازمة للإ واقعالم

المجتمع  إنحرافالمادي المتمثل في  ثرأما النتيجة فهي الأ جراميفيما يخص السلوك الإ
تفشي العنف  إلىعلى المجتمع زيادة  يبةوتدمير الأخلاق والمعتقدات وظهور عادات غر 

الخطيرة التي يتحمل عبؤها المجتمع من  أثيراترف المجرم مرتبطة بالتفتصميم الموقع من ط
 .وهذا ما يعرف بالعلاقة السببية  إنحراف
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 : المعنوي الركن -
رادةبأنه العلم بعناصر الجريمة و  يعرف وبالتالي يتكون هذا الركن من عنصرين هما  إرتكابها ا 

 . رداةالعلم والإ
 . رادةطابق للواقع ، يسبق الإنحو م علىالأمور  إدراكهو :  فالعلم -
 1.جراميفهي اتجاه لتحقيق السلوك الإ:  رداةالإ أما
 . الخاصالعام والقصد  القصدمنها  ورالجنائي عدة ص قصدويتخذ ال 

الإجرامي وينحصر في حدود تحقيق  كهو الهدف الفوري والمباشر للسلو : الجنائي العام القصد
 .لما بعدها  دالغرض من الجريمة أي لا يمت

فلا يكفي بمجرد تحقيق الغرض  لجرائما بعضتوافره في  بهو ما يتطل: الخاص لجنائيا القصد
 ونييبحث في نوايا المجرم، أي أن المجرم الإلكتر  أنهمن ذلك أي  أبعدمن الجريمة بل هو 

 أو غير مسموح مع علم هذا المجرم بأركان الجريمة روعمن أجل ارتكاب فعل غير مش هيتوج
وأنهم قد تسللوا صدفة،  ضوليونأفعالهم بأنهم مجرد ف ررونالمخترقين يب ضوبالرغم من أن بع

فلا انتفاء العلم كركن للقصد الجنائي، كان يجب عليهم أن يتراجعوا بمجرد دخولهم ولايستمروا 
الذين يرتكبون  شخاصوالمؤسسات لأن جميع المجرمين والأ فرادالأ أسرارالاطلاع على  يف

حد  إلى انفي كثير من الأحي صلت يرةالأفعال يتمتعون بمهارات عقلية ومعرفية كب هذه
 .العبقرية
 أن يمنعهـذا لا  لكنالجنائي متوافر في جميع الجرائم الالكترونية دون أي استثناء و  فالقصد

تتوافر فيها القصد الجنائي الخاص مثل جرائم تشويه  أنتتطلب  لكترونيةالإ الجرائمهناك بعض 
 .السمعة عبر الأنترنيت 

فالمجرم يهدف  ـــاصالجنائي الخ لقصدجرائم نشر الفيروسات عبر الشبكة فهي تتوفر على ا أما
يختص بتحديد الحالات التي  من هوجميع الحالات المشرع  وفيتعطيل عمل الشبكة  إلى

 . خاصالجنائي اليشترط فيها توافر القصد 
 : المجرم المعلومـــاتي  -
فلا يمكن أن يكون هذا الشخص  لعاديالمجرم المعلوماتي هو شخص يختلف عن المجرم ا إن
 . علوماتيةالحديثة الم تللتقنيا هلاجا
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 . فاتثلاثة أنواع بارزة لهؤلاء المجرمين أو بالأحرى ثلاث تصني فهناك
من المراهقين المولعين بالشبكة  دةيكون عا نوهو فضولي في بعض الأحيا لهاكرزا : أولا

 ممعرفة كلمة سر بعض الأشخاص والدخول على نظامه إلىالعنكبوتية حيث يدفعهم الفضول 
 .أنهم لا يشكلون خطر بيقولون بعض الكتا ماالمعلوماتي ، ك

خبار وبرامج الحماية الأمنية آخر الأ ثبمتسللون يتابعون عن ك أشخاصهم : الكراكرز : ثانيا
حد أنهم ينشؤون النوادي لتبادل المعلومات، وهؤلاء المجرمون  لىللأجهزة والمعلومات، إ

ومن أهم هذه  لتزوير،وا ختلاسيستطيعون الإجتياز الأمني لمختلف المواقع بقصد التخريب والإ
لاق، ففي استطلاع على الإط الأفضلالروس الذين يعتبرون  لقراصنةالجماعات هي جماعة ا

بالمئة حتى أن الولايات المتحدة  39للرأي أكد أنهم متمكنون من الخرق الآلي للأنظمة بنسبة 
تمركز الصواريخ العالي، لأن بعض  ظامسرقة برامج ن اولةبمح لروسياالأمريكية وجهت الاتهام 

 .سيالهاكرز الروس قاموا بمهاجمة موقع الأطل
 عتبرهات التي تصدر مهمتها الدفاع عن هذه الفئة التي لا تبعض المجلا ناكفإن ه وللعلم

 .في الأنظمة المعلوماتية  يةالأمن راتحسنا، وأنهم يكتشفون الثغ لونيب أنهممجرمة بل تقول 
باحيةو  إرهابيةمصمموا مواقع  -  أجلمن  لاوحتى الوهمية لجلب الأفراد المهتمين بالتسوق مث ا 

خبرة  أقللحاجات شخصية ولكن الملاحظ أن هذه الفئة  استعمالهاو  ئتمانبطاقة الإ ةمعرفة شفر 
 1.لذكرمن الفئة السابقة ا

 إثباتهاطرق  وضحوطبيعة مرتكبيها سوف ن لكترونيةعلى طبيعة الجريمة الإ لتعرفا بعد
 .اوالمشاكل التي تواجهه

والمعاينة  أن تتبنى الخبرة إلىالخاص الذي تتسم به الجريمة أدى ببعض التشريعات  الطابع
 .كأسلوبين للإثبات والتحقيق في الجريمة 

 لتيالدول ا عضتطويره ب حاولوهذا ما ت ةتعتمد الخبرة من أجل كشف الجريمة الإلكتروني قد
 .الإلكترونية لجريمةسنت تشريعات لمكافحة ا

من نوع خاص يتماشى  ونالخبرة المطلوبة من أجل إثبات هذه الجريمة يجب أن تك إن
بالمجرمين  يسمىالجريمة وقد تعمل بعض البلدان على إعادة تأهيل بعض ما وخصوصية 

 .خبراتهم في الإختراق والقرصنة نالمعلوماتيين من أجل الإستفادة م
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 :ومقدرة فنية وخصوصا  اليةالخبير على مؤهلات ع توفري أنذكرنا يجب  وكما
 .يجب أن يعرف تركيب الكمبيوتر  -
 .الأنترنت معرفة شاملة لشبكة  -
 .التي خلفتها الجريمة  يمةمع الجر  ملالتعا -
 1. تلفدون  دلةوالحفاظ على الأ علوماتيالم مكيفية عزل النظا -
حتى تكون المعاينة  أنهبعض أنواع الجرائم اللإكترونية هو المعاينة ، إلا  فييكون الحل  وقد

صعوبة الحفاظ على الآثار  لابد من وجود مسرح الجريمة، وهذا ما يصعب تحديده وبالتالي
كتشافها أو التحقيق فيها  المادية هذا إن وجدت وقد يكون الفارق الزمني بين حدوث الجريمة وا 

من  يةبالتقن المالابد من التبليغ والشخص المبلغ له يجب أن يكون ع معاينةكبير ومن أجل ال
 . الأدلة إن وجدت ىالتحفظ عل أجل
 :احتياطات كأن ةيأخذ عد وأن
 .عدم إنقطاع التيار الكهربائي للحفاظ على المعلومات  يضمن -
 .العمل ضمن فريق وخطة مدروسة للإستدلال عن طريق معاينة الآثار التي يمكن تركها -

 نمداهمة منزل شخص كا نسابين المداهمات التي قامت بها الشرطة المعلوماتية في فر  ومن
ونشر الصور الإباحية، فتمت المعاينة والقبض عليه  نترنتالأطفال جنسيا عن طريق الأ تغليس

أي  -IP-وحجز مختلف الأجهزة المتصلة بالأنترنت ويعرف عنوان هذا الشخص عن طريق 
 هالذي يستخدم هازللج عينالأنترنت هناك عنوان ورقم م بكةفبمجرد الإتصال بش. لجهازهوية ا

 .الشخص
قين من كشف كلمة السر من أجل معاينة أن هناك بعض البرامج الحديثة تمكن المحق كما

بها ، من طرف المجرمين  التلاعبو  تخدامهاالمواقع ولكن في الكثير من الأحيان يساء إس
ع ينظمها أضحى ضرورة  ذيالتشريع ال يالنظر ف ادتوبالتالي فإن تأهيل الضبطية القضائية وا 

 .لابد منها من أجل فتح المجال للعمل الإستدلالي 
من العقبات التي يعمل الخبراء على كسرها من أجل  لكترونيةإثبات الجريمة الإ  ما جعل وهذا

ولا  لتحقيقإيجاد وسائل لإثباتها وبالتالي فهي تتطلب خبرة فنية عالية واعتماد أسلوب واضح 
 . كن قبل هذا يجب أن نبين نوعية الدليل في هذه الجرائم
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 الأدلة في الجريمة الإلكترونية -5
 لفي الكثير من الأحيان آثار تقودنا إليه من أج لكترونيمجرم المعلوماتي أو الإيترك ال لا

معاقبته، وهذا راجع لكون أن الجريمة مسرحها الشبكة العنكبوتية التي توصف بأنها عالم 
 .الأثر لحين اكتشافه لىافتراضي، فكيف لعالم افتراضي أن يبقى ع

 وضحنادليل مادي فكما  أيدون ترك  لمواضعأي شعور قد تتعرض للسرقة أو تخترق ا فبدون
 clique)" )بكليك"أو المحررات فا بالورقتتم ببيئة لا علاقة لها  ماتيةسابقا أن الجريمة المعلو 

المادي  لدليلا تخلاصفيصعب اس صير،بسيط يمكن تغيير الكثير من المعلومات في وقت ق
 .في عالم غير واقعي نهلهذه الجريمة، لأ

مالكها الحقيقي، لذا  تيولا يعرف ح نتحارالكثير من المواقع التي تحث على الإرهاب والإ فهناك
أجل تفادي الاختراق القرصنة، وتهيؤ المحققين  نلابد من وضع أجهزة مراقبة وبرامج م إنهف

 .للتعامل مع المجرمين الذين يتمتعون بمؤهلات عالية
هي -هذه المعلومة-نتعامل مع معلومة مبررات عدم ظهور الدليل المادي هو أننا ومن
جسدت في قالب فني وقد أكدت  ،التي كانت في أصل فكرة مةالجريمة المعلو  قترافالوسيلة لإ

الموظفين العاملين بالمؤسسات التي تعتمد على نظام المعلوماتية هم  أنإحصائيات أمريكية 
يتهم بالثغرات الأمنية الموجودة لدرا والإختلاصأنفسهم الذين يقومون باختراق أجهزة المؤسسات 

 ىعل اتيظهور الدليل المادي ويعمل المجرم المعلوم نيةوالتعامل معها وبالتالي عدم إمكا
ن تركه فإنه بإم دمالتخطيط الجيد من أجل ع العودة ومحوه قبل  كانهترك دليل مادي، حتي وا 

 .إليه لعدالةوصول أيدي ا
عينة يستخلص منها الدليل لادانة المجرم، فمثلا انتحال جريمة طريقة لاقترافها وكيفبية م لكلو
أو العبث فيه  تالسر ، وتدمير معلوما لمةتتم عن طريق معرفة ك ئتمانفي بطاقة الإ شخصيةال

 1.يتم عن طريق الخرق الآلي 
غير مرئي فقط لأن هؤلاء المجرمون  فيهاهذه الأفعال غير المشروعة، الدليل  فكل

من التمثيلي إلى  وماتيالنقل المعل أساليب لتيستخدمون أساليب وتقنيات عالية، فقد تحو 
 .غير مرئية تجوب شبكات مشفرة إلكترونيةعن نبضات  رةالمعلومة عبا وأصبحتالرقمي 
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نامج للمحو بعض العصابات الإيطالية من محترفي خرق الشبكة إلى تصميبم بر  صلتو  وقد
ومما يزيد . مما يؤدي بالضرورة إلى إستحالة رؤية الدليل اقهملأي أثر ناتج عن إختر  ائيالتلق

 :التالي لدليلمن صعوبة عدم رؤية ا
فهي لا تهتم كثيرا بإختراقات البسيطة لأنظمتها  لاتهامعام ةتراجع الشركات التجاري عندما -

 .الموجودة على الشبكة
بالتبليغ وهذا  التجاريةلا تقوم معظم الشركات  كنبعض الأحيان النادرة قد يرى الدليل ول في -

 .يةخوفا على سمعتها التجار 
الأمنية، يجعل من  لوقائيةبالوسائل ا هتماموعدم الإ حتيالالمجرم وتنوع أساليب الإ ذكاء -

 .المجرم وسط هذا الكم المعلوماتي إدانةالصعب رؤية الدليل من أجل 
تستدل بها  أنعادة يترك السارق المختلس أو القاتل آثار مادية يمكن  اديةالجريمة الع في

 . المجرم دانةالتحقيق من أجل إ سلطات
له  لكترونيهي جريمة متخصصة فحتى المجرم المعلوماتي أو الإ لكترونيةأن الجريمة الإ وبما

ه أو مسح آثار الجريمة سواء عند الأحيان يمكنه محو ما قام ب منطبيعة خاصة ففي الكثير 
 .الموقع إلىالخرق الآلي أو التسلل  أو ختلاسنشر الفيروس أو الإ

 تهالجاني لمعاقب إلىبالأدلة وعدم رؤيتها وعدم تركها للأثر هي تلك الأدلة التي تقودنا  ونقصد
 1.للشبابالخلقي  نحلالتأثيرات الإ هاالتي يفهم من ثاروليس الآ
فآثاره مدمرة بينها تعطيل الأجهزة وعند تشويه المعلومات على  وسعند نشر الفير  مثلا

هي الآثار المقصودة بل المقصود هو الدليل الذي يقودنا الى  ليستولكن  آثارهالموقع فلذلك 
 :الجرائم إلى ما يلي  ذهصعوبة ترك الأثر في ه تعزىو  المجرم،

 .مرتكبي الجرائم في محو الآثار  ذكاء -
 .الجريمة  فهاحتى بالنسبة للآثار البسيطة التي تخل لطرق الاستدلا فضع -
 .به الكمبيوتر وشبكة الانترنيت  تميزالذي ي التعقيد -
 .الشبكة حيث لا يمكن تقفي آثاره ولو وجدت  ديةحدو  لا -
في الحاسب الآلي أو  طأقد يرجع المجرم عند اكتشاف أثر هذه الجريمة الى خ يرالأخ في

 1.الشبكة أو الأجهزة  
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الجرائم الالكترونية أنها لا تترك أثر كما  إثباتذكرنا سابقا فإن مشاكل  كما :ستـدلالالإ مشاكــل
فيها  لالحيث يصعب الاستد العالية لتقنياتبحيث تعتمد على ا بالآثار، حتفاظأنه يصعب الإ

ونقص الخبرة،  بلاغعلى الإ حجامضع سوءا هو الإالو  زيدومع صعوبة إثباتها ، إلا أن ما ي
 .وهو ما سنحاول تبيانه في هذا المطلب 

عدم الإبلاغ من طرف الأشخاص الذين  أن الجريمة هو إثباتومشاكل  أسباب أهممن  أيضا
 :الجريمة ، ومن أسبابه نجد  إكتشافشاهدوا المجرم عند قيامه بالجريمة هو ما زاد في عدم 

 لمجرمالتجارية منها بعمليات الخرق التي يقوم بها ا وصاوخص لشركاتا لاغإب عدم -
 .المعلوماتي وهذا خوفا على سمعتها التجارية ، وهروب الزبائن من التعامل معها 

تكشف الثغرات الأمنية في النظام  يوبالتال تيالمجرم المعلوما لىإهذا الإبلاغ يتسرب  إن
 . لوماتيالمع

 .لهذه السلوكيات  ريعيالغطاء التش نقص -
للمجرمين المعلوماتيين ولكن في الكثير من الأحيان  بوهةيحدث أن يبلغ عن سلوكيات مش وقد

 لكثيرالذي قام بالسلوك الإجرامي، فمثلا جريمة نشر فيروس في ا خصلا يمكن اكتشاف الش
ما  غبلااكتشاف الشخص الذي قام بنشره ومما يزيد من مشكل عدم الإ مكنمن الأحيان لا ي

 : يلي 
 . أصيب بفيروس عن طريق الشبكة الجهازالمتأخر من أن  المعرفة -
 . جغرافية معينة عةالأضرار حيث أن الفيروس ليس مقيد برق ضخامة -
 لةبين الدول مما أصبحت المعاملات التجارية غنيمة سه عاركالشبكة لساحة من الم تحويل -

  .للإختراق
 ملايين مشترك ةمن عشر  أكثرالانترنت في الجزائر يوجد  ةفي شبك المشتركينعدد  زيادة -
   ADSL- VSAT -SDSL ةالسرع ائقةف نترنتتكنولوجيا الأ إنتشار. 
  WIFI-4G-3G  
 .اللاسلكي نترنتوظهور الأ التكنولوجي التطور -
 يينملا ةمن سبع أكثر إلىالاجتماعي حيث وصلت في الجزائر  التواصلمواقع  استخدام -

 .مستعمل
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  -نترنتالأ شبكة  استخدام أثناءالتخفي  عملية. 
  ةالمعلوماتي للجرائم كونالم للنشاطمفهوم موحد  غياب. 
 .ةالمعلوماتي ةوشامل للجريم محدد تعريف وجود عدم -

ضوء هذه الصعوبات عرضت بعض الإقتراحات على لجنة خبراء مجلس أوربا ولكن  وعلى
التي تم التسلل لموقعها تصبح هي الجانية وليست  ةهذا الإقتراح بالرفض لأن الشرك قوبل
 .عليها جنيالم

 .للتابدل المعلوماتي ةدولية فعلي ةالصعوبات التي تواجه الإبلاغ أيضا هو عدم وجود شبك ومن
مما  قيننقص خبرة المحق إلىصعوبة إكتشاف الجريمة بالدرجة الأولي مرده  إن: رةالخبـــ نقص

بنقص خبرتها في مجال الكمبيوتر  تحقيقال زةمعادلة غير متكافئة طرفها أجه اميضعنا أم
قراصنة محتلون ومنحلون أخلاقيا يتمتعون بمهارات عالية يواكبون كل  الآخروالأنترنت والطرف 

 .جديد في عالم المعلوماتية
 لشرطةاالإطلاق على أنفسهم اسم النخبة أما رجال  ونوصل بعض المجرمون المعلوماتي وقد

وهذا  مفقد أطلقوا عليهم اسم الضعفاء ونلاحظ أن عملية سن التشريعات أبطأ من عملية الإجرا
المعلوماتية  الجرائمالخبرة في  نقصالعوامل المساعدة في  ومنفي العالم كله دون استثناء 

 1:هي
 .عدم تخصيص أموال من أجل التأهيل الجيد للمحققين -
مما جعلهم قاصرين في  لشرطة،يعتد عليها رجال ا لم لتياحداثة الجريمة وخصوصيتها  -

 . مواجهتها
نتشار أجهزة الكمبيوتر مما يصعب عملية  لمعلوماتضخامة ا - الموجودة على الشبكة وا 

 .التحقيق 
 .الأنترنت بيئة خصبة للسلوك الإجرامي -
 .الحديثة قنيةالتطور السريع للت -
 .مختصة ئيةوجود هيئات قضا معد -
ذكر البيانات  إلىدون الحاجة  لكترونيعلى الشبكة تسهل عملية إرسال البريد الإ مواقعوجود  -

 .اللازمة مثل معرفة المرسل
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المتخصصين لوضع  شخاصللأ راتالخبرة والمها يةبضرورة تنم لقولا إلىالجنائي  لفقها ويميل
ة التطور التقني السريع على التحقيق إثباتها مراعين في ذلك خصوصي لتدريبل سةمناهج مدرو 

 . تفي مثل هذه الحالا الدوليدون إهمال التعاون 
سمة هذا العالم، يعصب إيجاد  صبحتوالخبرة الدولية في ظل الصراعات التي أ الدولي التعاون

كشف  لأج نتعاون دولي حقيقي من أجل مكافحة الجريمةالإلكترونية أو حتي التعاون م
 . مةالجري
 أنالإجرامي في بلد معين ولكن النتيجة تحدث في بلد أخر، ك كد يتم السلو بينا سابقا ق فكما

 آثارهتقوم مجموعة من المجرمين بتشويه معلومات معينة وليس بالضرورة أن ينتج هذا السلوك و 
 1.في بلد المجرمين

 .المصالح  فتضارب -
ختلاف -  . النظم القانونية وا 
هو محضور في الجزائر من  فماالإتفاق على تعريف جامع مانع لهذه الجريمة،  وعدم -

 .الناحية الأخلاقية مباح في غيرها من الدول
يعلى  علوماتساعد المجرم المجرم الم ،السريع للجريمة والمعالجة البطيئة للحالات التطور

وبالتالي فإن التعاون الدولي مهم  جريمةللعبث والتخريب والقيام بال لعقباتالإستفادة من هذه ا
جنائي  قانونالجرائم، لأنه سوف يطور أساليب متماثلة للتحقيق ويوجد  ذهعند التعامل مع ه

جرامي لحماية شبكة المعلومات الدولية  .وا 
 فةكا ىلإ لوماتيهكشف الجريمة المع استعمالها ىالنهاية يمكن القول إن شبكه الانترنت تعد في

مؤسسات الأمن و الشرطة في كثير من الدول بجهاز الكمبيوتر ،  إستعانت الجرائم حيث 
لما له من نتائج فائقة ، حيث استخدم في الولايات المتحدة  الجنائي البحث  خدمةوأدخلته في 

عن حوادث مختلفة ، مبينين فيها  واقعيةبريطانيا في عمل تقارير  وفي الأمريكية وكذا في فرنسا
، كما استعمل لغـرض الكشـف  ـاظـروف ارتكابه ذاالإجرامي المعتمـد وكـ وبلوالأس ريمةنوع الج
المدخلة في الكمبيوتر بأنها بيانات قاطعة  ناتوتتميز البيا. السفر جوازات تـزويـر رائـمعـن ج

 .متى دعت الحاجة لذلك  إليها ويقينية يتم اللجوء
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 هــابيوتر أحد أهم الأجهزة التي تحتويالجزائرية ، فيعتبر الكم ميةالعل للشرطة سبةبالن أما
، فنجد في مجال  مخابرالتي تقوم بها هاته ال لعملياتفي مختلف ا فعالاإذ أن له دورا   مخابرها
من يتولى فحصها ووضع التقسيمات الفنية لها ، و يقوم أيضا  والكمبيوتر ه أن  تالبصما

من سرعة تجميع المعلومات يض لكبالمضاهاة وهذا تحت إشراف خبير مختص ، فأصبح بذ
 1.النتائج المتحصل عليها ةدق معالأمنية 

بصفة شاملة في تطبيقه  وتربالعاصمة على الكمبي لميةالمخبر المركزي للشرطة الع يعتمد
حيث يعتبر هذا النظام كما سبق ذكره آنفا الأداة الأكثر تطورا  ، AFIS لنظام البصمة الآلي

 اويدير هذ ،في مضاهاة صور بصمات الأصابع  السرعةاليوم في العالم حيث يتميز بالدقة و 
النظام المعطيات المتوفرة عبر الكمبيوتر المركزي، ويقوم هذا الأخير بإرسال نتائج مقارنة 

في  دقيقةمة الفرعية ، حيث يتم حفظها مع التفاصيل البصمات الأصابع إلى مختلف الأنظ
المركزي لتحديث  كمبيوتربصرية، ويمكن الرجوع إلى هذه التفاصيل بواسطة ال اصأقر 
 :هي  سنظام أفي ءوأهم العمليات التي يقوم بها الكمبيوتر على ضو .  لمعطياتا
بمسرح الجريمة بصمات معلومة مخزنة في الجهاز مع بصمات مجهولة وجدت  مقارنة -

 2.لاكتشاف صاحبها
ومخزنة بالجهاز مع بصمات معلومة لأفراد مشتبه في ارتكابهم  ولةبصمات مجه مقارنة -

 .الجريمة محل التحقيق 
  بالجهاز مع بصمات أخرى مجهولة وجدت بمسرح الجريمة ومخزنةبصمات مجهولة  مقارنة -

 . ائموهذا لتبيان تكرار الجر 
للإمكانيات الهامـة لجهاز الكمبيوتـر، فوجوده في مجال البحـث الجنائي مـن الأمـور  ونظرا
 عنيسمح ببناء قاعدة معلوماتيـة   AFIS فـي إطار نظام البصمـة الآلي واستخدامه مـةالها

 3.يبصمات الأصابع تسهل عمليـة البحث الجنائي الفن
حلت  قدصر والمنتشرة في كل مكان أصبحت لغة الع التيكانت أجهزة الكمبيوتر و  فإذا

إذ تسابقت في التطور مع تقدم  ، ضةووجدت الحل لألغاز الجرائم الغام اتمشكلة تدفق المعلوم
 .لإنترنيتخطوة أكبر بإنشائه شبكة ا متقنيات الجرائم فلقد خطى العال
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 مجديـة تعتمد عليهـا ةوالتي تعد وسيل ميةذات التقنيـة العال لعلميةا الوسيلة وأصبحت
أنفسهم  رمينعن مرتكبي الجرائم، خصوصا أن المج لبحثالشرطة العلمية اليوم في ا مخابر

 ظمةفي ارتكاب بعض الجرائم، خاصة عصابات الجريمة المن كةأصبحوا يستغلون هذه الشب
 .العابرة للحدود

حققت العديد من المعجزات في مجال البحث  نترنيتأن الإ شراتولقد أثبتت كل المؤ        
الجنائي، فلم يعد الأمر كما كان في الماضي قاصرا على توزيع صور المشتبه فيهم عبر 

من  ديدعنهم ، فقد تمكنت الع لاغلحث الجماهير على الإب فزيونالصحف أو شاشات التلي
 اةمن استخدام الإنترنيت كأد المرتبة الثالثة في الدول وفي مقدمتها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا

فـي كـل أنـحـاء  شبـوهـةكـل الحـالات المـ علـى لضبط المجرمين ، وتمكن هذه الشبكة من التعرف
 1".الأنتربول"  بالمنـظمـة الـدوليـة للشـرطـة الجنـائـيـة لالعالـم بالإتـصـا

رن على المستوى في طريقهـا لأن تصبح عصب الحيــاة في هـذا الق تأن الإنترني رغــم
إضافة إلى دورها الفعال في البحث الجنائي ، إلا  ،لاستخدامها في كل مجالات الحياة  يالعالم

جرائم ترتكب عن طريقها كسرقة  كضحايا النشاط الإجرامي إذ أن هنا من  أنها أصبحت
الوقاية  لمحاولة ريومعرفة هذه الجرائم ضرو . في غسيل الأموال نترنيتالمعلومات واستغلال الأ

  . منها مستقبلا
 الجنائية المخابر: الثاني  المبحث
العلمية الحديثة في مجال البحث والتحقيق الجنائي للوصول إلى أدلة  تالنظريا رآثا من 

مثل المجاهر وأجهزة إصدار الأشعة  مالمخبري اللاز  يزإثبات المخابر الجنائية بعد توفير التجه
التحليل  هزةالأخرى التي تساعد في الكشف وكذا أج لإشاراتوا Xكجهاز إصدار أشعة 

الكيميائي كجهاز الكروموتوغراف لإجراء فصل مركبات المادة والتعرف على مكوناتها وكذا 
الذي يسمح بفصل المركبات  لإكتروفوريستحليل المواد المخدرة وغيرها بالإضافة إلى جهاز ا

الأجهزة لها من الأهمية بما كان في مجال  وهذه( أحماض أمينية أو بروتينات مثلا)المشحونة 
لتحليل السموم والمواد  جنائيةال المخابر فيالذي يقوم به الفنيون والخبراء  خبريالعمل الم

 .المخدرة والمشروبات الكحولية وغيرها
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عدة أقسام لكل  ىالجنائي أو كما يسمى المعمل الجنائي وهو عبارة عن معمل ينقسم إل المخبر
تعتبر الأجهزة والتقنيات التي  حيثتخصص في جمع أدلة جنائية من نوع معين  نهاواحد م

 نأمن الأمور الأساسية التي تساعد في كشف الحقيقة كما  ائيةفي مجال الأدلة الجن تخدمتس
العنصر البشري رابط مهم فإذا وجدت الأولى من دون الثانية لا  رةاستخدام الآلات التقنية وخب

العلمية  لشرطةسأتناول كل مخبر ا هلأدلة والوصول إلى النتائج المرجوة وعلييمكن تطوير علم ا
 1.للمخابر الجنائية الأخرى القانونيونظام 
 مخابر الشرطة العلمية والتقنية: الأول  المطلب

القضائيـة ، وهـو تابع  الشرطة زلجها الأيمـنالشرطة العلمية الساعـد  ازجه يعتبـر       
 ــاتللمديريـة العامة للأمـن الوطنـي حيث يسعى هذا الأخيـر دائما لتطويره بإدخال أحدث التقني

العلميـة  لخبـرة، والتــي تمكـنه من الوصول إلى المستـوى المطلوب من ا ائيـةفي مجال العلوم الجن
هو العنصر البشـري الذي  ـةالعلمي شرطـةلالعنصر الأهــم لجهاز ا ويعتبـرالمعترف بهـا دوليا 

في الخبراء الفنيـين المتخصصين في عدة مجالات، منهم من يقتصر اختصاصه وتواجـده  مثـليت
فريق عمـل  الأخيرويشكلون في . المخابــر داخلبمسرح الجريمة، ومنهـم من يكون عملـه 

  مضةالجرائــم الغا امتظافر الجهود للوصول إلى خبايـ
 .للشرطة الجنائية علميةالمخابر ال: الأول  عالفر 

 هياكـلها تحديـات كبـرى للحفـاظ على أمـن وسلامـة ختـلفمصالـح الشرطـة بم تواجـه
 بذلك طابعـا آخـر ضاعف أخذعديدة للإجـرام لي وأشكـال فيـه ظواهـر نامتفي وقت ت الأشخـاص

ساهمت بقدر  جتماعيـةالإ المشـاكلترتبط بالجريمـة المنظمـة، ف تيالشبكـات المهيكلـة وال ةقـو  من
 يـةالدوافع التحفيـز  منأضحت  انهأ نقل   وفعال في تنـامي بعض أشكال الجريمـة إن لم  كبيـر
ورفع  هـودمصالـح الشرطـة على تكثيف الج ألزمما  تمـعلمجهذه الظاهرة داخل ا تطـورفي 

لهـذه الظاهـرة والتقليل من نتائجـها السلبيـة هذا إن لم نقـل القضاء عليها  للتصديالتحديـات 
واسعـة واختـصاصات تتخـذ  سلطاتأجـل ذلك منـح القانون لرجـال الشرطـة  مـن ائيـةنه بصفـة

 2. على الجناة لقبضوا يمةالجر  مكافحـةفـي مجـال 

                                                                 
1
 ص ، 0733 عودية،الأمنيـة والتدريب ، الرياض الس اساتلإدارة عمليات الشرطـة، دار النشر بالمركـز العربي للدر  ةالعلمي الأصول امة،أبو ش عباس  

97. 
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الفنـي الدور  ـيجال البحث الجنائفي م ـاتهكان لنتائج الأبحاث العلميـة واستخداما لقد
وللوصـول إلى أفضـل  ،بصاحبهـا، ولهـذا كان ضروريا لتهـاإثبـات الجريمـة وص في الكبير
اختصاصاتـه ومهام العاملـين بـه، يعمل جنبـا إلى  وتحـددترتب أقسامـه  جهـاز تنظيـم ،النتائـج

عن الجرائم ، يتمثل هذا  ففي الكش ساعدهالقضائيـة وتحت سلطته وي الشرطـة زجنـب مع جهـا
من الاختصاصات تجعلها  ةمتنوع وابابكل مخابرها والتي تضم أب العلمية رطةالش فيالجهاز 

 .1الجزائي للقاضي قادرة على تقديم يد العون 
ثبا يمةالمخابر في كشف الجر  هذهلأهميـة  ونظرا  بتنظيم م، فلقد كان من الأجدر الاهتما ـاتهوا 
المخابر أجهـزة و وسائـل متطورة تتناسب وأنواع  ذهسييرهـا الفني ، كما يتطلب سير هت اوتهإدار 

 يالتنظيم والهيكلالعلمية للشرطة الجنائية،  المخابرمفهوم   تناولنا فالمرتكبة وعليه سو  الجرائـم
 :تيمن خلال الآ .ةوالفني للشرطة العلمي

 الجنائية شرطةلل لعلميةالمخابر ا مفهوم:  ولاأ
جهـاز فني  إلىيحتـاج  صيةالجنائي الفني هو عمل في غايـة التقنيـة والخصو  البحث

، يعمل تحت  المرتكبةالجرائم  واعالتي تتناسب وأن مكانياتالمعدات والإ بأحدث مجهـز متكامـل
 طرقالجهاز هذه الأهميـة القصوى كان لابـد من الت اكان لهـذ ولما العلمية، الشرطة جهاز اسم

  .بـه العامليـنالمخابر العلمية للشرطة، تنظيمـه الحالـي واختصاص الخبـراء  جهازهـوم إلى مف
 جنائيةالتعريف بالمخابر العلمية للشرطة ال -

المختبر الجنائي الجهة الفنية المعنية بتطبيق علوم الأدلة الجنائية لتحقيق العدالة،  يعد
خلال دراسة وتحليل الآثار المادية المتخلفة بمسرح الجريمة أو جسم الضحية أو  من كوذل

صدار هالمشتب الدفاع عن  كذلكبكل أثر من هذه الآثار، و  صةالتقارير الفنية المصورة الخا وا 
 نتناولمن  لابد ليهوع مختلفة،في القضايا ال صلالف ليتمالهيئات القضائية  أمامهذه التقارير 

 .حد سواء على بالشرطة العلمية والتعريفالمخبر الجنائي، ب فالتعري
 باينوتنوع وت ، جهةمن  يمةالجر  ارتكابأساليب  فاختلا إن: بالمخبر الجنائي التعريف -أ

 ،بيولوجية، عضوية بير،ك أووغير ظاهرة، صغيرة  ظاهرمن آثار  ا،المترتبة عنه رالآثا
مخابر الشرطة العلمية على تخصصات متنوعة،  قياميتطلب  رى،جهة أخ ن، م...وانطباعية

زالة الغموض الذي  التعاملعلى  ادرينوخبراء ذوي مهارات فنية متميزة ق مع مخلفات الجريمة وا 
                                                                 

1
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على وسائل كشف متطورة وأجهزة  لاعتماد وذلك 1قضايا هذا العصر، أغلبأصبح سمة تميز 
 لالهيك"  :المختبر الجنائي بأنه يعرفف الجريمة رتكابعالية الجودة تتماشى مع تطور أساليب ا

 2(البيولوجية والآثار العينات) لدلائلبتحليل، وتفسير ا مختبرفيه المختصون  يقومالذي 
زجاج  شظايامع  ام جسبيل المثال، يمكن أن تتجانس شظايا زجا فعلى. المتصلة بجريمة ما

أن شكل  كما ريمةلجمحطم، أو يتجانس مسدس وجد مع المتهم مع رصاصة وجدت في مسرح ا
أما  القتل، ةكيفية ارتكاب جريم ةيمكن أن يساعد على معرف جثةبقع الدم الموجودة قرب ال

والألياف وبصمات الأصابع والشعر  والعقاقير والمخدرات لوثائقا لالأدلّة الأخرى فتشم
 في خاص مختبراتالكبيرة   جمالجنائية ذات الح المباحثالشرطة و  يكون وعادة ما والنفايات،

 منو  . العملية التي تستخدم الأسلوب العلميِ  عن الجرائم علم الأدلة القضائية سمىوت فالكش
مثل  صصاتيشتمل علم الأدلة القضائية على تخ. القضائيةالأدلة  عالمهو ما يسمى  ايقوم به

 معرفة تخصص عدب القضائيالقضائي وعلم الأمراض  السمومالتحليل النفسي القضائي، وعلم 
 .3الأفراد موتخصوصا  رهاالأمراض وآثا عةطبي

علم السموم بتتبع سير  أخصائيلتحديد مدى سلامتهم العقلية و  لمتهمينلالنفسي  التحليل
في علم  المتخصص يمارسو  تأثيرها  حديدخلايا الجسم وت في بتتبع ويقومفي الجسم  العقاقير

 . أسباب الوفاة علىبعد الوفاة للتعرف  اياالأمراض مهمة فحص جثث الضح
 تمع متطلبا كيفوحساسية أعمال هذه المخابر، ينبغي أن يكونوا قادرين على الت لخطورة

للشروط التي تفرضها المسائل القضائية من  اتهموخبر ناحية وتكييف أساليبهم  من التطورات
في الشرطة العلمية على  يرصفة خب إضفاء جهة أخرى وبناء على هذه المعطيات لا يمكن

 لتيوتجربة طويلة ا ةأن يتمتع بخبر  الضروري منتقني، بل  ميبرصيد عل تعهص بمجرد تمشخ
 4.يمكن أن يكتسبها إلا بمرور فترة زمنية معتبرة

 .الشرطة العلمية ازجه مفهوم -ب
 ديريـةتابع للم هـوالأيمـن لجهاز الشرطة القضائيـة، و  دجهاز الشرطة العلمية الساعـ يعتبـر

لتطويره بإدخال أحدث التقنيـات في مجال  دائماللأمـن الوطنـي حيث يسعى هذا الأخيـر  العامة
                                                                 

1
 .051ص،  9105 لجزائر،،ا0الجزائر  جامعة - حقوقدكتوراه، كلية ال طروحةأمليكة، دور الشرطة العلمية والتقنية في الكشف عن الجريمة،  بهلول  

2
 الرياض،دراسة تطبيقية مقارنة،أكاديمي ة نايف العربية للعلوم الأمنية -القاعدية في الشعر مخدراتبعض ال تحليلالشيخ الأصم،  عمر  

 .59،ص  0777السعودية،
3
 .51ص ، 0773والتصرف فيه والأدلة الجنائية، المكتب الجامعي الحديث، مصر،  جنائيالروس، التحقيق ال بوأبسيوني  أحمد  

4
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 المعترف علميـةال ـرةالمطلوب من الخب المستـوى ىإل وصولالجنائيـة، والتـي تمكـنه من ال العلوم
 1.دوليا بها

 ءالذي يتمثـل في الخبرا ـريالبش صرالعلميـة هو العن الشرطـةالعنصر الأهـم لجهاز  يعتبـر
منهم من يقتصر اختصاصه وتواجـده بمسرح الجريمة،  ،المتخصصين في عدة مجالات الفنيـين
ويشكلون في الأخير فريق عمـل متظافر الجهود . يكون عملـه داخل المخابـر من ومنهـم

تلعب مخابر  هامةمن الجرائم ال دالعدي حقيقةكشف  في 2الغامضة الجرائـم للوصول إلى خبايـا
دانة آخرين، فأصبحت  قطعالشرطة العلمية دورا ، فاستطاعت  الشك باليقين وتبرئة متهمين وا 

 جرائمالراهنة، وسيلة ناجعة ومؤكدة لحل ألغاز ال المرحلةفي  ريةتحاليل والفحوصات المخب
 في ميةهذه المخابر إحدى الركائز العل تعتبر وعليهعلى أسس علمية  الاعتمادالجناة ب عرفةوم

الذي يكتنف الوقائع الإجرامية  لغموضفهي تعمل على إزالة ا عدالة،الجريمة وخدمة ال مكافحة
على تقنيات وأجهزة جد متطورة، فالدور  قائمةمختلفة  ميةما تحتويه من تخصصات عل بفضل
  .الذي تلعبه هذه المخابر الجنائية، أكسبها أهمية قصوى يةللأهم المتزايد
 ،لجريمةمن مسرح ا المرفوعة دلةالأ باستثمار  أداة ذات تكنولوجية عالية، تسمح تشكل وهي

 :فيما يلي الأهمية وتتمثل
 ومقارنتها عن طريق مختلف الآثار المتواجدة في مسرح الجريمة جثثعلى هوية ال التعرف -

 . ببعضها البعض
 تبني التي قاطعةدلة بالأدلة الالعا دفي تقديم وتوزيد العناصر الدالة للمحققين، وتزوي تساهم -

 . براءةأو ال ةإما بالإدان حكمها،أعليه 
 .سيناريو الجريمة أي تمثيلها والتأكد من الشهادات والتصريحات ادةفي إع تساهم -

 ةمسرح الجريم نالمرفوعة م  دلةالأ باستثمار تسمح 3أداة ذات تكنولوجية عالية، تشكل وهي
 :الأهمية فيما يلي وتتمثل

 ومقارنتها الجريمةالمتواجدة في مسرح  رالجثث عن طريق مختلف الآثا هويةعلى  التعرف -
 . ببعضها البعض

                                                                 
1
 .59ص  ، المرجع السابق ، امةأبو ش عباس  

2
 .09 ص ، 0775مصر،  ، منشأة المعارف ، حقيقالبوليس العلمي أو فن الت ، بهنام رمسيس  

3
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 تبني وتزويد العادلة بالأدلة القاطعة التي قين،للمحق لدالةتقديم وتوزيد العناصر ا في تساهم -
 . إما بالإدانة أو البراءة حكمها،أعليه 

 1.الجريمة أي تمثيلها والتأكد من الشهادات والتصريحات يناريوفي إعادة س تساهم -
 نائيةوتطور المخابر العلمية للشرطة الج نشأة : ثانيا

نما في العصر الحديث، فقد سبقت إن  مسألة ظهور ونشأة المخابر العلمية ليستقديمة وا 
ستقلال أنشأت مخبرا غداة الا زائرأما الج العربية،المتحدة والدول الأوربية عموما  الولايات الدول

 : تيمن خلال الآ ليهإما تطرقنا  وهذا ميةالعل للشرطة
إنشاء أولى المخابر التابعــة للشرطــة العلميـــة في العالم إلى سنوات مضت حيث ظهرت  رجعي

 0759سنــة  مريكيــةو بالضــبط في الولايــات المتحــدة الأ نجلوسكسونيــةلأول مــرة في الدول الأ
 تصويــركأقســام لل ةبأجهــزة فنيــة متقدمــ هاآنــذاك مخابر  توبعدهــا ألمانيـــا ثم بريطانيــا التي دعمــ

دارة للبص  0755علمــي لها سنة  ائــيجن بر، تلتهــا بعد ذلك فرنسا التي أنشأت أول مختــ مــاتوا 
، يختص كل مختبـر باختصاص معـين  ةعلى عدة مدن فرنسيــ موزعاحيث أصبح هذا الأخير 
 خـاص Lyon ليـون ـتبـربعلـم الوراثـة، مخ مختص Marseille مثل مختبــر مـرسيليـا

 خاص Lille بالمتفجرات، ومختبر ليل الخاص Toulouse 2مخبـر تـولـوز ،قـذوفـاتبالم
 .بالمخدرات

أراضيها،  لىالمتقدمة لإنشــاء مخابر جنائية ع لدولفقد أخـذت من خــبرة ا يةالدول العرب أما
. الجنوبي لجمهوريــة مصـر العربيــة ــمبالإقلي 0739أول معمــل جنائي عربي سنة  إنشــاء وكان

المعمل ليطلق  االجريمــة تمت إعادة هيكلــة هذ فحــةالبحث العلمي في مكا اليبومع تطور أس
أخرى على رأسها  لئيــة، ونفس المنهـج سارت عليــه دو الجنا دلــةاسم معهــد علوم الأ عليه

 0795.3 ةبأبو ظبي سن نائيالإمارات العربيــة المتحدة حيث أنشأت المختبر الج
الشرطة الجزائريــة  ـاءالتطور حيث قامت بعد الإستقلال بإنشـ هذافقد واكبت بدورهــا  الجزائر وفي
فروع مصالح  حيث كان مخبر الشرطــة العلميــة آنذاك يشكل فرعا من 0759جويلية  99في 

الطب الشرعي ، مصلحة علم  ةمصلح: تنقسم إلى المصالح التاليــة  التيو  ةالشخصيــ تحقيــق
                                                                 

1
 عةجام ، قسم الحقوق-أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسي  ري،الجزائ ئيةالجزا راءاتقانون الإج ظلطرق الإثبات في  ، عاسية زروقي  

 .051ص ، 9109/9103 ، الجزائر ، سعيدة –الطاهر  يالدكتور مولا
2 Charles Diaz :" La police technique et scientifique ″ 1er édition – Parie 2000. Page 12. 

 . 510 ص ، 0773 ،الكتب والوثائق الرسميـة ، مصر دار ، التطبيقـي الجنائـي التحقيـق ،الفتاح مراد  عبد  3
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هــا دكتور في كان يسير . الأسلحــة والقذائف ، ومصلحــة الوثائـق والخطوط  لحة، مص ومالسم
 عــة عناصر من ضباط شرطة مساعدينالطب يساعـده أرب

بدايـــة السبعينيــات ونظرا لتوفــر إطارات جامعيــة مؤهلــة وضع المختـــبر ميكانيزمـات  معو 
 ريشكل حاليـا المخبـ المختـبرهذا  بـحالإجـرام ، وأص دوتزايـ تمـعالمج ورجديـدة مواكبـة لتطــ

 99طــة العلميــة الكائن مقره بشاطوناف الجزائر العاصمـة ، حيث تم تدشينــه في للشر  زيالمرك
تقنــي مسرح جريمــة  311 انبمختص إلى ج 091حيث كان يضــم حوالي  0777جويلية 

وكل هذه . طينـةموزعيــن عبـر دوائر العاصمــة ، بالإضافـة إلى المخبريــن الجهوييـن لوهـران وقسن
 ةهنـاك مشـاريع مستـقبليـ أنجهــزة بأحـدث التقـنيـات والأجهـزة العالميـة المتطـورة ، كما المخابــر م

1وبشار لةڤور ،تمنراست  في لإنشـاء مخابر أخرى
. 

في مجــال  عالميــايحتل مراتب هامــة  ــةالعلميــة الجزائري رطــةجهاز الش ليوما أصبحو 
"  IBIS "دولــة التي تعتمد نظــام إيبــيس التقنــي 59من أصل  برحيث يعت نــيالبحــث الجنائي الف

سرائيــل ، ويعد هذا النظــام  نهابي من  يكأو الباليست ألمانيــا ، المملكــة العربيــة السعوديــة ، وا 
المتعلقــة بظرف أو مقذوف سلاح ناري  اناتخاص بتخزيــن جميع البي جرامــيمعلومــات إ بــنك 
 03حاليــا هذا النظــام حوالي  ضــموي. أو بمكــان آخر  ــةبمسرح الجريم يهالعثــور عل تم واءس

المرتبــة  زائر، وقــد احـتلت الج واصلةولا تزال مت 9115سنة  نذم انطلقتألف قذيفــة في عملية 
 2 .بهــذا النظام يتعلــق ــافيم مريكيــةالمتحدة الأ ياتعالميــا بعــد الولا ــةالثاني

النظام بتخصـيـص بنـك معلومـات خـاص  هـذاقـامـت الشرطــة العلميـة مـن خـلال  كمـا        
التي سلبت منهـم بعد اغتيالهـم في اعتداءات إرهابيــة ،  رطــةلموظفي الش التابعــة بالأسلحــة

مخـبر على إعداد بنـك ونفذت بها لاحقا اغتيالات ضد مواطنين آخرين، كما يشتغل هذا ال
بالأسلحـة التي يحوزها مدنيـون برخصـة  ـةالبيانات المتعلق دوينوت زينبتخ خاص معلومات مدني
 ،خـلال انطـلاق العملـيــة ـاؤهـمحيـث تـم استدعـ. صيـاتوهم قضاة تجـار وشخ لأمن،من مصالح ا

جيـل كل البيانات المتعلقـة تس تم أسلحتـهـم وبنــاء على الظرف من صاصـةوقامـوا بإطـلاق ر 
 .والعمليــة مازالت متواصلة  لسلي، نوعــه ورقمـه التس سلاحبصاحب ال

 
                                                                 

1
 . 3 ص ، 0777الجزائر ، عدد خاص  لشرطةمجلة ا ، متطورة تكنولوجيا و عالية خبرة العلمية الشرطة مخبر  

 .M.Denane : ″Conférence sur les drogues ″ Laboratoire centrale de la police scientifique- page 3 ـ 

  echoroukonline.com www. 2 الجزائر اليومي الشروق مجلة رحال بن لنائلة مقال ، التقنية و ةالعلمي الشرطة مصالح زورت الشروق
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 والفني للمخابر العلمية لتنظيميالهيكل ا: الفرع الثاني 
بيولوجية  لجنائية،كافة الآثار ا لفحصبعض الدول تخصيص مخبر بكل أجهزته  تفضل

ومن ضمنها الجزائر  دولال نبيولوجية وفي مختلف الجرائم، في حين تعتمد الكثير م غير أو
للمخبر هذه التقسيمات لا تخرج عن إطار تنظيمي إداري يكفل حسن سير  داخلية سيماتتق

نما يبقى العمل  نفصالهذا التقسيم لا يعني ا أن كماالمخابر  بينها في  فيماقسم عن آخر، وا 
كل الاقسام  جهودجريمة واحدة إلى تضافر  مثلا جلا غنى عنه، فقد تحتا متكاملجو متناسق 

الفني لمخابر  الهيكلتطرقنا إلى كل من الهيكل التنظيمي و  الأتي خلال ومن خباياها،لكشف 
 :في النقاط التالية  .1 العلمية ةالشرط

 .العلمية الشرطةلمخابر  يميالتنظ لهيكلا :اولا
 من للمخبر المركزي للشرطـة العلميـة بالعاصمـة تقسيمات داخليـة هي تقريبا نفسها في كثير إن

بل تخصيص مخبر جنائي بكل  سيماتالدول، غير أن بعض الدول تفضل ألا تلجأ لهذه التق
لفحص كافـة الآثار الجنائيـة، بيولوجيـة أو غيـر بيولوجيـة وفي مختلف الجرائم، في حيـن  جهزته

 2.الجزائر ومنها تقسيماتالتي تعتمد هذه ال الدول أن
الشرطة العلمية، المصلحة  لمخابرالمركزية  المصلحةدراسة  إلى الدراسة هسوف نقسم هذ وعليه

 . المركزية لتحقيق الشخصية
 .العلمية ةالمركزية لمخابر الشرط المصلحة - أ
 . تقنيةالدائرة العلمية والدائرة ال: هذه المصلحة دائرتين تشمل

 . الدائرة العلمية -
 :تحت هذه الدائرة فروع عديدة وهي تندرج
 بيولوجيةمهمـة هذا الفرع في البحث عن الآثار ال تتمثل :يةوالبصمة الوراث البيولوجيا فرع

مع  لعاب،كالدم، العرق، السائل المنوي وال الحيوية والإفرازات لسوائلكالشعر والأظافر، وكذا ا
على مجهولي  للتعرفDNA تقنية البصمة الوراثية استخدام تم، كما ي اتحديد مصدرها وطبيعته

 فرعمختص بمساعدة تقنيين مختصين و  تورالفرع دك هذا ويشرف على  3.الهوية وقضايا البنوة
على مستواه تحليل المادة  مالبكتيريلوجيا، ويت فرعهذا الفرع يسمى ب كانالغذائية  نوعيةمراقبة ال

                                                                 
1
 22 .،ص 9105صليحة، دائرة البيولوجية الشرعية البصمة الوراثية، مجلة الشرطة العلمية والتقنية، الجزائر، جويلية  بلخيرات  

2
 .93 ص ، 9105 جويلية الجزائر، لتقنية،العلمية وا ةالرحمن منيرة، دائرة الكيمياء الجنائية، مجلة الشرط عبد  

3
 .01الشرطة العلمية خبرة عالية وتكنولوجيامتطورة،المرجع السابق ، ص  مخبر  
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إحداث حالات التسمم من جهة، والكشف عن نوعية وجودة هذه المادة  في تتسببالغذائية التي 
للمقاييس الدولية ومقاييس جزائرية تحدد من خبراء  ضعةتحاليل تكون خا سطـةبوا وهذاالغذائية 

طبقـا للقانـون الخاص بحمايـة المستهلك  اوكـذ ،1ذائيـةالمواد الغ اعـةصن انميد فـيمختصين 
الكيمياء الشرعية  وفرع .المعدنيـة يـاهأيضـا بإجراء تحاليل جرثوميـة للم تقـومومن جهة أخرى 

مهندسون كيميائيون مهمتهم إجراء تحاليل على مختلف المواد التي  فرعال هذا يعملوالمخدرات 
مخدرات لمعرفـة هل  نهافيها على أ وكالمشك الموادوكذا تحليل  جريمة،عليها بمسرح ال يعثر

هذا الفرع  تصومخ يعملعلم التسمم  فرع .وتحديد نوعهـا هـامع تصنيف ،2لا أم مخدرات هي فعلا
 ،ياتهامحتو  لمعرفةبالمواد المراد تحليلها   زودهمالطب الشرعي، التي ت مصلحةمباشرة مع 

المواد  على الوفاة، كتحليل محتويات المعدة والأمعاء والكبد للتعرف لىوالسبب الذي أدى إ
 .والخمـور بأنواعها زرنيخمادة ال موادومن أمثلة هذه ال 3.تهاوتحديد درجة خطور  ، لسامةا

 للبحث عن نسبـة الكحول فيـه وهذا في جنح السياقة في حالة الدمالفرع بتحليل  هذايقوم  كما
في مجال  هالطبيب الشرعي بدور كبير لا يستهان ب يقومالطب الشرعي  فرع ايضا سكر

أهميـة في تشريح جثث الضحايـا لمعرفـة السبب  كثرالأ مهامـهحيث تتمـثل  الجنائيةالتحقيقات 
دورا فـي استخراج الجثـث المدفونة وتشريحها، ومـن ثم  لـهكما أن  حدوثها، المؤدي للوفـاة وكيفيـة

 نلهـذا الغـرض حتى تكو  يثـةالحد لتكنولوجيـةا والوسائل يجنـد هذا الفرع إمكانيات العلوم الطبيعيـة
  4.النتائج على قدر كبير من الدقـة والوضوح

 : هذه الدائرة أربعة فروع وهي كالتالي تشمل: نيةالتق الدائرة
من أهـم الفروع، وتتمثل مهامه في فحص المستندات والوثائق  يعد :الخطوط والوثائق فرع -

فحـص  ذافهـا، وكتزويرهـا أو تزيي إمكانيـةعن  كشفرخص السياقـة لل السفر،الإدارية، كجوازات 
 لخطوطا هـاةالتهديد ومعرفـة صحـة الكتابـة والإمضاء وكذلك مضا كرسائل ةالوسائل المكتوبـ

 .5هـامواد الكتابـة وأنواع فومختل الأحبـار وتحليل  يـةاليدو 

                                                                 
1
 .91السابق ، ص  المرجع يـةفي المختبرات الجنائيـة في الدول العرب ـةالرقابـة النوعي نظام الشيخ الأصم، عمر  

2
 .50 ص ، 9105الجزائر، جويلية  ، والتقنية لعلميةمجلة الشرطة ا ات،المخدر  رةدنان، دائ محفوظ  

3
 .93 ص ، 9105الجزائر، جويلية  ، مجلة الشرطة العلمية والتقنية ، أمال، دائرة التسمم الجنائي إيزيتي  

4
والآفاق يومي  الواقع ائيالوطني حول الطب الشرعي القض لملتقىمحاضرة ألقيت بمناسبة أشغال ا العادلة، قادري، الطب الشرعي والمحاكمة يوسف  

 .35، ص  9115، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 9115ماي  95و  93
5
 .57 ص ، 9105الزهرة، دائرة الخطوط والوثائق، مجلة الشرطة العلمية والتقنية، الجزائر، جويلية  سادات  
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 الورق، الألوان بر،على تحديـد نوع الح الفرعالعملـة فيعتمـد أخصائيـو هـذا  يـربالنسبـة لتزو  أما
 تـلفويستعملـون فـي ذلك مخ النقديـةالتسلسليـة وغيـرهـا من العناصـر المحـددة للأوراق  والأرقـام
 1.تطورةالأشعـة والتقنيـات الم أنواع

 الجريمةهذا الفرع هي تحديد نوعية السلاح الذي ارتكبت به  مهمة :الأسلحة والقذائف فرع -
عن طريق معرفـة نوع العيـار الناري  دهـذا التحدي مويتـأو قذائف،  كالمسدس، ـةسواء أسلحـة ناري

طريق الخطأ، وهذا عـن طريق قيـاس  نالطلقـة أطلقت عمدا أم عـ له تحديـدالمطلق، بعدهـا يتـم 
 ، La douilleطلقـةإلى ذلك يتـم فحص الظرف أو كبسولـة ال بالإضافـة النـاريقـوة العيـار 
مسار الرمي، البحث عن المسحوق أي البارود، وفي  افـةتحديد مس مع La balle والمقـذوف

 . لاحالرقم التسلسلي للس علىالأخير التعرف 
 التـيبتلك  ارنتهـابفحص بقايـا المواد المتفجـرة، ثـم مق الفرعهـذا  يقوم: حرائقالمتفجرات وال فرع -

ى محاولـة معرفـة المتفجـرة، أو حت لمـادةمصدر القنبلـة أو ا لتحديد الجريمـةرفعت مـن مسرح 
كما يختص هـذا الفرع بتحليـل مخلفات آثـار  يـرات،هذه التفج عـنهويـة الشخص المسؤول 

 2.مسبباتـه ومـن ثـم تحديـد  حريقال
المتكلم عن طريق جهـاز قيـاس  ويـةهذا الفرع إلى تحديد هـ يهدف :الأصوات مقارنة فرع -

مقارنـة  رىفـة صاحبـه، حيث تجقصد معر  ، Sonagrapheالصوت أو تحليل الصوت 
 شخاصلدى الشرطـة العلميـة لأ أصلاعديدة مخزنـة  مرجعيـةمع أصوات  تومضاهـاة الصو 

في تكنولوجيـا تحقيـق  ـةالأصوات آخـر صيح مقارنـة تقنيـة مشبوهيـن أو متهميـن، وتعتبر بذلك
 .الشخصيـة

ذات أهمية خاصة  برالعلمية هي مخا الشرطةواشرنا إن  سبقوكما  نهأالقول  وخلاصة
مكلفة بمكافحة الجريمة وكشف ملابساتها وتعدد طرق الجرائم لتعدد الوسائل المستعملة فيها 

 رقهذه المخابر بط لومواد سامة أو حرائق وغيرها مما يستدعي التعاون وتكثيف الجهود داخ
الشرطة العلمية في  مخبر ربمنظمة تهدف إلى تحديد أسباب الجريمة وكيفية تنفيذها كما يعت

 إهتماماالداخلية والجماعات المحلية في  ةحيز من وزار  اخذالجزائر بمثابة مكسب علمي حقيقي 
أشواط كبيرة في التصدي  طعكبيرا لتطوير المخبر وتجهيزه حيث أصبح من أحدث المختبرات وق

                                                                 
1
 .90الجنائيـة في الدول العربيـة، المرجع السابق ، ص  ختبراتالأصم، نظام الرقابـة النوعيـة في الم الشيخ  

2
 . 90يـة في الدول العربيـة، المرجع السابق، ص المختبرات الجنائ فيالشيخ الأصم، نظام الرقابـة النوعيـة  عمر  
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تمادا على خبرة تحديد وظروف وملابسات الجرائم بطرق علمية حديثة واع فعور  مللجرائ
وفاعلية الأجهزة المستعملة علاوة على طرق وأساليب العمل في جميع المصالح  المتخصصين

تقديم الدعم والخدمة للمصالح  لىع اويعمل المخبر جاهد سساتهامؤ  تلافالأمنية على اخ
فات من الآ تمعالأمنية لأجل مكافحة أنواع الجرائم والحفاظ على المواطن وسلامته وتطهير المج

المصلحة المركزية لمخبر  ابرمخ لىإينقسم مخبره العلمية  ة،السلامة الجسدي قيحق االضارة مم
يقوم المختصون في  همن مختبر الطب الشرعي الذي من خلال ونالشرطه العلمية والتي تتك

أسباب الوفاة وكيفية وقوعها  فةبتشريح جثث الضحايا لمعر  خبرمجال الطب العاملون بالم
في مجال العلوم  ياووسائل التكنولوج إمكانياتها والوسائل المستعملة فيها وتسخر لذلك وتاريخ

 1.الشرعية الطبيةفي الجروح والأمثال  أبحاثالشرعي  الطبميادين  ملالطبية الحديثة كما تش
حيث  نطبيب بمساعدة جملة من المختصي عليهعلم التسمم الشرعي الذي يشرف  رومختب

التسمم على اختلاف  حالاتتكون مهمته تحليل المواد التي تسببت في إحداث الوفاة أو خلفت 
هذا  يعملالمرور و  حادثخطورتها مثل الميثانول ما إذا كان السائق في حالة سكر أثناء وقوع 

المختبر بالتنسيق مع مختبر الطب الشرعي ويعتمد في عمله على مرحلتين مرحلة تحديد نوعية 
  2.ومرحلة التحديد كميتها دةالما

في العالم لتحليل بصمـات  نظام أحدثالمخبـر المركزي للشرطـة العلميـة الجزائرية على  ويحتوي
AFIS " Identification Finger Automatic الأصابع، وهو نظام البصمـة الآلي

 System  "توقـيفللتعريف أو ال واخضع وهيـنلأشخاص مشب طقيـةتضمن بطاقات بصميـة ون 
  الجرائم ارحبمس ليهامن طرف مصالح الشرطة أو الدرك الوطني ، أو حتى بصمات عثر ع

كما ألحقت به بصمات لجثث مجهولة وجدت بعد حدوث كوارث . ولم يتـم اكتشاف أصحابها 
 باب الواد، ناتتلك التي شهدتها الجزائر من زلزال بومرداس وفيضا خاصة في البلاد  ىكبر 

 .وقد تم بفضل هذا النظام تحديد هـويـة بعض الجثث التي تـم انتشالهـا 
المعلومات بهـذا النظام عنـد تحويـل أي شخص أو مشتبـه فيـه لمراكز الشرطـة  تـدويـن يتـم

حيث تدون معلوماتهم الخاصـة مع أخذ بصمات أصابع اليدين العشرة، إضافة إلى أخذ صورة 
حفـظ في هـذا النظام عـن طريق الإعلام الآلي ، ومـن ثـم فهـو بمثابـة مقابلة وصور جانبية ، وت

                                                                 
1
 .93 صفحة ، 0770 سنة ، 55 عدد ، الشرطة مجلة ، وكفاءة خبرة العلمية الشرطة مخبر  

2
 .00 صفحة ، 0777 خاص عدد ، الجزائر الشرطة مجلة ، متطورة وتكنولوجيا عالية خبرة العلمية الشرطة مخبر  
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فـيها مع البصمات المحفوظـة  همشتبـ صمـةطلب أي مقـارنـة لب  أرشيف قضائـي يرجع إليـه عند
محققة  نتائج لىفي الأخيـر إ يصلل ـقطبالنظام ، حيث يستغـرق البحـث حوالي ربع ساعـة ف

    1. تقرير خبرة يسلم للجهات القضائيـةودقيقة ، يحرر بشأنها 

الذي  خدرالكيمياء الشرعية والم ةالشرطة العلمي خبرمن بين المصالح المركزية لم أيضا
وتقنيين تأمين في الكيمياء حيث مهمة هذا المختبر تكمن  يميائيينك مهندسينيقوم تحت إشراف 

 اءسبيل المثال م لىفي إجراء التحاليل على المواد التي تلحق أضرار بالمواطن ومنها ع
عليها  يعتمدالمواد التي  ليلالمختبر بتح هذايقوم  يالمجال الجنائ وفيالشعر  وغاسول الجافيل

 االمواد المخدرة وتحديدها كم لنواع المخدرات وتحليرجال البحث في مسرح الجريمة ومعرفة أ
 .الحرائق لاعيحدد المختبر أسباب اند

الشرعية التي تنحصر مهامه في البحث والتعرف على الآثار  البيولوجيا ختبرم أيضا
وتشمل هذه الآثار الحيوية بقع الدم ، المني ، البول ،  فئتهاالحيوية ومصدرها وتحديد طبيعتها و 

حيث أشار الدكتور القائم على هذا المختبر إلى بعض الملاحظات   الخ… اللعاب الشعر، 
الهامة من أجل البحث والتحقيق أهمها أنه يجب الحصول على بقع الدم كذلك التعرف على 

لأن هذه الأخيرة جد سهلة في عملية ... أو لوح أو قماش  جرح مثال يهاسقطت ف لتيا ماكنالأ
 .التحقيق

 لمصالححيث تحرر ا يةالغذائ لموادا ةعينو  ةيقوم بمراقب رالنوعية وهو مختب اقبةمر  مختبر
عندما تتسبب مادة غذائية في  منهذا الفرع تكليف قانوني من وكيل الجمهورية أو مصالح الأ

هذه التحاليل  كونحالة التسمم وهكذا تؤخذ العينة إلى المختبر لإجراء التحليل عليها وت
 يوبواسطة هذه التحاليل يمكن معرفة نوعية المادة الغذائية الت  وبكتيريولوجية زيوكيميائيةفي

وسائل علمية خاضعة  يلفي هذه التحال لمستعملةتسبب في إحداث التسمم وتكون الوسائل ا
العلمية الدولية وخاضعة أيضا لمقاييس الدولة الجزائرية التي حددها خبراء مختصون  يسللمقاي

لمواد الغذائية تبقى للمواد الخاصة بحماية المستهلك وعلاوة على ذلك يقوم في ميدان صناعة ا
المختبر بمراقبة نوعية المواد الغذائية المقدمة عند التظاهرات السياسية والثقافية والرياضية 

 2.المنظمة المختلفة
                                                                 

1
 "echoroukonline.com www. " مرجع ، الشروق تزور مصالح الشرطة العلمية و التقنية ، مقال لنائلة بن رحال مجلة الشروق اليومي الجزائر  ـ

 .سابق 
2
 .99 ، 09 صفحة ، السابق مرجع ، 0777 خاص عدد ، العلمية الشرطة مخبر أنظر   
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من أهم هذه المصالح مختبر الأسلحة والقذائف حيث يعمل هذا المختبر بإشراف  أيضا
غرفة  إلى صين في الأسلحة والقذائف ويحتوي هذا المختبر على عدة حجرات إضافةمخت

من  لجريمةويقوم هذا المختبر بتحديد نوعية السلاح الذي ارتكبت به ا لتجريبمختصة للقذف وا
أطلقت  تينوع العيارات النارية ال دبتحدي تصونكما يقوم المخ وقذائف أنواعها ةالمسدسات بكاف
إذا كانت أطلقت عمدا أو عن طريق الخطأ ومعرفة قوة والرقم  اوتحديد م مةجريوتسببت في ال

 1.التسلسلي للسلاح
الجريمة  حمسر  منالتي رفعت  تلكالمتفجرات والحرائق وبقايا المواد المتفجرة ثم مقارنتها ب مختبر

عادةبعد قيامها  أو  بلةالمتفجرة ثم تصويرها وذلك من أجل تحديد مصدر القن لةتشكيل الأد وا 
 أو محاولة معرفة هوية الشخص المسؤول عن هذه المتفجرات كما يقوم المختبر تفجرةالم ةالماد

 .وتحليل كل الآثار الموجودة بفحص
مختلفة  تقنياتتحليل الأصوات هذا الفرع يهدف إلى تحديد هوية المتكلم عن طريق  مختبر
أو تحليل  رافعن طريق جهاز قياس الصوت سونغ مل في الإدراك السمعي والمرئي للكلاتتمث

 2.الصوت قصد معرفة صاحبه
 بمهاميقوم هذا المخبر التابع للشرطة العلمية  فةالوثائق والمخطوطات العلمية المزي مختبر

لوثائق المجهولة والتوقيعات وكذا تحديد ا الكتاباتمدى صحة أو تزوير  رفةمختلفة من بينها مع
كما يتم  ورةالتعريف الوطنية وجوازات السفر المز  توالكشف عن البطاقات الرمادية وبطاقا

يوجد عتاد ووسائل خاصة لهذا  يثالكشف عن الأوراق النقدية المزورة بمختلف أنواعها بح
أهمية هذا المختبر في  مأالكتابية التي تم بها تزوير وتطهير  لاتالغرض كما يتم تحديد الآ

والألوان  الأوراقالمختصون بالمخبر حدد و  االنقدية يقوم به راقعمليات التي تطال الأو  شفك
 .والأرقام والتسلسلية من الأدوات المحددة للأوراق النقدية

  شخصيةالمصلحة المركزية لتحقيق ال -ب
مرتكبي الجرائم أو على  لأفرادمن هذه المصلحة هو التعرف من خلال شخصية ا الهدف

 شخصيةلإدارة التحقيق ال لأساسيةالجنايات سواء زمر القبض عليهم أو باعتبارهم والوظيفة ا
أو انتحال شخصية  ةالنقية تحت أسماء مستعار  المجرمينخاصة إزاحة الستار على  فةبص

                                                                 
 .99 صفحة ، نفسه المرجع ، العلمية الشرطة خبرم   1
2
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ي مكان التي تركت ف ثاروالآ لأشياءالمختبر بالتعرف على ا ابالتزوير كما يقوم هذ وأ رىأخ
وفي حالة  ةتحقيق الشخصية في تحديد المحكمة المختص ةومن الناحية القانوني جريمةال ارتكاب

يتوقف على  جريمةأن المتهم أو الجاني لم يكن له ما يبين هويته فإن تقدير سنة وقت ارتكاب ال
سنة فإن المحكمة المختصة  03أقل من  جانيال نالشرعي فإذا كان س الطبيبعرضه على 

ذا تعدى هذا السن فإنه ينزل أمام القضاء الجزائي المختص ويعتمد ه ي محكمة الأحداث وا 
 .غالبلو  معالموبزوغ الأسنان وظهور  قامةالطبيب الشرعي في تحديد السن على النمو وال

الشخصية ومثالا عن ذلك  الالقانوني للجرائم بحيث يكشف استعاب عن الجريمة انتح التكييف
الذين استعملت أسمائهم أو أوصافهم من طرف  شخاصعلى الجثث أو الأ تعرفعندما يتم ال

 .التزوير يمةأشخاص آخرين أو عن طريق جر 
الجريمة  عالجاني على ارتكابه للجريمة حال وقو  ؤوليةمس تحديدالمسؤولية الجنائية يتوقف  تحديد

للمجني عليه ووقت ارتكاب وقت ارتكابه بتقدير العمر والسلامة العقلية وتوافر الرضا بالنسبة 
الشخصية التابعة لمخبر الشرطة  يقتحق حةالشرعي وتتكون مصل بالجرم من طرف الطبي

 :لتاليعلى النحو ا االعلمية والتقنية من عدة فروع وهي تتمثل في مجموعة فرق أذكره
الحوادث و  ةالسرق ،في أماكن جرائم القتل ناتفرقة رفع البصمات وهي الفرقة المكلفة بالمعاي -
التي يكون قد تركها منفذ  ثاريقوم أفراد الشرطة بتصوير حالة المكان والبحث عن الآ  خطيرة،ال

 1.الجريمة 
 .الشرطة دارةفرقة التصوير التي تكون مهمتها تصوير مكان الجريمة حسبما تأمر به إ -
شخاص تعمل هذه الفرقة على التعرف وتحقيق شخصية الأ حفوظاتالتعرف على الم فرقة -

 لاءوباقي المؤسسات الأمنية كما تبحث على السوابق العدلية لهؤ  شرطةالذين تقدمهم إدارات ال
 التعريفعليهم وتقوم هذه الفرقة بتحقيق شخصيتهم مسك بطاقات  قبضالأشخاص الذين تم ال

يتم التعرف  ماك ولمن طرف البوليس الدولي الأنترب همللمجرمين الدوليين المطلوب البحث عن
فقط بطاقة الاستعلام تقوم  ابعد التعرف على هويته يتم معلى هوية الجثث المجهولة التي ل

 .بحفظ جميع البصمات الواردة
بمظاهات البصمات المرفوعة في أماكن الجرائم للتعرف على  أيضاالتعريف وهي مكلفة  فرقة -

مة الدليل باتخاذ الإجراءات مرتكبيها، وتقوم مصلحة تحقيق الشخصية بجميع أدوات إقا
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ومكتب المراقبة وتسيير  وظاتالثلاث مكتب المحف كاتبهام عبرذلك  تمالضرورية لصيانتها وي
تقارير  إجراء نهاودراسة المناهج الذي يتولى القيام بمهام عديدة م يقالمحفوظات ومكتب التوث
  .الخ... الآثار الأخرى  لفخبرة آثار الأصابع ومخت

نجاز  .القياسات الجسدية نالجريمة وأعوا مسرحسومات الوصفية وتكوين تقنيين الر  وا 
 وظيفتها، وتتمثل   الجرائم تكبيهذه المصلحة هو التحقق من شخصية مر  هدف يتلخص

في الكشف عن هـوية المجرميـن الذين يخفون شخصيتهم الحقيقية تحت أسماء  ساسيةالأ
 ةشخصيات حقيقيـة أو وهميـة أو حتى بالتزويـر ، وتتكون هـذه المصلحـ المستعارة ، أو بانتح
 :مـن ثلاثـة مكاتب 

والتجهيز،  الدراساتقسم : هذا المكتب أربعة أقسام وهي  يضم : التكوين و تالدراسا مكتب
هذا الأخير تقنية  ويعتبر robot Portrait الوصفي سمقسم الآثار، قسم التكوين، وأخيرا قسم الر 

الضحية  هاعن طريق الأوصاف التي يقدم وهذالوجه للمتهم،  ريبيةصورة تق ضعو  إلى تهدف
 1.من رؤية ملامح وجه مرتكب الجريمة  تمكنوا أو الشهود الذيـن

قسم المراقبة وقسم التسييـر : إلى قسمين لمكتبهذا ا يتفرع : المراكز وتسيير المراقبة مكتب
 .وهدف كل منهمـا هـو التنسيق بيـن مختلف المصالح والمخابر وتسييرها ومراقبـة عملهـا

 ونطقيةبصمية  بطاقـةألف  951 ـنهـذا المكتب على أكثر م يحتوي : وظاتالمحف مكتب
كمـا يحتوي على  ، AFIS لمجرمين ومشتبـه فيهـم ، وكلهـم مسجلين فـي نظام البصمـة الآلي

آلتـان  تمعبصمات الآلات الراقنـة والتي تعتبـر كبصمات أصابع الإنسان حيث لا يمكـن أن تج
 2.للرقـن في نفس الكتابـة 

 نظام وكذا قسم ستغلالقسم الإ ات،المحفوظ رإلى قسم تسيي كتبهذا الم يتفرع
 AFIS الأولى : يقوم عليه الرئيس المكلف بالنظام ويعمل تحت سلطتـه فرقتيـن للبحث الذي

الذين تقدمهـم مختلف إدارات  لأفرادهـي فرقـة التعريف تكمن مهمتهـا في التحقيق حول شخصية ا
الشرطة ، كما تبحث عن السوابق العدليـة لهؤلاء وتقديم المعلومـات اللازمة للنيابـة و إدارات 

بتحديـد الشخصيـة مـن  لفرقـةإلى ذلك تقـوم هـذه ا إضافـة القبض عليهـم متـ لذيـنعـن االشرطـة 
خلال مسك بطاقات التعريف للمجرميـن الدولييـن المطلوب البحث عنهـم ، كما تعمـل على 

                                                                 
1
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 البصمات ميعتقوم بحفـظ ج ستعلامالتعرف على الجثث المجهولة، في حين أن فرقة بطاقـات الإ
 .1 فرقـة التعريف نليهـا مالواردة إ

بعدما  ،ازدادت في الآونة الأخيرة  دسبق ذكره فإن أهمية مختبر الشرطة العلمية ق ومما
في ارتكـاب الجرائـم،  مـةعلميـة وعمليـة متقد سائلإلى استعمال و  جـؤونأصبح المجرمون يل

 دور، ولن نتجاهـل أبـدا ال ائمفي محاربـة هـذه الجر  تـهقـدرتـه ونجاع بتوبالمقابل فالمختبـر أث
 ،التي مرت بهـا الجزائر وداءالس ةالجبـار الذي قـام به في مواجهـة الجرائم الإرهابيـة أثناء العشريـ

  2.العلميـة والتقنيـات الحديثـة  عطياتالم كافـةلذلك  رستحيث ك
 رفةتقودنا دائما وأبدا إلى الكشف بل ومع جريمةفإن مخلفات الجناة في مسرح ال وأخيرا

التعرف على  روبالتالي إمكانية التوصل إليهم وضبطهم وفي وقت قصي ،هؤلاء الجناة تحديدا 
فيصبح للمختبر  طةشخصيتهم لاسيما إذا كانت ثمة معلومات ثابتة مخزنة لدى مصالح الشر 

  .لبـراءةـدد اتجاه الحكم بالإدانـة أو اويح ضيـةالجنائي إمكانية تقديم دليل علمـي دامغ يحسم الق
 (الخبراء الفنيون)العلمية  شرطةالفني لمخابر ال الهيكل :ثانيا 

الجنائي، إذ تحتـاج طبيعـة العمـل في مخابـر  بـرللمخت صرعن هـمالخبراء الفنيون أ يعـد
ـم فـي إطار البحث إلى وجود هذه الـفئة من الخبراء لتنفيـذ ما هـو مطلوب منه العلميـة الشرطـة

في مختلف العلوم  والخبرة قدر كبير من العلم والمعرفـة لديهمأن يكـون  وجب لهذا نائيالج
، لذلك كان من ...وحتى علوم الأسلحة الناريـة شعـةالتصوير، الأ الهندسة،كالكيمياء، الطب 
ومعرفتهـم  تهملأن ذلك يطور قدرا براء،الخ لهؤلاءتدريب مستمر  برنامجالضروري وضع 

العلمي، حيث أن جميـع هؤلاء المتخصصيـن هم الفئات  البحثعلى استمراريـة  عدويسا
 3.الجريمـة أولا ولتطبيق القانون والعقوبات ثانيا حـةلمكاف التدريبو  المستفيدة من نتائج التكوين

فرقة تتمثل في الخبراء الذين يعملون خارج المخابر : رقتينف لىالفنيين إ الخبراء ئةف ونقسم
عملها داخل المخابر  ر، وفرقة أخرى يقتص"خبراء مسرح الجريمة"ويطلق عليهم  الجنائية
إلى التعرف على كل فرقة فيما  طرقكل في اختصاصه وسنت سامهاعلى أق وموزعةالجنائية 

 :يلي

                                                                 
1
 . 30ـ  31 ص،سابق  مرجع ، و تكنولوجيا متطورة ليةالشرطة العلمية خبرة عا مخبر 
2
 .035 ص ، سابق مرجعالفتاح الشهاوي ،  بدع قدري  
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لقادة الشرطـة  والعشريـنمقال فـي إطار المؤتمـر الثامـن  ،في البلدان العربيـة  رنتهـامحاور تطوير الشرطـة العلميـة والتقنيـة وعص ،خالد الخليفـة  بدر  
 .9115أكتوبـر  15إلى  15تونس من  العرب، الأمنو 
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 .خبراء مسرح الجريمة -أ
 لها مكان يمةبد لنا أن نبين مسرح الجريمة، لكل جر  مسرح الجريمة لا براءبخ يفبدء التعر  قبل
 راديالإالسلوك  يمةفجر . مسرح مةلكل جري يكونأن  للازمليس من ا ولكنأو سلبيا  كان يجابياإ

السلوك  جريمةسواء تمثلت في  شكليةال الجريمةكما أن . ولكن ليس لها مسرح مكانإيجابيا 
 . مسرح لهاولكن ليس  كانحدث مجرد، لها هي الأخرى م ةجريمأم في   راديالإ
 يراد به الرقعة المكانية التي حدث فوقها الواقعة الإجرامية بكافة جريمةال سرحلأن م ذلك
وعلى الأخص الحدث الإجرامي كتغيير في الكون المادي ييرد على شخص أو شيء  اتهجزيئا
خطر كما  دثفي صورة ح مأالقتل وكما في السطو  فيصورة حدث ضار كان كما  فيسواء 

 .1القتل والسرقة في في الشروع 
 يحدث فيه تنفيذاً أو شيئا لذيالمكان ا:" بأنه ويعرفاحتكاك عنيف للجاني بمحتوى  لجريمةل

 ."2 شخصا المحتوىالمادي سواء كان هذا  سطحها أو  منه
 مهمتهم على رفع الآثار قتصرجنائي وتالفنيون هم الذين يعملون خارج المخبر ال والخبراء
 اللازمة لمباشرة تمن الأدوات والتجهيزا وعةمرفقين بمجم دثوجمعها من مكان الحا الجنائيـة
 معدات بهانجد السيارات المصممة بطريقة خاصة و  لتجهيزاتبطريقة سريعـة، ومن هذه ا عملهم

الفني مـن أداء  لخبيرالتي تمكـن ا توغيـرها من المعدا مدربـةالكلاب البوليسيـة ال وكذا مختلفـة،
 3.أدق وقت وبصفـة بأسرع مهمتـه 
 بمسـرح رفع البصمات، حيث يختص أفرادهـا بإجراء المعاينـة قـةبين هؤلاء الخبراء نجد فر  ومـن

 ـارةإن هكل ما يمكنـ علىوالبحث عن الآثار التي خلفها مرتكبوها والعمل على المحافظة  الجريمة
 وتبقـىبتقنيـات مختلفـة وبحذر شديـد حتى لا تتـلف  اخاصـة البصمـات حيث يتـم رفعهـ ،التحقـيق 

، وبالموازاة مع هذه الفرقـة نجد فرقـة التصوير التي لا  اصالحـة للفحص والكشف عـن صاحبه
كاميرات  واسطةب أو يـةالتصويـر الفوتوغراف عمالعـن دور الأولى حيـث تقـوم بأ ـةدورها أهمي يقل

 تلفحيث توجـد حقيبـة خاصة لتصويـر مسرح الجريمـة، إضافـة إلى تجهيزات أخرى تخ الفيـديـو
وأخـرى  ،أو إطارات السيـارات ـدامخاصـة لـرفـع آثـار الأق واتنوع الجريمـة إذ نجـد أد باختلاف
 . إلخ...  رآثـار الـدم و الشع رفـعب خاصـة

                                                                 
1
 .93-99 ص ، مرجع سابق ، بنهام رمسيس  

2
  .19ص،  9111 ،مصر  ،الإسكندرية  ،منشأة المعارف  ،طبعة  نبدو  ،التحقيق الجنائي وفن استنطاق مسرح الجريمة  ،أحمد طه متولي  طه  

3
 .05سابق ، ص  مرجع متطورة، الشرطـة العلميـة خبرة عاليـة وتكنولوجيـا مخبـر  
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 العلميـة الجزائريـة، فرغـم وجـود نظام خبراء مسرح الحادث إلا لشرطـةإلـى نظـام ا وبالرجوع
 للقيـام الجريمـةإلى مسرح  يالجنائ لمختبـربصفـة مستقلـة، فقـد ينتقـل خبراء ا عـدلم يعرف ب أنـه

العلميـة إلى مسرح الجريمـة ليس مرتبطا بكـل  لشرطـةأن انتقال خبراء ا كمااللازمة ،  بالمعاينات
نما دوره مقتصر فقط على أهم القضايـ تقع،مة جري  . وأخطـرها اوا 

 :المختبر الجنائي خبراء
 حـصالخبراء الفنيون الذين يعملون داخل مخابـر الشرطـة العلميـة، إذ يقـومون بف بهم يقصد

هؤلاء الخبراء على مختلف فروع وأقسـام  توزعالمرفوعـة من على مسرح الجريمـة، وي الآثار
 1.قـاهتل الذياختصاصـه والتكوين  حسب كل رالمخاب

 ذإالوقت الحاضر دورا مهما في أعمال التحقيق الجنائي  في الفنيون الخبراء يلعب
العلم والفن عن طريق دراسة  لىإفي كشف غوامض الجرائم بطرق تستند  المحققين يساعدون

خبرة عملية وفنية معينة، نمت إما نتيجة لدراسات  وذو إليهم، لالتي ترس الآثاروتحليل مختلف 
 . الشرعي والمحلل الكيميائي كالطبيبعلمية تلقاها 

 :الخبراء في المختبر الجنائي بمجموعة من المهام تتمثل فيما يلي ويقوم
 . العينات التي يشتبه بإحتوائها على مواد مخدرة أو عقاقير نفسية أو مواد سامة تحليل -
 نوع وذلك لتحديد( البول، الدم، البلازم، اللعاب، العرق، الشعر )ينات البيولوجية الع تحليل -
 . المخدرة أو السامة مادةال
 للتعرف الكلى، المخ وذلك د،البيولوجية مثل الكب نسجةوالأ الأمعاءو  معدةمحتويات ال تحليل -

 . لسامةا الموادعلى نوع 
 مخلفات المتفجرات والبارود وبالتالي تحديد مصدرها بعد التعرف على المكونات تحليل -

 . الأساسية
 الحريق ومسارعات الحريق وغيرها من آثار الحرائق ومن ثم تحديد ثارمخلفات آ تحليل -

 . الحريق مسببات
 . نسبتها إلى مرجعها ليوبالتا ناتهوالبويات وتحديد مكو  باغالأص تحليل -
 . فيهاالأحبار ونسبها إلى الأقلام أو المحررات المشتبه  تحليل -
 . الزجاج، الرمل وتحديد ذاتيه تحليل-

                                                                 
1
 .05، ص  ابقالس المرجع ، متطورة وتكنولوجيـاالشرطـة العلميـة خبرة عاليـة  مخبـر  
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 . تقنية البصمة الوراثية في تحديد الهوية استخدام -
 هذه قواعد المعلومات الخاصة بذلك والاستفادة من وبناء A.N.Dجميع تقنيات الـ تطبيق -

  .1ة وقضايا البنوةالتقنية في التعرف على مجهولي الهوي
 . والتزيف في الأوراق والمستندات والعملات رعمليات التزوي كشف -

 . الكاميرات العادية وكاميرات الفيديو ستخدامبا وذلك
 مسرح الجريمة فوتوغرافيا توثيق -
 . مع الأقسام الأخرى في توثيق التقارير المصورة الصادرة عن كل قسم التعاون -
 . التحقيق ياتعمل لبعد اكتما مةإعادة مسرح الجري تصوير -
 .لجنائيأنشطة المختبر ا توثيق -

 .الشرطة العلمية في البحث الجنائي تقنيات -ب    
 شاسعة اتأن الإثبات الجنائي كفرع من فروع قانون الإثبات قد طرأ عليه تطور  لاشك

الطفرة العلمية الهائلة في وسائل الإثبات والتي لم تكن معروفة من قبل، فهي طفرة قامت  بفضل
منها ما هو دليل قولي  ةنظريات وأصول علمية دقيقة، وعلى الرغم من أن الأدلة الجنائي على

 عقلي كالقرائن والدلائل فإن الأدلة المادية ليلما هو د هاالشهود ومن ةالمتهم أو شهاد كاعتراف
 ومن هنا جاءت أهمية العناية بالأدلة والتعامل معها " صامتة"وهي أدلة  تهالها خصوصيا تبقى

 2.العلمية الحديثة بالوسائل
الحديثة إلى البحث عن وسائل وتقنيات لإثبات  ائيةأثبتت البحوث العلمية الجن وقد
 اةالتي يتركها الجن يةالجنائبدراسة الآثار  بحوثهذه ال تمتعن مرتكبيها، فاه والكشف الجريمة
والبحث عن طبيعتها، وفحصها بالوسائل والأجهزة العلمية المتوفرة في المخابر  الجريمةبمسرح 

الذي يؤدي للوصول إلى إثبات الجريمة أو نفيها، وتحديد ماهية الأثر  الدليلإلى  صولللو 
م وذلك من خلال الأدلة في بناء حكمه إما بإدانة المته ائيالجز  القاضي والتي تساعد  3المادي،

 يمة،عليه أو بمسرح الجر  لمجنيالجاني با كهي نتاج احتكا الجنائيةالتي تقدمها له، والآثار 
فمنها ما هو حيوي بيولوجي،  ،4من حيث مصدرها تختلف الآثارلذلك يكون من المنطقي بأن 

                                                                 
1
 .90ص  ، السابق المرجع ، نظام الرقابة النوعية في المختبرات الجنائية في الدول العربية ، لأصمالشيخ ا عمر  

2
 .5 ص ، 9113 مصر، ، الإسكندرية ، معارفمنشأة ال ، في الإثبات الجنائي لحديثةالوسائل العلمية ا ، المحمدي بوادي حسنين  

3
 .95 ص ، 9113 الجزائر ، ط ، دالقضائية، دار هومة للنشر والتوزيع،  القرائن ، زبدة مسعودة  

4
 .39، ص  9101 ، نعمان ، الأرد ، وزيعللنشر والت المناهج دار، 0 ط ، الجنائي والأدلة الجرمية التحقيق ، حماد الهيتي محمد  
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إلى آثار  بالإضافة،هذا  بالتي يستخدمها في ارتكا بالأدوات علقومنها ما هو غير حيوي يت
الحقيقة مثل  ىوبالتالي الوصول إل اميالحدث الإجر  غموض أخرى قد تساعد في الكشف عن

 .1أثر الأشعة
 أولا ثم يوأجهزة المخبر العلمي للبحث الجنائ وسائلدراسة هذه النقطة إلى  قسمناسوف  وعليه

 . الشرطة العلمية
 :وسائل وأجهزة المخبر العلمي للبحث الجنائي -ب

شك أن  ولا اكتشاف الجريمة، ومحاولةللشرطة العلمية البحث  يةالمسؤوليات الرئيس من
لاكتشاف الجريمـة لم تعـد كافيـة للوصول إلى أعماق تفاصيل العملية الإجرامية  التقليديـة الطرق

البحث الجنائي  لياتعم فيفعال  ورللتقنيـات الحديثة د وأصبح مرتكبيها، علىوالقبض 
قصوى، حيث يتم تحليلها  ةالجريمة ذات أهمي حالمرفوعة من مسر  الجنائيةالآثار  وأصبحت
 2.العلمية والأساليبأحدث الأجهزة  مالباستع الجنائية داخل المخابر وفحصها
تتناسب  نالحديثة، والتي لابد أ زةفحص الآثار الجنائية تحتاج إلى هذه الأجه يةعمل إن

في مسرح  تعملومنهـا ما يس سب،أنواع الجرائم، منها ما هـو خاص بالمخابـر فح كافة مع
التابعيـن للشرطـة العلميـة، وتؤدي الشرطـة العلميـة  ادثخبـراء مسرح الح طرفالجـريمة مـن 

ي وبالتـالـ ، المجرمالنهايـة إلى معـرفـة الآثـار الجنائيـة، صلتهـا بالجريمـة و  فـيككـل عملا يـؤدي 
 .يساعـد جهات النيابـة والتحقيق للوصول إلى الجانـي الذي إلـى الدلـيـل المادي  ـولالوص
 الجنائيـة الآثـار حصضروريـة لف ميـةتستخدمهـا الشرطـة العل يهـذه الوسائل والأجهـزة والتـ تعـتبر

 البحثالوسائل المستعملة في  إلى النقطةفي إطار البحث الجنائـي، وعليه سوف نقسم هذا 
 . الجنائي البحث يالمخبر العلمي المستعملة ف وأجهزةالجنائي، 

 كجرائمالكبرى  ئـموحتى الجرا ـاكثيـر مـن القضاي فيالجنائي  البحثالوسائل المستعملة في  -
دانـة أو هـو الفيصل الوحيـد الذي أعـتمد عـليه في إ الجنائيكان المختبـر  هـاب،المخدرات والإر 

أحدث الوسائـل التي تساعـدها في عمليـة البحث  على برتبرئـة متهـم وهذا لاحتواء هذه المخا
الكيميائيـة التي تضم عـدة تقنيات كالتحليل  ومنهاالاختبارات وفحص الآثار الماديـة ائـي،الجن

بكـلب  تعانةسالأشعـة وحتى الا ستخداموكذا ا التخديري، يلالطيفي، تحليل الأحبـار والتحل

                                                                 
1
 .35ص  ، حماد الهيتي، مرجع سابق محمد  

2
 .50، ص  سابقال المرجع ، أبو شامة عباس  
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ثـم ركزنا على أهـم هـذه الوسائل المتاحـة  ومن الجريمـة، الشرطـة عند الانتقال إلى مسـرح
 1.لجرائمعن مرتكبـي ا الكشف للشرطـة العلميـة في وظيفتهـا الأساسيـة وهي 

لعبت الكيمياء الدقيقـة دورا كبيرا فـي التعرف على بعض المواد  لقدالكيميائية  الاختبارات
المتعلقة بجريمة ما وذلك بحثـا عن الحقيقة في  يـةتحليل الآثـار الماد في خـدمتست التيالكيميائيـة 

الدقيقـة،  يميـاءالكيميائيـة على علوم الطبيعـة والك راتالاختبا وتعتـمدإطار التحقيق الجنائي الفني 
الجريمـة، كـذلك  رحفيـه مـع الزجاج الموجـود بمس هالمشتبـ بملابسمقارنـة الزجـاج العـالق  مثل

المستعمل وعمر الكتابة، وكذا إظهـار الكشط والمسح  والحبـر ةمادالفـحص المستندات ومعـرفـة 
ظهار  ةاللاحق  2.كذلك السريـة الكتاباتوا 
 الجنسية السائل المنـوي في الجرائم وفحصسمم دور هـام في فحص حالات الت لاختباراتا ولهذه
 على بذلك بعض التقنيات الحديثة نركز تخدمفي جرائم تعاطي المخدرات، وتس خدرةالم موادوال

 : أهمها
 : الطيفي التحليل
 بواسطـة ذلك تمالمختلفـة، وي يائيـةالعناصر المكونـة للمركبات الكيم حديدهـذا التحليـل لت يستخدم

حيث تتم  واحـد فـي آن يـلميقـوم بالتحليـل والتسجـيل على ف الذيSpectrograph جهـاز يسمـى
 موجاتطـريقة التحليـل بتفتيـت الذرات المكونـة للمـادة المراد مقارنتها، وعـن طريق تصويـر 

 يمثـل ،طو الذرات، يمـكن الحصول على فـيلم عليه خط تفـتيتتنبعـث أثنـاء  لتيالطاقـة الضوئيـة ا
 ـةبصم" فيـه كـل خـط أحـد العناصر الداخلـة في تركـيب المـادة، ويطلق على هـذا الفيـلم اسـم 

الجريمـة مع بصمـة المـادة  رحهـذه الأخيرة التي عثر عليها بمس قارنـةم تمي حيث" :  المادة
  3.فيـه بالمشتبـه العالقـة 
 : الأحبار تحليل

ريب أن مشكلـة تحليل الأحبـار تمثل إحدى التحديـات التي تواجه الخبيـر المعاصر  لا
وتقنيـة عاليـة من أجل الكشف عن  يـةذلك أن هـذا التحليل وسيلـة علم المستندات،لأبحاث 
والتزييف، وتستعمـل هذه التقنيـة في عـدة حالات كالتقديـر النسبي لعمر  التزويرعمليات 

                                                                 
1
 129 .، ص 9119، رمص ، المصرية ، القاهرة كتبال دار ، الطبعة الثانية ، الجنائي الفني والبحث الجنائي قيقمراد، التح لفتاحا عبد  

2
 .99ص  ، سابق رجعم ، زبدة مسعود  

3
 .57، ص  نفسه المرجع ، زبدة مسعود  
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 دمالمستخ المـدادإذا كان المستنـد كتـب بمداد واحد أو أكثر، معرفـة هل  ماديد وتح نداتالمست
 1 .المـداد المضبوط بحـوزة المتهـم عم متطابـق تزويـر المستند  ـيف

 : تحليل الأحبار على طريقتين ةتقنيـ وتعتمد
 :الطبيعية الطريقة

 مستند،ال لامـةتها على سالطريقة المحببـة لدى الخبراء و القضاة و هـذا لمحافظ وهي
للأشعـة فـوق البنفسجيـة أو  تعريضـهالحبـر، أو  للـون كروسكـوبعلى الفحص بالمي إمـاوتعتـمد 
 ... إلخ...الحبر  كوناتالحمراء، أو استخـدام أشعـة الليـزر كعامـل مؤثـر لم تحـتالأشعـة 
 :الكيميائية الطريقة

تغيـر المستند عمـا كان عليه في حالتـه الأصليـة حيث يتطلب  انهإذا طبقـت فإ والتي
معهـا أجزاء من  ينفصـلالأمر الذي يستلـزم أن  مكتوبـة،من الأسطـر ال داديـةعينات م أخذ الأمـر
التحليلية والكيميائية مثل التحلـيل اللونـي  ساليبهذه الطريقة مجموعة من الأ وتتضمن تنـدالمس

التحليل  وكذلكHPLC السائـل وكروماتوغرافيـا ، MS/ MS. GC الغاز افيـاكروماتوغر الورقـي 
الأحبار، ولعل  لتحليلفي العـالم  اراتعتبـر هذه الأخيرة التقنيـة الأكـثر انتشـ ثحي الرقائقـياللونـي 
 يرجـع إلى سهولـة تطبيقهـا ودقـة نتائجهـا، وقد استخـدمت بنجاح للتفرقـة بين كافة ذلك السبب

  2.الكاتبـة لآلاتالأحبار السائلة والجافـة و كذا أحبار ا نواعأ
 vérité de لحقيقةعبارة عن عقاقير مخدرة تسمى كذلك بعقاقير ا هو :التخديري التحليل

sérum Le المتهـم، ويـؤدي تعاطيها إلى  ستجـوابالنفـسي والتشخيص وا يلفي التحل تستخدم
سليما  راكيثم تعقبها يقظـة،ويظل الجانـب الإد دقيقـةفترة لا تتجاوز العشـرين  يستمرنـوم عميق 
على الاختيار والتحكـم الإرادي في  ـدرةمن فقـد الإنسان الق لرغـمعلى ا التخديرطوال فترة 

يـدور في  عمـا لتعبيـرورغبة في المصارحـة وا ـاءللإيح ـةلداخليــة مما يجعلـه أكثر قابليـ رهمشاع
 .sodium de Pentothal العقاقيـر بنتوثال الصوديوم هذه أهم  منو  3سـه،نف

 دون شك بها  التي يرجع العمل اطيسيالمغن التنويممع تقنية  حاليلهذا النوع من الت ويختلط
افتعال حالـة نوم غيـر  نهابأوالتي يمكن تعريفهـا  ،4القديمـة  لإنسانيـةخبرات الحضارات ا إلى

                                                                 
1
 .7ص  ، سابق رجعالمحمد بوادي ، م حسنين  

2
 .011 صالسابق ،  المرجع ، حمديحسنين الم بوادي  

3
 .051باتنة، بدون سنة ، ص  ڤعمار رفي عةالطب الشرعي، مطب يبن لعلى، الخبرة ف يحيى  

4
 .955السابق ص ،  المرجع ، جريمةمسرح ال أدلة عبد الفتاح الشهاوي، قدري  
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له،  الطبيعيخلالها الأداء العقلي  ويتغيروالنفسانية للنائم  انيـةفيها الحالة الجسم تتغيرطبيعيـة 
شخصية المنوم، ومن ثم  لىنطاق الاتصال الخارجي للنائم ضيقا فتقصره ع الحالةوتجعل هذه 

الحصول على معلومات مختزنة  دفبه المغناطيسي مع المستجوبين التنويم استعمال أمكن
عادة النسيانون بسبب لديهم يكون  . إصدارها غير قادرين على تذكرها وا 
 الآراء حول مشروعية استخدام التحليل التخديري والتنويم المغناطيسي في مجال واختلفت
أثناء  هإلى القول أن تخـدير الشخص أو تنويمه ثم استجواب لبيتهاالجنائي، وذهبت غا التحقيق
على إرادتـه بـل قـد يحجبها  ؤثـرمنه على اعترافات، يعـد إجـراء باطلا لأن ذلك ي للحصولذلك 
على حقوق الإنسـان، يؤدي ذلك حتما إلى بطلان الدليل  ارخثم فهو اعتداء ص ومـن ،تمامـا

 1.العلمية ةأن نتائجها غير مؤكدة من الناحي كما هالناتج عن
 :البوليس وكلب الأشعة -

الأشعة في مجال  ممخابر الشرطة العلمية أن تتجاهـل أمر استخدايمكن ل لا الأشعة
 بعد أن تم اكتشاف دورها الكبير في الكشف عن الآثار الجنائية، والتحقيـق لجنائيالبحث ا
 انتالأبيض على اختلاف أنواعها سواء ك الضوءالأشعـة هو  لهذهالمصدر الرئيسي  ويعتبـر

 . أم اصطناعية بيعيةط
 منها التحقيق الجنائي، نذكر لبنجاح في مجا حالياأنواع أغلبها يستخدم  دةالضوئية ع وللأشعة

والأشعة  2هيرتزأشعة تيرا يما يلي مع التنبيه أنه تم اكتشاف أنواع جديدة من الأشعة حديثا وه
 بيحأو الضوء الصناعي كمصا ر،أو القم س،هو الضوء الطبيعي كضوء الشم مصدرهاالظاهرة 
الآثار  عنهو معاينة مسرح الجريمة بحثا  ائي، ومجال استخدامها في البحث الجن الكهرباء

 دورها أكثر في الرسم التخطيطي لمسرح الحادث أو تصويره فوتوغرافيا، ويظهر الظاهرة، اديةالم
في  بها يستعينمخابر الشرطة العلمية،  خلأيضا في تسهيل عمل الخبير الفني دا تستخدم كما

 . الأخرى ةو بقية الأجهز  سكوبيالميكرو الفحص 
وتعتبر الشمس المصدر  المجردة،منظورة لا تراها العين  يرأشعة غ هي :فسجيةفوق البن الأشعة

 مةفهي تستغل من قبل خبراء الشرطة العلمية سواء بمسرح الجري لأهميتهالها، ونظرا  صليالأ
أن يمتصه هذا  إماهذه الأشعة عند سقوطها على الجسم  تأثير أو داخل المخابروينحصر

                                                                 
1
 الإسكندرية، للنشر، الجديدة دار الجامعة ، عن الجرائم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والاستدلالالتحري  ابطعبد العال خراشي ، ضو  عادل  

 .557، ص  9115مصر، 
2
 .095ص  ، سابق مرجع ، الفتاح مراد عبد  
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بلون معتم، أو لا يمتصه بـل يعـكسـه فـيـظهـر الجسـم هنـا  أوبلونه العادي  الجسم ظهرالأخير في
أمثلة الاستخدامات الجنائية لهذه الأشعة  ومن. الأصلـيبـلـون آخـر متـوهـج خلافـا عـن لونـه 

 وكذا سوداء بعد تعرضها لهذه الأشعة، تظهر حيثالمنظورة  الكشف عن البقع الدموية غير
التوهج إذا تعرضت للأشعة  خاصيةباعتبار أن لهذه البقع  يةالجرائم الجنس فيالمنوية  قعالب

في إظهار البصمات من  كذلك تامةبصفة غير  سحهافوق البنفسجية حتى بعد غسلها أو م
 powderلأنثراسيـنبنثـر مسحوق ا اوهذ زخرفةعلى الأسطح متعددة الألوان أو الم

Anthracine جةتظهر خطوط البصمات متوه حتىفوق البنفسجية  شعةتعريضها للأ ثم. 
 العمدي وعن المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال إذ تصبح لحرقالكشف عن جرائم ا في كذلك
 إذا كان وعماالأسنان  عن الكشف وفي البنفسجية، فوقتوهجا عند الكشف عليها بالأشعة  أكثر

قد قام بإجراء تركيبات أسنان اصطناعية أم لا فهـذا يسهـل التعـرف عليـه، إذ أن  المتوفى
تتوهـج عـكـس الأسـنـان الإصطنـاعـيـة  جيـةعنـد تعـرضهـا الأشـعـة فـوق البنفس الطبيعـيـة نالأسنـا

 . مـعـتمـةتـبـدو  يالتـ
 ومادته التزوير في المستندات مثل معرفة نوع الورق مواضع نأيضا في الكشف ع وتستعمل
بقايـا الورق التي يعثر عليها بمسرح الجريمة مثلا، ولهذه الأشعـة دور هام في الكشف  وتفحص

 جوازاتالشرطة كإدارة ال تزاد استخدام هذه الأشعة في بعض إدارا وقد السرية، الأحبار عن
 1.تلك المشتبه في تزويرها عن للكشف

جميع مصادر الضوء العادية منبعا لهذه الأشعة وليس لها أي تأثير  تعتبر تحت الحمراء عةالأش
التي تظهر  لبنفسجيةا شعةعلى الأشياء التي تقع عليها عكس الأ دةالمجر  ينظاهـر تدركه الع

بواسطة  سامتحت الحمراء على الأج لأشعةيمكن إدراك أثر ا أنهغير  لعين،واضحا ل توهجا
 .التصوير
 : الشرطة العلمية هذا النوع من الأشعة في عدة مجالات أهمها وتستعمل
 القاتمة، مثل كتابة بحبر أسود على سطح لأسطحأي آثار أخرى على ا أوبقع الدم  اكتشاف

 . ما كان مكتوبا على ورق محروق اءةأو حتى قر  ،أو قاتم أسود

                                                                 
1
الأمنية  للدراساتالنشر المركز العربي  ارد ، الجزء الأول ، والقصاص الحدودجرائم  إثباتالجنائي المادي ودوره في  الدليل ، اسمأبو الق أحمد  

 .933، ص  0775السعودية،  لرياض،والتدريب، ا
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لإظهار الكتابة أو تلك التي كانت مكتوبة بقلم رصاص ومحيت  يمةالمستندات القد اختبار
 . الرسائل دون فتحها لقراءة تىوح

 تحته أو فوقه من بيانات أو كتابات،وتستخدم خاصة في االلون الأحمر لإظهار م امتصاص
 .1تهاعصابة وتحركا نشاطالشرطة في إطار متابعة  ابه المراقبات الليلية التي تقوم مجال
 : السينية الأشعة

لها دورا  نأ جليـامن الإشعاعات غير المنظورة ذات الموجات القصيرة ومن المعروف  هي
وميـزة هذه الأشعـة  الجنائيالكشف الطبي ، وأصبـح لها دور أكبر في مجال البحث  فيكبيرا 
من ميليمـتر، وتستخـدم  01إلى  3الداخلي لمادة يؤول حجمها من  لتركيبا بتفاصيلتوحي  انها
يساعـد  اديالحقائب والطـرود بحثـا عن أي دليـل م تالعلميـة للكشـف عـن محتويـا الشرطـةقـبل 

في الأماكن العامـة كالمطارات والموانئ لمراقبة الأمتعة  صـةالجنائي ، كمـا تستخدم خا التحقـيق
 عـندران للبحـث لفحـص الج آخـرولها استخـدام  متفجرات،أية أسلحة ناريـة أو  جودمن و  والتأكد

 المزيـفة،أجهـزة تصنت مخبـأة خلفهـا، وشاع استعمالهـا فـي مجال الكشـف عـن العملات المعدنيـة 
 حيث الـرمي، التعفـنالتي تكـون قـد بلغت حـدا من  ثـثالج علىدور هام في التعرف  هاول

مـن  الإنسـان هـذه الأشعـة و تكشـف حتـى أجـزاء مـن جسـم استـعمـالوتسجــل بـ تهاتصور بصما
 الأصليـة عـظـام وأسنـان وتستخـدم أيضـا فـي الكشـف عـن الأحجار الكريمـة واللوحات الزيتيـة

 2.والتماثيـل الأثـريـة
 ائي،جرى العمل على الإستعانة بالكلاب البوليسيـة في ميدان التحقيق الجن لقد :يسالبول كلب
الإنسان آلاف  دىلدى الكلاب التي تفوق حاسـة الشـم ل ةالقويـ لشـمحاسـة ا باستغلال ذاوه

 . بدقة درهالخافت ومعرفة مص صوتقوية تمكنه من سمع ال سمعأن له حاسـة  كماالمـرات 
 الإغريق فـي التحقيـق ليس بالوسيلـة الجديـدة، بل تعـود جذوره إلى عهـد يسالبول ـلبك واستخـدام

 الكوارثفي  ثةفي عـدة مياديـن كالحراسـة وحالات الإغا لياإلى أن اتسع استخدامه حا تمرواس
 .3 إضافة إلى البحث الجنائي

                                                                 
1
 .971أبو القاسم، مرجع سابق، ص  أحمد  

2
 .939، ص نفسهأبو القاسم، مرجع  أحمد  

3
 .59مرجع سابق ، ص   ، زبدة مسعود  
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 ،1فقط الغـريزي سلوكهاأن مشاركة الكلاب في الكشف عـن الجرائم ليست من خلال  والحقيقة
 علىتصبح لهـا القدرة  يبالتدر  لالدقيـق، ومن خ ريبيتد برنامجلابد من إخضاعهـا إلى  بل

 . القيـام بالمهام الموكلة إليها وبنتائج أفضل
خبراء مسرح الجريمة للشرطة العلمية بكلب البوليس عند تنقلهم لمسرح الحادث  يستعين

على  الاستعراب: المادية، إذ يقوم كلب البوليس بدورين أساسين لآثارالبحث عن ا أجل من
الأشياء التي يكون قد تركها المتهم  متتم بتقدي الاستعراب ليةماكتشاف الدليل، فع وكذاالجاني 
ن لم يترك الجاني أي أثر مادي بمسرح  وأحياناللكلب حتى يشمها  الجريمةبمسرح  حتى وا 

حوالي سنة  كان رمينلمجالكلب في التعرف على ا راكإشقضية ظهر فيها  أول إلا أنه ريمة،الج
الحادثة إلا كلب الضحية الذي كان  يشاهد لمعبدا و  شخصانحين قتل  ميلادقبل ال 999

مدة كان  وبعد معه،بجوار الجثة، وعندما علم الملك بيروس بذلك أمر بدفن الجثة وأبقى الكلب 
 .العبد تلبق فهمابعنف أدى ذلك إلى اعترا بالشخصان يسيران في الطريق، فهجم عليهما الكل

 الجنائية الأخرى النظام القانوني للمخابر: الثاني  المطلب
 منهجيتهاو  عملها فيعلى الدليل المادي والرقمي  ةالجرمي ةدلالمختبرات والأ ةدار إ تعتمد

يقسم يمينا  نأ مكني ولا حداثبالأ تبكنفي كونها الشاهد الذي لا ينسى ولا ير  وأ ثباتإ ةكوسيل
 ةالبحث عنها واكتشافها وتحليلها هي عملي ةعملي نأ لاإ يبتغ لاالتي  ةالحاضر  وهي ةكاذب
 ةدار كي ترتقي الإ ةالجنائي ةالعدال قالتي تساهم في تحقي ةجهز العام كغيره من الأ منالأ ة،معقد

عليها ضمن  ةالفحوصات المخبري جراءا  و  ةدلالكشف عن الجرائم وجمع الأ ةبمهامها المتضمن
وتكون منجزا وطنيا  نسانواحترام حقوق الإ قضاءال ةوخدم ةعداللتحقيق ال ةلميالمعايير العا

وفني لتعزيز  داريإمن دعم  مالعام كل ما يلز  منالأ زمتميزا على مستوى العالم فقد فقدم جها
المختبرات في جميع دول العالم حتى تقدم تحاليل فنيه وفحوصات  ةدار المستمر لإ التطويرو 

التقنيات  فضلأعالميا وباستخدام  ةمعتمدوحسب المعايير ال ةمتناهي ةقوبد ةجود علىأب ةمخبري
في سبيل  ةوالحيا بداعوالإ ةالعالي ةلمهنخبراء مختصين يتميزون با ةمختص بمساعد ةالعلمي

 اهةنز الك ةالقيم الجوهري همأتميزت ب نسانالإ وقالقانون وحفظا لحق وتطبيق ةتحقيق العدال

                                                                 
1
 للعلومالعربية  نايفأكاديمية  ، مجلة الأمن والحياة ، عن المخدرات كشفالكلاب البوليسية في ال خداماست ، العزيز محمد أحمد بن حسين عبد  

 .53 ص،  0773 ،073السعودية، العدد  ، الأمنية، الرياض
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الى  ةضافإ ةوالحيادي ةوالشفافي ةمع السري ريقوالعمل بروح الف نجازالإ ةوالدقه وسرع تقانوالأ
 .القانون ةدسيا جللأ بداعوالإ بتكارالمصداقيه والإ

 الجنائي تحقيقالالمعهد الوطني للبحث في علم : الأول  الفرع
إنشاء  والمتضمن 97/09/9115المؤرخ في  559-15رقم  رئاسيالمرسوم ال بموجب 

الجنائي تم إنشاء المعهد الجنائي بالعاصمة وهو  يقللبحث في علم التحق لوطنيالمعهد ا
تحت  المعهدمن المرسوم سالف الذكر أن  5جاء في المادة  حيث ليةالداخ لوزارة مؤسسة تابعة

منه  3المادة  صالوطني كما تن للأمن عامةالمديرية ال بعبالداخلية ويت المكلفوصاية الوزير 
 :على أن المعهد يتولى المهام الآتية

يل المؤشرات المادية التي يتم جمعها بمناسبة معاينة مخالفات والتحريات التي تتطلب تحل -
 .على طلب من السلطات القضائية ءمختلف التخصصات التقنية والعلمية بنا ركةمشا
 .المختصة والمؤهلة قانونا سلطاتعلى طلب من ال بناء خبرةإعداد تقارير ال -
السلطات المؤهلة بكل دراسة أو بحث في علم التحقيق الجنائي أو  نعلى طلب م اءالقيام بن -

التوصيات  قديمعند الاقتضاء بت والقياممن الشرطة الجنائية  قةالإحصائي أو القانوني ذي العلا
الجنائي أو ما يعرف بمخبر الشرطة  رنتبين أن المخب هامالم ذهالمرتبطة بها ومن خلال ه

نسيق مع المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي التابع العلمية ببن عكنون يعمل بالت
أن المعهد يضم  على قمن المرسوم الساب 9 لمادةالعامة للأمن الوطني وتنص ا ةللمديري

مصلحة  -القضائية الهويةقسم  -تقني قسم - قسم علمي  :المصالح الإدارية والفنية الآتية
 .على ذلك على مخابر جهوية دةزيا رئل كما يتوفمصلحة الًإدارة والوسا -المعطيات اعدةق

 المخابر الجهوية تنظيم :الثاني  الفرع
للمعهد يكون بقرار  مخابريحدد تنظيم ال هعلى أن 559-15من المرسوم  9فقرة  9المادة  نصت

 1.بالوظيفة لمكلفةبالمالية والسلطة ا لمكلفا زيربالداخلية والو  المكلفمشترك بين الوزير 
يتعلق بتنظيم الأقسام والمصالح  05/15/9119القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  جاء حيث
في علم التحقيق جنائي وجاء في المادة الأولى منه أن  ثالوطني للبح معهدلل يةالجهو  خابروالم

 يمن المرسوم الرئاس 9 هذا القرار يهدف إلى تنظيم المخابر الجهوية تطبيقا لأحكام المادة
القسم  -العلمي القسم مخابر جهوية تتمثل في 3و ومصلحتين أقسام 5المعهد  ضمي 15-559

                                                                 
1
 .5 صفحة ، 9100 سنة ، الجنائي الاثبات في وحجيتها علمي دليلك البصمات ، محمود محافظي  



الجزائي الاثبات في القضائية الخبرة مجالات                                              الثاني الباب  
 

357 
 

المخابر  -مصلحة الإدارة والوسائل -طياتمصلحة قاعدة المع -قسم الهوية القضائية -التقني
حيث يكلف  لميةلمصلحة الخبرات الع لتابعةتخصصه ا  الجهوية ويضم القسم العلمي المخابر

 1 :بما يأتي

يتم جمعها عند معاينة  لتيالسلطات القضائية المختصة الدلائل المادية ا منبطلب  تحليل
التخصصات العلمية والتقنية في إعداد  مختلفالمخالفات والتحريات التي تستدعي مشاركة 

 :سبع مخابر مختصة وهي علميةال الخبراتتقارير الخبرة وتضم مصلحة 
 . مخبر الكيمياء وعلم التحقيق الجنائي -
 .ر المخدراتمخب -
 .مخبر المتفجرات والحرائق -
 .مخبر الأمن الغذائي والبيئة -
 .الوراثيةالبيولوجية والبصمة  مخبر -
 . يمخبر علم التسمم الجنائ -
 .مخبر الطب الشرعي والتعرف على ضحايا الكوارث -

التابع للمعهد الوطني يقوم  لتقنيفإن القسم ا 05/15/9119المؤرخ في  رمن القرا 3 المادة
 بينماوالآثار التكنولوجية  زورةبإجراء الخبرات بالأسلحة والقذائف والوثائق والخطوط والعملة الم

  :يليالتقنية بما  براتتكلف مصلحة الخ
  نةالمختصة الدلائل المادية التي جمعها إثر معاي ضائيةبطلب من السلطات الق حليلت -

 طوالخطو  المزورةفي الميادين الأسلحة والقذائف والوثائق المؤمنة والعملة المخالفات والتحريات 
 .رةتقرير الخب عادةوالإمضاءات وا  

  .مواقع حدوث الجريمة  رالدعم التقني الضروري في تسيي توفير
رئيس  لطةمن القرار سالف ذكر أن المخبر الجهوي يوضع تحت س 01المادة  فيوورد  هذا

   .مخبر جهوي
لدى مخابرها المختصة حيث تهتم  المتوفرةعلم التحقيق الجنائي  ياتسيير بنوك معطت ضمان

مخبر الوثائق  لقذائفوهي مخبر الأسلحة وا خصصةمصلحة الخبرات التقنية ثلاث مخابر مت

                                                                 
1
 .الوطني للأمن العامة المديرية عن تصدر الشخصية، تحقيق مركز ، ومكافحتة والتقنية العلمية الشرطة مديرية نيابة دليل  
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الخاصة بدلائل  اتالمؤسسة العلمية المزورة مخبر الخطوط والإمضاءات، أما مصلحة الخبر 
 1:التكنولوجيا تكلف بما يلي

الفضائية في دلائل  السلطاتتحليل الدليل المادي تحصل عليه إثر عملية بطلب من  -
ومعالجة الصورة والإشارة واستغلال الهواتف  يةالمعلوماتية وجرائم الكمبيوتر والبصمات الصوت

عداد تقرير الخبر   .ةالنقالة وا 
الصوتية والمخالفات  بصمةئي في ما يخص المحفوظات الآلية للالجنا يقمعطيات تحق أما

بتكنولوجيا الإعلام والاتصال وتضم ثلاث مخابر متخصصة وهي مخبر التحليل  بطةالمرت
  .ولةالهواتف المحم تغلالاس ومخبر المعلوماتية الدلائل الجنائي ، مخبر

تعمل بالتنسيق مع  ئيةناالمخابر الج فإن 05/19/9119المؤرخ في  لقراروحسب نص ا هذا
 .  قسم الهوية القضائية

 رئيسنفس القرار أن المخبر الجهوي يوضع تحت سلطة  من 01وقد ورد في المادة  هذا
ومخاطر متخصصة تضم المصلحة العلمية  اتبمخبر جهوي يضم أربع مصالح مقسمة إلى مك

 المتفجراتوهي مخبر كيمياء علم التحقيق الجنائي ومختبر المخدرات ومختبر  برسبع مخا
ومختبر البيولوجي أو البصمة  ئةوالحرائق ومختبر الأمن الغذائي أو ما يسمى بمختبر البي

مخبر الأسلحة والقذائف   الوراثية علم التسوق ومختبر الطب الشرعي من مصلحة تقنية تظم
 ائيومخبر التحليل الجن ضاءاتالعملة المزورة ومخبر الخطوط والإمالمؤمنة و  ئقومخبر الوثا

 لللصوت ومخبر الأدلة المعلوماتية وجرائم الكمبيوتر ومخبر استغلال الهواتف المحمولة وتعم
  .هذه المخابر بالتنسيق مع مصلحة الهوية القضائية التي تضم أربع مكاتب

مكتب محفوظات بصمات الأصابع  خبرةلاستقبال العينات وضبطها وتسير ملفات ا مكتب
  2. ورفعها مكتب تسيير ومراقبة محطات الهوية القضائية لبصماتمكتب كشف ا

 

 

 

                                                                 
1
 .077 ، 073 صفحة ، سابق مرجع ،  السعيد محمد تركي  

2
 . 05/19/9119 في المؤرخ القرار من 5 المادة  
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  الوطني لكشف تعاطي المنشطات مكافحتها المخبر :الثالث  الفرع
في  ؤرخالم 555-5إنشاء هذا المخبر من خلال المرسوم التنفيذي رقم  تم

 . المتضمن إنشاء المخبر وكيفية تسييره 95/00/9115
لهذا المختبر مجلس إدارة يديره مدير عام ويزود بمجلس علمي ويرأس مجلس الإدارة  عين

عن وزارة الدفاع  لممث مثلينويضم المجلس عدة م ممثلهرئيس الوزراء المكلف بالرياضة أو 
 لتعليمعن وزارة الصحة وممثل عن ا ممثلوممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية و 

 والممثلين والرياضة  والتنمية ومدير الرياضة بوزارة الشباب فلاحةأيضا ممثل عن وزير ال عاليال
بالرياضة  كلفالم زيرالو  همالمخبر يعين وضوعبم علاقةالهيئات التي لها  مؤسساتالخمسة عن 

اضية الوطنية ليعينهم الوزير المكلف بالرياضة الأولمبية أو ممثله أربعة رؤساء للاتحادات الري
للدرك الوطني،  بعالإجرام التا وعلمالمعهد الوطني للأدلة الجنائية  ممثل بوزارة الشباب والرياضة

ممثل المركز الوطني لعلم السموم،  ، ممثل مجمع صيدال ، ممثل معهد باستور في الجزائر
 .ل الفيزيائي والكيميائيممثل مركز البحث العلمي والتقني في التحلي

بينه التكفل بأعمال  من 555-15من المرسوم  خمسةالمخبر جاءت بها المادة  ممها أما
التقنية  اعدةوالتجريب في ميدان تعاطي المنشطات والمس لخبرةالتحاليل والكشف والبحث وا

 تالمنشطا يفي إطار مكافحة تعاط الوقايةوالعلمية للهياكل والأجهزة والمؤسسات في مجال 
لمسار مراقبة  رةأيضا مسك بنك المعلومات التقنية والعلمية الخاصة بالمعايير والمناهج المسي

 .  نشطاتتعاطي الم
 المصلحة المركزية للبصمة الوراثية : الرابع  الفرع

وأمني في آن واحد وهو مخبـر  يأكبر صرح علم نتـم تدشيـ 9115 جويلية 20 بتاريخ
نضيره وزير  فقةبتدشينـه وزيـر الداخليـة و الجماعات المحليـة ر  وقام ADN ةالبصمـة الوراثيـ

 على  والثاني   على المستوى العربي همن نوعـ لالأو  لمخبر، ويعد هذا ا المغربيالداخليـة 
والذيـن تلقـوا تكوينـا   جياتقني في البيولو  95  بعد جنوب إفريقيا ، يعمل به قـيالمستوى للإفري

 نيــا،كإسبا  مخابــر الشرطــة العلميــة الأروبيــة بمختلف ADNاختصاص تقنيــة تحليل ال في 
الدوليــة التي تتوفــر عليها أغـلب  يسهذا المخبر في تأسيسـه كافــة المقاي واتبع. 1اوبلجيك  فرنســا

                                                                 
1
 . 57 ص ، 9113الجزائـر ، ملف خاص جويلية  شرطـةمجلة ال ، والتحديات الإنجازات ضحياتالت بين الجزائريـة الشرطـة ، صليحة جوزي  
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دوليــين حسب آخر ما  ذلك بالإشتراك مع خبراء و ، ADNـلتحليل ال لميــةالمخابــر الجنائيــة العا
 . Interpol توصل إليــه البوليس الدولي

بعض الجرائم أهمها القتل،  في ADN مجال استعمال اختبارات البصمة الوراثية وحدد
من خلال حل بعض قضايـا  نيالمجال المد لىالإعتداءات الجنسيـة ، والسرقات، إضافـة إ

خلال  نم 19/ 13الأمر  بموجب  ـل قانون الأسرةخاصة بعـد تعدي الأبـوةإثبـات النسب وتحديـد 
 .منه والتي تجيـز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب  51المـادة 

 وبأمر ـةبناء على تعليمة نيابي ونإلى هذه الإختبارات لإثبات الحمض النووي يك واللجوء
قانوني، وكذا بالتنسيـق مع مختـلف أجهـزة الأمن، ولتقنـين العمل  روكيل الجمهوريـة في إطا مـن
صياغـة مشروع قانون لتنظيم العمل   مستوى وزارة العـدل علىبهذا النظام، يجري حاليـا  رأكث

قاعدة معطيات خاصة  عدادولإعداد بنك معلومات من خلال إ اثية،البصمـة الور  لبتحلي
وأخرى خاصة بضحايا الكوارث الكبرى، وكان المخبر قد المستوى الوطني  على بالمحبوسين

قضيـة و يبقى العدد في ارتفاع  031حوالي  9113خلال سنة يتشغيله أ من عالج بعد سنة
هـذه القضايا ، قضية الطفلـة عبير ذات التسع سنوات   بين أهم نومـ نالسنتين الأخيرتيـ لخلا

أن نوع السيارة  دبتبسة وقد أكـد الشهو  9113من عمـرها التي صدمتها سيارة في شهر أكتوبر 
في  زسيارة من نفس النوع إلى الفحص والتفتيش، وتحج 511، لتخضع أكثر من  513هو 

التابع  يـةمخبر البصمـة الوراث إلى وجـدت بهـما قطرات مـن الدم تم إرسالها نالأخير سيارتيـ
جثـة الطفلـة عبير تم أخذ عيـنة مـن دمها  لىللشرطـة العلميـة ، وبعـد العثور ع المركزيللمخبر 

بالسيـارة الأولى هـو دم  قالمخبر حيث تبيـن بعد الفحص أن الدم العالـ  وأرسلت إلى ذات
النتائج إلى  هـذهالثانية يتطابق مع دم الفتاة ، ليوجه تقرير ب بالسيارةوثبت أن الدم العالق  ،حيوان

 قضية السياقوطرحت في هذا . إلى الإعتراف بفعلتهجهات التحقيق بتبسة و دفع ذلك بالجاني 
حيث تم رفع قطرات  القتل،ثم  غتصابالطفلة التي تعرضت للإختطاف بضواحي العاصمة والإ

 على حين العثور ىجسدها وأخضع للتحليل وتم تخزين المعطيات إل على من السائل المنوي
ولن يتم طي ملف هذه القضية، وهذه هي  يوقف، المهم أن المجرم س آجلاصاحبها عاجلا أم 

1صالحة لسنوات معلوماتنظام غير قابل للتقادم و تبقى ال باعتباره ADN ـال يزةم
. 

                                                                 

 
1
 "www.echoroukonline.com "رحال ، مجلة  بن ، مقال لنائلة  بوسين، العدالة والشرطة تدرسان مشروع إعداد بنك معلومات بجينات المح

 . 9119/ 15/ 03 ئرالشروق اليومي الجزا
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اعتمد هـذا  يـثللشرطـة العلميـة ح المركزي رتـم اقتناء نظام جديـد على مستوى المخب كما
 لبحثي تحميض البصمات لالنظام من طرف إسبانيا إثر تفجيرات مدريد، ويتمثل هذا النظام ف

وحيث " فيـم  يبـرس"التي لا ترى بالعين المجردة و يسمى بنظام  فسجيةعن البصمـات فوق البن
تم استحداث مخبر للتحميض للعمل بهذا النظام يضم مفتشي شرطة مختصين في تحميض 

مثل في مدعـم بآليات وتجهيزات متطـورة ذات مستوى عالي، يت وهوومقارنة الآثار،  البصمات
أحدث الأجهزة على مستوى البلدان  منالغـراء المقوى و  ستعمالبا بصماتجهاز تحميض ال

 تتراوحبالغراء يتـم استعمال مصابيح ذات موجـة تعمل بذبذبـات  ض، حيث بعد التحمي لمتطورةا
العاملين بهذا المخبر بالخارج  لشرطةما فوق البنفسجية وما تحت الحمراء ، وتم تكـوين مفتشي ا

خاصة بالبحث  ةإلى ذلك فإن للجرائر عدة مراكز هام بالإضافة لنظامعلى استعمال هذا ا
الجنائية بالسحاولة ، كما يتم حاليا إنشاء أكبر  لأدلةمستوى الوطن مثل مركز ا ىالجنائي عل

سيقفز بالجزائر قفزة نوعية تابع للدرك الوطني ، والذي  بوشاويمركز خاص بالإجرام و العقاب ب
 1. لجنائيمجال البحث العلمي ا في

 يباستعمال البصمة الوراثية ف المتعلق 15-05من قانون  5ما جاءت به المادة  حسب و
الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص نجد أن المصلحة المركزية للبصمة الوراثية هي 

 يلالعدل يديرها قاضي تساعده خلية تقنية وتكلف هذه المصلحة بتشك رةمصلحة تابعة لوزا
دارة وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المتحصل عليها من تحليل العينات البيولوجية  وا 

 . تسجيل البصمات وضمان حفظها كيفية القانونمن نفس  00و 01وقد أوضحت المادتين 
 ريقةنجد أنها ممنهجة في ط ميةالعل خابرمل الجنائية والمخلال ما تطرقنا إليه في المعا ومن

تسييرها وكيفية عملها لمنهج علمي تقني يتماشى مع مستجدات ومتغيرات الأحداث كشف 
 .أساليب الجريمة

وضع  أقرتو  ةالوراثي للبصمات ةالمركزي ةتنظيم المصلح ةشروط وكيفي ةحددت الحكوم حيث
 ةتستعمل في فك لغز الجريم ةالقضائي ةوالشرط اةفي متناول القض صماتللب لوطنيةا ةالقاعد

من وزير العدل كما جاء في  ربموجب قرا ةكالقتل العمدي والسرق ائيةالجن قضاياوحل ال
للبصمات والتي  ةالمركزي حةتنظيم المصل ةشروط وكيفي 999-09المرسوم التنفيذي الصادر 

 لبصماتل لوطنيةا ةالقاعد ةخير حيث تسمح هذه الأ ةالمركزي ةالمصلح صتدعي في طلب الن
                                                                 

1
 . 073 صفحة ، سابق مرجع ،  السعيد محمد تركي  
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 لحةوتكلف المص ةوزير الداخلي ،العدل وزير الدفاع ،بين وزير شتركم لإقتضاءعند ا ةالوراثي
جاء به  اوتحيينها وحسبن ةللبصمات الوراثي الوطنية القاعدةوحفظ   ةطبقا للقانون بتشكيل وادار 

 ةوحد اثيةالبصمات الور  لاستقبا ةوحد أهمهاوحدات  ةمن عد تتشكل ةهذه المصلح إنالمرسوم ف
 علامالتنسيق الخارجي مختصين في الإ ةوحد إلى ضافةبالإ ةالوراثي اتالتسجيل وحفظ البصم

يتم توظيفها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به  لبيولوجيافي ا المختصين ةالمصلح تزودو  ليالآ
وتصنيفها حسب الفئات  ةاستقبال البصمات الوراثي ةالوراثي اتاستقبال البصم ةومن مهام وحد

التسجيل وحب  ةوتتولى وحد ةالوراثي ةبالبصم ةمسك البطاقيات الخاص إلى ضافةبالإ ةالمعني
وتخزين  ةالوطني ةالقاعد نوالعمل على تحيي البصماتجمع وتسجيل  ةالبصمات الوراثي
التنسيق الخارجي التعاون مع الجهات  ةتتولى وحد قابلبالم وناقان ةمحدد ةالبصمات في مد

كما تزود  ةالبيولوجي لعيناتفي تحليل ا ةالمختص بروالمخا ائيةالقض ةومصالح الشرط ةالقضائي
 اصوتسجيلها في سجل خ ةالبصمات الوراثي إلغاءطلبات  متتولى استلا إدارية أمانةب ةالمصلح

تبليغ قرارات القاضي  إلى افةضبالإ ةطرف القاضي المكلف بالمصلح نمرقم ومؤشر عليه م
 ةرئيس المصلح إنف ةتسيير المصلح يفيةفيما يخص ك أما كزية،المر  ةالمكلف بالمصلح

 01ويشترط فيهم  ةالقضا اختيار ةبموجب قرار من وزير العدل الذي يتولى مهم ةالمركزي
 لكفي ذوتساعده  ةالمركزي ةكما يشرف القاضي على مختلف هياكل المصلح الخبرةسنوات من 

 ةللبصمات الوراثي طنيةالو  ةالقاعد تأمينومستخدمين وهذا بهدف  ةتتشكل من قضا ةتقني ةخلي
يحفظ  ةالبصمات الوراثي تردف إعداد إشتراطمع  ةالوراثي بصماتعمليات تجميع وتسجيل حفظ ال

 .والدرك الوطني منللأ ةالتابع ةلدى المصالح المختص
  يـةالجنائ ـةخبراء الأدل تقارير:   الخامس الفرع

الجنائيـة  لـةمعرفة العلاقة بين تقارير خبراء الأد لنحاو  سوفخلال هذه الدراسة  ومن
ثبات الجريمة، ومدى الأخذ بها لدى جهات التحقيـق والحكـم مـستعينا بالقـضايا المنتهيـة  وا 

الجانب النظري من الدراسة فسوف يـتم  ماالتطبيقي للدراسة، أ جانببها وذلك في ال والمتصرف
الوافر من أهميته، والجوانـب  نصيبلجوانب ثلاثة من أجل إعطاء موضوع الدراسة ال التطرق
والأنظمة الإجرائية  ئيهي الجانب القانوني وسوف يتم فيه اللجوء إلى كتب القانون الجنا الثلاثة
 بهـم انةوالضوابط القانونية التي تبين الاسـتع يةنائيتعلق بخبراء الأدلة الج المعرفة كل م الجنائية
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الكيميـا  كتبإلى  ءوفيه سوف يتم اللجو  ميأو الحكم ، وجانب عل حقيقمن قبل جهات الت سواء
 المرفوعة من مسرح الجريمـة، روفقا للتخصصات ذات العلاقة المباشرة بفحص الآثا والفيزياء
 والشريعة والتفاسير ذات العلاقـة بالإثبـات قهإلى كتب الف ءشرعي وفيه سوف يتم اللجو  وجانب
 .في القانون دالتقريروكيفية الأخذ بالأ الجنائي

 يقدمهالـذي  الدليلالقانون يعني  للدى رجا ئيةخبراء الأدلة الجنا بعملفيما يتعلق  التقرير
 تطلباستشارة فنية  كتابياً وفق ما كلف به من كملجهات التحقيق والح نائيةخبير الأدلة الج

  .معرفتها مرالأ
ما  هوالأدلة الجنائيـة  رخبي تقريرأن  قولمعرفة معنى الخبير فإنه يمكن ال قانه سب وحيث 

التي  الفنيةالفحوصات  ونتائجلجهات التحقيق والحكم مشتملًا على خلاصة  ياً كتاب بيريقدمه الخ
الأمر  تطلبفنية  ارةبه من استش لفما كقام بها عبر سلسلة من الإجراءات الفنية بناءً على 

 .التحقيق أو الحكم أو أي جهة أخرى جهاتمعرفتها سواءً من قبل 
 المحققكتابةً في الموعد المحدد مـن قبـل  ريرهيقدم تق الخبير نأ ق،من خلال ماسب وضحنا وقد 

منه  قعاً مؤرخاً ومو  تقريراً  بتقديمإن الخبير  عند إنجاز مهمته يقوم   عرفناأو المحكمة ، كذلك 
التي خلص إليها الخبير  والنتائج ـشاهداتالم كـذلكيتضمن ملخصاً للموضوع المطلوب منه و 

 .الفنيةت الكشف والفحص والتحاليل  راءمن إج
نما  كتابياً بعض الدول لا تجيز تقديم الخبير تقريره  يف جنائيةمن الأنظمة ال ضأن البع إلا ، وا 

بحيث  ؛الشهود  منالحكم شفاهةً ويعامل الخبير كشاهد مثله كمثل أي  تيقدم رأيه الفني لجها
وهذا ما هو معمول  مباشرةً القاضي  لفي القضية من قب ةالفني ربالأمو  لمتعلقةتوجه له الأسئلة ا

أن يقدم لجهات الحكم كتابياً  بالضرورةالخبير ليس  تقريرأن  أي جلوسكسونيةالأن انبه في البلد
 .ن قبلكما تم توضيحه م

 بالأخصالجنائية سواءً إلـى جهـات التحقيـق أو الحكـم  لةيكون تقديم تقرير خبير الأد وقد
فقط وذلك  شفاهةً كتابياً ومدعماً بحضوره عند طرحه للمناقشة أفضل وأبلغ من أخذ رأي الخبيـر 

وسائل إيضاح  باستخدامكون أن العديد من النتائج قد يتطلب تفسيرها من قبل الخبيـر الفـاحص 
المتخصصين  لغيرفهما  يصعبمختلفة والتي قد تكون على هيئة رسومات بيانية أو رموز فنيـة 

 ىوالتي يعتمد فيها الحصول عل الخبيرالفنية التي يقـوم بهـا  وصاتبعض الفح تائجلاسيما في ن
بواسطة أجهزة  يهاوالأشكال المتحصل عل الرسوماتالنوعيـة منهـا علـى  أوالنتائج سـواء الكميـة 
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  مادة الرسم البياني لنتيجة فحص مادة كيماوية على بينالفحص الحديثة ؛ كتوضيح التطابق 
 ،للتعرف على المادة المجهولة صهاتم سبق فح قياسيةفي مادة  بجهاز FTIRفحصت مجهولة 

. الخ... ية مع العينة القياس هولةبين العينة المج المشتركةأو توضيح تطابق الأنماط الوراثية 
قبل  من فهمها يصعبالتي  لعلميةا التفسيرات بيانالخبير بهدف توضيح و  ريكون حضو  وقد

معاملة  هو التقرير الذي أعده الخبير وصادق عليـه تائججهات الحكم بمجرد الإطلاع على ن
 .الخبير كشاهد علمي على القضية المنظورة

الفنية التي تتم على الآثار  الفحوصاتمن قبل خبراء الأدلـة الجنائيـة فـي كافـة  تبعي كما 
 .المرفوعة من مسرح الحادث

 التقارير إعـدادمن مسرح الجريمـة وفـي  عةفي فحص الآثار المرفو  ئيةالأدلة الجنا ءخبرا ويستند
وقوانين علمية لا  ظرياتنيتم إيضاح نتائج الفحوصات بها إلى أسس علمــية مبنيـة علـى  التي

أثر آخر اصطنع معمليا  وبين بينهالـربط  مومن ثـ الأثرشـأنها تحقيق ذاتية " تقبل الشكك ومن 
عليه  دعلى ما يتم الاستنا وبناءً   ومحددةمن مـصادر معلومـة  تأو عينات قياسية ضابطة أخذ

على أسس علمية  المبنيةنائية و الج الأدلةمن النتائج العلمية التي تبين من خلال تقارير خبراء 
قوية بالأسس النظرية  لةذات ص إليهاالمتوصل  لنتائجفي فحص الآثار تجعل من ا بتةثا

قابلة للشك مما يساهم ذلك  لغيرا والحقائقالعلمية وبالتالي تكون قائمة على أساس مـن العلـم 
 .ليهاالتي يتم التوصل إ لنتائجفي صدق وثبات ا

 1: تستند عليها نتائج تقارير خبراء الأدلة الجنائية هي تيالأسس العلمية ال وأهم
هذه النظرية إلى  اسأس يعود Materials Exchange of Theory .تبادل المواد نظرية

أن كل جسم يلامس " على  تنصوالتي  م0793الفرنسي أدمون الذي وضعها سنة  مالعال
يتركـه الجـسم  يمقدار الأثر الذ ويعتمدعليه  كلهمادته أو ش منآخر لابد أن يترك جزءاً  جسـماً 

، وكيفية تلامسهما من حيث القوة والاتجاه وغير ذلك  لجسمينآخر إلى طبيعة ا لجسمالملامـس 
 .التلامس بعدشأنها أن تؤثر في مدى تغيير شكل الجسمين  أمورمن 

 المختلفة،د معاينة مسارح الحوادث التي تلاحظ عن تالنظرية الثابتة المشاهدا هصحة هذ ويؤكد
من قبل  رفعهاالآثار التي يتم  يبعد حدوث الجريمة، وه جناةأو المعاينات التي تجرى على ال

 حتكاك؛ نتيجة لا الجريمةالجنـاة ومـسرح  نوالتي تؤكد الصلة المباشرة بـي الجنائيةخبراء الأدلة 
                                                                 

1
 . 13 ص ،مرجع سابق  ، ةالعربي ولالجنائية في الد ختبراتالرقابة النوعية في الم ظام ،الشيخ الأصم  عمر  
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 تبادل حدوث نوعين من ذلكنتج عـن محتويات مسرح الجريمة ، مما ي نجسم الجاني بأي م
الجاني بمسرح الجريمة نتيجة  يتركهاالجريمة والجاني، بحيث يكون هناك أثار  حالأثار بين مسر 

تواجد  تؤكد؛ والتي "بآثار التتبع "  الحالةاحتكاكه بمحتويات مسرح الجريمة وتسمى في هـذه 
الإجرامي في تنفيذ  هشخصيته ومعرفة أسلوب علىالجاني في مسرح الجريمة ومن ثم الاسـتدلال 

الجاني في مسرح الجريمة نتيجة احتكاكه بمسرح  يتركهاالجريمة، ومن أمثلة آثار التتبع التـي 
 .الحيوية وغيرها رازات، والإف والشعر آثـار البـصمات ، ،الجريمـة 
 طبقاً الجريمـة  رحسبمحتويات م يالنوع الثاني من الآثار التي تنتج من احتكاك الجان أما

مسرح  منتنتقل  اروهذا النوع من الآث" بالآثار المصاحبة " يسمى  مالنظرية تبادل المواد هو 
ومن أمثلة  ،معاينة ملابس وجسم الجـاني  لالالجريمة إلى الجاني ويبحث عنها عادة من خ

 .وغيرها الخشبآثار البويات ، الأتربة ، ونشارة ،الآثار المصاحبة 
 علىالتي توجد  نطباعاتالإ ثرأ: تؤكد نظرية تبادل المواد هو  تيمشاهدات أيضاً الال ومن 

المقاذيف  علىالتـي توجـد  نطباعاتالإ ثرأأيضاً  ذافالإبرة والق ثرأالظروف الفارغة الناتجة من 
 .الناتجة عن السدود والخدود بسبطانة السلاح

 Matter of theory Molecular . الجزيئية للمادة النظرية
سـائلة أو  أوالصور الثلاثة سواءً صـلبة  حدىالمسلم به أن المادة قد تكون في إ من

 صغيرة ءللمادة التي تنص على أن المادة مكونة من أجـزا زيئيةالج للنظريةوذلك طبقاً  ،يةغاز 
 يبالتركأو الجزيئات، وذرات المادة الواحدة متشابهة تماماً من ناحية  ذراتجداً تسمى بال

الحالة التي  وتتـوقف ة،والخواص الطبيعية، وتبقى في حالة اتزان تحت تـأثير قـوى بينيـة كبيـر 
 .الجـزيئات ينتتواجد عليها المادة بناءً على كيفية ومـقدار القوى ب

 فيةكي علىالتي هي عليهـا بنـاء  هاالنظرية الجزيئية يمكن القول أن المادة تكون في حالت ومن
وفق ما قدره  إلالها أن تتغير أو تتبـدل  كنلا يم لمادةومقدار القوى بين الجزيئات وعليه فإن ا

باقية على حالتها  المادةالقوى بين الجزيئات وهـذا يعنـي أن  مقدار تغيري نالله عز وجل في أ
اصر تفاعل بين العن هناكالتي عليها ولا تتبدل صورتها من حال إلـى حـال إلا إذا حـدث 

يجري اتحاد كيميائي بين  عندما" ينص على أنـه لذيالنسب الثابتة ، وا انونوفق ق مركباتوال
باختلاف  لفجرائها مركب لا يخت منوفق نسـبة وزنية معينة ينشأ  تمعنصرين فإن اتحادهما ي

من مسرح  فوعةالمر  ثارفإن الآ لذلك (خرونآالميبـاري و " ) ضيرهفي تح أتخذتالطريقة التي 
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نتيجة للتحولات التي حدثت لها من  تبدلتلجريمة بحالتها غير الأصلية في الغالب والتي ا
 أي اإرجاعه مكنفي مسرح الجريمة ، متى أ الآثارأصبحت مـن ضـمن  نشكلها الأساسي إلى أ
الجنائية  لةالأد اءبالاستعانة بخبر  ةقبل حدوث الجريم الأصليةحالتهـا  إلـى نسبها إلى مصدرها

والمبني على أسـس  فحصفي ال اسبعلى إتباع المنهج المن القدرةوالذين لديهم  نالمتخصصي
على دقائق الأمور مهما أكتنفها من تعقيدات ، وبالتالي معرفة أصل  التعرفثابتـة أمكـن  يـةعلم

 .المطلوبة لجهات التحقيق والحكم النتائجتقديم  ثمالمادة ، ومن 
ي تؤيد صحة النظرية الجزيئية وعلاقتها بالآثار المرفوعة من مسرح الت الأمثلة ومن
 المنتحروالتي ترفع دوماً من علـى أصـابع  لنارهو آثار الإطلاق والمتخلفة من إطلاق ا الحادث

منها  المصنوعالمـواد  نجزيئات دقيقة جداً مـ كلوتكون على ش" المعدنية  ببالرواس متمثلةوال
هذه المعادن في  ووجودتملة على معادن الرصاص والأنتمـون والبـاريوم ، العيار الناري والمش
تأكيداً على  كأن ذل كما " حالشخص للسلا سـتخدامدليل قاطع على ا برمقادير محددة يعت

العيار ،ومن الأمثلة على ذلك أيضاً تسرب غاز السيانيد الخطر الذي  نهام المصنوعالمواد 
حمض السيانيد شديد الخطورة كما في  كونوسط مائي إلى ت أوالرطوبـة  جوديتحول في و 

من خلال التعرف على حمض  يدإلى غاز السيان الاستدلال يمكنالمعادلة أدنـاه وبالتـالي 
 .الحادث الـسيانيد فـي مـسرح

 H٢ + HCN ٢ H٢O ٢ +CN ٢ 
  Conservation of Mass of Low . حفظ المادة قانون

على قانون حفظ المادة مسمى آخر وهو قانون عدم فناء المادة والذي ينص على  يطلق
الذرات من مجموعة  طلتوزيع وخل إعادةالذي يحـدث هـو  إنماولا تستحدث ،  ىأن المادة لا تفن

تبقى كما هي ووفقاً لنظرية  لتينفسها ا الذراتإلى أخرى دون أن يمس هـذا الخلـط  تاتحادا
 ويؤكد ، من التفاعل جةفي التفاعل تساوي كتلة المواد النات لةلة المواد الداخأي أن كت التوند
رؤيتها ، أو  مكن ربشتى صورها سواءً كانت آثا جريمةالمشاهدات للآثار المادية بمسرح ال كذل

الآثار المرئية بمسرح  عن مختلفـةآثاراً بالغة في الدقة وغير مرئية يتطلب التعامل معها بطـرق 
أن تغير من شكله في الأصل  بعدمسرح الجريمـة  فيقد وجد  رة وهذا دليل على أن الأثالجريم
 هإنما هو امتداد لأصل ريؤكد أن الأث والذي في مـسرح الجريمـة ، ثارمن الآ نوعا حأصب نإلى أ

 مثلةالأ ومن .للأصل طبقاً لقانون حفظ المادة حدث الـذيللتغير  نتيجة نماولم يوجد من العدم وا  
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طاقة ، والذي  وجودتفاعل الألمنيوم وحامض الهيـدروكلوريك فـي  ائهاحفظ المادة وعدم فن على
 دارنفس مق والداخل في التفاعل ه الألمنيوم مقدار يكونمحلية  ةيستخدم كمادة تفجيرية محدود

في  ماسبتهوالكلـور حيـث  ينمن التفاعل وهو جزيئان، كذلك بالنـسبة للهيـدروج لناتجا الألمنيوم
يمكن القول  وعليه ، لهي نفس نسبتهما في المواد الناتجة من التفاعـ لتفاعلالمواد الداخلة في ا

المثلث  رمزبال يقصدأن المواد الناتجة من التفاعل هي من نفس المواد الداخلة في التفاعـل 
نا في هـذا طاقة ، وه إلىالذي أعلى السهم أي الطاقة أي أن التفاعل قبل أن يتم فإنه يحتاج 

التفاعل داخل  ياتمحتـو  رجأن يحصل عليها ب كنيم يطةالتفاعل إلى حرارة بس يحتاج لالتفاعـ
 اختفتأو مواد  التفاعلمن  نتجتيكن هناك مواد جديدة  ولم كمحتوى التفاعل  زجاجة بلاستي

نما الـذي  عنه نواتج  ونتجالداخلة في التفاعل  موادهو تم إعادة ترتيب ال حدثنتيجة للتفاعل ، وا 
يمكن أن نجدها في  التيأنها هي الآثار  لىعنها هنا بالقول ع الإشارةالتفاعل والتي يمكـن 

يكون من ضمن الأثار الموجودة في مسرح الحادث بقايا من المـواد  وقدالجريمـة ،  رحمس
 .اعلتف يألم يحدث لها  التفاعلالداخلـة فـي 
لا يمكن أن يحدث  نهأوهذا يعني "  الكـون  الطبيعة التفرد عدم تكرار الأشياء في نظرية

الكون أن كل مادة أو جسم تنفرد  هذاالكون فالأصل فـي  ذافي ه ينتطابق بين شيئين متماثل
ن حدث  جسمبصفات وخصـائص لا يمـكن أن تتكرر تماما في  آخر ولو من نفس النوع حتى وا 

ولا يمكن أن تتكرر  مةلجزيئات المنتظملايين ا منتشابه خارجي ؛ حيث إن الجسـم يتكـون 
  .، وبذلك فإن الأشياء في الطبيعة لا تتكرر واحدةبنفـس التنظـيم والترتيـب بـصورة 

العلميـة  البـحوثعلى ذلك بعدم وجـود تطـابق بين بصمتين لشـخصين، حيث أكـدت  ويسـتدل
اكتشـف تطابق بصـمتين  أنالعـالم أنه لم يحـدث  حاءمن الـزمان وفي جميـع أن نخـلال قر 

اختلاف  ضاً أي كالأمثلة على ذل ومن لشـخصين مختلفين ولا حتى لإصبعين في شـخص واحد 
من الأسلحة النارية والتي من نوع واحد  المطلقة الناريـةآثار الخدود والسدود على المقـذوفات 
ة لا يمكن أن أن كل سبطانة سلاح تمتاز ببصم إلىومن إنتاج مصنع واحد ؛ وهـذا يرجـع 

عنها في الأسلحة  حمكونات سبطانة السلا ترتيب نفسسلاح نظراً لعدم تكرار  أيتتكرر في 
من الأمثلة المهمة على نظرية التفرد هو اخـتلاف الأنمـاط  كذلك  .نفس النوع منالأخرى والتي 
في حل  لكذتطابقها حتى بالنسبة للأشقاء ، مما أمكن تطبيق  وعدم الأشخاصالوراثيـة بـين 
 الجنائية المعقدة القضاياالكثير مـن 
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  1ةخبراء الأدلة الجنائي اريرتق أنواع:  أولا
الأدلة الجنائية تتنوع وتتعدد من حيث المضمون، ومن  براءيصدرها خ يالفنية الت التقارير

الفنية  الفحوصاتالفحص التي تتم على الآثار والتي تخضع لسلسلة من  تحيث نوع عمليا
المنهجية  التفسيرات إلىالمناسب الذي يكفل تحقيق ذاتية الأثر للوصول  جطبقاً للمنه والمعملية

 .لكشف الغموض الذي يحيط بالجريمة سبةالمنا
 الجهةالمادية المرفوعة من مسرح الجريمة عند ورودها للإدارة العامة للأدلة الجنائيــة  فالآثار

المادية  الأثارالهدف منها توثيـق  اريةمن العمليات الإدالفنية المعنية بالفحص  تخضع لسلسلة 
إلى القسم  إحالتهاأسس الجودة والنوعية ، مما يمكن ويسهل بعـد ذلـك  باعبات يةعلم بطريقة

 لحسالمبنية على ا اليقينيةمع هذه الأثار والوصول إلـى النتـائج  التعامليستطيع  لذيالمختص ا
 .شاهدةوالم
  بالفحص يمكن أن تصدرها الجهة الفنيـة والمعنيـة لتيذلك يمكن القول أن التقـارير ا ومن

وبالتالي على  الأثارالذي يـتم علـى  فحصإنما تعتمد على نوع ال  يةالإدارة العامة للأدلة الجنائ
تخصصاتهم مع  تتناسبعدد من الخبراء والذين  هالقسم الذي يقوم بهذا الفحص والذي يعمل ب

يصدرها خبراء الأدلة  التيأن التقارير  القولا يتم عبر سلسلة عمليات الفحص، كما يمكن م
 .إليها التوصلالجنائية تتعدد أيضاً من حيث النتائج  التي يـتم 

 .رتهابحسب الجهة التي أصد يرالتقار  -
 الفنية الأدلة الجنائية إعدادها وفق ما هو متبع بالـشعب اءالتقارير التي يتولى خبر  أنواع 

 : هي ائيةالجن دلةللأ عامةبالإدارة ال
 سمق نالتقارير الفنية التي تصدر م تتنوع  .فنية صادرة من شعبة المختبر الجنائي تقارير -

ي يعتمد يقوم بها خبير المختبر الجنائي والذ التيتبعاً لنوع الفحـوص  لكالمختبر الجنائي وذ
والتي قد تختلف وتتنوع من حادث إلى آخر ممـا  الجريمة سرحعلى نوعية الآثار المرفوعة من مـ

التقـرير وفقاً  ختلافوطبيعة هذه الآثار ، وبالتالي ا نوعيته علىالتعامل معهـا يعتمــد  عليج
 : النحو التالي ىالآثار المادية وذلك عل فحصالـذي يتـولى  لقسـمل
 :فحص كيمياء جنائية تقرير -

                                                                 
1
 وما بعدها 95ص  ، 9115 ، منيةللعلوم الأ عربيةال فينا كادميةأ ،الجريمة  ثباتإالجنائية وعلاقتها ب دلةتقارير خبراء الأ ،حميد  بوأ حمدأبن  محمد  
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 علىالفحوصات الكيميائية التي تجرى  ةتقرير الفحوص الكيمياء الجنائية على كاف يحتوي
التقنية  وطرقه أسـاليبه افـةمن مسرح الجريمة وذلك بإتباع المنهج الكيميائي بك فوعةالأثار المر 

من الآثار  المطلوبةللحصول علـى النتـائج  فحصفي عمليات ال الحديثةالتي تستخدم الأجهزة 
 .التي يتم فحصها ومن ثم بيان ذلك في تقرير الفحص الكيميائي

 البوياتأمثلة الآثار التي تبين نتائج فحصها في تقرير فحوص الكيمياء الجنائية آثـار   ومن 
 الحرائقوالمخلفات المرفوعة من حوادث  دامات،المرفوعة في حوادث الدهس أو الاصط

 .الخ... المسببة للحريق، ومخلفات حوادث التفجيـرات لموادا ابقايوالمحتوية على 
 :فحص سموم ومخدرات تقرير -

 يشتبه العينات التـي" وتحليل  صفح ائجفحوص السموم والمخدرات على نت تقارير تتناول
بجداول المخدرات ، وقد  مدرجة ، "  مةباحتوائها على مواد مخدرة أو عقاقير نفسية أو مواد سا

من قسم الطب الشرعي تم أخذها  ردةمرفوعة من مسرح الجريمة، أوعينات وا العيناتتكون 
معرفة " التي يتطلب الأمر فيها  قضاياالجثث في ال تشريح بمعرفة الطبيب الـشرعي أثنـاء عمليـة

 " مخدر أو نتيجة تناول عقار أو مادة سامة  تأثير تحتسبب الوفاة عما إذا كانت 
 :فحوص حيوية تقرير -

 كانتنوعيتهـا إن  معرفةو  مويةتحديد فصائل التلوثات الد يويةتقارير الفحوص الح تتناول 
 وتحديدالأخلاقيـة  ضاياآدمية أو حيوانية، إضافة إلى الكشف عن التلوثات المنوية في القـ

مثل  البيلوجية عينـاتفي الـدم وفـي ال لموجودةالأنزيمات ا طمنها، كذلك تحديد أنما فصائلال
جـراء المقارنـات  وية،التلوثات المن بين العينات  الفنيةبالإضافة إلى فحص عينات الشعر وا 
 .ونسبها إلى جنسها اهيتهاومن ثم التعرف على م هولةالقياسية والمج

 1.فحوص العوامل الوراثية تقرير -
بالمختبر  الوراثيةفحـوص العوامـل  ـسممن ق يصدروالذي  ثيةتقرير فحوص العوامل الورا يتناول

 وهذا % 77.777شأنها الإثبات أو النفي بنسبة تتجاوز  منجوانب مهمة   لاثةالجنائي على ث
 ودةالموج الآدميةالأنماط الوراثية لمجموعة من المورثات  عن الكشف ميتم عن طريق استخدا

بالعينات  من مسرح الجريمة رفوعةمقارنة نتائج فحص الآثار الم ثمومن  كروموسوماتعلى ال
 .في كل شخص عن الآخر متميزة القياسية والتي تكون

                                                                 
1
 03 ص ،0222 الأمنية، للعلوم العربية نايف ،كادمية ، الجريمة بالاثبات وعلاقتها الجنائية الادلة خبراء تقارير ، حميد أبو أحمد بن محمد  
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 : هي يةالعوامل الوراث صالثلاثة والمهمة التي تتناولها تقارير فحو  والجوانب
 :ستعرافالإ -

 ةالسرق أوالقتل  قضاياعملية التعرف على المجرمين والمشتبه فيهم في  وه افبالاستعر  ويقصد
المرفوعة  البيولوجيةالآثـار والمخلفـات  معأو الاغتصاب وغيرها، وذلك من خلال التعامل الفني 

والشعر والأنسجة  الدمويةمن مسرح الجريمة بواسطة أحد خبراء الأدلة الجنائية مثل التلوثـات 
النووي ومن ثم مقارنتها  الحامضيمكن أن يعزل منهـا  رالمنوية والعظام، أو أي آثا اتوالتلوث

 .على النتيجة المطلوبة للحصولمع عينات قياسية تؤخذ من الأشخاص المـشتبه فـيهم 
 :البنوة والأبوة إثبات -

 والتي البنوة، إثبات ياضمن ما تبينه تقارير فحوص العوامل الوراثية الفصل في قضـا من
وهذا يتطلب أخذ  ،المتنـازع عليـه فللطللأب والأم في ا ةتعتمد على مدى تواجد الصفات الوراثي

البصمة الوراثية  مطابقةدم بطريقة خاصة من الزوجين والطفل المتنازع عليـه لإجـراء  ناتعي
على عزل للحمض  الأولفـي المقـام  عتمدبينهما بعد سلسلة من العمليات المعقدة والتي ت

أو في حالة  لمواليد،ة التنازع على افي حال التقاريرالنوع مـن  اويلجأ إلى هذ ،ADN  الأميني
 .بالمتهمين علاقتهمإثبات الأطفال غير الشرعيين ومدى 

 :القرابة ةدرج إثبات -
الأقارب هو من ضمن ما تبينة تقارير  فةدرجة القرابة في الأسرة وكذلك معر  إثبات

 الإرثبهدف  رابةالعوامل الوراثية، وهذه الفحوص تفيد في الفصل في قضايا إدعاء الق فحوص
التعرف  يصعبشخص معين، أو التعرف على المتوفين المجهولين وبـالأخص الـذين  وفاةبعد 

 وادثنتيجة ح الجسمتعرضهم لتعفن شديد أو تـشوهات بكافـة  تيجةعلى ملامحهم الشخصية ن
 .الحريق

 :طب شرعي تقرير -
 علىختبر الجنائي تقرير الطب الشرعي والذي يصدر من قسم الطب الشرعي بالم يتناول

كما  الجريمة، مـسرحقـام بمعاينـة ( الخبير ) ن الطبيب الشرعي  وصف لمسرح الجريمة إذا كا
هوية الجثة  تحديدوالذي يـشمل  لجثةل لدقيقيتضمن تقرير الطب الشرعي الفحص الشامل وا

ذلك التعرف ، ك الجثةالزمن التقريبي للوفاة من واقع التغيرات التي على  تحديدوملامحها، و 
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من الأمور المهمة التي  يعتبرعلى الإصابات ونوعية الآلة المحدثة لها، كمـا أن سـبب الوفـاة 
  .أم عرضية أم انتحارية جنائيـةفي تقرير الطبيب الشرعي ومعرفة هــل الوفـاة  حتوض

  :والتزويرفنية صـادرة من شعبة الفحـوص الفنيـة لأبحـاث التزييـف  تقارير -
 أربعةوالتزوير تتناول  تزييفالفنية لأبحاث الـ الفحوصالفنية الصـادرة من قسم  التقارير

 ةالمتعلق القضاياتكـشف كافـة ( هــ0591الأدلة الجنائية لعـام  ةتقرير منجزات إدار )جوانب 
يا القيمة، وقضا ذاتالورقية أو المعدنيـة أو الأوراق الرسـمية  لعملاتبالتزييف فيما يتعلق با

من اجل تغيير  طرقوالتي ترتبط بالمستندات أو الصور، والتي يستخدم بها عدة  ويرالتز 
 .ليهاالحقيقة التي كانت ع

 : هي زويرالصادرة من قسم الفحوص الفنية لأبحاث التزييف والت التقارير
 :فحص التواقيع والخطوط تقارير

 والتزويرالصادر من قسم الفحوص الفنية لأبحـاث التزييـف  عتقرير فحص التواقي ويتناول
فيها  تبهالمش المستندات ينتائج مضاهاة الخطوط اليدوية والتواقيع وكـشـف التزويـر الحاصـل فـ

في المستندات والوثائق  لخطوطعملية فحص التواقيع وا وتعتمدوالمحررات   تيةوالأوراق الثبو 
النسب، بأي  ومةبين الكتابة المجهولة النسب بالكتابة المعل المقارنة طريـقوالمحررات عن 

الحديثة مثل  التقنية الآلات دامفي الكتابة أو التوقيع سواء كان يـدوياً أو باسـتخ خدمأسلوب است
 .الليزر وآلات الكتابة المختلفة اتطابع
 :فحص مواد الكتابة تقارير

نتائج فحص  بيانمواد الكتابة يتناول  فحصأبحاث التزييف والتزوير المعني ب تقرير
 مدادوال أشـكالهالمشتبه فيها من مواد الكتـابة وأدواتها، والتي تشـمل الورق بكافة  العينات وتحليل

بالكتابة كمواد  علاقةالأقلام المستخدمة في عمليـات التزوير، والمواد التي لها  لىإضافة إ
. المسـتخدم في الطباعة الكربوني الأختام وورق اللصق ومداد الأختام والشـمع المسـتخدم ف

تقرير فحص مواد الكتابة على تقدير  يتضمن، كما (  هـ0591لعام  ةتقرير منجزات إدارة الأدل)
بمدى  جزمالذي أحدث في المستند، وال والتغييرالعمر التقريبي للمستند وكذلك نوعية العبث 

 .سلامة المستند
 :لاتوالعم وكاتالمسك فحص تقارير
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 ـسمالمعدنية أو الورقية والصادر مـن ق تالمسكوكات والعملا فحصتقرير  يتناول
 فئاتهاالفنية لأبحاث التزييف والتزوير على نتائج فحص كافة أنواع العملات وبجميـع  الفحوص

الرسـمية  المصـكوكات، إضـافة إلـى نتـائج فحـص  ـةالمحلية والدولية سواء كانت معدنيـة أو ورقي
والوثائق الرسمية  الإتمان، ـاقاتالبريدية والمالية، وبط بعذات القيمة مثل الطوا راقالأو و 

الأسلوب  عرفةم كذلككان هناك تزييف بأي منها و  إذاوالحكومية والشهادات وغيرها، وتحديد مـا 
خلال الرأي الذي يبينه خبير  منمثل هذه الأساليب  مواجهةيمكـن  تىأتبع في التزييف ح لذيا

 .تقريرهأبحاث التزييف والتزوير في 
 :الأصوات مقارنة

مقارنة الأصوات يتناول عمليات تحليل الأصوات المسجلة مغناطيسياً باستخدام  تقرير
 المسجلةالمجهولـة  صـواتالإلكتروني والرسم الطيفي للصوت ، مما يمكن معرفـة الأ الترشيح

 .ات معروفةبأصو  اعند مضاهاته
 :مقارنة الصور تقارير
 المجهولةتقارير مقارنة الصور إجراء المقارنات الفنية بالتشريح الفنـي لأجـزاء الـصور  تتناول

 .الصور المجهولة خصيةمن أجل تحقيق ش ةوأخرى معروف
 :الآلات الناريـة وآثـار لأسلحةالفحوص الفنية ل شعبةفنية صادرة من  تقارير -

 :وهما لفحوص الفنية للأسلحة النارية وآثار الآلات نوعين من التقاريرشـعبة ا تصدر
 :فحص أسلحة تقارير

 حيث فحص الأسلحة على نتائج فحص جميع أنواع الأسلحة الخفيفـة مـن ريرتقا تتناول
الجريمة  مسرحوتحديد العيار والنوع ، ومضاهاة المقاذيف والأظرف الفارغة المرفوعة مـن  ليةالآ

الإطلاق في  مسافة تحديـدإلى  إضافةبالأسلحة المضبوطة عن طريق المقارنات المجهرية، 
 فحص رتقاري تتناولالأسلحة ذات السدود والخدود والأسلحة ذات السبطانات الملساء، كما 

الملقاة على  مسؤوليةالثابتة، لتحديد مدى ال مالإطلاق على الأجسا هالأسلحة على تحديد اتجا
 .الجريمةصاحب السلاح المرفـوع مـن مـسرح 

 :فحص أثار الآلات تقارير
 الآلةالآلات هي مـقارنة الآثار التي أحـدثتها  ثارآالتي يتم بيانها في تقرير فحص  النتائج

 مسرحمع أثار مصطنعة للأدلة المرفوعة من ( كأثر كسر أو فك)المستخدمة في الجريمة 
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تنفيذ الجريمة وبالتـالي يمكن بعد ذلك الربط بين الأداة  يف هاتخـدامالجريمة والمشتبه في اس
 .مسرح الجريمة من المفحوص زءوالجـزم بالاسـتخدام على الجـ

 : من شعبة تحقيق الشخصية ةفنية صادر  تقارير -
 : الشخصية نوعين من التقارير هما يقشعبة تحق تصدر

 
 :الاستكشاف تقارير

 الفنيةتقارير الاستكشاف الصادرة من قسم تحقيق الشـخصية على نتيجة المقارنات  تتناول
الطبعات  علىالبصمات المختلفـة وأثار الأقدام والمركبات المرفوعة من مسـرح الجريمة  ارلأث
 شخصيةوبالتالي تحديد موقف ال ،المجهولة  الشخصية يـقحتـى يمكـن تحق ؛والمعلومـة  سـيةالقيا

 1.القضيةـالبراءة أو الإدانـة فـي سـواء ب
 :مصورة فنية تقارير

فوتوغرافيـاً؛ وذلك من أجل إثبات  جريمـةالتقـارير المصورة التوثيق الفني لمسـرح ال تتناول
لتقرير المعاينة الذي يعده  المصور التأكيدإضافة إلـى  ة،الوضع الذي كان عليه مسرح الجريم

الجريمة ، إضافة إلى التوثيق المصور  لمسرحضابط التحقيق أثناء معاينـة  أوالخبير الجنائي 
 :  قبل فحصها توثيقها التي يتطلـب الأمـر إلـى المهمةللعينات 

 :فنية صادرة من شعبة المعاينة ومسرح الحادث تقارير -
 الفنيةة الفنية الصادرة من شعبة المعاينة ومسرح الحادث تهدف إلى تقديم المساعد التقارير

 الحوادثلجهات التحقيق في توضيح التفسيرات العلمية والفنية نحو أسـباب وكيفيـة وقـوع 
الأقسام  من الجنائية والوسائل المستخدمة في إحداثها، بعد الاستعانة بكافة التقارير الصادرة

 .بنفس القضية لخاصةالمختلفة وا
مسرح  وتوثيقلإجراء المعاينة الفنيـة  دثح الحاالخبير لتقريره الانتقال لمسر  دعملية إعدا ويسبق 

مسرح الحادث  فيوكتابياً حتى يمكن الربط بين المشاهدات التي سـجلت  وتوغرافياً الحادث ف
التي يستعين بها  الجنائية الأدلـة اءخلال التقارير الفنية لخبر  منإليها  وصلوالنتائج التي تم الت
 .خبير مسرح الحادث

 : الصادرة من قسم المعاينة ومسرح الحادث ثلاثة أنواع وهيالفنية  التقارير
                                                                 

1
 .22ص ، 9113خاص جويلية  ملف، رالجزائ  ،الجريمة مجلة شرطة مسرحالبحث الفني والتقني ب جراءاتإ ، ـزالله عبـد العزي خلف  
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 :الحوادث المرورية تقارير
والتي تتعلق بالحوادث المرورية المختلفـة  معاينةالفنية الصادرة من شعبة ال التقارير

بمعرفة  قتهدف إلى تقديم المساعدة الفنية لرجال المرور نحو كل ما يتعل سالده وحوادث
من  أالخط بةنس حديداتجاهات السيارات ومن ثم ت حديدللحوادث وكذلك ت المؤدية الأسباب
 .لمسرح الحادث المروري اينةالمعاينة الفنية لخبير المع خلال
 :نفجاراتالحرائق والإ تقارير

 الحرائقالفنية الصادرة من شعبة المعاينة الفنية ومسرح الحادث والمتعلقة بحـوادث  التقارير
نقطة  وتحديد نفجـارالفنية لمسرح الحريـق أو الا المعاينةالمختلفة تتضمن نتائج  والانفجاريات

؛ بعد الرجوع  حدوثهوسـبب  رالبداية بالنسبة للحريق وسبب حدوثه ، وكذلك تحديد مركز الانفجا
المادية المرفوعة من  الآثار الفنيـة المتعلقـة بفحـص الأقسامالفنية الصادرة من  قاريرلكافة الت

 1.مسرح الحريق أو الانفجار
  :مسرح الجريمة تقارير

 الجريمةالفنية الصادرة من شعبة المعاينة الفنية لمسرح الحادث والمتعلقـة بمـسرح  التقارير
 الجريمة سرحالدقيق لم لوصفتتضمن نتائج المعاينات الفنية لمسرح الجريمة والمتضمنة ا

كانت عمدية  إذاومعرفة ما  هافي إحداث المستخدمةوتحديد أسباب وكيفية وقوع الجرائم والوسائل 
بفحص الآثار  والمتعلقةالفنية الصادرة مـن الأقـسام الفنيـة  يرأو عرضية بالرجوع لكافة تقار 

عملية هوية الجاني فيما بعد، وعليهم توخي الحذر أثناء  عنتكشف عن  التي المادية المرفوعة
البحث عن الآثار المادية حتى لا تتلف، لذلك هيأت مصلحة الوسائل و التجهيزات التابعة 

البيضاء نضافة نلى  لبدلةمسرح الجريمة يتمثل في ا لخبراء للشرطة العلمية لباسا خاصا
الدفازات وكذا أحذية مرنة لا تتأثر بها الأرضية عند السير بها، وهذا حتى لا تحطم أو تمحي 

  2.الأرضية كبدع الدم ، آثار الأقدام أو غيرها على المتواجدة المادية ثارالآ
في معاينتهم لمسرح الجريمة حيث يتحركون منها في   دايةالب طةقن يدالخبراء تحد على

  يحثم وجب عليه توض منو الأخرى ثم يعودون نلى ندطة البداية،  نبواحد لمعاينة الجوا اتجاه
 نجراءوكيفية دخوله حتى يشرع في البحث عن الأثر الجنائي، وعليهم   ليهإالمؤدي  الطريق

                                                                 
1
 .22ص ، 9113 يةخاص جويل ملف،الجزائر   ،بمسرح الجريمة مجلة شرطة لتقنيالبحث الفني وا جراءاتإ ، الله عبـد العزيـز خلف  

2
  .70ص ،9115 ،والتوزيع لنشرلالفجر  دار ،حقوق ضحايا الجريمة  سلسلة ، ةالجريم اضحاي حقوقو  الشرطة ،الفدي  للطيفعبد ا أحمد  
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من  أكبرتطلب ذلك الإستعانة بعدد   نا  و  يمة،المحيطة بمسرح الجر  مواقعلل ىبحث شامل حت
طرق البحث عن الأثر الجنائي، فدد ينتهج خبراء  وتتعدد .1 وسرعة بدقةلإنجاز العمل  دنيينمال

أحد أركان مسرح  من لتحركحيث يبدأ الخبير با لبحث،ا فيولية  الط لطريدةا جريمةمسرح ال
يأخذ خطوة جانبية، ثم يعود عكس الإتجاه  واجهالجدار الم إلىالحادث طوليا ، وعند وصوله 

 .بالكامل حتى الإنتهاء من فحصه كانفي الم ذلك  رموازيا لطريق الذهاب ، ويكر 
الصغير، حيث  ادثبكفاءة في مسرح الح الحلزونيةالدائرية أو  ةقالطريقد تستخدم  كما 

الفنيون البحث من المحيط الخارجي، ليتحركوا بعدها بشكل دائري نلى حين نهاية   اءالخبر  أيبد
مركز  الىثم يأخذون خطوة جانبية ويستمرون في الدوران حتى يصلون في الأخير  المكان،

مركز   في ءحيث يتجمع الخبرا لة،العج يقةتوجد طريدة أخرى هي طر  كما. مسرح الحادث
سهولة نفساد الآثار من   ريدةثم يتحركون قطريا للخارج ، لكن من عيوب هذه الط المسرح،
 .التحرك فوقها خلال

 وتسمى كذلك  ةالشبك ريقةط جيتم البحث عن الآثار المادية بمسرح الجريمة بانتها كما
 جريمة واسع وكبير،  رحلتغطية مس يقةحيث تستخدم هذه الطر  رضية،الطولية الع الطريقة
  .رتينم قةيتحرك أحد الخبراء طوليا ويتحرك آخر عرضيا وهذا لتغطية نفس المنط حيث
  قسيمالداخليـة، حيث يتم ت المواقـعأخـرى وهـي المعمول بهـا بكثـرة في  قـةتوجد طري كما

  قطاع عـن طريق محدويتـم فحص كل مـربع أو ق ت،مربعات أو قطاعا الىالجريمـة  مسرح
 ضعلى الأر  أولاالمستعملـة، فإن البحث عن الآثـار الجنائيـة يبدأ  قـةكانت الطري ومهما .2 واحد
فالأعـلى دون أن  لأعـلىالأماكـن ا الى قاللتساقط معظم الآثـار عـليها، بعدهـا يتم الإنت نظرا

  قتلـة بهـا، فمثلا في جريمة الالخبـراء أن لكل جريمـة خصوصياتها وآثـار معينـة خاص همـلي
ناري فعلى فريق مسرح الجريمـة التركيـز في البحث على أهم أثـر وهو الظرف أو   بسلاح

منها واتجاهها ، في حين أنـه في جـريمة التفجير  قتالمسافـة التي انطل ـديدمع تح المقذوف،
التفجيـر،  الىالمتفجرة لمعرفـة المادة التي أدت  قنبلةجمع بدايـا ال لميةالشرطـة الع ءخبرا على

 انالجنائية  ثارالآ رفع ثم بهذا التفجير قائـمال الىنلى البحث عـن آثار قـد توصل  اضافة
الجنائي تختلف باختلاف نوع  برالمخت لىإ قلهتمهيدا لن الأثرلجمع وتغليف  لمثلىا قةالطري

                                                                 
1
 . 22 ص ، لسابقا المرجع ، زالله عبـد العزيـ خلف  

2
نوفمبر  ،مصر ، ولىلأا الطبعة ، والطـب الشرعـي ـةوالمحامـاة والشرط والنيابـةمسرح الجريمـة لأعضاء القضـاء  معاينـة ،عـبد الحميـد فـرج  هشـام  

 .993إلى  909من  ص،  9115
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 قـةميـة كبيرة منه تـزيد من حاجـة التحليل بطريعلى ك لكان نوعـه فإن الحصو  مهماالأثر، و 
بذلك الآثـار المادية مـن  قسمتواجد كمية أكبر منه بمسرح الجـريمة ، وتن ستحالـةعند ا الاأفضل 

  .آثار ظاهرة وأخرى خفيـة الىحيث ظهورهـا بمسرح الجـريمة 
ون الحاجة على مواد محفزة بالعين المجردة د تهاترفع  الآثار الظاهرة  هي التي يمكن رؤي ولاأ

 الفارغة،أو الخنجر، أو الأظرفة النارية  دسمثل سلاح الجريمة كالمس ،فنيـة لإظهارها ائلأو وس
رفع هذه الآثار  ويتم . لخإ...الناريـة وكذلك المحررات أو الرسائل، الملابس  ذوفاتقأو الم

رفعه بحذر حتى لا   يتمالجريمة  ارتكابالمسدس المستخدم في  ثلااليدوي ، فم قاطالإلت واسطـةب
وأسفل  هبمسكه من نهاية ماسورت لكأخرى غير بصمات الجاني وذ تبصما أيةعليـه  تتخلف

 للحفاظ على رائحة البارود ، ويعتبر قطنوذلك بواسطة يد مرتدية قفاز مع سد فوهته ب قبضهم
فظة على البصمات للمحا الماسورة قدمةطريق ندخال قلم رصاص في م نالسلاح ع رفع

العلامات المميزة للماسورة من الداخل عند عمل تجربة   غييرت إلىخاطئا قد يؤدي  أسلوبا
المعثور عليه   قذوفبالم قارنةنتائج خاطئة عند الم إلىلهذا السلاح مما قد يؤدي  الإطلاق
  ريغتف لةالجريمة أو المستخرج من الجثة، وعلى الخبير الفني الحرص على عدم محاو  بمسرح
 اروجود آث إمكانيةوكذا البحث عن  لتهوحا جدهمن الذخيرة مع تسجيل مكان توا السلاح

 1.المتشابهة كالآلات المختلفة خرىالأشياء الأ معنفس الإجراءات  وتتخذ عليه  مأو د صماتب
 عرضدون أن يت قطكان الأثر صغير الحجم نوعا ما فيستحسن رفعه بواسطة مل إذا أما

كن أن يحدث فيه أثـرا جديدا ومثال ذلك الشعـر، حيث ترفـع الشعرة بواسطة  ضغط يم لأي
تطوى فوق بعضها لتوضع في   ةتوضع مفـرودة في ورقـ ثـمغيـر مسنـن أو شريط لاصق  ملقاط
 عليه وخاصة  مجنيوتعتبـر الأماكـن الأكثـر احتمالا للعثور على الشعر بها هي يد ال ظرف،
 الجنسية، كما نجده  رائمفي الج اسليةالتن قةأظافره ، وكذا ملابسه وجسده وفي المنط تحت
 دائما في  ويفضل. عليه الرأس ئلأنها الموضع الذي يتك رةالكراسي بالسيا مةقدم في بكثرة
  ،(شعرة  90لىإ  20حوالي )الجثة قبل دفنها  شعرمن  عيناتزجاج،الجنائية الحصو  اياحالض
  بأصيلاتللحفاظ على  (النتف  ) الاقتلاعالشعر عن طريق  اتعلى عين الحصول ويتم

لجمع الآثار الظاهرة  خرىأ رقط عدة توجدو  ي،العاد هواءبعدها يتم تجفيفها في ال الشعر،
 ـنعبارة ع ركان هـذا الأثـ فإذا.حجمه ونوعـه  حيثفي حد ذاته من   ثرباختلاف الأ تختلف

                                                                 
1
  .979-970 صمرجع سابق ،  ،عبد الحميد فرج  هشام  
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مـع مراعـاة أن تكون الفرشاة المستخدمة  سالكن قـةفيتـم تجميعه باستخدام طري زجاج، ايـاقب
بالنسبة لطبعات الأقدام  أما. وتستخدم في جمع أثر لمرة واحدة لمنع تلوث باقي الآثار نظيفة،

 قعخاصة لرفعها كتدنية الجبس وتعد كذلك آثار الب نياتقالسيارات فلها ت طاراتإأو الأحذية أو 
جافة فيتم  قعةيمكن العثور عليها بمسرح الجريمة ، فإذا وجدت الب يالدموية من أهم الآثار الت

تتناسب مع  مساحتهاأو بواسطة كمادة   مةقمع يةبوسيلة جراح شطعليها بواسطة الك لحصولا
  ،نيبماء معد ةمبلل عادة نوتكو  عةقوهذا لتفادي انتشار الب عةقالب حجم
الدموية سائلة وكانت صغيرة هنا يتم استعمال الطريدة السالفة الذكر ولكن  عةقكانت الب اذا أما

  نةقكبيرة يتم رفعها بواسطة ح البدعةكانت  ذاإمجفف، في حين  واسطةبعد تجفيفها ب
 1.للتجلط اومةقمع وضع الدم المرفوع في قنينة بها مادة م مةقمع صغيرة
طريق معرفة نوع و طبيعة الجريمة  نعن هذه الآثار ع كشفال يتمالآثار الخفية   رفعثمة  ومن

بغسل أرضية  نيالجا اموق كان الحادث قتلا فإذا. وعهاوجودها ون أماكنفهي التي تحدد لنا  
بصمات الأصابع على باب الخزانة في  وتركتحادثة سطوا  نتكا اذاأو  قتيلالمكان من دم ال

 ةة كالميكروسكوب والعدسات المدربة والأشعالأجهزة الضروري ضعبهذه الحالة الإستعانة ب
 التي يحتمل اكنللكشف عن تلك الآثار في الأم ئيةالمواد الكيميا ضأنواعها وكذا بع بمختلف
حيث يتم استعمال  المنويآثار السائل  الخفيةأمثلة الآثار  ومن 2.فيها من أجل رفعها وجودها

أن لهـذه  كونالأشعـة فوق البنفسجية  طللبحث عنه أو تسلي ونالل أحاديةئية  نما حـزمة ضو 
 على قعوجـدت هـذه الب ذاا  و  ،عليهـا  لأشعـةالتوهج عند تسليط هذا النوع من ا اصيةالبدع خ
 .الحجممثلا فيتـم تجفيفهـا و حفظهـا فـي أكياس مـن ورق أو أغـلفـة كبيـرة  ملابس

. 3الـدم الجافة قـعالخاصـة بـرفـع ب قةالساب قـةالطـري تبـاعإفـيتـم  ثابـتوجـدت علـى جسـم  ذاإ أمـا
 لىإأهم أثر خفي يتركه الجاني بمسرح الجريمة هي بصماته والتي تحتاج رؤيتها بدقة  ولعل
 الأنثيراسين ومسحوق قأخرى كالأشعة بمختلف أنواعها وكذا المساحيق مثل مسحو  وسائل
الخفية  قعآثار اللعاب من الب وتعد. وخطوات هامـة نيـاتقالفضة وغيرهـا، ويتطلب رفعها ت نترات

 ضلوالكؤوس، حيث يف اروراتقال فوهةعلى  قعالتي لا تراها العين المجردة، وتتركز هذه الب

                                                                 
1
 قىالملت لأشغا ، الوراثية لبصمـةأخـذ عينـات من مسرح الجريمـة للبحث عـن ا منهجيـة ،طارق و لمحـان فيصل رشعبد الكريـم ، بن لط عـثمانـي  

 . 09-00 ص ،سابق  مرجع ،الواقع الآفاق  ، قضائيال عيالوطني حول الطب الشر 
2
 .71عبد الكريـم ، المرجع السابق ، ص  عـثمانـي  

3
 . . 228 ـ 221،مراد ،  مرجع السابق  حالفتا عبد  



الجزائي الاثبات في القضائية الخبرة مجالات                                              الثاني الباب  
 

378 
 

وذلك بوضعها داخل صندوق  اللازمة اطاتالمخبر العلمي مع أخذ الإحتي لىإمباشرة  رسالهاإ
الزجاجيـة مـن  قاروراتال فراغإ وبةحالة صعوالكؤوس، وفي  قاروراتوتفادي لمس عنق ال
بيـن عنق  لوذلك لتفادي الإتصا يـةقأف ائهـاقالمخبـر بحذر إب لىإ رسالهـاإمحتواهـا فالأفضل 

من  غهـافتحـة في الأسفل لتفري حداثإفيتـم  المملوءة ستيكيـةالبلا قاروراتأمـا ال ائل،الزجاجـة والس
 ةللإفرازات اللعابيـة ويتم رفع العين مـامصدرا ها الجثـة على ـةكما تعد العضة الآدمي هـامحتوا

 .التحليل المخبري ىبضمادة مبللة لعرضها عل لعضةبمسح منطدة ا
 المخابر  ىالآثار الجنائية و إرسالها إل تحريز: ثالثا

مسرح الجريمة تأتي مرحلة تحريزها، أي وضعها  لىالجنائية من ع لآثارعملية رفع ا بعد
 مخابر الشرطة العلمية ليتم فحصها، ويجب أن تتم الىحتى ترسل  هاحال ناسبفي حرز ي

 يفسد قيمتها كأدلة، وتختلف  االتلون مم أوأو التلف  سرللك هالا تعرض طريقةب يزهاتحر  عملية
  :سنبينه فيما يلي اطبيعة الأثر وحجمه كم لافباخت يزالتحر  عملية

سداد لاصق،  فلهاقي "البوليتين"من  عةالأدلة مصنو  فيهاتحفظ  أنالتي ينبغي  الأكياس -
اللون فتستعمل لحفظ  ةالورقية البني اسالأكي ماتم التلاعب به ، أ ذاإيظهر الختم كلمة باطل 

لورقية هي كما أن الأكياس ا يتينالبول سأكيا في وضعت ذاإالعينات التي تفسد وتتفسخ 
 .العينات جافة اءقللسماح بحركية الهواء داخلها ومن ثم ب انغالب الأحي يالمفضلة ف

حفظ الآثار الصغيرة مثل الشعـر والألياف في ورقة مطويـة، ثـم توضع في ظـرف ورقـي  يتم -
بالورقة بدلا من البحث في كامل الظرف  وجودسهولة التعرف على الأثر الم لىإوهذا يؤدي 

 .على أثر ضئيل تصعب رؤيته
 طع، قـ سكيـن) ملطخةأو أجسـام  (سائـل جسماني ، دم)للإنتان  ابلـةقالبيولوجيـة وال العينـات -

للإنكسـار  قـاوملعبـور المـاء، وم قـاومسميـك م عـاءمن حفـظها فـي و  لابـد (قمـاش بها دمـاء
 1".ننتاني خطر"عليه بها عبارة تحذيرية  قةملص مع وضع قوبوالث
أما الأسلحة قصيرة  الماسورة، ويلةتحريز الأسلحة النارية في كيس قماش بالنسبة للأسلحة ط يتم

من  فلقوينبغي أن ت ،أكياس النايلون لتحريز  تستعمل  ورقي،فيتم حفظها في ظرف  الماسورة
  2.ختم محكم الإقفال أمينأو شريط لاصق أو بسلك لت تيكيالأعلى بشريط بلاس

                                                                 
1
  " www. Al-akhbar .com" مسرح الجريمة لأعـضاء  معاينة " :هشام عـبد الحميد فـرج  ـ كيف تـدار التحديدـات بمسرح الجريمـة ، المرجع السابق ـ

 . 299ص ،السابق  المرجع ، الشرعي والطبوالمحاماة والشرطـة  والنيابـةالقضاء 
2
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حفظها وسلامتها من أي  منمنفصلة عن بعضها وفي مكان مناسب يض قةالآثار الساب وتحرز
 قد يحدث عنه تلوث للآثار الأخرى في حالة الجمع بينها، وعند قأن الأثر الساب كون طمس،
ه حول نوع الأثر، مكان الحصول عليه، الأثر داخل الحرز الملائم تكتب بيانات خاصة ب وضع

 راسم الخبي دوثها،وقت وتاريخ جمع الأثر مع تحديد وقت تحريزه، نوع الجريمة، تاريخ ومكان ح
. التسلسلي للحرز قموتحديد جهة الإرسال، وأخيرا الر  ضيةقوتوقيعه، رقم ال ثربتحريز الأ ائمقال

يتم قفل الحرز بالرصاص المختوم مع سلك أو الشمع الأحمر المختوم مع خيط ، وتثبت  بعدها
يتم كتابة استمارة التحليل للحرز  ماك يط،في السلك أو الخ البياناتالحرز المحتوية على  بطاقة

عمل الخبراء مع  يللتسه ضيةقعن ال نالإمكا درقب وافيةموجهة للمخبر العلمي تتضمن بيانات 
 1.الإستفسار المطلوب الإجابة عنها نقاطتحديد 
أقرب  يف يةمخابر الشرطة العلم الىعلى الآثار الجنائية  تحتويالتي  زالأحرا لقيتم ن وأخيرا

التدلبات المفاجئة لدرجة الحرارة وعند  لىإأو  يةالحرارة العال الىتعرضها  دمالآجال مع مراعاة ع
 لتذكيركل أثر، ولابد من ا طبيعةوخاصية و  سلسلة التبريد روطحفظها حسب ش يتموصولها 

الإجرائية أثناء التحريات الأولية حيث لابد من تحرير ثلاث تسخيرات  يةبضرورة التديد بالشرع
الجنائية، والثانية  ثارمن طرف وكيل الجهورية الأولى لمعاينة مسرح الجريمة بغية رفع الآ

التحاليل بمخابر الشرطة  جراءإ وحفظ العينات السالفة الذكر والأخيرة خاصة بمهمة بندل خاصة
  2.العلمية
المخابر الجنائية تتم عملية الفحص والتمحيص حيث يتحول الأثر  لىإالآثار  رسالإ وبعد

 .المرحلة التي سيصبح فيها دليلا لىإالجنائي 
 3:بحسب نتائجها ومضامينها التقارير

لنتـائج  طبقـاً وذلك  خراً آ تي يصدرها خبراء الأدلة الجنائية قد تأخذ تصنيفاً ال التقارير
 النحووذلك على  ةوعلاقته بحيثيات الجريم ائيةيصدره خبير الأدلة الجن يالتقرير الذ ومضمون

 : الأتي
 :الإثبات تقارير -

                                                                 
1
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2
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 ومطلقةقطعيـة  نتـائجالجنائية تحوي على  دلةمن التقارير التي يصدرها خبراء الأ لعديد
ما هية  إثباتأو  اني،وغير قابلة للشك ومن شأنها إثبات الواقعة أو إثبات الفعل من قبل الجـ

شخصية  وتحقيقإثبات  أووفـصيلته،  دميآالدم حيواني أو  نوعكيماوية،  دةالمواد المجهولة ما
 .كإثبات البنوة نالمجهولي

 :النفي تقارير -
 الهدفالمختلفة لـيس  خصصاتهمبشتى ت لجنائيةالأدلة ا براءالفنية التي يصدرها خ التقارير

نما قد تتناول هذه التقارير مـا هـو  دثةمنها فقط إثبات الحا ذلك وهو  عكس، أو إثبات الفعل ، وا 
الجنائية  الأدلة خبراءعلى تقارير النفي التي يصدرها  مثلةنفي الفعل أو نفي الحادثة ، ومن الأ

المفحوص  السلاح علاقةوفحص آثار الآلات الذي ينص على نفـي  لأسلحةتقرير خبير ا هو
 .بالمقذوف المرفوع من مسرح الجريمة

 :التوثيق تقارير -
 محتوياتالـدقيق لكافـة  الوصـفالجنائية  دلةالأ اءتقارير التوثيق التي يصدرها خبر  تتناول
 الاستعانة الأمروتصويراً فوتوغرافياً وقد يتطلـب  كتابةمنه والآثار المرفوعة  ريمةمسرح الج

 .لذلك الأمربكاميرات الفيديو وهذا يتم في البعض من الحوادث التي يتطل  تصويرال
 جهاتكذلك مـساعدة  عتراف،الجناة وحملهم على الإ واجهةبتقارير التوثيق هذه في م ويستعان

 تصديق بعد لجناةند تسجيل تمثيل الجريمة من قبل اع ةالتحقيق إلى إعادة ترتيب مسرح الجريم
  .1الجريمة رتكابإب  عترافاتهمإ

 يصدرهاالجريمـة التـي  لمـسرحالأمثلة على تقارير التوثيق تقارير المعاينة الفنيـة  ومن
سواء  الجنائيخبراء مسرح الحادث ، كذلك التقارير المصورة التي يصدرها خبراء التـصوير 

 .عليها بريةالفحوص المخ جراءوالآثار المادية قبل إ ناتلمسارح الحوادث ، أو للعي
 :استشارية تقارير -

 الأمربحيث قد يستدعي  الاستفسار،أن يطلق على هذا النوع من التقارير بتقارير  ويمكن
 لاعن جزئيات محددة  لاستفسارا افي البعض من القضاي الحكمأو  التحقيقجهات  لدى

نماتستوجب الفحص من قبل خبير الأدلة الجنائية   الخاصةيتطلب الأمـر تقـديم المعلومـات  وا 
آثار  لبقاءالجزئية وذلك من الناحية العلمية البحتة؛ كالاستفسار عن العمـر الزمنـي  بهذه
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ة الموجود الدمويةالبصمات في مسرح الجريمة، أو الاستفسار عن مدى إمكانية الربط بين البقـع 
جهات التحقيق  بإحاطةبالتأكيد سـوف يـساهم  وهذاالخ، ... ونوعية الجنس  ةبمسرح الجريم

على التعامل مع  القدرةإضافة إلى  يهايتم التوصل إل لتيوالحكم نحو إدراك طبيعة النتائج ا
 .الجناة أثناء مجريات التحقيق

نائية تختلف عن بقية التي يصدرها خبراء الأدلة الج لاستشاريةأن التقارير ا ويلاحظ
 التحقيقالتي وردت للخبير سـواء مـن جهـات  ستفساراتفي كونها تجيب فقط على الا التقارير

كما  الحادثأو الحكم وليست خاصة بإيضاح نتائج فحص للآثار المادية المرفوعة من مسرح 
 .الفنية الأخرى اريربقية التق يف

الأخذ  يحتم العملـي الواقـعأن  يةخبراء الأدلة الجنائ من كلا التصنيفين السابقين لتقارير ويتبين
 .الجريمة لإثبـات بعـةالإجراءات الفنيـة المت ةسلسل قبالتصنيف الأول من خلال تطبي

 ائيةخبراء الأدلة الجن رتقاري خصائص: ثانيا
 المهمةالإثبـات الجنـائي  ائللكون أن تقارير خبراء الأدلة الجنائية هي وسيلة من وس نظراً 

 ودلوج والحكم التحقيـقتهدف إلى بيان كثير من المسائل الفنية والعلمية الغامضة لجهـات  لتيوا
 ائيةالأدلة الجن خبراء ـاريرفي مثل هذه المسائل، ولكون أن كل تقرير من تق همعرفت لبما يتط

 .يةوالأهمغايـة فـي الدقـة  ـاملاً متك مياً يعتبر بحثاً عل االذي يتم إنجازه إنم
 المعنية لجهاتالمصداقية لدى أي جهة من ا ائيةالجن لأدلةحتى تكتسب تقارير خبراء ا ولذلك

يتحقق  حتىمن الواجب أن تكون هناك خصائص تطبق على تقارير خبراء الأدلة الجنائية  نكا
إلا نتيجة  هيمنها الهدف الذي وجدت من أجله ، لكون أن النتائج التي يتم التوصل إليها ما 

المسؤولة  والجهة من قبل خبير الأدلة الجنائيـة التقريرب ةالكامل بالخصائص الخاص لتزامالإ
 .عنه

 

من الخصائص  نوعينإلى  قسمتفي تقارير خبراء الأدلة الجنائية  توفرهاالواجب  الخصائص
هذه الخصائص في  نتناول ـوفنوع تحقيق جانباً مهماً بالتقرير وفيما يلي س كلبحيث يتناول 

 : ء الإطار الذي تم ذكره آنفاً كما يليضو 
 :والقانونية لشرعيةا الخصائص
 الأدلة خبـراءكل ما له علاقة بتقـارير  لىالخاصة بالتقارير ع نونيةالخصائص القا تتناول

ما  أوبنود بينها سواء في مفردات النظـام  نم ردالجنائية والتي أوجبها القانون وفق ما و 
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 شكلوتنظم  تبينومن الخصائص القانونية التي  الأنظمة،ية لهذه أوضحته اللوائح التنظيم
 :ما يلي نائيةالج دلةتقارير خبراء الأ

أن يكون  وعلىالعديد من الأنظمة أن التقرير يجب أن يعد من قبل خبيـر أو أكثـر  أوجبت
أوجبتها أنظمة التعيين،  شروطفي أحد العلوم المطلوبة، كما أن تعينه يتم وفـق  صصاً متخ

الجزائية إلى أن إبداء الرأي في مسألة  الإجراءاتوأبانت المادة السادسة والسبعون مـن نظـام 
متخصص ؛ أي عالم بأحد التخصصات العلمية الدقيقة، كذلك  خبيرمـن  نمتعلقة بالتحقيق تكو 

 هيئةحة التنظيمية لنظام المادة الثامنة والعشرين من مشروع اللائ نالأولى م الفقرة أشـارت
فيها إلى رأي  التحقيق اجوالإدعاء العام إلى أن الأخذ بالخبرة في المجالات التي يحتـ التحقيق

الطب الشرعي  هاوالتي من العلوم أحدشخص متخصص في  نفني أو علمي يجب أن يكون م
 .الخ..وفحص الأسلحة والذخيرة والمتفجرات 

بالمهمة بناءً  قام خبيـرخبير الأدلة الجنائية فإنه يجب أن يكون اليتم الأخذ بنتائج تقرير  حتى -
 دلةبأحد خبراء الأ عانةالاست إلىالسلطات المختصة والتي تقدر مـدى الحاجـة  نعلى ندب م

، والمادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام  والسبعونوهذا ما أبانتـه المـادة الـسابعة  ،الجنائية
والمادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وكذلك  ئية،الإجراءات الجزا

 .العام والإدعـاءلنظام هيئـة التحقيـق  ميةالثالثة من مشروع اللائحة التنظي الفقرة
نظام  من 99المـادة  ظهرتأهات التحقيق ، حيث لج دكتابة في الموعد المحد رالتقري يقدم- 
ما قام به الخبير من أعمال ونتائج، كمـا  وصفالتقريـر  يـشمل نالجزائية علـى أ راءاتالإج

المـادة التاسـعة  لكالشرعية وكـذ اتالمرافع امبعد المائة من نظ والثلاثونالحاديـة  ةأشـارت المـاد
أن بعض  إلاوالادعاء العام،  التحقيقية لنظام هيئة من مشروع اللائحة التنظيم والعشرون

عدم تقـديم تقريره  الخبير على أوجبـت وسكسونيةالأنظمة في بعض البلدان ومنها البلاد الأنجل
أن يقتـصر رأي  يجبكما  لشهودمن ا غيرهك الأسـئلةكتابياً، بل يخـضع الخبيـر إلـى توجيـه 

  .الفنية التي عهد إليه ببحثها فقط مسألةالفني على ال يربالتقر  الخبير
والجهة  القضية تاريخالتقرير على مقدمة تبين معلومات وافية عن القضية تتضمن  اشتمال -

للفحص مع وصفها من حيث  الخاضعةالعينات  دللقضية ، وعد وجزالتابعة للقضية، ووصف م
تابعة لهم إن وجد كذلك أسماء الأشخاص ال كرمع وذ منهارفعت  تيالشكل والنوع والمواقع ال
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 منالأولى  الفقرةالتي خلصت لها عمليات الفحص، وقد أشار لذلك  والمشاهداتوصف للنتائج 
  .العام دعاءوالإ لنظام هيئة التحقيق لتنظيميةالمادة التاسعة والعشرين من مشروع اللائحة ا

التي  القانونيةالضمانات التي حددتها وأوجبتها الشريعة الإسلامية، والقواعـد  ةكاف مراعاة -
لكشف النتائج التي يرد ذكرها  المستخدمة ئلالوسـا ـشروعيةتراعي حقوق وكرامـة الإنـسان فـي م

السباقة دوماً لحمـاية حقوق الإنسـان  يالإسلامية ه الشـريعة وتعتبر لجنائيةبتقرير خبير الأدلة ا
مْنَا  وَلَقَدْ  ﴿أبانت ذلك من قبل أربعـة عشر قرنا من الزمـان حيث قال تعـالى  حيث وكرامتـه، كَرَّ

لْنَاهُمْ الطَّيِّبَاتِ  نَ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ  الْبَرِّ فِي  حَمَلْنَاهُمْ بَنِي آدَمَ وَ   خَلَقْنَاكَثِيرٍ مِّمَّنْ  ىَٰ عَلَ  وَفَضَّ
كافة كحق  للناسالكريمة يتبين صـفة الكرامـة  ية، ومن الآ 91 الآية ءالإسرا سورة ﴾ تَفْضِيلًا 

 .بين الناس جنسيةثابت لهم أوجبتها الشـريعة الإسـلامية دون تفرقة دينية أو عنصرية أو 
 الحاديةمن المادة  لىنظام الإجراءات الجزائية والفقرة الأو  نأشارت المادة الأربعون م وقد

صيانة  وجوبشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والإدعاء العـام علـى والثلاثين من م
 .بدنياً ومعنوياً  هموحرمة الأشخاص وعدم إلحاق الأذى ب

 :الفنية الخصائص
العلمية المتعلقة بالإعـداد  بالأمورذات العلاقة  مسائلالخصائص الفنية كافة ال تتناول

خراجه بشكل يجعله وثيقة تفرض الإلتقرير خبير الأدلة الجنا النهائي  جهاتبها لـدى  عتدادئية وا 
 .الجريمةالتحقيق والحكم وبالتالي كسب المصداقية التي من شأنها تحقيق القـناعة في إثبات 

التي  الحقائقأهمية بالغة كونـه يتـولى عـرض  الجنائيةيكتسب إعداد تقرير خبير الأدلة  ولذلك
 .الآثار علىالمعاينة أو نتائج الفحص التـي تمـت  تيتم التوصل إليها سواء أثناء عمليا

للتقرير  النهائي عدد من الخـصائص المتعلقـة بالـشكل ناكمن الضروري أن تكون ه انك وعليه
  1:كما يلي يوالتي يجب تطبيقها وه

 .بالأساليب العلمية والقانونية في صياغة التقارير الفنية لتزامالإ -
 عملياتبه والمرتبط بالقسم الذي تمت فيه  لخاصالتصنيف ا خبيرالفني لل رالتقري تصنيف -

قسم الكيمياء  منتقرير فحص كيمياء جنائية إذا كان التقرير صـادراً  كرالفحص؛ كأن يذ
للدلالة عليه من بين كافة  تسلسلياً التقريـر رقمـاً  طاءإع عم نائية،الجنائية بشعبة المختبرات الج

 .التقارير المختلفة
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تولت  التي ـةالجه نوالتنويه ع ص،التقرير وصف لكافة الآثار المادية الواردة للفح اشتمال -
 .من مسرح الحادث ارفعه
على  أصلاً التقرير على عرض للفحوصات التي سوف تتم على العينـات والمبنيـة  اشتمال -

 . هةالاستفسارات من الجهة المستفيدة من التقرير، بالإضافة للج
التوصل  أمكن تبين كافة الحقـائق التـي يوالت المعمليةالفحوصات  ةالتقرير على نتيج اشتمال -

أو  فوتوغرافيةال بالصور إليها مع ذكر المقارنات مع العينات القياسية والتي قد تكون مدعمة
والتقنية المستخدمة في عمليات  المنهجوضيحية أو بهما معاً، كما يمكـن ذكـر الرسومات الت

 .الفحص
لها  المتوصلالنتـائج  ـرحوالواضحة في بيـان وش دقيقةالعلمية والقانونية ال يبالأسال تطبيق -

دراك كافة الحقائق والدلائل المعروضة وبسهولة  .بشكل يكفل فهم وا 
 الفحوصات اءالخبراء في إجر  نقرير من قبل الخبير ومن عاونه مالنهائية على الت المصادقة -

 .المعملية على كافة الآثار الوارد ذكرها في مقدمة التقرير
 عمليات كافة النتائج بالسرية التامة أثناء إجراء الفحوصات أو بعد الانتهـاء مـن إحاطة -

 1.الفحص
 :خبراء الأدلة الجنائية قاريرالجودة النوعية لت معايير

 والحكم قيقالعالية لدى جهات التح قةتقارير خبراء الأدلة الجنائية مكانتها والث تكتسب
 مع تتغير التي لا مصداقيةالتي تبينها، إضافة إلى الجودة وال ئجالنتا فيمن خلال الدقة  وذلك

 يقلطبع إلا إذا روعي تطبلا يتم با وهذا أي وقت ومكان يتعدد التقارير أو اختلاف العينات ف
 المطلوبة جالسليمة والتي تكفل تحقيق النتائ التطبيقية من خلال الممارسـة عيةالنو  ودةمعايير الج

والمتخصصون في مجال  فنييونيتبعها العاملون ال أن التي يجـب لأساسيةوفق المتطلبات ا
 : هي جوانب عـدة ولتتنـا يوالت الجنائيةالأدلة 

 .البشرية الكوادر -
 الجنائية المناسب والمتمثلـة فـي خبـراء الأدلـة التأهيلالمؤهلة  الفنية يةالكوادر البشر  تعد

 الأدلة خبراء والنوعية لتقـارير دةوما يعاونهم من طاقم فني ذي أهمية بالغة في مستوى الجو 
وقواعد  ة،حديث علميـة سـسكيفي ومبني على أ"  أسلوبعلى أن يتم اختيارهم ب ،ائيةالجن
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بما يتوافق مع طبيعة  وذلك ،"العلم والمعرفة والخبرة  بارومقاييس محددة تأخذ بعين الاعت
 .التي يجب أن يقوم بها خبراء الأدلة الجنائية والفني المهمات التي تكتـسب الطـابع العلمـي

 :الحادث رحالآثار المرفوعة من مس كفاءة -
ما هي  الجنائية خبـراء الأدلـة قـاريرالتوصل إليها من خلال ت ميت تيوالتفسيرات العلمية ال النتائج

 .إلا نتيجة لتحقيق ذاتية الآثار المرفوعة من مسرح الجريمة
 الجريمة مع الأثار المرفوعة من مسرح ملما روعي الدقة والحرص الشديدان في التعا فمتى

 مهمةال صفاتها فقدانها أي صفة مـن دمالعلمية التي تكفل سلامتها وع الطرقومن ثم تحريزها ب
التعامل الأمثل مع الأثار  ويتحقق .الآثار ذهأمكن الحصول على النتائج الصادقة من فحص ه
 يرمسرح الجريمة من قبل الخب معاينة ةباستخدام الطرق المنتظمة والمنهجية فـي عمليـ

مهام والمسؤوليات المحددة البحث وفق ال ودمنطقةوالفريق الفني المعاون له فـي حـد خصصالمت
 مسرحملاحظة أن كافة الآثار التي يتم رفعها من  مع من أفراد الفريق الفني المعاين فردلكـل 

للحصول  إمكانيةالجريمة هي التي يجب أن تكون ذات علاقة مباشرة بالجريمة كي يكـون هنـاك 
 1.الصادقة وبالتالي تحقيق الاستفادة الفعالة منها نتائجال على

 :الفنية التجهيزات -
 ـاءةالفنية العالية الحساسية مع كافة ملحقاتها في رفـع كف التجهيزات مساهمة تزداد
 القيمة ومـاتالمخبرية الدقيقة التي يتم التوصل إليها وذلك نتيجة لزيادة كميـة المعل الفحوصات

 عن المادي والتي تؤدي بالتالي إلى المساهمة الفعالة في الكشف الدليلوالمستخرجة من 
 .غموض الكثير من الجرائم أثناء مراحل التحقيق

 مستوىذات أهمية بالغة في رفع  ونالجنائية تك بالمختبرفإن التجهيزات الفنية الحديثة  لذلك
 لهذهالكفاءة  وتقييم لـضبطالجنائية متى ما كان هناك مراجعة فنيـة ودوريـة  لةالأد ءخبرا تقارير

 .جهاالأجهزة للتأكد من صحة وسلامة نتائ
 :ةالتحليلي الطرق -

تقديم  في الطرق التحليلية الحديثة والحساسة بشقيها الكيفي والكمي من شأنها المساهمة استخدام
ر على وف لحصولإلى ا إضافة مناهج الفحص المختلـفة لقطاع أكبر من الآثـار الماديـة، يعوتنو 

 .الآثار المادية المختلفة من ستخرجةمن النتائج الأكثر دقة والم
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 علمية استخدام الطرق التحليلية فإنه يجب استخدام المعتمدة منها من قبل هيئـات ولأهمية
 .بالشكل الذي يحقق الفائدة منها الطرق التعامل مـع هـذه اءالخبر  ادةبها إضافة إلى إج ومعترف

الكفاءة في العمل من الأساليب الحديثة المطبقة  تاختبارا تعتبر  :اختبارات الكفاءة تطبيق -
والتي يترتب عليها الكثير من النتائج الهامة  سيةبالدقة والحسا تتصف التي الفي مجـال الأعمـ

 .الجنائيةلا سيما الأعمال التي يقوم بها خبراء الأدلة  إهمالهالا يمكن  لتيوا
تحليل  أجلخبراء الأدلة الجنائية وذلك مـن  لىاختبارات الكفاءة والتي تجرى ع عمليات وتهدف 
بمهام عمـله؛ حتى يمكن تقديمـه  يـاموقدرته على الق تهأداء الخبير وقياس مدى صلاحيـ تقويمو 

  .أمام أي جهـة بكـل ثقة واقتدار
نما يت جنائيةالكفاءة فقط على تقييم عمل خبراء الأدلة ال تباراتتقتصر اخ ولا  الأمر طلبوا 

الفنية  الفحوصاتالأجهزة المـستخدمة فـي إجـراء العديـد مـن  اءةعمل اختبارات كف استمراروب
بالأجهزة المراد  قراءتها ميـت ةمن دقة النتائج المتوصل إليها باستخدام عينات قياسي كدوذلك للتأ
عليها بالنتائج القياسية  المتحصل نتـائجاختبار الكفاءة عليها ومـن ثـم مقارنـة ال جراءتطبيق إ

استخدامه في  مكنوي ليمس للاختبار كان الجهاز الخاضع كومعرفة مدى التطابق فإن حدث ذل
ن كان خلاف ذلك وجب إجراء عملية  ناتفحص العي والآثار المرفوعة من مسارح الحوادث، وا 

الصحيحة، كذلك يجب تطبيق على النتائج  الحصوليمكـن  تـىح ـازضبط ومعايرة فنيـة للجه
المستخدمة في الفحوصات الفنية وتحديد مدى  الكيماوياتاختبارات الجودة والنوعية على كافة 

 .عليها أثناء استخدامها في كافة الفحوص الفنية المتحصللضمان دقة النتـائج  تهاصلاحي
 1.ائيةالجن دلةتقارير خبراء الأ حجية :ثالثا

 أثناء قلجهـات التحقيـ يةتسعى دوما إلى تقديم المساعدة الفن يةالجنائ دلةخبراء الأ تقارير
 شفالك أجلمع حيثيات الجريمة وتضييق نطاق البحث مـن  ويتوافقبما يتطابق  حقيقمراحل الت

واضحة نحو  عقيدةالغموض الذي يكتنف الجريمة، وكذلك مساعدة جهات الحكم في تكوين  نع
زالة الغموض أثنا  .ء نظر المسألة الجنائيةالواقعة وا 

لا  لجهتين ـساعدةإلى تقديم الم اتقارير خبراء الأدلة الجنائية تسعى دوم أنيمكن القول  وعليه
الجهتين  لهاتينالحجيـة  يميتعلق بالمسائل الجنائية وبالتالي فهي تسعى إلى تقد اثالث لهما فيم

 : تيكما سوف يتم بيانه على النحو الآ
                                                                 

1
 ص م5990, مصر القانونية الكتب دار, والمدنية الجنائية الدعويين في الاثبات في واثره عليه المجني باصابة الطبي التقرير, السلام عبد حسين جابر 

590-591 



الجزائي الاثبات في القضائية الخبرة مجالات                                              الثاني الباب  
 

387 
 

 :تقارير خبراء الأدلة الجنائية لدى جهات التحقيق حجية
 دوما إليها من خلال تقارير خبراء الأدلة الجنائية إنما هي لالعلمية التي يتم التوص النتيجة

 ليبالتا فهي" اسـتناداً إلى خبره قوامها الدراسة والتخصص" متوافقة مع العقل والمنطق كونها 
إثبات أركان الواقعة وهذا هو الهدف  مرالأ ايةثياتها وفينهتؤكد كل أو بعض مراحل الواقعة وحي
 .الذي تسعى لتحقيقه جهات التحقيق

المتعلقة بالواقعة وذلـك  حيثياتمعرفة كافة ال لىإن جهات التحقيق تسعى جاهدة إ وحيث
 لاقةالعخـلال  ـنالأدلة الجنائية وم خبراءالطرق الفنية الحديثة والتي منها الاستعانة ب باستخدام

خبراء  إليهاالنتائج التي يتم التوصـل  كافةأركان الحق؛ فإن  يدتوط جلأمعهم من  مرةالمست
الذي  النورالأدلة الجنائية من خلال التقارير التي يتم تزويدها لجهات التحقيق تكون بمثابة 

 أو البراءة الإدانة في توجيه التحقيقات نحـو تأكيـد فاعلةويسهم مساهمة  قةيضيء طريق الحقي
 .في الواقعة للمتهمين

 في عليها عتمـدالأساسية التـي ي لركيزةفإن تقارير خبراء الأدلة الجنائية تكون بمثابة ا وعليه
مدعمة  التحقيقبالإدانة أو البراءة لرجال  اءكونها تقدم الحجة سو  وقائعمراحل التحقيقات لكافة ال

ما اشتملت  إنكاريمكن  فلا" قابلة للشك أو التغيير، والدامغة والثابتة وغير ال طعيةبالأدلة الق
على  والمثال   الرسـميةعليها من وقائع إلا بطريق الطعن بالتزوير فلها في الإثبات قوة الأوراق 
 لابسعلى الم الموجودة ذلك تطابق نتيجة فحوصات الصبغة الوراثية لبقعة التلوثـات المنويـة

المحقق يوجه الإدانة  يجعل سحات الشرجية مع المتهم فإن هذاعليه وكذلك الم مجنيالداخلية لل
 .عليه المجني بحق بهالذي قام  لفعللتوفر الحجة الدامغة على ا نظراً  لمتهمل

 1:تقارير خبراء الأدلة الجنائية لدى جهات الحكم حجية
 الجنائية إنما الأدلة الرأي أو النتيجة التي يتم التوصل إليها من خلال تقرير خبير إن
والأسـس  ـدالحكم بما يتوافق ويتماشى مع القواع جهاتوتدقيق من  حيصإلى تم يخضع

 إليهوما استقرت  تقريروهذا لا يعني أن جهات الحكم تعني الإقلال من قيمة نتائج ال الشرعية،
نما م نفيها   أونحو الواقعة إثباتها  قضائيةأجل تكوين عقيدة وقناعة  نمن الناحية العلمية؛ وا 

تقدير العقوبة اللازمـة، وبمقتضى هذا المبدأ يكون  بهاأثناء النظر فيها تمهيدا لإصدار حكماً 

                                                                 
1
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 ةالجنائية طبقاً للقناع لةالأد رخبي تقريرهناك سلطة لجهات الحكم من أجل تقـدير حجيـة 
 .لها يطمئن لاينظر إلى النتائج التي  لا وقد لهـا، يطمئنأي نتيجة  نالقضائية والتي تستقى م

يرتفـع " فهي التي  كموقناعة لدى جهات الح اطمئنان رالتي تكون مصد النتائج أما
الشخصي والذاتي للقاضي ليبلغ إلى مستوى المعرفة الحقيقية  قادعن مستوى الاعت الاقتناع

 العلمية بكل أفكاره وأحاسيسه وجميع مداركـه ركيز، وهذا يستلزم من القاضي الت الموضوعية
القناعة القضائية بخصوص النتائج،  تكوين نحووخبراته العملية عند ممارسة سلطته القضائية 

النتائج التي  أما  .تقارير خبراء الأدلة الجنائية أولنتائج الأدلة  قديريةوالتي قد تسمى بالسلطة الت
يرتقي الاقتناع لا  التيلجهات الحكم فهي  القناعةلا تحقق الاطمئنان و  تاليوبال هاينظر إلي لا

لا يكون  وبالتالي الشرعية،والقواعد  سسلا يتوافق مع الأ مافيها إلى مستوى المعرفة الحقيقية ب
 .لهذه النتائج أي دور في تحقيق الإثبات الجنائي

 
 

  لخلاصةا
 إلىاللجوء  يتمهي طريق من طرق التحقيق  الجزائية ةفي الماد الخبرة نأتوصلنا  الأخير وفي
متى  ءقاضي التحقيق وقاضي الحكم على حد سوا االتي يستعين  به الوسيلةالجرائم وهي  إثبات

 الخصومةوذلك في جميع مراحل  العلمية وأ الفنية المسائلمن  مسالةإليها  في  الحاجةظهرت 
 الدعوىالقضائي قبل تحريك  الخبيرب الاستعانةممكن  أيضانهايتها  إلىمن بدايتها  الجزائية
 عالمشر  نأ إلا الخبرة أهميهوذلك في بعض التشريعات ولكن رغم  النيابة رفمن ط ةالعمومي

 قومي والخبير المدنية الخبرةمع  بالمقارنةالتنظيم والتحديد  نم اللازمة ةهميالأالجزائري لم يوليها 
يبقى على اتصال دائم به ويتعين  نأ ويجب بالخبرة أمرالقاضي الذي  ةمهمته تحت رقاب بأداء
يسلم  نأمن نتائج وملاحظات كما يجب على القاضي  إليهيطلعه بكل ما توصل  نأيه عل

وبعد  لهالتي تساعده في عم حرازوالأ الإثباتعمله بما فيها وسائل  لأداءيلزم  كلماللخبير 
 لتيا الإعمالهذه  ةيشهد بقيامهم شخصيا بمباشر  نأ الخبرةانتهاء الخبراء من انجاز عمليات 

وجعلت  يةالقضائ برةالخ هميةزادت من أ يمةالتطورات الأخيرة للجر  نا  و  بتوقيعاتهم إليهمعهدت 
 .والتقنية العلمية لأدلةمنها أساس تفسير ا
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لاحظنا ان الجزائي  الإثباتالخبرة القضائية في من خلال ما سبق من دراستنا لموضوع 
نظرية الإثبات في القضاء الجزائي تقوم أساسا على قواعد الإجراءات الجزائية بدءا من لحظة 
وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم النهائي الفاصل فيها من السلطة القضائية سواء حكم 

إن  ين وهو ما يب ,الهذلك بموجب  السلطات الممنوحة  ،او براءة المتهم الماثل أمامها  بإدانة
إظهار حقيقة بعد سلسلة من الإجراءات و التحقيقات التي  يعدفي المسائل الجزائية  الإثبات

الجهة القضائية و التي تبرز من جانب أخر عبئ و  أماممختلفة تطرح  أدلةتبنى على 
ي إثبات شخصية المتهم و نسبته الواقعة على عاتق النيابة العامة سواء ف إثباتمسؤولية 

إلا  للإثباتللجريمة أو إثبات انتفاء موانع المسؤولية و أسباب الإباحة ولا تتحقق هذه النتيجة 
حقيقة  لكشفدليل يستعين به لوصول القاضي  باستعمال وسائل وطرق مختلفة تؤدي إلى

إلى هذه الحقيقة  للوصولو  ،الوقائع المعروضة عليه و النطق بالحكم القانوني المناسب
ومن بين أهم هذه الوسائل  ىعبر مراحل الدعو  الإثباتيستعين القاضي بمختلف وسائل 

بمسالة فنية أو تقنية تخرج عن  الأمرالقاضي كل ماتعلق  إليها أالخبرة القضائية التي يلج
دراكهنطاق علمه   وا 

يتسع  الإثباتوسائل  كأحدفي الاستعانة بالخبرة القضائية رخصة القاضي  ان كما اتضح لنا 
قاضي الاستعانة نصت على انه للان اغلب التشريعات  إذنطاقها عن باقي الوسائل الأخرى 
حتى قبل تحريك  أجازهاو منهم من  العمومية  الدعوى  بالخبرة القضائية عبر كافة مراحل

 الإثباتمن المرحلة التمهيدية و سلطة النيابة في الاستعانة بوسائل  ابتدءا العمومية  ىالدعو 
العمومية أو حفظها ثم  ىو الخبرة القضائية على وجه الخصوص ليتبين لها تحريك الدعو 

الجزائية التي تتصدرها مرحلة التحري و جمع الاستدلالات التي تكون  ىتليها مراحل الدعو 
تليها مرحلة التحقيق و المحاكمة إلى مراحل الاستئناف  الشرطة القضائية ثم ضباطمن مهام 

 الوصول إلى الحكم النهائي و حتى مرحلة التنفيذو 
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كما استنتجنا من خلال هذه الدراسة ان الخبرة القضائية التي تعتبر كأحد وسائل الإثبات 
سايرت  باتت أكثر أهمية مع كل التطورات العلمية و التكنولوجية التي ،الجزائي التقليدية

المجتمعات الحديثة و التي كانت سببا في تطور الجريمة من حيث التنوع و الأسلوب و 
التي ينجروا عنها صعوبة كشف هوية المجرم في  ،الآثارالسرعة  و القدرة على طمس 

جديدة التي ترتبط ارتباطا وثيقا  الإثباتبعض الجرائم وساهم هذا التطور في خلق وسائل 
يخلو إي دليل علمي أو تقني من خبرة في ميدان التخصص ليصبح  لا إذ بالخبرة القضائية

 الدليل كاملا و كافيا و قائما بذاته حتى يكشف جوانب الوقائع و حل لغز الجريمة

وهذا ما يفسر الأهمية الكبيرة للخبرة القضائية و دورها الأساسي في الإثبات الجزائي و بهذا 
 :توصلنا إلى جملة من الاستنتاجات نختصرها من خلال الأتي 

إلى  هنو التطور العلمي و التكنولوجي إذ إن الفقه الحديث بزيادة  الإثباتزادت أهمية وسائل -
الراهن وصل إلى مرحلة تعدد الأدلة القانونية المقنعة وهي  إن الإثبات الجنائي في وقتنا

 .الأدلة العلمية

القضاء الجزائي ينصب إلى وقائع مادية لا يمكن تحديدها مسبقا ووقائع معنوية في الإثبات -
ذات طابع استثنائي لذلك قد يحتاج القاضي الجزائي إلى مختصين للكشف عن القصد 

 .الجنائي 

احد ضمانات المحاكمة  العمومية  ىبالخبرة القضائية قبل تحريك الدعو تعتبر الاستعانة -
 .العادلة و تجسيدا هاما لمبادئ العدالة 

قائم بذاته في القضاء الجزائي و المواد المتعلقة  إثباتيمكن اعتبار الخبرة القضائية دليل -
العمومية و حفظ أوراق  ىبالمسائل الفنية البحتة و بالتالي يمكن على أساسها تحريك الدعو 

 .أركان الجريمة و انعدام الركن المادي في كثير من الأحيان إتماملعدم  ىالدعو 
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التطورات المستمرة في جميع الميادين تجعل الخبير في حالة عجز أحيانا في تحليل  -
 .الدليل 

ل بل أنها تعد الأز  منذإليها القضاء  أدو سوى وسيلة إثبات تقليدية لجعالخبرة القضائية لا ت-
 .لبنة أساسية لجميع وسائل الإثبات الحديثة 

لجوء القاضي الجزائي للخبرة القضائية لحل النزاع هو سلاحه للحقيقة و الاقتناع ولا يعد -
 .مساسا بمسؤوليته و اختصاصه القضائي

الجزائية لضمان التأكد من النتيجة لان الدراية تختلف من شخص  ىتعدد الخبراء في الدعو -
 لأخر

أصبحت تشكل البنية الأساسية للأدلة العلمية مع التواصل في التطورات الخبرة القضائية -
 .العلمية و التقنية

 :وهيالمقترحات  و من خلال ما سبق يمكننا تقديم جملة من

فع عجلة السرعة في التقاضي و بالتالي الاختصاص الفني للقضاة قد يكون وسيلة د-
 . تخفيف عبء كثرة الملفات القضائية المؤجلة لحين الفصل و إبداء رأي الخبير

في مجال الجريمة للقضاء  التكنولوجية التكوين الدوري و المستمر للخبراء لمسايرة التطورات-
 .لخبير على العجز في المظاهر الجديدة للجريمة و تقليص مصاريف الخبرة و ا

زيادة عدد المخابر الجنائية و تجهيزاتها لتوفير السرعة في حل النزاع والاستفادة من البحث -
 .العلمي بالخارج لتطوير كفاءة اليد العاملة بالمخابر

البالغة  لأهميتهاالعمومية نظرا  ىتطوير فكرة الاستعانة بالخبرة القضائية قبل تحريك الدعو -
 .في تجسيد مبادئ العدالة 
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للأخذ التكوين الميداني في مختلف التخصصات لطلبة القضاة خارج ميدان القضاء  إدراج-
بالمبادئ الأولية للكشف عن بعض النقاط المبهمة في الجريمة التي لا تحتاج إلى تخصص 

 .معمق و مخبر جنائي 

ة الخاصة بوتيثتعزيز مكانة الخبرة القضائية في القضاء الجزائي من خلال إعطائها القوة ال-
 .المتعلق في الخبرة الفنية البحتة التي لا تتطلب جدلا لإقناع القاضي 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع 
 
 
 



393 
 

  المصادر والمراجع  قائمة
 المعاجم:  اولا
  ، لبنان   ،إبن منظور جمال الدين محمد ، لسان العرب ، دار صادر للنشر ، الجزء رابع  -1

 .م 1991سنة 
مكتبة الشروق الدولية ، جمهورية  ،، مجمع اللغة العربية  4الوسيط ، الطبعة  المعجم -2

 .ه1421-م 2004مصر العربية  سنة 
، 1، ط 2كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، ج  جيرار -3

 .1991المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

 والتنفيذية شريعيةالت النصوص:  ثانيا
 11ج ر ج عدد  ،القانون المدني  المتضمن ، 22/09/1911المؤرخ في  11 11/ الأمر .1

 .1911 سبتمبر 30صادرة بتاريخ 
الجزائية  الإجراءاتقانون  يتضمن،  1922يوليو سنة  1المؤرخ في  111_22رقم  الأمر .2

،ج ر ج ج،  2011فبرايرسنة  23المؤرخ في  02_11المعدل والمتمم بموجب أمر رقم 
 .2011،صادرة بتاريخ سنة  12العدد 

 1914جوان سنة  9هـ الموافق لـ  1404ضان عام رم 9في  المؤرخ 48/11 رقم قانون .3
 .المعـدل و المتمـم " الجزائري الأسرة قانـون "يتضمن

الموافق  1312صفر عام  11المؤرخ في  111-22الإجراءات الجزائية الأمر رقم  قانون -4
رقم  قانونالذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بال 1922يونيو سنة  1لـ 
 .2001جويلية  22المؤرخ في  01/01
 2011يوليو سنة  11 الموافق،1432رمضان عام 21مؤرخ في  12-11قانون رقم  -1

 .،يتعلق بحماية الطفل 

  :المراسيم :ثالثا
 فيشروط التسجيل  يحدد،  10/10/1991المؤرخ في  310-91التنفيذي رقم  المرسوم .1

 . 1991في  صادرة ، 20ج ر ج ج، العدد  ،قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته 
 



394 
 

 الكتب:   رابعا
أحمد عثمان ، مدى شرعية استعمال جهاز كشف الكذب في التحقيق الجنائي ودوره  ابراهيم .1

 .2001 ،، السودان ريبفي إثبات التهم ، وزارة العدل إدارة التأصيل والبحوث والتد
الجزائري ، الطبعة  المدنيإثباتها في القانون  طرقبلعليات ، أركان الجريمة و  ابراهيم .2

 .2012 ،دار الخلدونية ، الجزائر ،الأولى
حسين محمود ، النظرية العامة للإثبات العلمي في قانون الاجراءات الجنائية ، دار  ابراهيم .3

 .1911والنشر والتوزيع ، مصر ،  وطباعةالعلوم لتحقيق 
تلبسه بالجريمة القبض عليه وتفتيشه -اعترافه–استجوابه -المتهم ، نًيالروس أحمد بسيو  أبو .4

 .ت ط  ب ،وتفتيش مسكنه، المكتب الجامعي الاسكندرية مصر 
الرياض ،  ، كتاب، دار ال 1مسرح الحادث لضباط ، طبعة  ،بكر عبد اللطيف عزمي  أبو .1

 .ه219-م1919
،  الأولى بوسقيعة ، التحقيق القضائي ، دار هومة للنشر والتوزيع ، الجزائر، الطبعة أحسن .2

 .م 2002
 الوطني بوسقيعة ، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية ، الديوان أحسن .1

  .م2004للمطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الطبعة الثانية ، 
ي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص، الجزء أبو القاسم، الدليل الجنائ أحمد .1

 ،م 1993الأول، دار النشر المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، السعودية، 
تشريعات قضاء التحقيق في الدول  ،شرح قانون المسطرة الجنائية  ،الخمليشي  أحمد .9

 .1919الرباط ،   ،العربية، إصدار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية 
أمين ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، طبعة ثلاثة ، مكتبة النهضة بيروت ،  أحمد .10

 .ه1343-م1924
الجريمة والبحث  الشرعي ومسرح الطبالروس ومديحة فؤاد الخضري ،  أبوبسيوني  أحمد .11

 . 2001 ، سكندريةالإ ،الجامعي الحديث  المكتب، 1  طالجنائي ، 
وفق القانون الإجرائي  الجنائية  حسين حسين الجداوي ، سلطة تحريك الدعوى أحمد .12

 .2014المصري ، دار الجامعة الجديدة   
شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ،  أحمد .13

 .2003ثانية ،  الطبعةالجامعية ، الجزائر،  المطبوعات ديوان



395 
 

 جراءاتقاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الإ ،عوض بلال  أحمد .14
 .2013،  رةالقاه ،العربية  ضةدار النه ،الجنائية المقارنة 

، دار النهضة العربية لنشر  الجنائيةالوسيط في قانون الإجراءات  ،فتحي سرور  دأحم .11
 .1911 ،والتوزيع ، القاهرة 

، دار الفكر " دراسة مقارنة"كمال الدين موسى ، نظرية الإثبات في القانون الإداري  أحمد .12
 .2012العربي ، القاهرة ، مصر ، 

، الطبعة الأولى ،  يةثبات في المواد الجنائالعامة للإ ية، النظر  لههلالي عبد الإ أحمد .11
 .1911،  يةالقاهرة ، دار النهضة العرب

، دار النهضة  2غالي الذهبي ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، طبعة  إدوارد .11
 .م1910العربية ، مصر ، 

 .1901 ،، دليل الشخصي إلى الأنترنت ، نهضة مصر ، القاهرة   الحجاجأبو  أسامة .19
دار  ،عبد القادر قنديل، النظرية العامة للبحث الجنائي وأثرها في عقيدة القاضي  أشرف .20

 .2010 ،الجامعة الجديدة ، الإسكندرية
دراسة تحليلية  -بوزيد، تلازم مبدأ الإثبات الحر بالاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي أغليس .21

 -دار الهدى عين مليلة -نين العربيةمقارنة بين القانون الجزائري والقانون المصري وبعض القوا
 .2010-الجزائر

نظرية الإثبات في أصول المحاكمات المدنية والجزائية ، منشورات زين  ،أبو العيد  إلياس .22
 .م2001 ،الحقوقية ، بيروت ، لبنان

والتجارية  ،،  ولىالأ الطبعةتواتي ، الخبرة القضائية في الأحوال المدنية ،  بطاهر .23
  .2003الجامعية ، الجزائر،  اتالديوان الوطني للمطبوع الجزائري، في التشريع داريةوالإ
مطبعة  ،الأولى الطبعة ،مولاي ملياني ، الخبرة القضائية في المواد المدنية ، بغدادي .24

  .1994،  الجزائر دحلب،
جيلالي ، الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية ،  تشوار .21
 .م2001 ،م، د ج، الجزائر. 1.ط

في  ثباتفي الإ أثرهالمجني عليه و  بإصابةالطبي  التقرير ،حسين عبد السلام  جابر .22
 .م1991 ،الكتب القانونية ، مصر  دار ،الدعويين الجنائية والمدنية 



396 
 

 ،2، ط عبد المجيد ، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات جباري .21
 .م2012،  الجزائر  ،دار هومه للنشر والتوزيع

-عمان ،الثقافة للنشر والتوزيع  دار ، 1 ط ،الشرعي القضائي  الطبالجابري ،  جلال .21
 .م 2000 ، ردنالأ
 ،الجامعة الجديدة  دار،  الأولى الطبعةالإجراءات الجزائية ،  مثروت ، نظ جلال .29

 . 2003 ،مصر   ،الاسكندرية 
الجزائية، المكتبة الوطنية، دار الكتب  ماتمصطفى ، شرح قانون أصول المحاك جمال .30
 .م2001 ،بغداد ، العراق ثائقوالو 
شعبان خضر، مخلفات الجريمة ودورها في الإثبات في مرحلة  سنعبد المجيد ح جمعة .31

 .2012دراسة مقارنة ،  -والقانون الجنائي سلاميفي الفقه الإ حاكمةالتحقيق والم
للعلوم  يفنا أكادمية ،الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية  ،ابراهيم صادق  الجندي .32
 م 2000 ،السعودية  ، منيةالأ
، الطبعة الأولى ، الديوان  2بغدادي ، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، ج جيلالي .33

 م1992 ،التربوية ، الجزائر غالللأشالوطني ، 
، 1، الطبعة  3جوخدار ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ، جزء  حسن .34

 .م1993  -.الأردن-ندار العلم والثقافة لنشر والتوزيع، عما
الجديدة  الجامعةدار  -دراسة مقارنة -ئيحسن الحمدوني ، تخصص القاضي الجنا حسن .31

 م2013 ،ةللنشر ، الإسكندري
يوسف مصطفى مقابلة، الشرعية في الإجراءات الجزائية، جامعة عمان، الطبعة  حسن .32

 .م2003 ،الأولى، الدار العالمية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن
–مقارنة  دراسة–محمود عبد الدايم، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات  حسني .31
 م2001 ،وضعي ، دار الفكر الجامعيالفقه الإسلامي والقانون ال بين
منشأة المعارف  ،المحمدي بوادي ، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي  حسين .31

 .م2001 ،الإسكندرية
، دار  1الجنائي ، طبعة  باتمحمد إبراهيم ، الوسائل العلمية الحديثة في الإث حسين .39

 .م1911 ،النهضة العربية



397 
 

شرح قانون الإجراءات الجزائية  سليم،علي السالم عياد محمد والأستاذ الزعنون  الحلبي .40
 .م2011 ،الفلسطيني 

معتصم خالد محمود ، الخبرة القضائية في القضايا الحقوقية ، دار الثقافة للنشر  حيف .41
 .م2014 وزيع،والت
ية والتشريعات بين الشريعة الإسلام والقرائنعبد العظيم أبو غابة، حجية الشهادة  خالد .42

 .م2009 ،الوضعية دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر
 .م2000 ،حسن طاهر ، نظم المعلومات ، أكاديمية نايف الأمنية ، الرياض داود .43
عبد الحليم عبد المجيد ، الحماية القانونية للجنين البشري، الاستنساخ وتداعياته،  رضا .44

 .م1901 ،دار النهضة العربية، القاهرة
  ، دار الجامعة التجاريةفي المواد المدنية و   أبو السعود ، مبادئ الإثبات رمضان .41

 .م2001 ،الإسكندرية ، مصر ،الجديدة
،  والتوزيع محمد ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ، دار الثقافة للنشر زيدان .42

 .م2002الأردن الطبعة الأولى، 
طبقا لنظام الإجراءات  يةفي الدعوى الجزائ يرحامد بن مساعد ، دور الخب السحيمي .41

 ه1421-م2001 ،، جامعة الملك سعود يةالسعودي ، السعود يةالجزائ
كتاب الطلاق كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناس رقم الحديث  ،ابن ماجة  سنن .41

2043. 
دراسة قانونية  -محمد علي الدحام ، الأثر المادي ودوره في الإثبات الجنائي شرف .49
 .قارنة، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندريةم

الطباخ ، الإثبات في جرائم المخدرات في ضوء القضاء والفقه ، الطبعة الأولى ،  شريف .10
 .م2002 ،دار العدالة ، القاهرة

المحمصاني، الأوضاع التشريعية في الوطن العربي ماضيها وحاضرها ، دار  صبحي .11
 م1911 ،العلم  للملايين بيروت لبنان

 ،بغداد  ،الوطنية  المكتبةالعدلي وآداب المهنة الطبية ،  الطبنوري حسن ،  ضياء .12
 .م1910

، دار الخلدونية، 3الإجراءات الجزائية ، طبعة  نونحسين، الوجيز في شرح قا طاهري .13
 .م2001،الجزائر
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أحمد طه متولي، التحقيق الجنائي وفن استنطاق مسرح الجريمة، بدون طبعة، منشأة  طه .14
 .م2000المعارف، الإسكندرية، مصر، 

سليمان ، القانون العراقي القديم ، الطبعة الثانية ، دار الشؤون الثقافية العامة،  عامر .11
 .م1911بغداد ، 

 ،مواجهتها في الدول العربية  أساليبالعنف و  جرائم ،شامه عبد المحمود  أبو عباس .12
 .م2004 ، منيةللعلوم الأ يةنايف العرب أكادمية

، دار الثقافة للنشر  1الصراف، جورج حزبون ، المدخل إلى علم القانون، الطبعة  عباس .11
 م2001 ،الأردن-والتوزيع ،عمان

والتوزيع ،  العبودي ، شرح أحكام إثبات المدني ، الطبعة الثالثة ، دار الثقافة للنشر عباس .11
 .م2020 ،عمان
االله جميل الرشدي، الخبرة آثارها في الدعوى الجنائية، دار الفكر الجامعي ،مصر ،  عبد .19

 .م2014الطبعة الأولى ، 
الأولى ، مطابع  الطبعةالحافظ عبد الهادي عابد ، الإثبات الجنائي بالقرائن ،  عبد .20

 م1901 ،الطوبجي التجارية ، القاهرة
 -دراسة مقارنة -ن الغزالي، القرائن الجنائية ودورها في الإثبات الجنائيالحكيم ذنو  عبد .21

 .م2012 ،الإسكندرية، مصر -دار المطبوعات الجامعية
الحميد الشواربي ، الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه ، منشورات المعارف ،  عبد .22

 .1911مصر، الطبعة الأولى ، 
عبء )الإثبات الجنائي في ضوء الشريعة والفقه، النظرية والتطبيق  ربي،الحميد الشوا عبد .23

 .م1992 ،، طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر(الإثبات
نظرية حديثة لسياسة -الجنائي المقارن القانون–الرحمان خلفي، أبحاث معاصرة  عبد .24

 .م2014الجنائية ، دار الهدى ، عين مليلة الجزائر ، 
 .2011-2012، محاضرات في القانون الاجراءات الجزائية ،   الرحمن خلفي عبد .21
دار النهضة العربية  ، 2ج ،الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني  عبد .22
 .م1949القاهرة ،  ،

 .م2019الرؤوف دبابش ، حرمة الأجساد ، موفم للنشر السداسي الثاني  عبد .21
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 ،ثالثة  طبعة ،لدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية ممارسة ا جراءاتإ ،العزيز سعد  عبد .21
 .2001 ،هومة الجزائر دار
، دار  نترنتوالتزوير في جرائم الكمبيوتر والأ ئيحجازي ، الدليل الجنا وميالفتاح بي عبد .29

 .م2003 ،الكتب القانونية ، مصر
الكتب والوثائق الرسميـة ، مصر ،  دار ، التطبيقـي الجنائـي التحقيـق ،الفتاح مراد  عبد .10

 .م 1991
الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى ، دار الثقافة  يس،القادر إدر  عبد .11

 .ه1422-م2001 ،، عمان يعللنشر والتوز 
للمستخدم العربي ، مكتبة العربي دار كان ، الرياض ،  الأنترنتالقادر الفتوح ،  عبد .12

 .ه1421
 ،هالتحري والتحقيق ، دار هوم ائريالجزائية الجز  تقانون الاجراءا شرحالله أوهايبية ،  عبد .13

 .م2001ط، . ذ.الجزائر ، د 
الجنائية ، دار الفكر الجامعي ،  لدعوىالله جميل الراشدي ، الخبرة وأثرها في ا عبد .14

 .م2014
 ،التراث العربي  ءيا، لبنان ، دار إح 1، جزء  يةجندي ، الموسوعة الجنائ كالمل عبد .11

 .م2010
 . م1901 ، الوهاب حومد ، أصول المحاكمات الجزائية ، دمشق عبد .12
،  3، الطبعة (قسم عام)الوهاب حومد، الوسيط في شرح القانون الجزائي الكويتي  عبد .11

 .م 1919مطبوعات جامعة الكويت 
، مجد  1ط مقارنة ، دراسة– مدنيةفي قانون الإجراءات ال الوجيزجميل غصوب ،  عبده .11

 .م2011المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 
 ،رؤوف ، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، دار الفكر العربي  عبيد .19

 .م1911 ،12طبعة   مصر،
 .م1924أمال عبد الرحيم ، الخبرة في المسائل الجنائية ، دار النهضة العربية ،  عثمان .10
الجامعة الجديدة  دارط، . ذ. د قانون الإجراءات الجزائية ، امأمير خالد ، أحك عدلي .11

 .م  2000 مصر، للنشر،
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خليل، اعتراف المتهم  فقها وقضاءا ، دار الكتب القانونية، الإسكندرية، مصر ،  عدلي .12
 .م1991

الجزائية، دار  الإجراءاتشحط عبد القادر نبيل صقر ، محاضرات في قانون  العربي .13
 .م2002 ،الهدى، الجزائر

 طبعة ،1ج  ،طومان ، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني سىعي عصام .14
 .م2001 سنة ، 4

دراسة في ضوء أحكام قانون الإثبات العراقي  -عبد المجيد بكر، أصول الإثبات عصمت .11
 إثراء، 1المقارنة والتطبيقات القضائية ودور التقنيات العلمية في الإثبات، طبعة  التشريعاتو 

 .م2012للنشر والتوزيع ، عمان ، 
، مكتبة الوفاء 1طبعة  زكي ، الأدلة الجنائية في الطب الشرعي المعاصر، علاء .12

 .م2014مصر ،  ،الإسكندرية  ،القانونية
والشرعي، طبعة   القانوني المنظورين يتهم ف، تعذيب الم السلاويعبد الحسن خير  علاء .11
 .م2014،  لبنان ،، منشورات الحلبي الحقوقية 1

العربية ،  النهضةالشحات  الحديدي ، الخبرة في  المسائل المدنية والتجارية ، دار   علي .11
 .م1991القاهرة ، 

 -دار الجامعة الجديدة المحكمين، القواعد الإجرائية للإثبات أمام يكل،أبو عطية ه علي .19
 .م2012الإسكندرية ، 

أحمد الجراح ، قواعد الإثبات بغير الكتابة في المواد المدنية والتجارية، منشورات  علي .90
 م2010 ،الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1طبعة  ،جعفر، مبادىء المحاكمات الجزائية  علي .91
 .م1994 ،بنانل-والتوزيع، بيروت

، دار  ةمقارن دراسة–شملال ، السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية  علي .92
 .م2009 الجزائر،–لطباعة والنشر والتوزيع  هومة
عوض حسين ، الخبرة في المواد المدنية والجزائية ، دار الفكر الجامعي ،مصر ،  علي .93

 .م2002الطبعة الأولى ، 
، مكتبه دار الثقافة للنشر 1محمد أحمد ربيع ، حجية الشهادة في الإثبات، طبعة  عماد .94

 .م2011 ،والتوزيع، الأردن
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، دار النهضة  1العام ، طبعة  القسم-السعيد رمضان ، شرح قانون العقوبات  عمر .91
 .م1991 ،العربية للنشر والتوزيع

خصية الجاني، دار النشر السيد المهدي، مسرح الجريمة ودلالته في تحديد ش العميد .92
 .م1993 ،بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب الرياض

أحمد الزعبي ، المدخل إلى علم القانون ، الطبعة الثالثة ، دار وائل  لطباعة  عوض .91
 .م2003 ،والنشر ، عمان ، الأردن

عي ، النفس والبحث الجنائي ، دار الفكر الجام معبد الرحمان محمد ، عل العيسوي .91
 .م2002 ،مصر
 ،فوضيل ، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعملي مع آخر التعديلات العيش .99

 .م2001
 فناالمستندات الخطية  فيالتزوير  تباثإ في ةیلفنا ةرلخبالذنيبات ، ا ركبام زيغا .100

 .م 2014 ن،عما،  لثقافةوقانونا ، دار ا
الحقيقة في مجال التحقيق الجنائي  ومصل مبارك الذنيبات ، التنويم المغناطيسي غازي .101

بين المشروعية والتطبيق ورقة بحثية قدمت في ندوة علمية حول الجوانب الشرعية والقانونية 
الجنائي ، جامعة نايف العربية مركز الدراسات  تحقيقلاستخدام الوسائل الحديثة في ال

 .م2011 ،والبحوث
مبارك لذنيبات ، الخبرة الفنية في إثبات التزوير ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  يغاز  .102

 .2001،  الأولىعمان ، الطبعة 
 .م2010 ،أبو صفية ، فقه القضاء وطرق الاثبات ، دار الأمل لنشر والتوزيع فخري .103
 ،الجامعية ، الإسكندرية المطبوعاتعلواني ، التحقيق الجنائي والتصرف فيه ، دار  فرج .104
 .م1999 ،مصر
 ية، الدار العرب 1حسني عبد المنعم ، الموسوعة الذهبية ، ج ،حسن  الفكهاني .101

 .م1912 ، القاهرةللموسوعات ، 
اللبناني ، دار النهضة  يةعبد الستار ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائ فوزية .102
 .م 1912 ، بيروت،  يةالعرب
أثر الإثبات بالوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان ،  مساعد الغنزي ، فيصل .101

 .م2001 ،جامعة نايف للعلوم الأمنية
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 .م1991 ،منشأة المعارف الإسكندرية ،الجريمة مسرح أدلة شهاوي،عبد الفتاح ال قدري .101
 ،، ديوان المطبوعات الجامعية طبغاشي ، الخبرة القضائية في المواد المدنية ، د  كريمة .109

  .م 2009،  الجزائر 
الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة ، مكتبة التفسير للنشر  ، أحمد خالد كوثر .110

 م2001،  أربيل ،والإعلان 
بن شيخ أث ملويا ، مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية ، بدون طبعة ، دار  لحسن .111

 .م2002هومة ، الجزائر ، 
شيخ أث ملويا ، مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية ، دار هومة للنشر  بن لحسن .112

 .م2002والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى ، 
ط،  . ذ.بن يحيى ، الخبرة في الطب الشرعي ، مطبعة عمار شرفي ، الجزائر ، د  لعلي .113

 .ن.ب ت 
 .2011/2019 امعية،طرق الإثبات السنة الج اتلبيض ، ملخص محاضر  ليلى .114
نصر الدين ، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري  ماروك .111

 .م2003 مية،والمقارن والشريعة الإسلا
دار النهضة العربية ،  ،الإجراءات الجنائية في التشريع المصري  ،سلامة  مأمون .112

 .م2001
، دار الثقافة للنشر  4طبعة  ،سعيد نمور، شرح أصول المحاكمات الجزائية   محمد .111

 .م2012الأردن ، -عمان ،والتوزيع 
، دار الفكر الجامعي، 1 الطبعة ،في أدلة الإثبات الجنائي  يزالوج ،أحمد محمود  محمد .111

 .م2011مصر ،  ، يةالإسكندر 
 ،دراسة مقارنة-الإثبات الجنائي فيأمين الخرشة ، مشروعية الصوت والصورة  محمد .119

 .م2011، عمان ، دار الثقافة لنشر
، دار المطبوعات الجامعية ،  نترنيتأمين الرومي ، جرائم الكمبيوتر والأ محمد .120

 .م2003
 .م2014توفيق إسكندر ، الخبرة القضائية ، دار هومة ، الجزائر ،  محمد .121
دار  ،الخامسة الطبعة ،حزيط ، مذكرات في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري محمد .122
 .م2010 ،الجزائر ،ههوم
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 ،حزيط ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، دار هومة لنشر محمد .123
 .م2001
، منشورات 1حسن قاسم ، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، الطبعة  محمد .124

 .الحلبي الحقوقية ، بيروت  لبنان
 ،الجامعي ، الإسكندريةدار الفكر  حسين منصور، الإثبات التقليدي والإلكتروني ، محمد .121
 .مصر
 .حماد الهيتي ، التحقيق الجنائي والأدلة الإجرامية ، دار المناهج للنشر والتوزيع محمد .122
 .التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي ، مكتبة دار الثقافة هيتي،حماد مرهج ال محمد .121
، دار المطبوعات الجنائية  لىزكي أبو عامر ، الإجراءات الجنائية ، الطبعة الأو  محمد .121

 .الاسكندرية
،  يع، دار الثقافة للنشر والتوز 4سعيد نمور ، أصول الإجراءات الجزائية، الطبعة  محمد .129
 . الأردن-عمان
،د ط ، .شتا أبو السعد، الموسوعة الجنائية الحديثة ، دار الفكر والقانون ، مصرذ محمد .130

2002 . 
علي سويلم ، الأحكام الموضوعية والإجرائية للجريمة المنظمة ، دار المطبوعات  محمد .131

 الجامعية ، الإسكندرية
،   ، أدلة الإثبات الجنائي في ضوء التشريع والقضاء والفقه، د ط سكيكر علي محمد .132

 .م2011دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر ، 
قتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائي في الا اضيعيد الغريب ، حرية الق محمد .133

 .الجنائية، النسر الذهبي، مصر
 صيليةأت ةدراسة تحليلي)عيد الغريب، النظام العام في قانون الاجراءات الجنائية  محمد .134

، دار ( لمظاهره وحدوده في ضوء احكام القوانين المصري والفرنسي وآراء الفقه والقضاء
 .النهضة العربية

حيلي الخبرة في المسائل الجزائية دراسة مقارنة بين التشريع الأردني غالب الر  محمد .131
 .والكويتي

محمد ، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية ، دار الهدى ، الجزائر،  محمد .132
 .م1992الطبعة الأولى ، الجزء الثني ن 
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 ضاءوأحكام القمحمود سعيد ، قانون الإجراءات الجنائية معلق عليه بآراء الفقهاء  محمد .131
 .، دار الفكر العربي مدينة نصر ، القاهرة 1ط ،والمشكلات العملية في تطبيقه

مروان ، نظام الاثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري ،ديوان  محمد .131
 .م1999ط، . ذ.،د  رالمطبوعات الجامعية ، الجزائ

في قانون الوضعي الجزائري ، ديوان مروان ، نظام الإثبات في المواد الجنائية  محمد .139
 م1999 ، الجزائرالمطبوعات الجامعية ، بن عكنون 

 .بن علي الهلالي ، الخبرة الفنية أمام القضاء دراسة مقارنة وحسين  واصل محمد .140
منشأة المعارف ،  ،في الإثبات الجنائي  يثةالحد يةالوسائل العلم ، ينحسن المحمدي .141

 .م2001،  يةالإسكندر 
 ،هومة ، الجزائر  دارتوفيق اسكندر ، الخبرة القضائية ، الطبعة الرابعة ،  محمود .142

 .م2002
جمال الدين زكي ، الخبرة في المواد المدنية والتجارية ، مطبعة الجامعة ،  محمود .143
 .القاهرة
سلامة ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية  محمود .144
 .القاهرة
 ،الإسلاميعبد الرحيم الديب،  أسس الإثبات المدني في القانون المصري والفقه  محمود .141

 .المكتبة القانونية ، دار الجامعة الجديدة لنشر
في  يةوالقرائن القانون القضائيةعبد العزيز محمود خليفة ، الدور القضائي للقرائن  محمود .142

 .القاهرة–الإثبات الجنائي ، دار الكتاب الحديث 
،  دمصطفى ، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن ، الجزء واح حمودم .141

 م1911.، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي 1الطبعة 
 .الدين عوض ، قانون الإجراءات الجنائية السوداني معلقا عليه ، المطبعة العالمية محي .141
الخضري وأحمد بسيوني أبو الروس ، الطب الشرعي ومسرح الجريمة  ادفؤ  مديحة .149

 كندرية، المكتب الجامعي الحديث، الإس2والبحث الجنائي ، طبعة 
الثانية ،  الطبعةمحمود الشنيكات ، الاثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني ،  مراد .110

 .م 2011،  الأردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع
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جراءاته في المواد المدنية في القانون المصري مقارنا سلي مرقس .111 مان ، أصول الإثبات وا 
 .م1914الناشر عالم الكتب، القاهرة ، . 1بتقنيات سائر البلاد العربية الأدلة المطلقة، ج

 منشاة ،ط  . ذ.،د  ول، ،الجزء الأ ائينصر الدين، محاضرات في الاثبات الجن مروك .112
 .م2011 ،، مصر عارفالم

دار الثقافة لنشر والتوزيع ، ,شرح قانون  الإجراءات الجزائية العماني ,جعفر عبيد  هرمز  .113
 .م2020
 .م2001، دار الطباعة للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  ائيةزبدة ، القرائن القض مسعود .114
 ،الزيتونة  جامعة،  1حسين ، المقاصد الشرعية و القضايا البيولوجية، ط  مصدق .111

 .المعهد الأعلى للأصول الدينية
 دارط، . ذ. دأحمد عبد الجواد مجازي ، المسؤولية المدنية القضائية ،  مصطفى .112

 .م2004للنشر ، مصر ،  الجديدةالجامعة 
،  ية، دار المطبوعات الجامع يةمجدي هرجة ، الإثبات في المواد الجنائ مصطفى .111

 .م2002،  يةالإسكندر 
 ،دار المطبوعات الجامعة  ،تحريات والإثبات الجنائي محمد  الدغيدي ، ال مصطفى .111

 .م2000مصر ، 
الجنائي ، أكادمية نايف العربية  ثباتمعدي الحويقل ، دور الاثر المادي في الإ معجب .119

 .م1999للعلوم الأمنية ، 
 ،الجنائية للأطباء عن التجارب الطبية والعلمية  المسئوليةمصباح بشير الغزالي ،  مفتاح .120

 .م2001 ،الكتب الوطنية، ليبيا  دار، 1 ط
، مجلة مجلس الدولة 1العدد  ، الخبرة القضائية في المجال الإداري ، كوروغلي  مقداد .121

 .الجزائري
 ،دار الثقافة والتوزيع لنشر  ،الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي  ،عمر المعايطة  منصور .122
 .الأردن
ية والبوليسية المستخدمة في الكشف عن رياض حنا، الطب الشرعي والوسائل العلم منير .123

 .م2014،  الإسكندرية ،الجرائم وتعقب الجناة ، دار الفكر الجامعي 
الطبعة  ،محمد ، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية الجزء الثاني  مهدي .124

 .الهدى ردا ،الأولى الجزائر 
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، مطبعة دحلب  1ملياني بغدادي ، الخبرة القضائية في المواد المدنية ، ط مولاي .121
 .الجزائر
القضائي، دراسة مقارنة، الطبعة  الاجتهادعلى ضوء  يمةجمال ، إثبات الجر  نجيمي .122
 .الجزائر يع،دار هومة للطباعة والنشر والتوز  ية،الثان
اء القضـاء والنيابـة والمحامـاة مسرح الجريمـة لأعض معاينـة ،عـبد الحميـد فـرج  هشـام .121

 .م2004 نوفمبر ،، مصر  ولىالأ الطبعة ، والشرطـة والطـب الشرعـي
دراسة مقارنة بين النظم " أحمد ، النظرية العامة للإثبات الجنائي  الإلهعبد  هلال .121
  .مصر  ،النهظة العربية  دارط، الجزء الثاني . د ،"اللاتينية والأنجلوساكسونية  يةالإجرائ
 ، بغدادالمعارف ،  مطبعة ، 3 طفي الطب العدلي ،  الوجيزمحمد علي ،  وصفي .129

 .م 1914
دار الحامد للنشر  ،ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية  ، مزوريسليمان علي ال وعدي .110

 .الأردن -والتوزيع عمان
الإسلامي ، الطبعة  والفقهبكوش ، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري  يحي .111
 .م1911 ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  ،الأولى
 .في الطب الشرعي ، بدون طبعة ، الجزائر ةبن لعلى ، الخبر  يحي .112

 :  والرسائل والبحوث الأطروحات/ خامسا
 ،دكتوراه  طروحةأ ،دور الشرطة العلمية والتقنية في الكشف عن الجريمة  ،مليكة  بهلول .1

 .الجزائر امعةج -كلية الحقوق 
محمد السعيد ، مكانة الخبرة الفنية في السياسة الجنائية المعاصرة ، أطروحة دكتوراه ،  تركي .2

 .جامعة محمد خيضر بسكرة قسم الحقوق
 .القاهرة جامعة ،محمد ، الإختصاص القضائي لمأمور الضبط ، رسالة دكتوراه  الجبور .3
ة العامة للإثبات الجنائي، رسالة دكتوراه ، دار النهضة، النظري ،محمد حسن شريف  السيد .4

 .مصر
المغربي،  لجنائيحقوق الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام ا ،شومي  شادية .1

 .2002/2003أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، 
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دير الأدلة ، أطروحة دكتوراه ، مطبعة زيدان محمد ، سلطة القاضي الجنائي في تق فاضل .2
 .الشرطة ، بغداد

الخبرة القضائية في المواد الجزائية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في  ،سهام  لمريني .1
 .القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان

أطروحة لنيل دكتوراه  ،الإعتراف الجنائي في القانون المغربي، دراسة مقارنة  ،بازي  محمد .1
 .2002/2001دولة في القانون الخاص، 

 .جامعة القاهرة ،نظرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي، رسالة دكتوراه  ،سويدان  مفيدة .9

 :والدوريات المجلات/  سادسا
سلسلة حقوق ضحايا  ،وحقوق ضحايا الجريمة  الشرطة ،عبد اللطيف الفدي أحمد .1

 .م2003 ،الفجر لنشر والتوزيع دار ،الجريمة
 .عيد ، تحميل الطبيعة القانونية للخطبة ، مجلة الشرطة  العدد السابع دريسإ .2
 .م1991أبو الحجاج ، دليلك الشخصي إلى الأنترنت ، نهضة مصر ، القاهرة ،  أسامة .3
 والتقنية، الجزائر، جويلية علميةأمال، دائرة التسمم الجنائي، مجلة الشرطة ال إيزيتي .4

 .م2012
مجلة  ،الفكر القانوني ،النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية  دور ،العربي  بلحاج .1
 .م1919الجزائريين ، العدد الخامس نوفمبر  ينتصدر عن اتحاد الحقوف ريةدو 
 دائرة البيولوجية الشرعية البصمة الوراثية، مجلة الشرطة العلمية ،صليحة  بلخيرات .2

 .م 2012الجزائر، جويلية  والتقنية،
المجلد  ،1مجلة، الطبعة   ،الفقه والقانون مجلهبالمعاينة والخبرة  ثباتالكيلاني ، الإ جمال .1

 .م2001قسم الفقه والتشريع ، فلسطين ، ،، جامعة النجاح الوطنية للأبحاث 12
الشرطـة  مجلة ، و التحديات والإنجازاتالجزائريـة بين التضحيات  الشرطـة ،صليحة  جوزي .1

 .م 2001جويلية  الجزائـر ، ملف خاص
الخليفـة، محاور تطوير الشرطـة العلميـة والتقنيـة وعصرنتهـا في البلدان العربيـة، مقال  خالد .9

أكتوبـر  02 ىإل 04تونس من  لأمنالعرب،فـي إطار المؤتمـر الثامـن والعشريـن لقادة الشرطـة وا
2004. 
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شرطة الجزائر  ةبمسرح الجريمة مجل التقنيالبحث الفني و  إجراءات ،الله عبـد العزيـز خلف .10
 .2001 جويلية ،ملف خاص 

نيابة مديرية الشرطة العلمية والتقنية ومكافحته ، مركز تحقيق الشخصية، تصدر  دليل .11
 .عن المديرية العامة للأمن الوطني

، اذار  213مجلة الجيش العدد , الجزائية وابرز مراحلها  الدعوى ،صغير   رالي .12
 .م2003

،  31.عبد القادر ، تقنيات التعرف على المشتبه فيهم، مجلة شرطة المستقبل،ع شيخ .13
 .مدرسة الشرطة بسيدي بلعباس

 .1 العدد،  2002المجلة القضائية ،  313112ملف  2002/  04/  22ج م  ع .14
ية لإدارة عمليات الشرطـة، دار النشر بالمركـز العربي أبو شامة، الأصول العلم عباس .11

 .م 1911للدراسات الأمنيـة والتدريب ، الرياض السعودية، 
الرحمان فطناسي ملخص مقال منشور الكترونيا في مجلد حوليات جامعة قالمة  عبد .12

 .م2011 ماي ، 2 جزء ، 23العدد نسانية،للعلوم الاجتماعية والإ
 ،الجزائر  ،مجلة الشرطة العلمية والتقنية  ،دائرة الكيمياء الجنائية  ،الرحمن منيرة  عبد .11

 . 2012 جويلية
العزيز محمد أحمد بن حسين، استخدام الكلاب البوليسية في الكشف عن المخدرات،  عبد .11

مجلة الأمن والحياة، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، العدد 
191،1991 

أخـذ عينـات من مسرح  ،منهجيـة عبد الكريـم ، بن لطرش طارق و لمحـان فيصل  ـيعـثمان .19
 -حول الطب الشرعي القضائي  الوطنيأشغال الملتقى  ، الجريمـة للبحث عـن البصمـة الوراثية

 .الواقع الآفاق 
دراسة تطبيقية -تحليل بعض المخدرات القاعدية في الشعر ،الشيخ الأصم  عمر .20

الشرطة ، عدد خاص،  مجلةنايف العربية للعلوم الأمنية الرياض، السعودية،  ،مي مقارنة،أكادي
 .2003جويلية 

 .م2012الجزائر، جويلية  تقنية،دنان، دائرة المخدرات، مجلة الشرطة العلمية وال محفوظ .21
 ،الجريمة  إثباتتقارير خبراء الادلة الجنائية وعلاقتها ب ،بن احمد ابو حميد  محمد .22

 .م2003 منية،العربية للعلوم الأ يفنا أكادمية
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 .19عالم المعرفة ، العدد  ةوحقوق الإنسان مجل لامعمارة ، الإس محمد .23
الشرطة العلمية خبرة عالية وتكنولوجيا متطورة ، مجلة الشرطة الجزائر ، عدد  مخبر .24

 .1999خاص 
 .42الشرطة العلمية خبرة وكفاءة ، مجلة الشرطة ، عدد  مخبر .21
-لحميد ، دور الوسائل العلمية في التحقيق الجنائي مجلة مدرسة الشرطة عبد ا مسعود .22

 . ، الجزائر ولالقضائية ، العدد الأ
كوري ، الخبرة القضائية في مجال الإداري مجلة مجلس الدولة مجلة النصف  المقداد .21

 .م2002الثانوية تصدر عن مجلس الدولة الجزائري ، العدد الأول ، سنة 
 .، الكويت 221مجلة حماة الوطن ، عدد  ،صمة الوراثية وتحديد الهوية سليم ، الب نبيل .21
، الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء في مجال الخبرة الجنائية والفنية ،  دورمشوا نجاح .29

 .1عدد   ،مجلة المحامون السورية 
 21والآفاق يومي  الواقع 21عبد العزيز، البصمة الجينية ، مجلة الشرطة ، عدد  نويري .30
 .م 2002 ،الجامعية ، الجزائر  ت، ديوان المطبوعا 2004ماي  22و 
الدارلي ، أحكام الخبرة في قانون البينات السوري ، الطبعة الأولى ، مجلة  ياسين .31
 .السورية امونالمح
محاضرة ألقيت بمناسبة أشغال  ، العادلةالطب الشرعي والمحاكمة  ،قادري  يوسف .32

 .الملتقى الوطني حول الطب الشرعي القضائي
 .د زرارة  لخضر ، قرينة البراءة في التشريع الجزائري ، مجلة المفكر العدد الحادي عشر .أ– .33

 :القضائية القرارات/ اسابعا
 المجلة،  91114: ، رقم 1993 يليةجو  1: خي، قرار بتار  يةالغرفة الجنائ يا،العل المحكمة .1

 .1994، سنة  2: ، العدد القضائية
،  19113: ، رقم  1911 يفريف 19:  يخ، قرار بتار  ية، الغرفة الجنائ ياالعل المحكمة .2

 .44: نشرة القضاة ، العدد 
 ة، المجل 230684: تحت رقم  13/03/2001:  بتاريخالصادر  قرار ، العليا المحكمة .3

 .م2002القضائية لسنة 



410 
 

م ، .و.إ.ن.إ، 1.، م ق،ع 414233، ملف رقم  03/21/2001العليا، غ ج،   المحكمة .4
2001. 

،  1: ،نشرة القضاة، العدد 1912ماي  13: يخقرار بتار  ية،الغرفة الجنائ يا،العل المحكمة .1
  1913سنة
،  1999 فرييف 22: يخغرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث، قرار بتار  يا،العل المحكمة .2
 .أحسن يعةبوسق: ذكره .منشور ير،غ 111011: رقم
 .عدالةمستمد من منشورات مركز  99/ 292جزاء رقم  تمييز .1
 .منشورات مركز عدالة 94/ 331جزاء رقم  زيتمي .1
 نشرة: ،رقم 1911-02-19: صادر عن المحكمة العليا ، الغرفة الجنائية ، بتاريخ  قرار .9

 .1919 سنة،  44: القضاة ، العدد 
 العددالقضاة،  نشرة،  1912-01-11: عن المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، بتاريخ قرار .10
 .1912،سنة  43: 
 .1990، سنة  4قضائية، عدد  مجلة ،1990 نوفمبر 20في  مؤرخ ، 12929رقم  قرار .11
-1-1تاريخ  91114صادر عن المحكمة العليا ، الغرفة الجنائية ، قضية رقم  قرار .12

 . . 1994القضائية ، العدد الثاني ،  لمجلة 1993
 رقم 1911-02-23: الثانية ، بتاريخ الجنائيةصاد عن المحكمة العليا ، الغرفة  قرار .13

 . 1992 سنة، 4، العدد  قضائية،المجلة ال 41411
 مجلة؛ 1911 ديسمبر 21بتاريخ  41124صادر عن المحكمة العليا ؛ ملف رقم  قرار .14

 .1992 نةس ،الرابع  العدد ،قضائية 

  :باللغة الفرنسية  مراجع/ اثامنا
2. Adolphe Ruolt l'expertise médico - légale , nadjah El - Jadida , Casablanca , 

1988 . 

3. .G. STEFANI : G. LEVASSEUR : R. JAMBU MERLIN ; OP.CIT : er SIUV  

4. George Levasseur . Albert Chavane , Jean Montreuil . Bernard Bouloc . Droit 

penal -general et procedure penal . 13emedition Edition Sirey . 1999  

5. J.Pradel . le nouveau code pénal . 1994 

6. Jacqueline Bernât de clis , la politique criminelle No2 , pedone , 1977 .  

7. Jacques Leroy , droit pénal générale , ( L.G.DJ ) , Paris , 2003 . 235. Marc 

Ancel : la défense social nouvelle 3eme édition Cujas paris 1981 . 
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8. nelson B.H : JUVENILE DELINQUENCY AND THE SCHOOLS : 

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS 1948 . 

9. pierre Chambon : le juge instruction théorie et pratique de la procédure , 4e 

édition , 1997  

10. Vidal ( George ) et Magnol Goseph ) cours de droit criminel et science 

pénitentiaire , tom I , édition paris 1947 . 

11. Charles Diaz :" La police technique et scientifique ″ 1
er
 édition – Parie 

2000. 

 M.Denane : ″Conférence sur les drogues ″ Laboratoire centrale de la ـ .12

police scientifique. 

 :الكترونية  وروابط  مواقع/ ا تاسعا
 acontext.reverso.netواب   موقع .1
 .www.elwafd.orgالوفد ،  جريدة .2
القاضي في تقدير الإعتراف الجنائي في القانون المغربي والمقارن،  سلطةبازي،  محمد .3

 bibliotdroit.com إلكترونيمنقول من موقع 
 www.anaharonline.com: واب موقع .4
الشرطة العلمية والتقنية، مقال لنائلة بن رحال مجلة الشروق اليومي  مصالح .1

 www.echoroukonline.comالجزائر
 2019 جويلية 04السطور  إلكترونير عبر موقع مقال منشو  ،الروسان فرح .2

ESOUTOUR.COM.www  "www.echoroukonline.com " العدالة والشرطة تدرسان ،
مشروع إعداد بنك معلومات بجينات المحبوسين ، مقال لنائلة بن رحال ، مجلة الشروق 

 .2001اليومي الجزائر 
 DR.AHMADوسبل العلاج مقال منشور بموقع  سبابالعدالة الجزائية الأ أزمة ،براك أحمد .1

BARAK. 
 . www.moj.pna.ps 6/10/2014ا .1
العدلي، محاضرات القيت على طلاب المرحلة الرابعة،  الطبغازي الخطيب،  نبيل  .9

على  متاح، 2014-2013والطب العدلي،  مراضجامعة بغداد، كلية الطب، فرع علم الأ
 .www.comed.uobaghdad.edu.iq لكترونيالموقع الإ

خالد محمد شعبان، .في نفس المعنى د ينظر  www.meu.eduالالكتروني  الموقع .10
 . 2001 الاسكندرية، ،مسئولية الطب الشرعي، دار الفكر الجامعي 
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المجلد الثاني دار الشروق  ،الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ،محمد شريف  بسيوني .11
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 ملخص 
يع الجزائري والتشريعات التشر  كل من في في الاثبات الجزائي  الخبرة القضائية دور  عالجنا من خلال دراستنا 

، من خلال التعريف بها  وأهميتها، وهو الأمر الذي ساعدنا في الكشف عن غموض هذا النوع من الأدلة المقارنة
براز الخصائص التي تميزها عن غيرها من الأدلة الجزائية الأخرى  ومبادئه ,وكذلك الاثبات الجزائي  .وبيان أنواعها، وا 

والأساليب الفنية المستخدمة  الجزائي من خلال شرح الطرق  بالإثباتللجانب التطبيقي للخبرة القضائية  كما تعرضنا 
، ووصلنا إلى أن مجالات الخبرة القضائية في المسائل الجزائية بالخبرة القضائية واهم  زائية الج  الأدلةفي تفسير 

دراكا منه لأهمية  ، قد عمل    الأخيرة الآونةالخبرة خاصة مع التطورات التكنولوجية المتزايدة في المشرع الجزائري وا 
التشريع  سيمالبعض التشريعات على استحداث إجراءات تتناسب وطبيعة هذا النوع من الأدلة أسوة بما عمل به 

ومن جهة أخرى زائية الحديثة  انطلاقا من عجز القواعد الإجرائية التقليدية في التعامل مع الأدلة الجذلك ، و الفرنسي 
منها عن طريق خبراء فنيين  من خلال التأكد، ي مجال الإثبات الجزائيزائية الحديثة حجية فلكي يكون للأدلة الج

أن تكون هذه الأدلة غير قابلة للشك أي يقينية، وأن يتم طرحها أيضا  مما يضمن ، ومخابر جنائية متخصصة 
. الأخذ بهاى بطلانها وعدم جواز ، وأن عدم احترام هذه الشروط يؤدي إلجزائيةللمناقشة أمام جميع أطراف الدعوى ال

المجالات والميادين التطبيقية للخبرة الأخير وضحنا بعض  القضائية وفيالخبرة سلطة القاضي في تقدير  وبينا
 .الجزائيةالقضائية في المسائل 

   

A travers notre étude, nous avons abordé cette preuve pénale avec l'expérience 

judiciaire en droit algérien et comparée, ce qui nous a permis de révéler l'ambiguïté de 

ce type de preuve et son importance, en la définissant et en précisant ses types, et en 

mettant en évidence les caractéristiques qui la distinguent. d'autres preuves 

criminelles. Nous avons également abordé l'aspect appliqué de l'expertise judiciaire à 

la preuve pénale en expliquant les méthodes techniques et les méthodes utilisées dans 

l'interprétation de la preuve pénale avec l'expérience judiciaire et les domaines les plus 

importants de l'expertise judiciaire en matière pénale. type de preuve, à l'instar de ce 

qu'ont fait certaines législations, notamment françaises, fondées sur l'incapacité des 

règles procédurales traditionnelles à traiter les preuves pénales modernes et d'autre 

part, pour que les preuves pénales modernes fassent autorité dans le domaine de la 

preuve pénale , en s'assurant de cela par le biais d'experts techniques et de laboratoires 

pénaux spécialisés, ce qui garantit que ces preuves sont indiscutables, c'est-à-dire 

certaines, et qu'elles sont également mises en discussion devant toutes les parties au 

dossier pénal, et que le non-respect de ces conditions entraîne sa nullité et son 

irrecevabilité. Une déclaration de l'autorité du juge dans l'appréciation de l'expertise 

judiciaire Enfin, nous avons précisé quelques champs et champs d'application de 

l'expertise judiciaire en matière pénale. 

   

 

 


